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تالت 
ليم طياء ال للم بن . رر انه 


المتوتى ست ام 


5 ليف' رمام لممامة 


رمه اده 
الب الثايى حشر 


2 فته الاضقهاد 


ص. ب ۷ _ حدة 


الململكة ال تة السشعوديكة 


وهي تمليك بلا عوضِ لي ا E‏ 


الكتاب الخامس عشر في البة 


الأصل: الوهب > حذفت الواو وهيمكسورة وعوضت عنما التاءو كسرت 
الهاء بكسرة الواو دلالة على الواو » ويَسَطلتته” في النحو والصرف > ويقال : 
وهب له » ولا يقال : وهبكه بالتعدية لاثنين » وحكاه أبو عمرو عن أعرابي > 
( وهي ) لغة : إيصال الشيء لأحد يا ينفعه مالا كان أو غير مال »وشرعا: (تمليك 
بلا عوض_ ) شامل لهبة التولمج » وأما التمليك بعوض فَبَبّم ولو كان أيضاً 
يسمى هبة فى الصورة المساة هة" الثواب من حمث أنه لا يدرك التعويض ولا 
العوض کا يذ كران في الببع › ولو قال : بلا عوض مذكور لمم مالم یکن فبه 
عوض وما كان فيه عوض غير مذ كور » والببع لا بد من ذ كر العوض فيه»وربما 
ذكر العوض في المبة » بل قال بعضهم : متى ل يذ كر فلا ثواب > وأو'رد بعضهم 
على الحد ما لو هدى من لحم الضحية أو اهدي أو العقبقة فإنه هبة ولا تقلبك فيها 
وما لو وقف شيئا فإنه تلك بلا عوض وليس هبة » ويجاب عن الأول بأن فمه 


ورات الآخرةصلقة ى . ي ال الى ل 


تلكا لكن ينع فبه من البيع وبأنه لاتسلم أنه ينع من البيع ونحوه > وعنالثاني 
بأنه تلمك منفعة وإطلاق التملىك إِنما براد به الأعمان والهبة» قال بعض : شاملة 
للبدية والصدقة » فأما المدية فبي تلىك ما يبعث غالا بلاعوض إكراما 
السعوث إلبه» ولا رجو ع في المدية إذا كانت لأجني فإن كانت من الأب لولده 
فله الرجو ع مالم يحدث الولد لأجلها شيئا كنكاح > ومنها الهدي المنقول إلىالحرم 
ولا يطلقإمم المدية علىالأصول لأنها لا تنقل»وقد أطلق إسمالمدية فيلحم بريرة 
وهو لتر حاضر على غير الغالب » أو لآنه ينقل من موضعه إلى -حمث هوف الدار 
أو يشير إلى أن تبعث به إلى منزله لم > ومن قال : علي أن أهدي هذا 
البيت أو هذه الآأرض ما لا ينقل بع ونقل مُنه لفقراء الحرم » ( و ) إسم المبة 
( ل ) أجل ( ثواب الآخرة صدقة ) وأما لثواب الدنما فببة ثواب > وامة 
لثواب الآخرة يشملها ألفاظ الح لآن المراد بقوله : إلى عوض أنها بلا عوض 
دنموي فلبا إسمان : هبة وصدقة » لكن أراد أن يسمها باسمها الخاص المعتاد 
شرعا فأشار إلى أن ما كان لقصد ثواب الآخرة يسمى صدقة > وما كان مبملاً 
أو مقصوداً فمه غرض غير ثواب الآخرة وغير ثواب الدنيا كالإعطاء محرد رقة 
القلب أو للرئاء يسمى هبة » ودخل في هبة الثواب ما وهب لشيء مقدم أو 
لاستجلاب شيء ما كان حلالا وما کان حرام أو مکروھا ما کان ذاتا أو 
ما كان معنى كالزنى والغناء » قال بعض : الصدقة تلىك بلا عوض لالمحتاج 
لثواب الآخرة » والهبة تمليك بلا عوض خال عما ذكر في الصدقة > والصدقة 
بايحاب وقبول لفظا مثل أن يقول : وهبت لك هذا » فتقول : قبلت © ولا 
يشترطان في المدية على الصحبح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك» وكل 
من الصدقة والهدية هبة ولا عكس » فلو حلف لا .هب له قتصداق عليه أوأهدى 
له حنث »> وإلإسم عند الإطلاق ينصرف إلى الآخير . 


لاع - 


وتصمم في كل ملوك » وتجوز في طيب نفس واهبها بلا خلف إن 
کات لا الوا ي ين م د ي 


( وتصح ) المبة مطلقا ( في كل ) شيء ( ملوك ) ولو معنى كسائر المنافع 
إلا الدنانير والدراهم فلا تجوز هبتها للثواب لأنها ترجم للقيمة فتكون كالصرف 
بلا حضور › فتكون ربا » إلا إن شرط الثواب غيرها كالعروض > ولا تصح 
هبة في الحرام لأنه غير ملوك كلحم المنتة والمغصوب والعذرة » ( وتجوز بطيب 
نفس واهبها ) إذا كان الغا حرا عاقلا مالكا جائز التصرف » أو تائب من كان 
كذلك ( بلا خلف ) أي بلا عوض > ويجوز أن يريد بقوله:بلا خلف أنه بإجماع 
العلماء خلا هبة الثواب فإنه قد قبل : لاتحوز إذا جبلت وترد ردا بالقىمة 
لا لصحة العقد > وقبل : صح العقد وترد على جبة العقد ( إن كانت ) لغير ثواب 
( لا لشواب ) » وبالخلف إن كانت لثواب قال لتر : « لايحل مال امرىمر 
مسل إلا بطيبة نفسه » 2١١‏ وروي : إلا بهبة عن تراض > ولفظ الروابة الأول 
يشمل المبة والببع والشراء والإصداق والإجارة والرهن وغير ذلك لأن 
ذلك لا يصح في مال أحد إلا برضاه فيجوز ابقاؤها على هذا العموم لقوة 
أدلته » ويحوز تأويلها بالهبة للرواية الأخرى > والمراد بالمسلم الموتحد » وفيحكه 
الذمي > ولا مانع من أن براد به المذعن لأحكام الإمام غير الخارج عنه فإن‌الذمي 
كذلك أذعن للجزية وإجراء ما يحرى عليه > وأما من يببع الإمام أو نحوه ماله 
لامتناعه من حت أو إفلاسه فلا برد علمنا لآن ذلك بمنزلة ما ليس ملكا له» وأما 
اللقطة فالممتبر فيها من هي في يده > وإذا فسرنا الحديث بالمبة م يشكل ذلك 
أصلا > وإذا دلت قرينة على عدم الرضىو طببالنفس ل جز للموهوب لهأخذهاء 


. متفق عليه‎ )١( 


٠. . 3 ۰ : . . . . وهل‎ 


ولا تجوز هبة الطفل لأنه لاعقد له » وني المراهق قولان » وأجاز بعضهم هبة 
الطفل إن كانت قلبلة » قال المصنف في « التاج » : وجاز قبول هدية من عبد 
وصبي حتى يعم أنها من عندهما > وقبل : لا يجوز إقرارهما بذلك» وقالالفضل: 
قد أهدينا إلى أهل الورع من الخادم فقبلوا وقد عرفوه لنا > قلت : والأظهر 
الجواز مع سكون القلب وظبور القرائن اه . 


وإن قال الواهب : وهبت لك على حال لا تجوز هبتي > أو حال ل يدخل في 
ملكي > أو وأنا طفل أو مجنون أو عبد فالقول قول الموهوب له والهحمة كالهدية» 
ولا وز هة السف إلا اللاذوة لاق الت قبل ولا المسرح: فيا أعلى دهن 
خدمته > ومن قال : إن العمد يملك > أجاز له الهمة ما علك مثل أن بيتصدى له 
أحد > ولا تصح هبة المجنون ولا الحبة من مال الغير إلا بالدلالة > ولا هبةالحجور 
عليه ولا الحبة من المال المرهون ونحو ذلك » ولا من أحاط الدين بماله » وقبل : 
جائزة مالم تقم إلبه الغرماء » وقبل : مال يحم عليه » قال المصنف ف «مصباحه» 
ومن وهب لأحد معلوما وكان عليه دیون فقيل : لا حوز فعله في ماله منإخراج 
ملك » وقيل : يجوز مالم يحم عليه » وقبل : مام برفع إلى حا م »> وظاهرهولو/ 
تحط' بماله » وتجوز هدية الطفل مامه إذا عم أنها مرسلة إليه من كافله ولو من 
مال الطفل » قال ابو سعبد : وإذا لم يعم أنه منه جاز على كل حال ٠‏ و كذا غير 
العم إذا مد" له يده باليسير من نحو فاكبة وعلم أنه يفرح إذا قبض منه» يجوز له 
أخذه منه على اعتقاد أنه يكافئه بمثله أو بأفضل » وإن تر كه متنزها بلا إدخال 
ضرر عليه فمو أسلم > قال المصنف في « التاج »> ولا يخفى أن اة بعدأنكانت 
بطبب قد لا تجوز كببة الحجور عليهوالصي على قول > و كببة مات الموهوبةهي 
له قبل قبوها فإنها عند بعض لا تصح للوارث وغو ذلك من العوارض > ( وهل 


A‏ مه 


تصح بلا قبول وقبض مطقاً أو بها ؟ أو بقبول فقط وهو . . 


تصح ) المبة لغير الثواب ( بلا قبول وقبض مطلقأ ) وهو مشهبور المالكية ؟ 
وقالوا : تبطل إن لم يقيضها الموهوب له حتى وهبها الواهب لغيره وقبضماالثاني» 
وهو قول أشبب وحمد وابن القامم » وعنه أنها للآول » قال عمد : وليس بشيء 
والحائز أولى » و كذلك قال المرداوي من الحنابلة : تصح وتملك بمجرد العقد في 
غير الأب وفي الأب » وهذا قول داوود بن على كسائر الصدقات > ( أو ) تصح 
( ۾ ) أي بالقبول والقبض لا بدونها أو بدون أحدها ويه قال الكوفيون 
وجمهور الآمة والشافمي ؟ وعلبه فلا تصح هبة التسمية لأنه لا قبض في ذلك إلا 
إن كان غير الموهوب لمزهوب له مثل أن يوهب لمن له النصف الآخر » قبل : 
لآن أيا بكر رضي الله عنه وهب لعائشة رضي الله عنما خلا كان له بالمدينة فاما 
عقبوعه الزفاة حمل هران > امت افيه طائعلة © فقال لها رها :ا أت إن 
م تقبضيه وإنه الآن للوارث » ويبحث بأنه دلبل خاص والمد“عى عام لن هذه 
المبة هبة أب لولد » والمدعى أن الحبة مطلق] لا تصح إلا بالقبض والقبول » 
ويجاب بأن العبرة يعموم التعليل في قوله : إنك لم تقبضيه » فإنه تعليل معنوي 
يفيد أن القبض شرط على الإطلاق »> وعلى القول الأول لاحك للواهب فيبا إلا 
إن 0 يقبل الموهوب له فمؤخر إلى قبوله أو رده > وعلى الثاني هي في حكالواهب 
إن رجع إليها قبل القبول والقبض » ولا يحبر الموهوب له على القبض أو الرد 
ومؤنتها وجنايتها من مال الواهب إذا كان في يده » وإنمات الموهوبلهفورثته 
يقومون مقامه » وإن قبل بعض ورد بعض فحت يقبلوا جميعاً أو يدفعوا جما > 
ونم هن يقول بأخذ الذين قبلوا أنصباءم > قال عمنا موسى : وذلك فيا بينهم 
وبين الله لا ني الحك اه . وقيل : وني الحم أيضا » واختلف فقيل : يأخذ 
الموهوب له الكل أو يتر كه > وقيل : له أن يأخذ بعضاً ويترك بعضا ؟ ( أو ) 
تصح ( بقبول فقط ) وهو قول علي وابن مسعود والربيع في غير الأب ( وهو 


- 4 لد 


الختار في غير الأب لولده ؟ 


افختار ) کا أن البيع يصح بلا قبض »> و كذا الرهن عند بعض © و كذا النكاح 

بلا حضور وغير ذلك ( في غير ) هبة ( الأب لولده ) ذكراً أو أنثى > وأما في 

هبة الأب لولده فالمختار اشتراط القبض لكلام أبي بكر السابق رضي الله عنه > 

كذا قبل بناء على أن كلامه خصوص بالولد » وذ کر قومنا أن من أعطى ابنه أو 

بنته عند التزوج شيئاً لم يحتج للقبض » فإن مات ابنه أو بنته أخذ منه وارثه 

لآنه لما انعقد عليه النكاح صار كالبيم» وقيل : لا تصح إلا بقبض »قال العاصمي : 
ونخله لبس له افتقار' إلى الحمازة وذاالختار' 


وعلى اشتراط القبض لا يصح هبة الأب لولده للتسمية لعدم القبص فما إلاإن 
كان الباق للولد » واستدل يحديث : « إنه لا يحل لأحد الرجوع في هبته إلا 
للولد » “ على أنه لا جوز له الرجوع فبا وهبه لولده فحرمت على الواهب بمجرد 
القبول كذا قبل » قلت : بل الحديث يدل على أنها تحرم عليه بمجرد الهبة ولول 
يكن قبول إلا إن ردها الموهوب له » قال بعض : فإن قلت م خصصح قول 
أبي بكر بالولد وم تحيلوه على العموم ؟ قلت : قال الشيخ : الحبة عقدة كالبيع » 
بل قالوا : تقوم مقام البيع » يعني تحوز في موضع يحوز فيه وتبطل حيث يبطل 
بل هي أسبل لأنها قربة » وإن قلت : ل لت الإجماع للقباس وهو مرجوح 
واتفقوا على العمل بالراجح دون المرجوح ؟ قلت : لم يترك بل عمل بدلملين > 
والعمل بالدليلين أولى > فبذا مرجح > والمراد بالإجماع سكوت الصحابة في كلام 
أبي بكر > والمرجح الثاني قوله تعالى : # فإن طبن لم عن شيء منه نفا 
فكلوه هنيئا مريئاً ""' وقوله صلى الله علبه وسل « أو هبة عن طبب تفس" 

)١(‏ رواه أبو داود. 

(*) النساء : ع . 


)ع تقدم ذكره 1 


خلاف ؛ ولا تصح في شياع وما بذمة عند مشترطها . . . 


والثالث : أن المبة على الصغير غير الوالد لاتحتاج إلى قبض بل هي لازمة إن مات 
قبل البلوخ في لوارثه»الرابع: أن هبة الزوجين على الآخر كذلك؛ وفي «الآثر»: 
من نحل ما في بطن أمته فو جائز وقد تعذر القبض ؛ الخامس:أنها عقدة شرعبة 
وجميع العقد الشرعية لا تحتاج إلى قبض ؛ قلت : تلك الدلائل قابلة للقول : بأنه 
لا يشترط القبول ولا القبض لآنه لا ذكر للقبول فبها والصي لا قبول له ؟ 
( خلاف ) . 


وني « الديوان » : إن أنكر اهبة ولا بيان فعليه اليمين » وإن قال : وهبت 
لك ول تقبل أو دفعت العطية أو تمت من مكانك بلا قمول فالقول قول الموهوب 
له أنه قبل » واختلف في القبض مع السكوت فقيل : يجوز ويعد قبضاً وقبولاً» 
وقيل: لبس بشيء مام ينطق بالقبول » وصح عند من م يشترط قبولاً ولا قبضا» 
( ولا تصح في شياع ) أي في مال شركة ذي شياع يتوصل فيه إلى تحقيق سهامه 
وأهله أي ولافىي ذي شاع جبات فيه الأنصباء إذ قد تجوز فبه هبة الغلة » 
ويحتمل أن بريد ما يشمل الشباعين > ( وما بذمة ) أي وما فا من دين أو 
قرض أو غيرهما ( عند مشترطها ) أي مشترط القبول والقبض لعدم القبض » 
وتصح عند من م يشترطها وعند من اشترط القبول فقط © وذكر أبو زكرياء في 
د الاحكام » ما يدل على أنه يصح هبة ماف الذمة إذ قال في أواخر باب الدعوى 
في المعاملات ما نصه : وإذا كان لرجل على رجل دين أو كانت عنده وديعة 
فاستمسك به أحد من الناس فاد”عى عليه إنغا كان لفلان ابن فلان بالسلف أو كان 
له عنده بالوديعة أو ما أشبه ذلك أنه له بالحبة من قبله الخ ويأتي هذا للمصنف إن 
شاء الله > والختار صحتبها لغير الولد > وجه الجواز أنه قابل لاملك فتحوز همته 
كبيعه مطلقا » وقالت الحنفية : تجوز فيا لا ينقسم كالعبد والحّام والرحى ولا 


وتصح لشريك في مشترك ودين لغريم › 


تجوز فيا ينقسم إلا بعد القسمة لآن القبض في المبة منصوص عليه مطلقا 
فينصرف إلى الكامل » والقبض في المشاع ليس بكامل لأنه في حسّزه من وجه > 
وقي حمّز الشريك منوجه » وتمامه يحصل بالسامة فا كتفىبالقاصر حبث لم تكن > 
قال المصنف : والوصية لا تحتاج لقبول » وقبل : هي كاهبة في معانبها خلاف 
الإرث فإنه لا يحتاج إلى قبول ولا إنكار » وقمل فبه غير ذلك » وعن واسلان: 
يحوز لوارث أن يتبرأ إلى وارثمعه من نصمبه على أن يؤديه عنه لغريم الموروث, 
سواء كان النصب مثل ما ينوبه من الدين أو أقل أو أكثر » و كذا شريك 
الأصل مع غائب له ترك نصمبه ولا زكاة عليه ولا ضمان وله الرجوع إليه » وإذا 
زكى فقد قضى ماعليه ولا شيء هما ف المال » وقبل : كالشريك فيه فإغا 
عزها للفوائد > وقبل : إن عزها لعين فتلفت فلا عليه > وقيل : لا عليه ولو م 
ينوها لمعن لآن الشريك له أخذ منابه من المشترك ولا يضمن الباقي منه . 


( وتصح لشريك في مشترك ) مثل أن يشترك اثنان في أصل أو عروض 
فببب أحدهما سبمه للآخر إن م يشترك ثالث معهها فصاعداً > و إلا لم تصح لبقاء 
شريك آخر أو شركاء م تتميز سهامهم لشياعها » ولو تميزت بالتسمية فلا قبض 
حينئذ > ( ودين لغريم ) لوجود القبض فما » و كذا كل ما بذمة يوهب لمن هو 
في ذمته » وتصح عند من لم يشترط القبول والقبض بالأولى » لكن من م يشترط 
القبض ولو مع الوالد ردوا عليه بكلام أبي بكر السابق > وبا روي أنه وهب 
لعائشة جذاذ عشرين وسقا ترا بالعالية فم تقيضه حتى حضرته الوفاة > فقال : 
إنك ل تقبضيه وهو الوم للوارث » > وروي أنه قال : وددت لو قبضتيه ؛ ول 
ينكر عليه صحابي فكان إجماعا سكوتياً » وكل حك خالف الإجماع ساقظ > 
ولكن مر البحث هل كلامه عام أو في الولد ؟ وعن بعضهم : هبة المنتقل جائزة 


وجازت في كل ما جاز ببعه بلا عكس › . . . 


بالتسمسة أو غيرها إلا ما يكال أو يوزن فلا تجوز هبة التسممة منه » ولا تجوز 
هة العروض من الحموان والأمتعة حتى يحضروا » و كذلك كل المنتقل » وقبل: 
جائز بيع الحبوان»هبتها بينالشركاء إذا رأوها ما دون سبعة أيام»وقيل: ثلاثة » 
ولا بد من الإشارة إلمها حال اشمة أو الببع » وقيل : تجوز هبة المجبول وهبة 
الغائب طالت مدة الغيبة أو قصرت > وحضور الموهوب مع قبوله قبض لآن 
التخلية قبض » وقبض الأصل تخليته أيضاً » ويتأ كد بعمل فيه كتأبير وصرم . 


( وجازت في كل ما جاز بيعه بلا عكس ) لجواز هبة المجبول عند كثير 
دون بيعه > وهبة الثواب كالبيع > والمبة أسبل من الببع لآنها تقطع ما لا يقطع 
الببع في وجوه الغرر »> ولذلك يستعملوتها في كل موضع لا يقطم فيه البيم » 
مثل بيع الماء وبيم الغلات وما أشبه ذلك > وقال ابن عبد المزيز : لا تجوز إلا 
في المعلوم » وعن بعضهم جوازها في المعلوم بالوصف لا في الجبول من كل وجه > 
قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله : والمبة إنما تجوز للأحباء فقط 
والتبرئة والترك ونزع التباعات تجوز وإن الأموات > ومن جعل معلوما للأجر 
كمسجد أو مقبرة أو مصباح أو مصلى أو نحو ذلك جاز “و كذا المساكينأو يتامى 
أو أرامل إن وهب لهم غير معلوم > وجوزت اهبة للثلاثئة كالأحماء » ولاتحوز 
هبة مجول ولا المجبول » وجوزت في كل ذلك إذا تبنت صفتها أو إسمها ولو 
كان الشيء مجبولاً > وجاز الصداق والوصمة فيه » وقمل : بإيطال الصداق فنه 
كالهبة » وخازت فى التسممه والكل > وإن وهب له كذا! و كذا من ماله » أو 
كذا وكذا ديناراً تخرج من غنمه » أو كذا من هذه الدنانير جاز» و كذا الوصمة 
والصداق > وإن وهب له كذا من غنمه أو دنانيره قله العدد لا الزيادة والنمو » 
وبلحق ما نقص من العدد ولا شيء علبه من الحقوق والزكاة » وقبل : له الزيادة 


وصح عواد والد فيا لا كغيره » . ٠. ٠.‏ ۰ . 


والناء بقدر عدده » وإن نقص لقه النقص وكان شريكا ولزمه الحقوق > وإن 
وهب له بعضاً من هذا المعين م يحز» وجواز وكان له وما ينوبه في النسل والنمو» 
قال بعض : وفي الغله مثل أن .هب له هذا العضو من الدابة . 

( وصح ود والد فيها ) أي في الممة»وذلك فِالحم وعند الله إلا إنعنى 
التقرب إلى الله بإعطائه ولده فلا يجوز له الرجوع عند الله » وإن أحدث الولد 
أمراً فيه م يصح الرجوع إلا إن رجم » إلا إن خرج من ملكه ثم رجع فلا 
رجوع للب قده ( ( لا كغيره ) ل الرجوع ف الحسة إلا للوالد 
والراجع فيا كالراجع في القيء »“ والرجوع في القيء حرام“ وفي رواية : 
«كذلك إن تقبأ ثم يعود فيه » » وعن عبد الله بن عباس رحمها الله وابن عمر : 
لاحل لأحد أن هب هبة فبعود فما إلا الوالد لوالده > وفي رواية : « كالكلب 
الراجم في قيئه » وعليها 0 رواية « كالراجم في قيئتة » وأما قوهم 
والرجوع في القيء حرام" درج في الحديث کو كذا قل ان دودولا تمر 
القيء إلا حرام » وذلك إذا وهب طوعا بلا ثواب > وقال ابن عباد : يحوز 
الرجوع فبا لغير الأب أيضا مطلقا » وقال ابن عبد العزيز : يجوز إن ل تزدد 
خيراً عند الموهوب له أب أو غيره مثل أن بربي أمة موهوبة له أو يصرف مالا 
أو عناء في إصلاح الأرض الموهوبة له » وره علمها بالحديث المد كور ورد على 
ان عباد رحمه الله بأنه بق بقتضي أن يجوز له الرجوع فبا ولدت الآمة الموهوبة عند 
الموهوب له > وكذا كل غلة من غلات الحيوان الموهوب وغير الحبوان » ولا يقال 
بذلك » وكان الرببع يقول : ليس للواهب أن برجم في هبته قامت يعمنها أو 
زادت أو نقصت إذ لم يذ كر توابا يوم وهبها وم يعرض ها وكان بلا إ كراه » 
وإذا م يذكر توابا ولا عرض به فلا ثواب له » وكذا روي عن ابي عببدة ؛ 
)١(‏ تقدم ذکره . 
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قال أحمد بن عمد : الذي عليه الأكثر منا أن معنى قوله عن : الراجم في هبته 
كالكلب الراجم في قبئته > أنه لا يحل الرجوع فبا كا لا يحوز له الرجوع في 
القيء » وقبل : الكلب غير مكلف إذا رجم في قبئه لم يضره »> فكذا لا 
يضر الواهب الرجوع فمها وهو قول أي حشيفة > وإن كان الولد يالغ فوهب له 
أبوه هبة وميزها له وهو في عمال الأب وم يقبض فقال الربيع واين عبد العزيز: 
لاتحوز وبه نأخذ »> وقال ابن عماد : جائزة > ولعله لا بد من القبضفي الهبة 
للولد »> ولكن القبض شرط صحة فلا تثبت إلا بقبض مقرون بها بعد قبول 
عند بعض > وشرط تام عند بعض » فللواهب الرجوع فا مالم تقبض ولا 
يصح الرجوع فبا في مرضه أو مرض الولد إذا كان مرضاً ترجم فيه الأفعال 
للثلت © لآن ذلك كرد وازث. الات الاب إن امرض الأب ».و كر الأب 
من وارث الاين إن مرض الابن » وعن ابن اللمث عن الداودي عن بعض 
المالكية :جواز رجوع الام أيضا كالأب » قال : وهو قول أكثر الفقهاء » إلا أن 
المالكىة فر“قوا ببنها » فأجازوا رجوعبا إن كان الأب حمّا »> وقمّدوا رجوع 
الأب أيضا با لم حدث الابن يهادينا أو نكاحاً أو حدثا » وبه قال القرطبي » 
وقالوا : لا يصح الرجوع في مرض أحدهما » وهو حق” عندي لأنه إن مرض 
الولد فكأنه أخذ من الوارث > وإن مرض الأب فكأنه أخذ وارثه > وقال 
بعض المالكية : لا يرجع إن قصد الرتحم »> قلت : لآنه إبطال للعمل > وكذا 
إن قصد طاعة الله » وقال : لا رجوع إن أفتقر الولد » وقال بعض : لا رجوع 
فما وهب للبنت »والإطلاق يردهوالمشبور وعلبهالشافمي أن للب الرجوع مطلقاً» 
وقال أحمد : لا رجوع لأحد ولو ابا وبرده اللحديث > وقال الكوفمون : لا 
رجوع للآب إن كان الأب صغيراً أو كان كبيراً وقبضما » وبرده إطلاق الحديث 
وهو حجة الجمبور > واحتحوا أيضاً بأن الولد وماله لأببه فلمس في الحقىققة 


ب ۱0 ~~ 


وإن علقت لغائب أو مجنون أو طفل فإلى قبوهم في وقت يصح 
منبمء ولا تصممٌ لطفل من أبيه إلا بخليفة أو تعلق لبلوغه » وقيل: 


00 2 5 
نصح له من غيره . . 


رجوعا » وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك > 
ويحوز للجد من قبل الأب أو من قبل الأم قريبا أو بعبدا أن برجم فمهاءو كذا 
الجدةات لآن من ولادة فالحديث يشملهم بلفظه أو بالقياس أشار إلى ذلك في 
« إرشادي الساري » > وجمهور الأمة على منم الرجوع في الحبة لغير الوالد ولو 
هبة ثواب » وعندنا وعند مالك يجوز له الرجوع في همسة الثواب إن أبى 
من إثابته . 


( وإن عاقت لغائب أو نون أو طفل ف ) بي معلقة ( إلى قبوهم في وقت 
يصح ) القبول ( منهم ) وهو وقت القدوم والإفاقة والبلوغ » وإن ماتوا قمل 
ذلك بطلت وتصح يخلائف لهم » وإن أشهد الغائب على قبولها وهو في غيبته 
جاز »> والملة نمت وقت ٠‏ والرابط محذوف» أي فيه » أو مضاف إلمها فممتنع 
التنوين . 


( ولا تصح”) المبة ( لطفل من أبيه إلا بخليفة ) بقل له أو يقبض » 
والمراد بالخليفة ما يشمل الوكالة ومطلق النيابة ( أو تعلق لبلوغه ) > ولا تصح 
له من غير أببه إلا بخليفة أو أب أو بلوغ » ويأتي في « كتاب النفقات » في باب 
لهم عطبته » وجواز لصغير ويجنون مع بالغ بقبوله كا مر اه ؛ يعني كا مر" في 
هذا امحل وكا مر الإقتصار فى باب الإحازة إحازة الولد عن أسه على أنه يقمل 
الالح العاقل عن الصغير و اون والغائت مع فة( وقيل : تصح له من 
غيره ) ولا سما من أببه وم يذكره لأنه يفبم بالأولى » وقي نسخة : وإن من أبيه 


- ۱٦ = 


بدون ذلك » وتثبت له بإحراز أب أو وصي أو وکیل من حا كم 
ا ی ي د د چ د . 


٠ 


ووجه المبالغة به أنه قد يتوهم متوم أن الأب تصح منه همة لولده بلا خلمفة أو 
وكالة لأن أحكام أموال طفله راجعة إليه > وماض تطرفه فيها » ومع ذلك لا 
تجوز > ( بدون ذلك ) بناء على عدم اشتراط القبول في القبض » وجه أن غير 
الأب بعبد» فصحتهبته يخلاف الأب » فكأنه وهب لنفسه إذ جازت أفعالهفي 
مال طفل » وللخلمفة رد”ها » و كذا الأب على واهمها للطفل » وقمل: لا“وقمل: 
يوز للخليفة لا للآأب ( وتثبت له) أي للطفل في صورة غير هبة الأب (باحر از 
أب أو وصي أو وكيل من حاتم ) أو جماعة أو عشيرة ( أو ) بإحراز 
( محتسب ) أي قائم بأمور الله أو كافله مطلقاً » قال المصنف في « التاج » : 
ولا تثبت العطبة إلا بالإحراز » وف الأصول : أن حبلا من بد عامل أو يصرمبا 
إن كان خلا أو يسقمها أو يقبضها أو يعطمه أو يمحدث فما موجب إزالة عن 
حالما » ومن أعطى يتما أرضا فلا إحراز عليه وتمت له إلى أن يبلغ » فإن بلغ 
وم حرز له وصه أو و كله أو محتسب قبل بلوغه جاز للمعطي أن برجم > وإن 
مات قبل بلوغه ثبتت العطبة له ولا رجوع » وهذا في عطبته من أيبه » وجازت 
له من غيره بلا إحراز > ومن أعطى صببا شيئا وله أب أو و كيل ولم يحرز له 
حتى مات المعطي أو رجم فقال موسى : لا يحوز » ومن له على ولده حت فأبرأه 
منه وقبل ثم رجم في إيرائه فله رجعته فيه » و كذا لو أعطاه عطبة وأحرزها > 
ومن أعطى صبيا ول حرز أبوه أو مات المعطي والصي. ل يبلغ أو مات الصبي فلا 
رجوع خلافا لبعض > وإن ل يمت أحدها وم يحرز المعطي الصبي ولا ة-ائم به 
حى بلغ فللمعطي الرجوع > وإن لم يحرز بعد بلوغه ولم برجم المعطي فقيل : له 
الرجوع > وقمل : لا » وثبتت مام برجع قبل موته على الختار » واختير أيضا 


) ۲  لينلا-١١؟١ج(‎ ۷ 


رجوعها لوارث المعطي إن مات قبل الزجوع وقبل باوغ الصبى وإحراره»لأنه 
لا إحراز للصبى بعد موت المعطي > وإن أعطى صبيه عطية وم برجع فبها حق 
بلغ فأحرزها قبل أن يرجع أبوه وعليه أو بعد علمه بإحرازها وم يغير عليه 
فقيل :ثبتت له بالإعطاء المتقدم مع ما ذكر » وقبل : لا إلا إن جدد له الإعطاء 
بعد بلوغه > واختير أيضاً » فإن مات قبل بلوغ الصبي فبيلهءفإن بلغ وم يحرز 
حتى مات أحدها بطلت »2 وإن أعطى ولده البالغ ثيتت له إن أحرز قبل أن 
برجم عليه وإلا بطلت» و كذا غير ولده . 


وني « الأثر » : ومن وهب لصي جارية ثم أعتقها قبل بلوغه فإن تمسك بها 
بعده فبي له وإلا جاز العتتى » ومن طلب إلى امرأته أن تعطي ولدها مالها 
وهو صغير جاز له إن أعطته ولا رجمة لها فيه إلا إن بلغ وم يحرز فلها أن 
ترجم حمنئذ » وإن انتزع عنه أبوه ما أعطته إياه جاز عند بعض» وإن قضاه 
أم الولد جاز قضاره ها إباه . 


وني « الآثر » : وقال في عطبة الأب لابنه الطفل : إنها لا تجوز إلا إن 
استخلف له خليفة فقبل عليه وإلا فبي معلقة إلى بلوغه» فإن بلغ وقملها لزمته» 
وإن دفعها فلا تازمه » وإن كانت من غير الأب فقمل: للأب أن يقبلهالابئه “وله 
أن بردهاء أي لان مال طفله كاله » وطفله مثل نفسه » كا أن له أن يقبل ما 
أعطاه أحد وأن برداه»وقمل : لزمه أن يقبضها »أي لان الهمة للطفل منغيبر أيه 
كالصدقة المتقرب بها إلى الله لا تحتاج إلى القبول التي تحتاج إلبه سائر الهمبات 
لآن حل القبول وهو الموهوب له غير ممكن هنا قبوله لأنه طفل لا يصح قبوله» 
وتلك المبة قد انفصلت عن الواهب وصارت بنزلة الصدقة التي لا برجم فيها 


A‏ الك 


وإن وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع لاثنين فقبضاه منه 
جازت » وإن لم يقسم ء وقيل : حتى يقسمه لباء وإن وهب شريك 
حصته لشربکه في كدار 5 : . . 5 . 


صاحبها لتقربه يها إلى الله تعالى » فلا تترك ضائعة ؛ ويحتمل أن بكون هذا 
القول مبنيا على أنه لايشترط القبض ولا القبول ؛ وقيل:تعلق إلى البلوغ فيقبل 
وهو قول مشترط القبول فقط › ومن اشترط القبض ل تحز عنده لآنه لا يكن 
القبض من الطفل ويبعد تأخير شيئين جميماً إلى بلوغه وها : القبول والقبض > 
وهذا على أن الأب لا يقبض له والله أعل . 

( وإن وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع ) مثشل ثوب إذا كان قسمه لا 
يفده ( لاثنين ) أو أكثر ( فقبضاه ) في قول شرط القبض وهو بالتخلية أو 
بقبض بعض وإجازة آخر ( منه جازت ) هبته ( وإن لم يقسم ) أي والحال 
أنه وهبه وهو غير مقسوم ولا سما لو وهبه بعد قسمه بالفصل أو بأن «قول: من 
كذا إلى كذا لفلان » ومن كذا إلى كذا لفلان؛ وذلك قول الرببم“( وقيل ): 
لايحوز ( حتى يقسمه لما ) أي لاتجوز إلا إن قسمه ثم وهبه لما » قبل : و كذا 
لو وهبه ثم قسمه أو قسماه وأجاز القسمة وأتم” المبة بعد القسمة» وهو قول ابن 
عبد العزيز ؛ وفي ٠‏ الا » وهو الختار » واختار الشيخ جوازها > قال ابن 
بر كة : من وهب ماله في غير مقسوم أي في غير ما تمكن فيه القسمة لبعض 
شركائه جاز اتفاقاً » وفي غيره قولان » قال أبو سعمد : قمل إن المبة تجوز فما 
يحوز فيه البيع ولا خلاف بين أصحابنا في بيع التسمية ولو لغير شريك ‏ ولا 
أعل علة في هبته غير تعذر الإحراز لآنه لغير الشريك لا يبلغه إلا إحراز حصته 
بعينها فلبعطه شريكه ججميع حصته حق لا تبقى بيذا مقاسمة» وإلى القولين 
أشار بقوله : ( وان وهب شريك حصته لشريكه في كدار ) أي في مثل دار 


TE 


لم تقسم فبل ذلك قبض وتجوز أو لاحتى تقسم ؟ قولان أيضاً » 
والختار الجواز فيبما وإن بلا قبض » وجازت هبة ما ببطن أمة 
أو شا أو ناقة أو نحوها 


( ۾ تقسم فهل ذلك ) المد كور من الحبة أو ذلك الإعطاء ( قيض ) لآرف 
المشترك في قبضة كل من الشركاء لأن حصته منه غير متعبنة ( وتجوز ) هذا 
قول الرببع » أعني أنه يمد ذلك قبضا ولكنه لا يشترط القبض » ومن اشترطه 
فعد ذلك قبض) أجازها » ( أو لا ) يكون ذلك قبضا فلا تجوز ( حتى تقسم ) 
تعن الأنصباء وتصلح للقبض ؟ وهو قول ابن عبد العزيز» يقول:لا تجوز الهبة 
حت تكون معلومة مقسومة مقبوضة» هذان ( قولان أيضأ ) ا في المسألة قبل 
هذه » ( وافغتار الجواز فيا ) أي في مسألة هبة الحصة للشريك ومسألة هبة 
مالم يقسم لتعد . “والمتعدد ينزل منزلة الواحد إذ جعل واحداً » كمن استخلف 
اثنين على الوصبة أو بيع أو نحو ذلك ( وإن بلا قبض ) > أو قلنا : الشركة 
غير قبض والله أعم . 


( وجاز ) ت ( هبة ) الأصل والعرض ما ظهر أو بطن عم كاف موجوداً 
أو غير موجود أو جبل على الصحيح » وقيل : لا تجوز هبة المجبول ولا تجوز 
جزماً إن كانت هبة الثواب فببة المجبول الباطن مثلاآً هبة ( ما يبطن ) أي في 
بطن (أمة أو شاة أو ناقة أو نحوها) كبقرة » ومثل هة الجزر واللفتوالسصل» 
ومن قال : وهبت” لزيد هذه النخلة . كانت لزيد بأرضها » ومن وهب رجلا 
مأكلة قطعة نخل فأ كلها سنة ولبثت بيده حتى حملت ثم مات فليس للمعطي 
شيء » والنخل وتمرها للوارث لانقضاء الامر الأول قبل إدراكها » إلا إن 
صارت عند موته فضخأ ورطبا فبي لمعطي لأن الكل لا يقم إلا على مدرك » 


— + 


لا للولد » وإن مات واهب قبل قبول الموهوب له الببة فبي له » ولوارثه 
إن مات قبل القبض » , . . . . . . 


وإن أعطاه ممرتها فأمرت فأبّرها قبل موت المعطي فقد أحرزها لوقوع الإسم 
علمها من حين الإمار > وتحرز بالتأبير ونحوه » ولا تحوز هبة ما مضى وذهب إلا 
إن كان في رقبة أحد لآنه في ضانه > وجوزت ؛ وبرجم في مكان من أعطاء » 
قال المصنف : وأما مالم يبن أمره كحمل وغيره ففيه خلاف > ولا تجوز فيا 
يأتي » وجو”زت» فإذا أتى كان له 4و كذا الوصية والصداق مثلغلةلم توجد أ ه 
والخلف في الدين فقيل : تصح‌همته ولو لم بحل » وقيل : لا إلاإن أقر" به من 
هو له وضمن به لموهوب له » قال أبو سعيد : والآكثر على منم هبة الأجل » 
وثبتت في العاجل إذا أحرزه » وإحرازه قبل : إقرار من هو عليه به » وقبل: 
خمانه » وقبل : قبضه »> وإن أقر له به إقراراً ثبت إذا صح الحق > ولو غاب 
من لزمه أو كان آجلا » وقيل : لا ثبت في الأجل » و كذا في الصداق إن أعطته 
امرأة رجلا أو أقرآت به » وعلى كل حال لا يقبض حت يحل الأجل وذلك 
الخلاف في هته لغير من هو في ذمته > وإنما جاز هبة ما في بطن لغير الولد ( لا 
للولد ) من الأب خلاف لبعض لأنه يشترط له القبض ولا قبض لا في البطن > 
( وإن مات واهب قبل قبول الموهوب له الهبة ) مفءول لقبول ( فهي له ) أي 
للواهب هي ملك مات عنه > رقيل : هي للموهوب له إن حبي »> ولوارثه إن 
مات » بناء على عدم اشتراط القبول والقبض > ويصح حمل كلام المصنف عليه » 
وقبل : هي للواهب ولو قبل الموهوب له قبل موت الواهب بناء على اشتراط 
القبض ٠‏ ( و ) هي ( لوارثه ) أي وارث الموهوب له ( إن مات) الموهوب له 
( قبل القبض ) وبعد القبول »2 وقمل : للواهب إن مات الموهوب له قبل 
القبض » وقمل : لوارث الموهوب له ولو كان موته قبل القبول » وفي «الآثر»: 
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وإن وهب عبد لغائب ازمته صدقة فطره إن علم به 4 , 


إن وهب مريض شتا ولم يقبضه الموهوب له حتى مات من مرضه بطلت البة 
عند ابن عبد المزيز » قبل : وبه الأخذ > وجازت من الثلث عند الربيع “(وإن 
وهب عبد لغانب لزمته ) أي الغائب ( صدقة فطره إن عام به ) وقبل» ويازمه 
على ما مضى من حين المبة إذا قبله » وإن لم يقبله لزمت الواهب فمستدر كها 
على ما مضى في نحله > وقبل : تازم الواهب حتى يعم بقبول الموهوب له » و كذا 
سائر الحقوق كالزكاة فبا اذا وهب ما تازم فيه الزكاة كالذهب والفضة والأنعام 
وكالعبد المقصود به التجر » فقيل : بزكى قدمته أو ثمنه الواهب حت يعم بقبول 
الموهوب > وقيل : لا حتى يرده الموهوب فمستدرك ما فات > وإن قبله للتحر 
وكان في ندته أنه للتجر من حين وهب له زكى على ما مضى . 


تنبيهات 


الأول : من وهب لرجل ماله كله وفيه المشترك وغيره جاز فعله . تقطع 
الحبةءما لا يقطع البيع » وأما الببع فإن المشترك انتقض ببعه وغير المشترك 
جائز على ما مر » ومن وهب لوارثه شيئاً في مرضه ثم مات فلا يصح فعله لآنه 
كالوصبة للوارث »> ورج من الثلث إن كان لغمر وا ث» وإن برىءمن مرضه 
فذلك مسار الباب يتخلخل بريد أن بقع فجدد له مسماراً آخر حت أوثقه » 
أعني أن هبته جائزة ؛ ومن قال لرجل : أعطنى هذا الشيء » ذتمال : حرام » 
ثم قال : کذبت » فإن صداقه جاز له أخذه » وتركه أفضل “> ومن باع شما 
واستلفع بثمنه في الشدة وقال بعدها : أعطبت ولدي أو وهبت له أو زوجي 


۳۲ -- 


فلا قول له » ومن وهمت صداقها لغير زوجها جازت 2 ولا يحم لموهوب له 
بأخذه إلا بعد الطلاق أو التسري أو الموت ونحو ذلك من آجال الصداق “ومن 
سرقت سلعته فوهبها فللموهوب له مثل ما للواهب من الممين وغيرهاء ومن قال 
لرجل : تركت لك دَيْني الذي عليك أو نصمي من الممراث الذي بيني وببنك 
م يجز حتى يقول : أعطيته > وقيل : جائز لأن ذلك لغة جارية بين الناس في 
العطاء »> ومن وهب ماله كله فأنكر فشبد الشهود على المة فقط جازت شهادة 
آخرين على تميين ماله فيحدوه > وإن م يحدوه فالعطية غير جائزة . 


الثاني : من وهب نصمبه من 'لإرث ولم يعرف ما وهب ولام هو أثلث أو 
سدس مثلا لم تجز هبته» وإن عل أثلث أوربع جازت > وإن جبل القلة والكثرة 
والعين » وقال أبو يوسف : لا تجوز في الم > والله أعل؟ ولا ترد هبة غير الثواب 
بالعسب > ومن أعطى ماله لابنه أو لآمه لأجل ديونه لم يشهد له بالفلاس إن فر 
من الدين .ومن مات وترك زوجة وصفغاراً فأهدت الزوجة لاحد تين أو عنيا أو 
غيره جاز للمعطى له أن يأكل » ومن وهب أصله فخرج فيه ما ليس له بلا 
شركة لم تحز هبته في الحم » وجازت عند الله . 

الثالث : يستثنى في الحبة كالبيع ما أدرك من الثار ولو هبة دمنة أو تسمية 
منها » و كذا الصداق والوصة والرهن والعوض والقمة » وما أشه ذلك › 
ولا يازم ذكر الحدود في المقصود إلبه “بل يقولوت: تكله و كل ما فبهومصالحه.. 

الرابع : إذا أعطى رجل لرجل شيئا ول يقبل حت زاد أو فض او ماف 
الواهب فجائز له القبول » والأمر مغلق إليه مام ينكر إلا" هبة الطفل بإذن 
والده فله قبولما مالم يمت أبوه» وهبة المنتقل جائزة بالتسمسة أو غيرها إلا“ ما 
يكال أو يوزن فلا يحوز بتسممة منه إن كان معمناً مقصوداً إلمه » أما أن يقول 
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إلا حاضراً » وقبل كما مر بحواز بع ماغاب من الحيوان أقل من سبعة > 
وقمل. : من ثلاثة للشريك > وقمل : ولغيره . 


الخامس : إذا رد الوالد في المرض الذي تكون فيه أفع اله من الثلث أو في 
حال ترجم فيه أفعاله إلى الثلث مال ولده الذي تملكه منه في الحم لكونه م 
يجزه ل يصح ذلك الرد في الحم “وقيل: يصح لآن ذلك الرد تنصل من مال ابنه. 


السادس: يجوز هبة دم الولد“فللموهوب له القتل أو العفو أو الدية » وقمل: 
القتل » لكن العفو ممدوح في كتاب الله . 


السابع:قال بعض:لادازم في الحبة ونحوها ذكر المصالح وهي داخلة بلا ذكر» 
وإن أعطىلأولادهالببوت وجمّها ثم قال: أكلتالبيوت بالحاجة ولم يذ كر الجب 
ففعل الابن ماض إلا إن ذكر الجب > وهكذا المصالح > وذلك إذا عل منه أنه 
أراد أكل الكل » وإذا انكر واهب فلا تجزي إلا الشهادة » و كذا إن أنكر 
الورثة » وإن أقعد الحا المشتري في الشيء مخبر العدول ثم مات المدعي أو 
المدعى عليه فقد قعد فيه »ومن وهب لابنه شيئاً فأحازه به ثم استحق فالإحازة 

الثامن : قال بعض : إذا قال الواهب : لا أعرف ما وهبت كديرا هكذا 
مثل أن حسب ما وهب بسوى دينارا» فإذا هو عشرة أو مثل ذلك»وصدقه 
الموهوب له ٤‏ تحز المبة > وإن شهد رجل بالإقرار بككذا والآخر بهبة جاز » 
وكذا في البيم والصداق وما أشبه هذا من الشهادات > ولا ينفم تبليغ 


۲ 


خير اة بعد الموت ولو لم ينكر الورثة » وجوز استثناء ما فى بطن ما وهب 
ولا بدركه إرضاعه على الموهوب له مطلقاً إلا إن كان الموهوب أمة ولم يحد من 
يرضع ولدها سواها فإنها ترضعه بالأجرة» ويجوز الخيار في الهبة » وقيل :ا لا 


التاسع : إن وهب لوارث أو غيره في مرض موته فلا بد للشهود أن يذكروا 
المرض > وإن أرصى لغير وارث ل يازمهم ذ كر المرض ولا يشهدوا إن أوضى 
في مرض موتهوارث» ويشهدون لوارث وغيره في صحة أو مرض غير موت ٤‏ 
وقمل : يشهدون ولو لوارث أوصي له ي مرض الموت ويخبرون ما كان . 


العاشر : إن تخاصم رجلان فوجب البمين على أحدهما فادعى انها اشتركا 
الأصل ليزيحعن نفسه اليمين“وقال خصمه : كل ما اس شتر کت معه وهبته لزوجتي 
فالهبة صحمحة والشركة ثابتة حمث أثيتها على نفسه حتى يقطعبا أمر واضح > 
ولو أنتكر الشركة لكانت البينة على من ادعى » ومن استمسك به شريكه على 
القسمة فوهب له حصته لبقطع الخصومة فلا يشتغل به إلا إن كانت الهبة قبل 
الخصومة ثابتة رجعت الخصومة إلى الموهوب له . 


الحادي عشر : لا يجوز أن هب ماله من القمح مثلآً هكذا أو الشعير الذي 
له في هذه الغرفة وما أشبه هذا > والصحيح الجواز . 

الثاني عشر : لا يجوز لأحد أن هب لأحد من ماله حمفا عن الوارث أو 
يهب لوارث دون آخر حمفاء“فإن فعل صحٌ؛وازمه فما بينه وبينالله تعالىأن ہب 
مثله لغيره وقد أثم بنواه . 

الثالث عشر : لا رجوع في المبة بعد أخذ العوض مطلقا ٠‏ 


ب ۲0 مه 


وهي صدقة إن قصد بها الثواب من الله كما مررء . . 
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( و ) اة مطلقاً ( هي صدقة إن قصد بها الثواب من الله 5 مر ) أول 
هذا الكتاب « الخامس عشر » وهي مندوب إلمها » قال الله تعالى : 8 أنفقوا 
من طبباتما كسبتم # «والذين بنفقو ن أمو اهم ي“ الخ ٥‏ مثل الدين ينفقون Pg‏ 
الخ وقال ملم : « تصدافوا ولو بش تمرة تكتون به وجوه عن النار »"“ 
وروي : « تصدقوا ولو بضلف محرق »!؟' وروي : « تصدقوا ولو بتمرة فإنها 
تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة كا يطفىء الماء النار »'*' وروي : « إتقوا النار 
ولو بشطر تمرةوإن لتجدوا فبكلمة طيبة ١١»‏ 'وروي:« ما من عبد يتصدقبصدقة 
من كسب طبب ولا يقبل الله عز وجل إلا طا إلا كان الله عز وجل يأخذها 
فيربيها يا بربي أحدم فصبله وني رواية «مبره» حت تبلغ التمرة مثل أ حد»”") 
وقاللأبي الدرداء:« إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بس تمن جير انك 
فأصبهم منه بمعمروف »!24 وقال أيضاً: « ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله 
عز وجل له الخلافة على تر كته »257 وقال : « الرجل في ظلصدقته يوم القيامة 


. ۲٠۷ : البقرة‎ )١( 

. ٠١١ : الىقرة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي والنسائي ومسل . 
)٤(‏ رواه ابن ماجة وابن حبان . 
)٠(‏ رواه الببيقي وأبو دارد . 

. رواه أحمد وأبو داود‎ )١( 

(۷) رواه مسل والنسائي وأبو دارد . 
(۸) رراه ابن حبان . 


, (ة) رواء البييقي . 


ا ب 


حدق يقضى بين الناس 2١١»‏ وقال : « صدقة السر تطفىء غضب الرب »'"ا 
وقال : « الصدقة تسد تسعين بابا من الشر »"“ وقال : « ما المعطي من سعة 
بأفضل أجراً من الذي يقبل من حاجة »!24 وقال : « أفضل الصدقة أن تتصدق 
وأنت صحيح شحمح تأمل البقاء وتخشى الفاقة “ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت : لفلان كذا › ولفلان كذا » وقد كان لفلان »*“ وقال : « تصدقوا» 
فقىل : عندي ديثار ؟ قال : لنفسك »قىل : وآخر ؟ قال : انفقه على زو حتكُ» 
قبل : وآخر ؟قال: على ولدك ›قىل:وآخر ؟ قال : أنت أبصر به » 2١‏ وقال : 
«ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام »"“ وقال : « لا تقطعوا 
المسألة حت تفرغ ثم ردوا بوقار ولين أو ببذل يسير أو برد جميلفإنه قد یأتنک 
ملك ينظر كيف صْدْعك فما خو”لكى الله »!24 وقال : « لو صدى السائل ما أفاح 
من‌ر ده »" وقال عبسى عليه السلام : من رد سائلاً خائيا لم تفش الملائكة بيته 
الذي هو فيه سبعة أيام » وقيل:يوما»وكان نبينا َر يضع طهوره بالليل بيده 
ويخمره ويناول المسكين وتأتي الملائكة ليلآ ويسألون كاين آدم فإذا صعدوا 
قالت الملائكة : كيف وجدتم ؟ فبقولون : فلان سخي > فيقولون : اللهم اغفر 
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له » اللهم ارزقه» اللبم بارك فيه وقاسعه “ويقولون:فلان شحبح مناع خشنالقول» 
فىقولون : اللهم افمل فمه كذا » وقال : « ليس المسكين من ترداه التمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتان إِنما المسكين المتعفف'6»إقَروُوا إنشْثتم #لايسألون 
الناس إلمحافاي"' وقال : « ما من مسلم يكسو مسلا إلا كان في حفظ الله تعالى 
مادامت منه رقعة »"“ وقال : « الصدقة تقي مصارع السوء وترفم ميتة 
السوء »'؟؟ وقال : « نفقة الرجل على أهله صدقة »* وقال : « من أطعم ملا 
تمرة أطعمه الله من مار الجنة > ومن سقاه جرعة سقاه الله من الرحمق الختوم»”7) 
وقال : « إنما المسكين الذي لا ححد غنى يغنيه » ولا يقطن فيتصدقى عليه ولا 
يقوم فيسأل الناس »"“ وقال : « من أنفق زوجين نودي في الجنة : يا عبد الله 
هذا خير > ويدعى المنصدى من باب الصدقة والمصلى من باب الصلاة والصائم من 
باب الركيان » ويدعى الواحد منهها جميعا » » ورجا لي أن يدعو أبو بكر 
رضي الله عنه منها » « ومن تصد”ق خفية كان في ظل العرش يوم لا ظل إلا 
ظل »'* وها نزل : ل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا کې الخ قال أبو 
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الدحداح : فداؤك أبي وأمي يارسول الله يستقرضنا الله وهو غني ؟ قال : نعم 
بريد أن يدخلك الجنة » قال : فإن أقرضت ربي يضمن لي الجنة؟ قال: نعم من 
تصد“ىبصدقة فلهمثلها أي عوضها في الجنة من ذلك الجنس » قال: وزوجتي أم 
الدحداح معي ؟ قال : نعم 2 قال : وصميتي الدحداحة معي ؟ قال : نعم ©» 
قال : نولني يدك > فناوله »فقال : إن لي حديقتينإحداحما بالسافلة أي من نخيل 
المدينة » والأخرى بالعالىة “وال لا أملك غيرهما جعلتها قرضاً لله تعالى » فقال: 
إجعل إحداها لله ءز وجل والأخرى معرشة لك ولعمالك » قال : فأشبدك 
بارسول الله أني جملت خيرهما لله تعالى»وهوحائط فبه ست مائة نخلة » قال : 
إذن يحزيك الله به الجنة ثم قال : ك من عدق رداح ودار فياح في الجنة لأبي 
الدحداح» قال الضحاك : من تصدى بدرم لله تعالى فله سبع مائة درم في الدنيا 
وألف ألف درم يوم القيامة » قال أبوهريرة : كنا نحسب ورسول الله َلثم بين 
أظبرتا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظبره في الجهاد ألفي ألف > وعن عروة 
ابن الزبير.أن عائشة رضي الله عنبا تصدقت مخمسين ألفا وأن درعها لمرقم » 
وعن مجاهد في قوله تعالى # ويطعمون الطعام على حبه » أي وم يشتهونه » 
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : اللهم اجعل الفضل عند خبارتا لعلهم 
يعودون على أولى الحاجة منا > وقال بعض : الصدقة تبلغك نصف الطريق » 
والصوم يبلغك باب الملك > وقال بعض : الصدقة تفك لمحي سبعين شيطاناً > 
وفضل سر ها على علانيتها بسبعين ضعفاً » وعن ابن مسعود : أن رجلا عمد الله 
تعالى سبعين سنة فأصاب فاحشة فأحبط عمله ومر يمسكين فتصدق عليه برغيف 
فغفر الله عز وجل ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة > وقال لقان لاينه : إذا 
أخطأت خطيئة فاعط صدقة 4 وقال بعض:لا أعرف حبة تزن جمال الدتا إلا 
الحبة من الصدقة > وقالوا : كتان الصدقة من كنوز الجنة » والنفقة على العسال 


٣۹‏ سد 


فمن وهبها على تمليك لأحد على قصده ثم ردت إليه بكإرث فبل 
له أخذها 


صدقة »> وكان ابن تمر يتصدق بالسکكر لقوله تعالى : © لن تنالوا البر حت ې 
الخ وبعض تصدق ببئر له لأجل الآية.ويحشر الناس أجوع ما كانوا»فمن أطعم 
الله أشسعه الله» ومن سقى سقاه > ولو شاء لأغنى الناس » ولكن أغنى وأفقر 
ابتلاء > وعن الشعبي : من لم بر نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى 
صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجبه > وقال الحسن لرجل مر به ومعه 
جارية : أترضى في ينها الدرهم والدرهمين ؟ قال : لا > قال : فاذهب فإن الله 
عز وجل رضي ف الحور العين بالفلس واللقمة . 


( فمن وهبها على تمليك لأحد) خرج بالتمليك ما لو وهبها بتولمج أو وهب 
الإنتفاع بها فقط فإنه يحوز له أن ترجم إلمه وبردها من الموهوب له ( على 
قصده ) أي لقصد الثواب من الله عز وجل > أما على قصد الثواب من الموهوب 
له فيجوز أن ترجع إليه وأن بردها إن لم يعطه الثواب > وخرج أيضا ما إذا 
وهب بلا قصد ثواب من الله فله أن بردّها بنحو شراء أو إرث أو غير ذلك › 
( ثم ردت إليه بكإرث ) أي بنحو إرث أو شراء أو صدقة من وجوه الملك > 
( فبل. له أخنها ) بدلمل قوله َلثم « الولاء لمن أعتق» والولاء خمة كلحمة 
النسب »6'"! فإن هذا الولاء لكونة أعتقه »> وبدلىل أن رجلا تضدق على 
أمه يحارية نماتت أمه فأتى الني ملت يسأله فقال : « قد وقم أجرك على الله 
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ورد عليك جاريتك ١6‏ وأن رجلا من الأنصار تصدق على أمه بقطعة من نخل 
وأرض ثم ماتت فسأل النى ملتّوفقال : « قد وقم أجرك على الله ورد الله عليك 
قطمتك ع''' بدليل أن ذلك ليس برجوع من الواهب» قال ابن عبد المزيز : كل 
صدقة ردها علبك كتاب الله فكلبا هنمئا مريثا لا يخالجك فمها شك » ولا يكن 
في نفسك منها شيء > فإنه لا إثم عليك فيها ولا عبب ولا جور » لأن الله مو 
الدي ردها عليك و كتابه » وإن أنت أمضتها في ذلك الوجه فحسن جل > 
ومراده برد" كتاب الله إناها إليك أن بردها بالميراث »> و يجوز أن بريد ردها 
بذلك أو بنحو البيع والمبة ما أجازه الكتاب 6 وبعد4فإن الرد بالإرث نص 
من الحديثين وأما بغيره فقياس عليه ؛ وابن عبد العزيز هذا وأبو المورج خالفا 
المسامين في أشياء وذكر أنها من النكار وأجازوا الأخذ بقولما في مسائل 
الإجتهاد وليس بعمر بن عبد العزيز ( أو لا ) يجوز له أخذها بدليل أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تصد"ق حصان فوجده ”بباع في السوق »> فأراد أنيشتريه 
فقال له لړ : « لا تعد في صدقتك »*" . 


وفي رواية : « حملت على فرس في سيمل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه 
بائعه برخص > فسألت رسول الله يلتم فقال : «لاتبتعه وإن أعطاك 
بدرم »!4 > والأصل في النبي التحريم > لكن هذا الدليل أخص” من المدتعى 
لأنه في الشراء » والمدعى تحر الآخذ به أو بالإرث وغيرهما » وقد يحاب بأن 
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تحر الرد بالشراء دلبل على تحريمه بنحو المبة والإرث » وذلك أن في الشراء 
العوض »> فكأنه م يردها“وهبة الثواب كالبيع #نى كذاردها باحرداف ارش5 
نحوهما بجامع العوضفحرم مع ذلك فكيف لا يحرم الرد بالحبة بلا ثواب والإرث 
ونحوهما مما لا عوض فيه ( أو ) جوز ردها بالشراء لحديث عمر وأيقاس عليه 
كل ما كان بفعل من الواهب كالاستجارة بها وقبوله مثل أن پا له الموهوب له 
أو يوصي له بها » فإن ذلك يحتاج إلى القبول فلا يحوز له قبو هما > لأن قبوله 
اكتساب منه لها » ويحوز رجوعبا إليه مما تدخل بها ملكه بلا رضى ولا قبول 
كالإرث > لآنه لا فعل له في دخ ولها ملكه بالإرث وهو الصحيح › وقد ثبت أنه 
لر قال لعمر : « لا تعد في صدقتك 2١١‏ حين أراد شراء ماوهب © وقال 
لواهب أمة لأمه وماتت أمه : هي لك » أو ( يكره ) الرجوع فما مطلقا 
بعوآض أو بغيره » بفعل أو بدون فعل» لحديث تمر على أن النبي فيه للتنزريه 
ومر ما في الاستدلال به » ( أو تجعل في مثل ذلك الوجه ) حتما وهو قول 
أبي عبيدة والرببع بن حبيب وحاتم بن منصور ؟ هذه ( أقوال ) لا احتالات ؛ 
وعندي : أنه إذا رد إليه موهوبه بالإرث أو وهب له بلا طلب منه فلا بأس 
خلاف ما إذا كان له سبب في الرجوع كشرائه وطلب هبته وقتل الموهوب له 
ليرئه > فلا يحوز له الرجوع إلبه » 


فرس عتيقفي سبيل الله » فوجده يباع في السوق “فسأل الني تفال له : دلا 
تبتعه ولا تعد في صدقتك » فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قبئه » و إِنا 
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أظبر أبو سعيد عمل عمر » والكتّان أرجح ترجيحا لتبليغ الحم الشرعي على 
أتم وجه » ولا عمر رضي الله عنه لا يخشى العجب والرياء » ولأن عمر قد مات 
ولآن عمر قد أظهره کا في رواية عنأبى سعيد : معت عر بن الخطاب يقول : 
حملت على فرس الخ » والعتيق الفائق من كل شيء ؛ وذلك الفرس امه الورد 
أهداه تم الداري إلى عمر » فوهبه لأنه ملكه إباه وباعه الموهوب له » لأن عمر 
وهبه له هبة تمليك » ولو مله عليه حمل تحبيس ل جز له بيعه » ولو باعه جيل أو 
تعمداً للمعصية ل يحوتز عمر ببعه حق أراد شراءه > وقيل : بلغ إلىحال لا يكن 
أن ينتفع به فبا حبس فيه وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك » ولو ثبت لقال : العائد 
في حيسه أو وقفه لا في هبته » فلا حجة فيه مجيز بيع الأوقاف إذا بلغت غاية 
لا يتصور معبا الانتفاع بها فها وقفت له » فبملك ُنها من وقفها أو وقفت له » 
ولا إشكال في جواز ببعها إذا بلغت هذه الغاية على أن حمل منها في ذلك الوجه 
أو غيره من وجوه الأجر > لآن تركها تبذير وتضيبع » ونهاه عن العود إلى هبته 
ولو بالشراء > وقمل : سمى الشراء عوداً فما لآن العادة جرت بالمساحة من 
البائع في مثل ذلك لمشتري »2 فأطلى الرجوع على القدر الذي يسامح به » قال 
ابن حجر : حمل الجور هذا النبي في صورة الشراء على التنزيه » وحمله قوم على 
التحريم »> قال القرطبي وغيره : التحريم فيه ظاهر © والام-ي مخصوص بنحو 
الصورة المذ كورة لا ما إذا رده إلبه الميراث مثلاً » ويستثنى من عموم الحديث 
هبة الوالد لولده » فإن له الرجوع » وقيل : لا ولو طفلا م يقبض له أحد والتي 
تقيض » وقبل : لا رجوع فيها كا مر“ » قال أبو داود: لا أعل القيء إلاحراماً 
والتخاري د لس اكالكل الجره الذي ارجع فيه لكب بجع في كلاه 
وابن حجر : لا ينبغي لنا أن تتصف بصفة ذميمة يشابهنا قيها أخس الحموانات 
في أخس” أحوالها » وهذا أبلغ في الزجر وأدل على التحرع مما لو قال مث : لا 
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واستحسن لمن أغتی رقىقاً وإن في دين أن لاينتفع به بوجه» وإن 
قصد بها إنسان فإن لدينه حرمت إذ لايحل لأحد أن يأ كل بدينه 


تعودوا ف اة . 


( واستحسن لمن أعتق رقيقا وإن ) أعتقه ( في دين ) أي لدّئن مشل 
العتتى للقتل والظبار والحنث ( أن لا ينتفع به بوجه ) ولو بأجرة ولا سما إن 
كان الإعتاق لوجه الله رحمة للرقئق لطاعته مث أو فكا لأعضائه من النار 
بأعضاء الرقيق > أو كان الانتفاع بأجرة › لآنه لو حلف أن لا ينفع رجلا فباع 
له أو اشترى منه أو استخدمه بأجرة أو خدم له بأجرة لحدث . 


قال أبو زياد : لا شرب من بده ولو ماء من قدح » وذ كر بعض” : أنه إن 
انتفع به عن طيب نفس أو بأجرة عن رضى جاز » وقيل : لا ينتفع بالمعتق 
مطلقا > وقمل : لا بأس إن كان مصلحة للمعتق أو عمل له بلا أمره أو كان 
يعمل بأجر فمل له كغيره ووافاه أجره. » (وإن قصد بها ) أي بالمبة ( إنسان 
فإن ) قصد بها ( 2 ) أجل ( دينه ) كصلاة وصوم وأذان وقراءة وإقراء 
( حرمت ) عليه إن عم قصد الواهب وإن م يقصد قصده ( إذ لا يحل لأحد أن 
يأكل بدينه ) قال مَل : « من أشر'ط الساعة - أي علاماتها بيع الحم » 
- أي الحم الرشوة - وقطنمة الرحم » والاستخفاف بالدم » و كثرة الشرط › 
وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدم لبس بأقرئم ولا بأفضلهم إلا ليغنيهم 
به غناءً » » وأمر بعض عماله أن لا يأخذ على 5 ذانه أجراً » ومن الأكل بالدين 
أن يظن الناس أو يعلهوا بإمارة منه أو بلا إمارة أنه لا يفتيهم في أمرالطهارة 
أو الصلاة أو نحو ذلك أو بين الخصمين إلا بعطمة » فإنه لا يحل له قبولها “وبات 
أبو مد ياسين في تمنكرت > وخرج أهل المنزل وبقي هو وغريب كان معه فبداً 
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وإن لدنياه جازت إن علم ثوابها » وإن جبل فبقيمته  »‏ . . 


في القراءة وكانت له نغمة حسنة فاما ممعوه جاؤوا بالطعام فأبى الأ كل وقال 
للغريب المصاحب له : كلل" إن شت لو كانوا يطعمون لله لأطممونا أول»وذلك 
بالقرائن ا نبي عن أخذك ما أعطاك من أقرضت إذا دلت قرينة أنه أعطاك 
لقرضك إياه » وعن أخذك ما أعطيت لتقرض له لقرينة وعنأخذك ما يعطيك 
غريعك لقرينة أنه أعطاك لمالك » إلا أن تحط" له ما أعطاك أو كان بطب نفس 
من هؤلاء » وقيل : يحرم اخذك ما أعطاك إذا جئت لطلب حقك وذلك ربا » 
وإن كان يعطيه قبل أن بدايئه » فقمل : له أن يقبل عنه ما أعطاه »> وقيل : 
لا يقبل لإمكان أن يكون بعد المداينة إنما يعطمه لاله . 

(وإن) قصده بها ( لدنياه جازت إن علم ثوابها ) أي ما 'يعواض عنها بان 
قال : وهبت لك كذا في مقابلة ما أعطيتني لأعطبك أو وهبته لك 
لتعطي كذا أو لفعل كذا أو لفعلك أو لالك على » وتسمى هسة 
الراب وهي الم ف منهج أنه عتوز أن يفال وفيت لك هلا ءالنلعة 
مثلآ بككذا » وقيل : يجوز وم يكن بيع ولا هبة » واختلفوا أيضا إن قال : 
خذها أو أعطني هذا لم يكن بيعاء٤‏ وو جه الجواز في المسألتين ان دقم البدل يزيل 
الضان » وأن المقصود المعأوضة وقد حصلت > ( وإن جهل ) ثوايها ( ف) هي 
جائزة أيضا لكن ( بقيمته ) أي بقيمة الثواب يوم الهبة على قدر ما أدركوا 
من الوصف » وإن ذ كر الواهب ثوابا وم يثبه الموهوب له “> فل الرجوع في 
الهبة » ومن المجهول الطعام المصنوع للأعراس ونحوها > فإنه لا يدري على 
التحقيق مقادير مه وسمنه وغيرهما » ولو حزر تحزيراً ولا يدري نوع ذلك > 
فإدا كان فيه بعض جبل فذلك الجبل برجم به إلى التقوم > والقول قول من 
قال : ترد بالقبمة » فإن اتفقا حال الرد أو لم يتشاحمًا جاز > قال المصنف في 
« المصباح »:تحوز كل هبة لثواب الآخرة واقق ما يشب الله عليه أو يماقبه عليه 


اه 


أو / يوافق ؛ وقيل : بطلت إن واف ما يعاقب عليه أو ما لانواب فمسه»؛ 
وترجع وإن أعطى لخالف بلا عل يخلافه هلكا وصار تباعة على الخالف > والحق 
أنه لا هلاك إلا في مثل الزكاة » فإن المعطي هالك » وأما الآخذ فإنما يبلك إن 
عل أنه م يع المعطي يخلافه > وأنه إنما أعطاءعلى أنه غير مخالف » وهكذا 
يبلك الآخذ حيث أخذ ما عل أنه ل يعطيه إلا لظن أنه غير مخالف > وقيل : 
لا يبلك المعطي مطلقا بناء على جواز الزكاة للموحد الفقبر مطلقا » وإن أعطى 
خالف موافقا على عم بوفاقه جاز > وما أعطاه أحد لثواب الدنيا جاز ولزم » 
وكان كببع وشراء في الربا والتولية والإقالة » وغير ذلك كالرد يعيب وأرش 
العسب والشفعة » وإن لم يذ كر ثوابا وتعرض إلبه فله ما تعرض > وإن لم يتعرض 
أيضا فله ثواب هبته مالم يتبراً منه وكان تباعة على ا موهوب له كطعام الولائم » 
وقبل : لا يازم الموهوب له مام يحدث مثل الذي جم لهدعليه كالعرس » وقيل : 
يجمل له ولو في غمر ما جعل له عله ولو كان التفاضل بين الفعلين » وقيل : لا 
شيء عليه مالم يشترط الثواب عند الإعطاء > ومن ا"دعى على أحد أنه وهب له 
معلوما على أن يثيبه استردده الحا 5 جواباً عليه » فإن أقر“ أعطى ماعليه » 
وإن أنكر كلف المدعي البيئة » فإن أتى بها فذاك وإلا حلفه عليه > وقيل : 
لا مين علمه » و كذا إن استمسك به في التعويض > وقمل : يستمسك به لهمته 
ولو ل يتعرض للثواب » وقيل : لا يدرك في المبة إلا إن شرط ثوايها وما وهبه 
لله نحو الصدقات والحقوق أو أعطاه لأحد في احتماط ماله أو انتصالهأو مجعول 
فيه من فساد أو فما غصب أو سرق من ماله أو في متولد من فعله كعين مما 
“يضره به فذلك كله كالإيراء من الثواب » ولا تجوز هبة الخلمفة والو كيل ونحوهما 
من مال الغير إلا بعوض » وهبة خليفة الوصمة جائزة فما استخلف علمه وأنفذه 
ولا باس عليه إن قال : دفعته لك في كذا و كذا لله أو أنفقته علسك» و كذا ما 


۳ = 


ازمه خمانه من الأموال حمث ينفقه يبرأ منه > وإنما يقصد الإبراء من ضمانه. 
ويجوز لنحو الو كل والخليفة أن يعطي من مال غبره من يدقع ضرا أو يجلب 
نفعا للمال ويعطي الصدقة من مال اليتم والجنون لأحدها أو لغيرهما » وقيل :لا 
وقيل : يكتب كل لازم في المال حتى يبلغ أو يفيق ويعلم ما لزمه » وقيل : له 
أن يجعل المعروف مما استخلف عليه إن رآه أنفم له ما إذا صرم تخله أن يعطي 
منه كالناس » و كذا في الحصاد وكل غلة » لآن في منعه سببا لمضرة المال ونزع 
البركة منه » وقيل : يعطي منه كل واجب قبه من حقوق جار ورحم ونحوما 
وقيل : له أن يضف منه ويطعم على قدر ما رأى فيه من صلاح المال > وقيل : 
يعطي منه كل ما جرت به العادة من ضيافة أو غبرها مها رآه الصلحاء من أهل 
المفزل على قدر ما رأوهلأنفي ترك ذلك انجرار المضرة إلى المال ونزع البركة منه > 
وقيل : يصب في مال الغائب ذلك أيضاً ويعطي مما استخلف أو وكل عليه »ومن 
الآأمانة والوديعة ما وجب فبمها من زكاة وغيرها » وقال واسلان : لا يعطي > 
وإن أعطى ضمن ما أتلف » ولا يعطي من مال طفل لازما في ماله هو “وقبل : 
له في مال طفله ما لَه في ما له » والبالغ كالأجني > وقيل : مثل طفله»والتبرئة 
تجوز للأحماء والأموات » وكذا الترك ونزع التباعات » ولا تجوز الحية إلا 
للأحماء > وأجازها بعضهم للأموات والأجر ومسحد كمقبرة ولمساكين وغو 
ذلك كاليتامى والأرامل » لا إن وهب لمم غر معلوم » ومن أعطى على إجبار 
أو كره ورجم إلبه ما أعطى جاز له أخذه لا إن أعطى متطوةعا ولو لمن لا 


بحوز له الأخذ . 


و كذا حقوق الله لا يأخذها إلا إن رجعت إلمه بإرث أو نحوه ¢ وقىل : 
يجوز له أخذها من الممطى له إن م يكن انفاق > وإن تبرأ وارث بنصيبه لمن 


ورث ممه على أن يؤديه عنه لغري المت كان له ذلك » كان نصيبه أكثر ما 
ينوبه من الدين أو أقل” > لقول بعض : تتم العقدة بالضمير دو نالنطق »2 وبأ كثر 
مما يازمه > وتنفسخ هبة الثواب بما ينفسخ به البح » و كذا إن اشترط فيالثواب 
حبول > وقبل : يأخذ ما بقع عليه الاسم » وقيل : الأوسط > وإن أعطاه هذا 
الشيء على وجه الثواب ول يسم" الثواب > فقيل : جائز وليس كالبيع» وقبل : 
لا إلا إن ماه » وكل من ولي أمر غمره كخليفة وو كيل ووالد طفل فأعطى 
شيئاً لمن "ولي عليه على الثواب أخذه على اختلافهم في اجازة الإنتفاع بذلك 
كالاب » فمازمه ثوابه لا من ولي علبه » وكذا العشيرة والأولباء > وكل” جائز 
فعله ي ذلك » وأما من أعطى لواحد ممن ذكر عطية ثواب ولم يبين له أهي له 
أو لمن ”ولتي عليه كأبي الطفل اذا ختن له والآخ لأخبه والولي لولمّته فإنه إن 
أخذه لنفسه ول ينو من ولي أمره لزمه ثوابها » وان أخذها لمن ولي عليه 
فبي له ويدرك عليه المعطي ثوابها ويرجع به هو على من أخذها له » وكذا إن 
أعطبت لن ولي أمره فانتفع بها هو أعطى ثوابها من مال من وهبت له ومن له 
ما انتفع به منها » ويقبل قوله في ذلك مالم يخرج الأمر من يده بنحو باوغ 
فمازمه عرم الثواب لمن ولي عليه ويقبل قوله » وقمل : لا يازمه الثواب وإنما 
يدرك على من انتبت إليه العطبة ولو خرج من أموره > وإن وهب له شيء على 
أن هبه لمن ولي عليه فليس له أن ينويه لنفسه > وإن وهب له ونواه لمن ولي 
أمره » فإن المبة له وثوابها لازم له ونواه كعدمه > وقيل: تکون لمن نواها له» 
وقيل أيضا فيمن وهب لاحد هبة على أن تكون لغيره فقبلها لنفسه فبي له > 
وَإت أعظت له فادها لقره كانت لن ادها 0 رقفل صبين رست ل 
دخلت ملكه» وهذا عند من أجازها بلا قبول » و كذا ما بينها وبين من ولي 
أمره وما بين من ولي أمورهم فيا بمنهم » و كذا في البيع وجميع العقود >» ومن 


الل 


وهب لايئا لغيره على الثواب فإنه يدر که عله في حمته > وله س برد الشيء 
بعبنه فبه » وإن قال له الواهب : لا آخذه في ثوابي ولا آخذ فمه إلا ما وهىته 
لك فأبى أو قال له : لا أعطمك إلا ثوابه ”قبل قول المستمسك به » وقيل فى 
الواهب إذا تمسك بشيئه : فإنه يرجم إلبه » وذلك عند جاعل العقدة فيه كتام 
الفمل » و كذا القسمة والببع ونحوهها. 


وإن وهب له معلوما على الثواب وشرط علمه أنه إذا أحدث مثل ما جمل 
له عليه الشيء فانه يحمل له مثله وإلا فلا شيء عليه فما على شرطها > وقبل : 
برجعان إلى العادة في ذلك ولو لم يشترط ثوابا ولاارجوع] > وإن وهب له 
معلوما بأقل من قممته منه أو بأ كثر فأراد أن برد له الشيء في ثوابه هل برجم 
عليه الواهب با زاد عليها أو الموهوب له با بقي عليه من الثواب إن كان أقل 
من القممة فإنها بترادان ذلك على قدر ما تشارطا من زيادة أو نقص »> وإنعنى 
الواهب الزيادة على القيمة م يحل له لقوله تعالى : « ولا تمن تستكثر » ''2 وإن 
زاد له الموهوب له على ثوابه بلا شرط فلا بأس عليه فيه » ومن وهب لرجل 
شيئاً على أن ينفق عليه كذا أنفق عليه ما شرط ولو شحم عين النخل أو القمح 
أو اللحم » وإلا فلْسَرد له ماله» ولا ترد المبة بالعسب ولو هبة ثواب عندبعض 
إلا أمة مقعدة » قال بعض : أو مجذومة » ويعصي من أعطى لبثاب بأكثر أو 
أعطى لممدحه المتغنى > ويحوز أن يعطمه لستر عرضه » وقمل : ترد هبة الثواب 
الب لأا يتم ٤‏ وي لفط »عتا موسى :ما قضدايه الولذا فيو اله 6وا 
قصد به الأب فو للأب » وإن وهب واهب وشرطشرطا فقيل : يبظ لالشرط 


. ١ : الدثر‎ )١( 
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وإن كانت لغني أو فقير من مثلها ES‏ 


والهبة » وقيل : جازا جما » وقمل : بطل الشرط وحده»ويحوز اشتراطأ كثر 
من الهبة إن اختلف الجنس » ومن وهب لابن ابنه شيثا فبلغ فله القبول» والقول 
قول الموهوب له : أن المبة لله لا للثواب مع ينه إن م تكن بيّنة للواهب أنها 
للأراب >“ ويحوز الخبار في الهبة » وقمل : لا » وقبل في هبة الثواب أنه برجم 
فمها المثل أو القممة . 


وفى « الديوان » : إن قال : وهمت لك على الثواب » وقال الموهوب له: بلا 
ثواب > فالقول قوله > إلا إن بسن الواهب › و كذا إن ادعى الواهب أكثر ما 
أقر به الموهوب له من الثواب 6 وإن اتفقا على الثواب فالقول قول من قال : م 
نسمّه > وإن اتفقا على عدم تسميته واختلفا في قيمة الشيء وقت المبة فالقول 
قول الموهوب له ولو تلف الشيء أو زاد > وإن اختلفا في وقت المبة » فالقول 
قول الواهب > وإن قال : وهبته لك قبل هذا الوقت »> وقد نقصت قممته » 
وقال الموهوب له : وهبته لي الساعة © فالقول قول الموهوب له » وإ قال : 
قد عرضته لك ازاب > أو تفرشت أنت لابه » فأنكر الموهوب له فالقول 
قول الموهوب له » وإن قال الموهوب له : قد أعطبتك الثواب فمُدع » وات 
قال : وهمت لي هذا الكثير الثمن هبة غير ثواب > ووهيت لي هذا القلمل الثمن 
لثواب وعكس الواهب فالقول قول الموهوب له . 


( و ) جازت هبة الثواب وهبة الأجر و ( إن كانت لغني أو فقير من 
مثلهها ) من غني لغني أو من فقير لفقير > ووجه هذه الغاية أنه قصد يتخيل أن 
هبة الأجر لا يأخذها غني أو أن الغني لا هب هبة الثواب وأن الفقير لا يأخذ 
المبة من فقير لأنه لا يحد مكافأته أو تعسر أو أنه لا يقبل هبة الفقير لاحتماج 
الفقير فدفع ذلك التخيل ودخل بتلك الغاية بالأولوية في الجواز هبة الغني لفقير 


- )* 


ولعل مراده بقوله : مثلها > ما يعم هبة الفقير لغني > وإلالم تدخل بالآولويةو لا 
بالتصريح» ويحجوز أن يعم هبة الغني لفقير فتدخل بالتصريح » وقبل : لا تجوز 
الحبة من الفقير للغني إلا على وجه همان البدل» وفقره دليل على أن المراد العوض 
ورد بأنه يلت قبل هبة بربرة مولاة عائشة وهي فقيرة وهبت له لما دخل عليه 
تفور القد'ر به تصد”قبهعلمها عوضامن درام الزكاة مثلا أو شاة زكاة » فقال : 
« هو عليها صدقة ولنا من عندها هدية»وم ينتقل أنه ضمن لهالبدل» والصدقة 
محرمة عله رفعا لقدره على أن يكون لأحد علمه يد » وتعظيما لاج ره إذ 
منعت عنه » وهو قلبل المال جائم مشتغل بأمر الرسالة » وقبل : يندب لغني 
أن يكافىء فقمراً لأنه لا يكاد دى إلمه إلا للتعرض لمكافأته إلا ان سبق ينها 
التعرف أو اطمأنت نفسه أنه لا بريد إلا الله » وبعض كره هديته لغني وألزمه 
مكافأته کا مر أو يرصي بها » وبعض كره قبوها وم يازمه المكافأة إلا ندبا » 
وجوز قبل : قمولها مع المكافأة ولا بد»ويجوز ردها » وقيل : لا بد من قبوها 
لثلا ينكسر قلبه من المكافأة » ومن وهب لكافأ بأ كثر لزمه رد الزيادة عند 
بعض »> ومن وهب ماله كله بغير عوض ل يحل له ذلك » وإن للأجر لقوله 
تعالى : © ولا تبسطها كل البسط 4 وإن فعل فقيل: هبة ماضية » وقيل : 
باطلة » وقيل : يجوز ثلثها » وقيل : إن بقي له من ماله شيء جازت ولا !إ* 
عليه وقدره ما يفلس عله الحا م » وفيه خلاف ؛ فقيل : هو ما لا يستغنى عنه 
في الوقت ولا يجاوزه إلى غيره إذا ل يبن" ضرره في الوقت > وقيل : يترك 
له غداء وعشاء وما حتاج إلبه من لباس » وقمل غمر ذلك فا يوصله إلى مدة 
أو بلدة معلومة » واختلف في المدة » فأهل الأسواق يترك لهم قوتهم في مقدار 


(0) الإسراء : 55 . 


د ا عن 


ما يستفيدون فبه منها > والمسافرون ما يوصلبم إلى بلدة أرادوها » وأهمل 
الأصل ما يوصلبم إلى غلاتهم على قدر اختلافها > وأهل البادية على قدر ذلك › 
وقمل : انما يصب ف الهبة ما يصب ف مرضه من جواز الفعل وعدمهه ؛ 
واختلف فيه “فقيل : المرض كله سواء » وقيل : كل مرض تعقبه الصحة فمو في 
حكبا وما لم تعقبه فهو في حك المرض » والأولى أن يقال : في حك الوصية » 
وظاهر قوم : ان من حنث باله عليه عشرة فقط › وأنءن وهب ماله كله 
بازمه عشرة فقط» وأصحاب الديور قبل أصحاب ابات » وقسل : 
يتحاصصون معا » وکل مداعر قليكا وإن ل يتين رأس المال فعلى الرؤوس © 
والصحبح الأول » وأصحاب الديون سواء شركاء » وقمل : السابق فالسابق » 
لأن في المال حتى السابق سابقاً . 


(۲ 


فصل 


ندب التبادي بين قوم لقوله صلى الله عليه وسلم : « تبادوا» 
وأيضأ « تهادوا عباد الله فإن البدية تثيت المودة وتذهب الشحناء » 


( فصل ) 

في الهدية 
وهي في الأحكام كالمبة > وهي ما قصد بها اسالة القلب» والهبة أعب » 
وكثيراً ما بترادفان ؛ ( ندب التهادي بين قوم لقوله عَلِنّهِ ) من طريق أبي 
هريرة : « تهادوا فان المدية تذهب وحر الصدور » [ رواه الترمذي ] » 
وقال : غریب ؛ وفي سنده أبو معشر وهو مضعف »> وقاله علا من طريق 
أبي هريرة أيضاً: ( تهادوا ) أمر من التبادي ( و ) لقوله (أيضأ : تهادوا ) 
با ( عباد الله فان ) أي لأن ( الهدية تثبت المودة) أي الحبة ( وتذهب 
ااشحناء » ١‏ ) أي العداوة ؛ وعن أبي هريرة عنه عر : «لانساء 
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المسامات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة 6( ونساء بالضم نكرة 
مقصودة فوصفت بالمعرفة وهي المسامات بالضم على اللفظ أو بالنصب على امحل > 
أو بنصب نساء مضافا لالمسامات أى نساء الطوائف المسامات > أو نساء النفوس 
المسامات » أو يا نساءهن المسامات » وروي « يا نساء المؤمنات » وروت عائشة: 
« با نساء المؤمنين تهادين ولو فرسن شاة فإنه يشت المودة ويذهب الضغائن » 
أي فإن التبادي المفبوم من تهادين » أو فإن الفرسن فا بالك بعيره » والفرسن 
يكسر الفاء والسين وإسكان الراء بينها عظم قليل اللحم وهو للبعير موضع 
الحافر من الفرس »6 وإطلاقه في الشاة جاز والمراد القلة فإن العادة لم تحر بإهداء 
الفرسن » والقليل إذا تواصل كثر » وعن أبي هريرة عنه لقي : « لو دعبت إلى 
ذراع أو كراع لأجمت © ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت ان والذراع 
الساعد » وكان لتر يحب أكله » والكثراع بالضم ما دون الر كبة من الساق > 
( وقد قيل: ثواب المدية كثواب الصدقة ) لأن الصدقة ولو كان أصلما وهو 
الغالب أن تكون من غني إلى من ساءت حاله وضاقت بالفقر فمكثر الثواب » 
لكن أصل الهدية وهو الغالب أن تكون من كثير المال إلى رحم أو ذي شأن 
ذي مال أو فقير » فيحصلله بها سرور إذاثيت المبدي بينها الإتصال» ويحصل 
بها تحديد المودة والصلة واستئناف أفعال الخير بينهها » فمكون الإتفاق بعد ذلك 
والتعاون على البر والتقوى » والثواب على ذلك كثير © بل أكثر من ثواب 
الصدقة بذلك القصد ؛ وقال علا : « الهدية تحلب السمع والبصر ”© وكان 
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يقبلها ولو من مشرك ويهدي إلى المشرك أيضاء وقد قبل هدية المقوقس ملك 
الإسكندرية وقبل هدية غيره وأهدى إلى النجاشي اصمحتا فرجعت إلبه لآنه 
مات قبل أن تبلغه» وكان لتر أهداها إليه وهو حي ثم مات وعلم موته لوقته 
ورأى جنازته وصلى عليه ثم جاء الخبر بموته لذلك الوقت › وإنما صلى عليه لآنه 
مات مسلا على الصحبح » وقد قال لتر لأصحابه : استغفروا لأخمك» والهدية 
جائزة بين الناس البار” والفاجر والغني والفقير والأقرب والأجنب إلا الهدية في 
معصبة كالممونة على الظم والرشوة لبعطيه الحا كم غير حقه > ويحوز له قبل : أن 
يعطبه ليأخذ له حقه » ولا تجوز للحا كم مطلقا »ولا تجوز إلا بطيب نفس»ونزل: 
ل وما آتيتم من ربا ليربوا ١‏ الخ فيمن أهدى لبكافاً بأكثر » وتحوز للتقية 
ودفع الضرر » وتجوز بين الأب والإبن إلا ما يفضل به إبنا على آخر > ولا تثبت 
للطفل إلا بالإحراز > وقمل : تشت بدونه إن كان المعطي غير أبولو أماء وله 
الرجوع فيا أعطى ولو لبالغ . 


وللمعطي الرجوع مالم يكن إحراز > ولا إحراز بين الزوجين بل القبول 
يكفي › وعن جابر : « من أهدى إليك راجيا أن تنفعه فلا تقبل هديته إن م 
تستطم نفعه > وفي نوازل نفوسة : إذا قال الأب : ما أعطبت لابني إلا عطية 
النكاح فإن عطبة النكاح حلال أخذها وحرا م الرجوع فيها » ومن أهدى إليك 
واتهمته أنه أراد المكافأة بأكثر ومات فلا يحب علمه المكافأة بأ كثر إلا إن 
احتاط » ولايجب على الآب إذا رجع عن النكاج إلا رد ما أعطي على شرط 
تزويج بنته > وإذا جعل الأخ الكبير الحدايا للناس من جملة المال ثم اقتسم مع 
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ومن ذلك مايجعل الأب لابنته وإخوة لأختهم عند إخراجبا لزوجبا 
وهي صله وهدية لايدركون عليبا بعد شيئفاأ وإن انفصلت من 
مبديها ومات قبل أن تصل المبدي له ردت لوارثه 


إخوته وجعل الناس بردون له فذلك بينهم » وتحوز المدية لمكافا بمثلها » و كذا 
الهبة » ولا يجوز له أن يهدي لكافأ بأقل لأنه تضيم »ومن أعطىول ينو ثوابا 
فليس مضيعا > والتضييع مثل أن لا يقف على نفسه فيغين » ومعنى « ا ممن 
سمح في الببع والشراء » أن يحط من الثمن بعد البيع أو يزيد من الثمن 
وأن يزيد من الثمن إذا اشترى > وحرام على المشتري النقص من الثمن 
بعد وقوع الشراء » ومن أهدى إلى عامل فرد عليه أفضل مما أهدى 
جاز له إن م يكن حرام »> ومن قبل المدية ثم ظنها لغيره فردها على 
المبدي فلا رجعة له فيها وهي للمبدى إليه لقبوله وقبضه > ( ومن ذلك ) 
التبادي المندوب إلمه ( ما يجعله الأب لابنته ) أو إبنه للترويج ( وإخوة 
لأختهم عند إخراجها لزوجها ) وتسمى عطبة النكاح > قال غير واحد : لا 
رجوع فيها ولو للأب » ( وهي ) أي ما يجعله الأب والاخوة والتأنيث نظر 
لمعنى من وهو الحبة > أو العطبة » أو نظر للخبر ( صلة ) للرحم ( وهدية لا 
يدركون ) أي الاخوة والآب ( عليها ) أي الأخت أي والبنت » فحذف 
العطف » أو عليها بمعنى على الهدية أي لأجلبا فتشمل الأب والإخوة ( بعد ) 
أي بعد الجعل ( شيئأ » وإن انفصلت ) هدية ( من مهدا ومات قبل أن تصل 
المهدى ) بضم اليم وفتح الدال ( له ) اللام للتمليك أو للغاية ( ردت لوارثه ) 
أي لوارث المبدي بكسر الدال»فالهدية ما إتصل المدى إلبه هي فيملك المبدي» 
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أو إلمه إن مات المہدي له قبل قيضباء وقبل : لا ترد» و ادنامرا 
وتهبباذن زوجها وهما شريكان في الأجر ‏ . 0  .‏ . 


قبل : وقي ضمان حاملها » والصحيح أنه لا ضمان على حاملها إلا ان ضيعم أو 
أخذ الأجرة على حملبا» والفرق بين مامر فى المبة وبين ما هنا في المدية أن 
المقصود في المدية التعظم وم يقصد بها الا المبدي له تعظيما » ( أو ) للتنويع 
أو بمعنى الواو ( إليه ) أي أو ترد لمبدي ( إن مات المهدى له ) بفتح الدال 

( قبل قبضها ) كا رد ما أهداه يلثم الى النجاشي اليه يلتم لوت النجاشي قبل 
قبضه فقبله عله » وإن ماتا جميما قبل قبض المهدى اليه ردت لوارث المبدي > 
وذلك ف ال رر خا وين رت لا ل انت ف ملاك انى صق ا 
المهدى اله أو و كىل > ( وقيل : لا ترد ) وهو قول الحسن البصري > وظاهر 
كلامه بعض : أن الحدية في اشتراط القبول والقبض وعدم اشتراطها ارام 
القمول فقط كالهمة ESEN NS‏ تثبت للان 

من الب إلا بقبول وقبض ون ل يفيض الهدية الرعول فين للدي > وقبول 
الو كيبل وقيضه كافبان » و كذلك الخليفة وقائم اليتم ووصبه وحتسبه وأو 
الطفل وخليفة المجنون وو كله > ومن أعطى لرجل صرة فقال : اعط هذه 
الدنانير العشرة لفلان » فأتى بها إلمه فوجدها أقل أو أكثر فلبردها > وقمل : 
إن وجدها أكثر أعطى ما ماه ورد المقمة » وإن وجدها أقل ردها ؛ وكذا 
إن قال له : اعط خسة لفلان وخمسة لفلان فوجد أقل أو أ كثر» وسواء كان 
الإعطاء هبة أو خلاصا . 


في الأجر ) أما هو فلآن المال له ولإذنه ورضاه أو أمره » وآما هي فلجحري 
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الصدقة على يدها ولطاعة زوجبا أو تنسسهها له طاعتبا > ولو اعتقد كل 
واحد أن الأجر له وحده » وذلك قول أبي المورج وغيره > وقال ابن 
عبد العزيز : إنها الأصل في الأجر لأنها الى باشرت الصدقة وقد 
أشر كت زوجها فيه إن جمل لها الأجر وإلا فلها أجر الإنفاذ وطاعتها 
له » وذلك ( إن فعلت به ) أي بالإذن © وإلا قله > وعليها الوزر 
وهبة الثواب مطلقا هي لزوج »> ولو وهبت بالإذن > لكن يجوز 
لموهوب له أن برد ثوابها لازوجة لآنه تناولها منها » وتبب وتتصدق 
من ماما بلا إذن زوجبا » وفي لقط أبي عزيز : ولا برخصون لمرأة 
أن تهب لإخوتها شيئا ولو في حال تجوز فبه هبتها حتى يحضر زوجها > 
فإن فعلت فجائز هبتها اه . وكذا هتما لغير إخوتها » وعن عمرو بن 
شعبب عن أببه عن جده أن رسول لړ قال : « لا بحوز لامرأة 
عا إلا بدن زرحا »توق وواة + و وز اقرا آم و شالا 
إذا ملك زوجها عصمتها ) >[ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجة وصححه الحاكم ] وقالت أسماء بنت أبلي بكر رضي الل 
عنه : « قلت يارسول الله مالي مال إلا ما أدخل على الزبيير 
أفأتصدق ؟ قال : تصداق ولا توعي فبوعى عليك »20 » أي لا حمعي 
في الوعاء وتبخلي في النققة فتجازي بذلك “قىل : هذايدل أن لمرأة 


أن تتصد “ی بغار إذن زوحها € ۰ 
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وجازت هبة ادون له بتجر. واستحسن مكافأة مېد ولومات من 


مبدى إلمه 


( وجازت هبة ) العبد والآمة اللذين سرحا مما سرحا إلبه > وهبة عبد أي 
ثبتت لاموهوب له»وصح له قبولها ولكن إن خاصمه السيد رد ( مأذون له ) أي 
معطي له الإذن أي أذذن له سيده ( بتجر ) وهبة مأذون لها » وإن لم يكن 
إذن أو تسريح ل تحز هما صدقة من مال سيدهما إلا إن أمرهما » وإلا فله الأجر 
وعلمهما الوزر » ومن يديت لما الملك مثل أن بوهب هما أجاز هما أن يتصدقا 
منه بلا إذن »> ومنقال: كلما بمدهما فبو لسمدهما أو وهب فا مثلا فلا إلا بإذنه » 
وإِنما قبل جلت هدية سامان الفارسي رضي الله عنه وهو عبد لآن النخل في بده 
لعامه لړ بأنه مأذون له کا ظهر من الأثر الذي ذكره الشيخ»لكن ليس إعطاءه 
ليجلب مثل ما أعطى بل لبعل أنه ني » فليس كونه مأذونا في التجر يسيغ 
هديته »> أو علم رسول.الله مَل بأن سيده أمره بالصدقة على الإطلاق » أو لآن 
النفس تسمح بمثل ما أهدى أو خص لر حل ذلك له أو لغيره أو له ولغيره 
إذا جرى ذلك على يده للت » وذلك أنه تصداق عله برطب > وقال : إنه 
زكاة » أو قال : صدقة ؛ فقال ملي لأصحابه: كئلوا » ولميأ كلهو > لآن الزكاة 
محرمة علبه > و كذا الصدقة » ثم تصدق عليه برطب وقال : انه هدية فأخذها > 
وأجيز قبول ما أعطى العبد والطفل والراعي ما جعل في أيديهم مثل ثار جنان 

ولبن حموان . 
( و ) تحب كا مر مكافأة المبدي إذا دلت قرينة على إرادة الثواب > وترك 
المكافأة حينئذ تطفيف كا قال جابر بن زيد » والتطفيف كبيرة » وسمى ترك 
المكافأة تطفيفا تشبيها بإعطاء بعض الى دون بعض بنقص الكيل يجامع مطلق 
عدم إيصال الحى.» وقال غير واحد کا في غير واحد من الكتب : أنه 
( استحسن مكافأة مهد ولو مات من مهدى إليه ) بكسر من متعلقة بمكافأة 
کا ( ج ۱۲ -النيل - »؛ ) 


إن انهم أنه أهدى إليه ليكافئه بأكثر لا بوجوب » ويراعى فيبا 
العرف والعادة كإهداء بعض لبعض لعونة 


( إن اتهم أنه أهدى إليه ليكافئه يأكثر ) مما أهدي إلبه » وإنما يكافيه بثل ما 
أهدى إلمه لا بأكثر إن اتفق الجنس حذراً من الربا » وأجيزت المكافأة بأكثر 
ولو من الجنس لأنه م يكن اتفاق وعقد وتصريح بالأكثر وليست عليه المكافأة 
واجبة لا بمثل أو أقل أو أكثر » لأنه لم يشترط الثواب كا قال( لابوجوب) إلا 
إن احتاط لعله قد أهدى للمكافأةإذ عكن أنلابقصد المكافأة وأن بقصدها وأن 
يقصدالزيادة »وبأ كثر متعلقيمكافئه کا في الأصل» ويحوز أن يتعلى بمكافأة لأنه 
تم يكافىء بأكثر » ويفهم بالأولى أنه لا تحب عليه إن كانت بأقل أو مساو . 


وعن عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله ل يقبل الهدية ويشب 
عليها ٠»‏ » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « وهب رجل لرسول الله ملام 
ناقة فأثابه علمها » فقال : رضت ؟ قال : لا » فزاده » فقال : رضت ؟ قال : 
لا »فزاده فقال : رضيت؟ فقال: نعم > قال: لقد ممت أن لا أقبل المدية إلا من 
قرشي » !"ا وإن كان المبدي حما وقال: « إنما أهديت لك لتكافينى بأكثر 
أدرك ا مل فقط » » ولا تحب الزيادة إلا إن تبرع المبدى إلمه » وهذا داخل في 
كلام المصاف . 


( ويراعى فيا ) أي في الحدية ( العرف والعادة ) في الرد ووقته وفها برد 
(كإهداء بعض لبعض لمعو تة ) بفتح المم وإسكان العين وفتح الواو أو بقتح 


. رواه أبو داود والترمذي والميبقي‎ )١( 
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أو وليمة ليعاونه مرة أخرى فيلزمه قيل قيمة ذلك الشيء ولو 
قام إن لم يكن اتفاق بينهما » ولا ترد قبمة البدية في الح إلا 
إن شرط ثوابها معلوماً إذ لا حك على بول » فإن عمل لعروس 
جفنة طعام فحملت إليها فعليها قيمتها لا على والدها 


المم وضم العين وإ-كان الواو (أو وليمة) هي طعام العرس4وقيل : كل طعام صاع 
لعردنى او أن شوت أو نحو ذلك ( ليعاونه مرة أخرى فيلزمه»› قيل : 
قيمة ذلك الشيء ) بقوم بقيمته يوم أهدي كا مر > ( ولو قام ) أي غلا عن 
قيمة يوم الإهداء ولا سا إن نقص ( إن لم يكن اتفاق بينهها ) مثل أن يتفقا على 
أن القيمة يومالقضاء لا يوم الإهداء » والمدية كالبيم فتدرك القيمة ولو كارن 
الشيء حاضراً » ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بقوله : ولو قام > أي ولو 
كان موجوداً حاصلاً بعبنه فإنه يدرك القممة لا الشيء » بل هذا هو المتبادر من 
الكلام فلبحمل عليه > وإن كان ببنهما اتفاق على رد المثل أو على غير ذلك فعلى 
اتفاقهما إن كان اتفاقا حلالاً»وقمل : برد المثل ما أمكن وإلا فالقيمة » وقبل: 
لا يحب الرد إلا إن صر حأنه أهدى لينكافيه “ومتى طلب الرد رد له» وقيل : لا 
إلا إذا فعلمثل الذي فعلمنالعرس أو غيره أو مات المبدي (ولا ترد قيمة الهدية 
في الحم إلا إن شرط ثوابها ) حال كونه ( معلومأ ) قممة أو غمر قيمة ( إذ لا 
حم على محبول ) وقيل : يحك له بالأوسط » وقمل : بالأدنى » وقبل : يصفها 
المبدي إلمه فيحلف وتقوام ( فإن عمل لعروس ) يطلى على الرجل والمرأة ما 
داما في أعراسهما » والمراد هنا المرأة بدلمل التأنث بعد ذلك ( جفنة طعام ) 
أو قصعة أو صحفة طعام ( فحملت إليها فعليها قيمتها ) أو مثلها على ما مر » 
( لا على والدها ) ولول تأ كل منها أو أكات يسيراً » والغالب أن تأ كل ولذلك 
وقم السؤال في « الآثر » عما إذا أ كلت يسيراً » وعلل بأن مشيبا إلى الأ كل 


ب وم — 


لأا عملت لسبيها . 


قبول » وإلا فالحكم سواء أ كات أم لا “ووجه ذلك أن الهدية ملكت لماولو 
كانت من أجل أبيها» وحاصلها أنها أفرحت بها لأجل أبيها كمن أعطى أجلب 
لبفرح أجنب آخر »> وأيضا م تحمل إلى دار الأب > ولا خفى أنه لم برد بها 
الزوج > وعلل بذلك قوله : ( لأنها عملت لسبيها ) ولو عملت لحرمته أو 
حرمتها وحرمته لأن نفعها عائد إليها »و لامبدي أن يطالبه إن جرى على يديه › 
وأن يطالبها فإذا كانت صغيرة فإنما عمل ذلك لأبيها أو مها فعلى من عملت 
لهه 


(غوائد) 


الأولى : قال موسى بن عامر : ومن قال لأحد : أذنت لك أن تأ كل من مالي 
أبداً ؛ فقبل : يأ كل مالم يرده أو عت أحدها » وقبل : يأ كل مرة واحدة › 
وعن عطبة المريض هل تجوز ؟ قال : لا » وقيل : تجوز إن كان يتنحى عن 
فراشه » وقبل : إن ل عت بمرضه » وقبل : ولو مات لكن من الثلث إن مات» 
قال في « المصباح » : قمل المرض كله سواء » وقيل : كل مرض تعقبه الصحة 
فبو في حکېا ولو م تعقبه فبو في حك المريض اه . 

الثانية : من وهب لأحد خوف أن يحم عله بالجور أو يأخذ تروك العم م 
يحز له فعل ذلك » وم جز للموهوب له أن يأخذ » وكذا على أن بح بالحق »> 
وقمل : له أن ہب خوف الجور ومتروك العم ولا بأس على الموهوب له إرتف 


أخذه ل يعم سبب الحبة » ومن وهب له شيء كا يجوز > وأخذه على نىة سوء 


هم — 


مضت له الحبة وأثم بنواه » وقبل : يجوز أخذ ما أهدي على وحه الرسوة 
ونحوها من المحرمات » ويحك بالحق » وإن حك بالجور أو فعل حرم فالإثم عله 
من جبة فعله ونبته » وأما المال فلا يحب عليه رده لآنه أهدي إليه بتطوع 
ودخل في الخلاف ما يعطى لأحد ليصلى أو لبقرأ القرآن ونحو ذلك . 


الثالثة : من وهب لأحد شيئا على أن قعل به كذا مثل أن يفطر به أو 
يعطبه لدابته أو لولده وقد عم أنه أعطاه له لكن العادة أن يقال : أعط لولدك 
ومثل أن يغسل به ثوبه وغمر ذلك من الشروط » فقمل : لا يأخذه إلا أن حمل 
على الشرط وإلا فتباعة » وقمل : يأخذه ويفعل فمه ما شاء > ودخل في ذلك 
ما لو قال : افطر به على الريق أو من الصوم ووافق أنه قد أفطر قبل الريق أو 
الصوم أو أنه لم يصم . 


الرابعة : من قال : اسقني ماء ونوى لبنأ أو طماما م يحز له أخذ الماء ولا 
اللبن ولا الطعام ونحو ذلك مما نوى > وقيل : له أخذ الماء ونحوه مما صرح به »> 
وقبل : يمحوز له أخذ كل ما أعطي له تطوعا ولو كنى عنه بغيره > وأما إن 
طلب شيئا ولم ينو غيره فإنه يحوز له أخذ كل ما أعطي له . 

الخامسة:إن كان لامرأة مثلآً مال في بلد ورثته منأيمها فطلبها أخوها أن 
تعطبه منابها منه وزع أن لما الثلث من مائة نخلة وسمى لما النخل فإذا مو 
مئتان فلا يجوز إلا منابها » وإن أعطى مشرك لموحد شيئا أو بالمكس جاز 
بالإحراز > أو بغيره على ما مر » قال في « التاج » : إن أعطت امرأة بنتها 
شيئا وم تعم ولما عامت طلبته وبينت على الإعطاء واحتج محتج أنها م تقبض فقد 
حك الأزهر بها وقال : ل تعلم بها فتحرزها ولا يضرها إنكار الأم العطبة » ومن 


۳ن — 


طلب من رجحل وبا يصلى به فاحتج أنه أعطاه إياه فهو لص وعلبه رده > وزع 
في « التاج » : أن الرجوع في الهبة حرام بإجماع . 


السادسة : قال المصنف في « التاج » : من طلب إلى رجل قورة شجر أو 
صرمة نخل فقال له : هي في كذا فخذها ثم مات السائل أو غاب وقد رجم 
المسؤول في عطبته فبي ما له» وإد ما تالمسؤول أو غاب انتفعالسائل بها حتى 
يعم الرجوع » وقيل : موت المعطي رجوع فعليه إن قال : خذ كذا فماله أخذه 
إلا في حباته » وقيل : له بعد الموت »> وإن أخبره الثقة بالرجوع فالأحوط تركه 
ولا يحب في الح حتى يخبره ثقتان » وإن قال : جعات لك في كل مالي المشر 
مثلآ جاز > وإن لم يمل القائل م المال > وله الرجوع بالجهالة إن ادعاها مع يبنه > 
ومن ترك بعضا من ماله على أن يعطمه غريه الباق ثم جاءه وقال : أعطني »فقال: 
إلى وقت كذا » فله أن يأخذكل ماله » وإن ترك البعض مطلقاً لا بقبد إعطاء 
الباق فلا رجوع فيه على ما سبتى ذكره » وإن أعطاه الباق ورجع عليه الواهب 
في هبته مع أنه قد قال له مثلاً: إن أعطيتني النصف يوم كذا فالباق هبة لك لم 
يصح رجوعه > وقبل : يصح ويأثم بالحلف . 


اا ار قو الاج فة برد ا حه الزوسيي لا غر ف امرض ما 
أعطاه الآخر » و كذا الوالدان للولد » وقبل : لا رد في المرض » وقال : إن 
عطبة ما في الدمة لمن هو في ذمته لا تحتاج لقبول إن كان في الصحة » وقال 
نبهان : يصح الرجوع مالم يقبل > وهذا إن كانت العطبة والترك في الصحة ولا 
قبول على الزوجين فها أعطى أحدها الآخر أو تركه له إلا في المرض > وقبل : 
لايحوز في المرض . 


وهم — 


الثامنة : من أعطى أحداً عطبة فأحرزها ثم ردها عليه فلا إحراز عليه » 
قال أبو الحواري : ليس عليه إلا القبول عند بعض . 


التاسعة : قال في « التاج » من جمل ممروفا لفلج فعلى أربابه الإحراز 
ويكفي إحراز البعض منهم » وإن كان الجعل كالمطبة ثبت بقدر نصيب الحرز 
من الفلج > ومن أعطى زيدا وعمراً فأحرز عمرو ثبت نصيبه وحده على القول 
بوجوب الإحراز » وإن أحرزها بتو كيل أو كان أبا لزيد وهو صغيراً ووصياً 
من أببه أو و کبلاً من حا كم أو جماعةثيت الكل “وقيل حصة عمرو > ومن جمل 
أرضا لمقبرة فقبر فمها واحداً فلا رجعة له » وقمل حتى يقير فمها اثنان» وقبل: 
ثلاثة » ولا إحراز على المقبرة والفقراء ونحوهم > وقبل: لا بد من الإحراز ممن 
يقوم بذلك » وقيل : لا رجوع في المقبرة ولو لم يقبر واحد . 


باب 


إن وهب الأب لبعض أولاده دون بعض قبل ترد في الحكحم 


باب 


في العدالة في عطية الأولاد 


وهي واجبة على الصحبح > وقبل غير واجبة كا ذكره في الطبقات ؛ ( إن 
وهب الأب لبعض أولاده دون بعض فهل ترد ) المبة بعد موت الأب على أنها 
لم تدخل ملك الولد » وأما في حياته فلا سبيل في الك للولد الذي م عط على 
الأب في الرد ولا في أن يعطبه مثله ( في الحم ) كا عند الله لقولهم : إن رجلا 
يسمى بشيراً أتى بإبنه النعمان إلى رسول الله لت فقال : « بارسول الله إفي 
حلت إبنى هذا غلاما فقال : أكلءُ ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا » قال صلى 
الله عليه وسل : فاردده ١١»‏ قال الشبخ : روي فأشبد غيري أه ؛ وروي : لا 


(١)رءاءه‏ ان ماحه . 


= ۷ن — 


تشبدنا إلا على الحق » وروي : لا تشهدني على جور »وروي: لا اشد على جور. 
وروي: فلا تشبدني إذا فإني لا أشهد على جور . وروي : لا أشهد على جور 
ليشبد على هذا غيري . وروي : فأشهد على هذا غيري . وروي: فليس يصح 
هذا وإنى لا أشبد إلا على حتى . وروي : لا أسبد إلا على الحى لا أسْبد بهذه . 
وروي : فکره أن یشېد له . وروي : أنه غضب فقام . وروي : نحن معاشر 
الأنبباء لا نشبد إلا على الحى .فإذا كان لا يشبد على جور فأمته كذلك تبم له » 
وإذا كانت الأنبياء لا يشبدون عليه فأمهم كذلك > ومن خالف نبيه كفر فلا 
إشكال قى إلا الإشكال في الأمر بإشہاد غيره »> قلت : إن لفظه أمر بإشهاد 
غيره ولمس مراد > بل المراد لازمه » وهو أنه لا يجوز » وما لا يجوز لا يحل 
لأحد أن يشبد عليه » فذلك كناية أريد لازم المعنى فيها » وذ كروا في نفقات 
« الديوان » بعض تلك الأقوال في باب العدالة > وروي : « إعدلوا بين اولادم 
فى النحل کا حون أن بعدلوا بسك في البر » وروي : « إن لىنىك علىك من 
ا لحتى أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء 
قال: بلى » قال فلا إذن » وروي : « إن لهم علبك من الح أن تعدل بينهم كا 
إن لك من الحق أن يبروك » وروي « سو بينهم » وروي : « فأرجعه » وقد 
روي « فرجم فرد عطيته » وروي « فرد تلك الصدقة » وعن الشمي : خطب 
النعمان على انبر بالكوفة فقال : إن والدي بشير بن سعد أتى النى صلى الله 
عليه وسم فقال : إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني ميته النمان وأنها 
أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مالى > فقالت أسهد على ذلك 
و الله صلى الله عليه وسلم : وقال : لا أشهبد على جور »وروي : أنه قال 
على المنبر : « أعطانى أبى عطبة فقاات عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشہد 
رسول الله صلى الله عليه وس » فأتاه فقال : إني أعطدت إبني من حمرة عطبة 


— ۷ھ سد 


أو تشبت وعصى الأب وهو الختار » قولان ٠ 8 ٠.‏ 


فأمرتنى أن أشبدك بارسول الله » فقال : أأعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : 
لا » قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادم فرجع فرد عطبته » فالمطية عبد أو 
حديقة روايتان فقيل : إنه يحمع بين) بأن الحديقة عند ولادة النعمان والغلام 
عند كبره » ويبحث بأنه يبعد عن بشير أن ينسى الحك في المسألة حتى يعود 
إليه صلى الله عليه وسلم فيستشهده على العطبة بعد أن قال له:لا أشبد على جور : 
وأجمب بأنه لا يعد النسان عن البشر » أو بأن بشيراً ظن نسخ الحم أو حمل 
كلامه على كراهة التنزيه » أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع 
في العبد لآن تمنها أكثر من تنه غالا > قبل : أو إنه لما امتنمت عمرة وهب له 
الحديقة تطميبا لخاطرها ثم ردها لعدم القبض فعاودته أمطلبا سنة أو سنتين کا 
في رواية » ثم طابت نفسه أن يعوضه الغلام فأرادت إشباده صلى الله عليه وسل 
لئلا يرجم » وبشير هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس بضم الجم وتخفيف اللام 
الخزرجي > صحابي جلبل القدر سهد بدراً وغيرها وم يدرك الفتن » مات في 
خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة » وقبل : في خلافة عمر »وقمل:هو أول 
أنصاري بايع ( أو تشبت وعصى الأب ) على القولين (وهوانختار ؟ قولان) 
قال أبو عبد الله عن حجر : تمسك من أوجب التسوية بين الأولاد بتلك الروايات» 
وبه صرح البخاري > وهو قول طاووس وأحمد وإسحاق وبعض المالكية © 
والمشبور عن هؤلاء أنها باطلة > وعن أحمد أنها تصح وعليه أن يرجم “وعنه يحوز 
التفاضل إن كان لسبب كزمانة ودين » وتحب إن قصد بالتفضمل الإضرار » كا 
قال أبو يوسف > وذهب المبور أعني جمهور قومنا إلى أنها مستحبة فإن فضل 
بعضا و كره واسسّحبت المبادرة إلا أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنبي 
على التنزيه ومن حجة من أوجبها أنها مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق 
رمات :8 كدي ]ابيا كوت ر وال ری انی وقد قال صل 


دهمت 


الله عليه وسلم : لس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟فإذا كان ذلك يسره 
وجب أن دعدل ؛فقال عمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية : 
التسوية والعدل أن تعطي الآنثى نصف الذكر كا لو مات الواهب والمال في بده 
لقسم كذلك > وقبل : سواء للأمر بالتسوية السابق > ولقوله : « سووا بين 
أولادك في العطبة فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء »' وأجاب من قال 
حمل الآمر على الندب بأن قوله أشبد على هذا غيري إذن بالإشهاد وامتنم هو 
منه لأن من ثأن الإمام أن يحم لا أن يشبد > وبأن أبا بكر وعمر رضي الله 
عنما لم يسوياء نحل أبو بكر عائشة كا مر دون إخوتها؛ونحل عمر لعاصم كذلك» 
وأجبب برضى الإخوة » واحتج حامل الآمر على الندب أيضا يحواز إعطاء 
الرجل كل ماله لغير ولده » فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له 
إخراج بعض ويرده عدم تسلم الإتفاق > وأنه قباس مم النص» وبقوله : شبد 
غمري »> فلو كان حراما لم يأمر بالإشباد عليه . 


وبعد » فالحق أن قوله : أشبد غبري ؛ تعريض بعدم الجواز وتبديد کا 
تشعر به الروايات السابقة » وني الحديث الندب إلى التأليف بين الإخوة وترك 
ما يوقم بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء » وأن عطية الأب لابنه الصغير 
في حجره لا تحتاج إلى القبض > وأن الإشباد فيها يغني عنه » وفبه كراهة تحمل 
الشبادة فيا لبس بباح » ون الإشباد في المبة مشروع وليس بواجب » وفيه 
جواز المل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض »6وإن وجبت التسوية بينهم 
في غير ذلك » قيل : وفى الحديث أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشادة إما 


. رواه المببقي وَأ داود‎ )١( 


۵۹ ل 


ولزمته العدالة بينهم 0ك لبد لم , 


ليحك بعله عند من يجيزه أو يبودا > وجواز تسمة الهبة صدقة » وأن للإمام 
كلاما في مصلحة الولد والممادرة إلى قبول حون وا الحا كم والمفتي بتقوى الله 
في كل حال »> وإشارة إلى سوء عاقبة الحرص لأن عمرة لو رضيت با وهب 
زوجبا لولدها لما رجع فيه ولا اشتد حرصها في تثبت ذلك أفضى إلى بطلانه » 
قبل : وفيه أن للإمام أن برد الهبة والوصية من يعرف منه همروباً عن بعض 
الورثة (ولزمته العدالة بينهم ) على الصحبح على قدر الإرث © وقيل: لا > وفي 
لقط أبى عزيز : وسألته عمن وهب ماله لبعض أولاده دون عدن 4 أو اوت 
بأكثر من الثلث > أو تصدق ماله وهو حي ل برد أن يترك للورثة شيئا > قال : 
أجاز ذلك بعض العاماء » وقبل : يحوز تفضيل الصالح منهم والبار به على قدر 
بره » قال أحمد بن حنبل في رواية : ويحوز التفضل للسمب كزمانة وديانة > 
ومن أعطى ماله كله لولده وتاب وأراد التسوية فقتل : برده أو برد ما يعدل به 
للآخر > وقبل : لا رد » ولكن يشبد شاهدين أن علمه لابنه الآخر كذا وكذا 
وهو دين عله » ومن تزوج لابنه فأهدى إلبه من ماله لا من مال الإبن فعليه 
العدالة » وقبل : لا » وي نوازل نفوسة كتبتم مسألة أردتم جوابها » ذكرتم أن 
أبا سعبد مات وأقر لكل واحدة من بناته يخمسين ديناراً للعدالة ولمس له ابن 
حازه ولا أخرج واحدة من بناته » فقلتم : هل يحضر لذلك الجواب ؟ ينبغي 
من حضر لمثل ذلك أن يفتش فى صحة ما محضر حتى لا تأخذ شهادته تهمة 
وآواقق الخيود ان يعاموا من أبن وجبت عليه العدالة » فإن حضروا ولم يعاموا 
فلس في ذلك ما يمنعهم من الشهادة » يمكن أن يكون ابن لا يعامون به فبعطبه 
شئا تحب به عدالة غىره من أولاده أو مات قبل هؤلاء ولا سما مثل أي سعد 
الذي غاب عتم سنين فا يدري ما غاب عنم من أمره . 


حا كاحت 


لا في نفقة وكسوة ومركب إن لم يحزهم » ولا بين أولاده وأولاد 
لق وجويا عليه ينيم إن( کن لك بول اف و 


( لا في نفقة وكسوة ) وسكنى وحمل سلاح وكل عارية ( ومركب ) أي 
الانتفاع بكسوة ومركب ولو حازم » وقيل : تحب فيبن ( إن لم يحزهم ) وإن 
حازم وجبت العدالة فيبن : وأما أن يعطي نفس الكسوة والمر كب على وجه 
التملىك فتحب فه العدالة ( ولا ) تحب ( بين أولاده وأولاد بنيه ) أو أولاد 
بناته ولو كان إسم الولد يطلق على ولد الولد ولا بين أولاد أولاده وأولاده 
أحباء ؛ ( وفي وجو ما ) أي المدالة ( عليه بينهم ) أي بين أولاد بنبه أو 
أولاد بناته ( إن لم يكن له ولد سواهم ) أو كان. ولعلمراده بالولد الإين الوالد 
هؤلاء البنين » فإن الخلاف في هذا كا في د المصباح » لا الإن بدون أن يكون 
والدأ ( قولان ) قبل : تحب لأنهم عنده بمنزلة ولآن إسم الولد يشملهم > وقبل: 
لا “وذ كروا في نفقات « الديران » في باب العدالة القولين ولم يذ كروا قبد قوله: 
إن م يكن له ولد سواهم » وكذا م يذكره الشبخ » ولنا قول ثالث هو : أنه 
تحب العدالة بين أولاد بنبه إن م يكن أبوهم حا لا بين أولاد بناته لأنهم ورثة 
مع كونهم أولاداً > وقول رايم هو : أنه تحب عليه بينهم إن كانوا صغاراً > 
ويأتي في العدالة من كتاب النفقات إن شاء الله ما نصه: ولا عدالة بين الإبن وابن 
الإبن » ولا بين بني الإبن » وقيل : تحب بينهم مطلقا “وقيل : إن كانوا صغارا» 
ولا تحب العدالة علمه بين أولاده وسائر الورثة إلا إن قصد الحمف > ولا بين 
وارث غمر ولد ووارث آخر » فإن أعطى وأراد الحسف فلمتب إلى الله تعالى 
ولبعط سائر الورثة ما ينوبهم على قدر الإرث بالنظر إلى ما أعطى أولاً 5 
ورثة فلا جوز قصد إزاحة الإرث عنهم كلا ولا بعضا > وإن ماتوا قبل أن 


وإن کان له إبن فأعطاه شيئاً م حدث له أولاد آخرون زمه ان 
يهب لهم كالأول » وقيل : لا » والختار أنهم سواء » ولا تلزمه 
بن أولاده الموحدين والمشر كىن 


يعطيهم أعطى وارثبم ‏ ( وإن كان له ابن ) أو بذت (فأعطاء شيئا ثم حدث له 
أولاد آخرون ) أو واحد أو اثنان ( لزمه أن جب لهم كالأول ) لكن للذ كر 
مثل حظ الأنشين لعموم إسم الولد بين السابق واللاحق »وعموم وجوب العدالة» 
ولأنه لو شاء لنزع من الأول ماوهب له بالرجوع في الحبة » ( وقيل : لا ) وهو 
الصحبح عندي لآن العدالة إنما هي بين اثنين فصاعد] » وحين أعطى للأول ل 
جد معدثان تقءالعدالة بينها “ولا حيف في إعطائه الول ول عون و لا ترد 
قلب الثاني ولا يدعوه ذلك إلى العقوق > وني لزوم ذلك تحرج ولو كان له نزع 
ما أعطى أو نزع سهم الحادث من السابتى . ( و الختار ) عند غبري ( أنهم 
سواء ) »> وينبغي أن يكون الخلاف فما إذا حدث الولد أو كان في البطن قبل 
ا الأول اما ننه موته فلا عدالة لأن الإعطاء قبل وجود الثاني وبمد 
استقلال ورثة الأول بما أعطي فلا يحد أبوه الرجوع بعد موته > و كذا الخلاف 
إن أعطى لإثنين فصاعد ا موجودين ثم حدث آخر أو إثنان فصاعداً » أو أعطى 
واحداً أو اثنين أو أكثر ول يعط بعضا ثم حدث غيرمم » والجنين في البطن 
كالولد خارجا » فإذا أعطى ولداً وفي بطن زوجه جنين لزمته العدالة باتفاق من 
يوجب العدالة » وذلك إن ولد حا ولو كان لا يسمى ولد حقيقة ما دام في 
المطن » كما دخل في الإرث باعتمار ما إذا ولد حا » وإذا مات من له العدالة 
قل قبضبا أعطاها الأب ورثته ولا يأخذ الأب منها لأنه م تخرج يده إلى 
مالكبا ( ولا تلزمه بين أولاده الموحدين والمشركين ) وتلزمه بين ولده الموافق 
والمخالف > وبين ولده المشرك وولده الآخر المشرك > وقمل : لا تازمه بين 


أو والعبيد ولو وأحدرا بعد ذلك أو عتقوا »وني وجوبا على 
الام بين أولادها قولان » ومن حبس بعض أولاده بظلم ففداه 
دهن ماله ا مر ض فأعطى عليه . ٠. . ٠‏ 


مشرك ومشرك ( أو ) لا تلزمه بين أولاده الموحدين الأحرار ( و ) أولاده 
الموحدين ( العبيد ) ولا بين المشر كين والموحدين العبيد » ولا بين عبيد ( ولو 
وحدوا بعد ذلك ) الإعطاء لموحدين ( أو عتقوا ) لأنه لا إرث لمشرك في مال 
مسلم > ولا إرث لعبد فلا نصيب لمم في المال فلا عدالة لأنها خروج عن إزالة 
النصيب أو بعضه » ولا نصبب لما » وذلك بأن يعطي ولده المشرك أو العيد 
أو يعطي الحر أو المشرك فلا عدالة في ذلك › ( وفي وجوبا على الأم 
بين أولادها قولان ) ذ كرها في العدالة من كتاب النفقات فما » وفى المشرك 
أيضا قبل : تحب قباس على الأب ؛ وقمل : لا لأن الأعر بالتسوية ورد في الأب 
وأنه خلاف الأم في ذلك لقوله نر : « أنت ومالك لآببك !١6‏ وولسست الأم 
كذلك فبي قاصرة عن حك الأب » ويحوز تفضيل واحد با يليق به 
كأن يكون له ولد حضر الماعات قيئاسبه اللباس الحسن 4وولد برعى قلا يبالي 
بما لبس » فبهذه عدالتهم » ولو كان علك ما وهب له » ولا سما إن قلنا : لا علك 
ماأ لبسه أبوه کا لا يملك ما أر كبه » ووجه لزومالمشرك أنه على الصحيح مخاطب 
بالفروع » ووجه عدم لزومه أنه غير خاطب پا . 


ألقىت ظلامة ماله علىه ظاما فأعطى عنه من ماله ( أو مرض فأعطى عليه 
قله كوه 


لطبيب أو لعامه إن كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه إن لم يكن 
للولد مال » وتلزمه إن حبس في تعدية أو معاملة إن فعل من ماله › 
وإن وهب ولد لأببه هبة ثم ردها عليه بعد القبول ازمه أن 
يعطي لغيرهمثلهاولايضرهما بعين به بعض أولاده برأفة إنف 
كثرعليهعياله . . 


لطبيب. ) شيئا أو جن فأعطى راقبه أو صار ضرر في جسده فأعطى طبه 
كبرص وشوكة ( أو ) أعطى ( لمعامه إن كان يتعام لم تلزمه عدالةفيه ) لوجوبه 
علبه ( إن لم يكن للولد مال ) » وتحب إن كان له مال > إلا إن كان بعدما أعطى 
.عنه أخذ من ماله فلا عدالة علمه لأنه أخذ ما أعطى > ( وتلزمه ) عدالة ( إن 
حبس ) بعض أولاده ( في تعدية ) أي لتعدية الولد فيمال أو بدن (أو معاملة) 
كديئْن وقرض وعارية ورهن أو في كل حى إذ لىس في ذلك مظاوما ( إن فعل) 
أي فداه ( من ماله ) ولو لم يكن للولد مال»(وإن وهب ولدلأ بيه هبة م ردّها ) 
أبوه ( عليه بعد القبول ) قبض أو م يقبض لأن هبة الولد للب لا يشترط فمها 
القبض على الصحيح بل القبول ( لزمه أن يعطي لغيره ) من الأولاد ( مثلها ) 
وأما قبل القبول فلا عدالة عليه لأنه لم يملكبا فضلاً عن أن يقال : أعطى لابنه» 
وأوجبها من قال : قد ملك المبة قبل القبول » وم يوجبها حتى يقبضها الأب من 
يقول : لا تملك الهبة حتى تقبض > فإن شاء رد من ابنه الحبة التى ردها إلمه › 
أي أعني إلى ابنه أو رد منه أنصباءهم قبمطبها أو ل بردها فيعطيهم مثلها » وإن 
أعطوه قبل أو بعد فرد إليهمما أعطوهأيضا فذلك عدالة لكن لايعدل فيالره » 
( ولا يضره ما يعين به بعض أولاده برأفة)لا حف وإضرار» سواء أعطاه أو 
أعطى عباله ( إن كثر عياله ) أو أقعده المرض أو ر كبه اللّبن ونحو ذلك » ولا 


وله أن يعطي لبعض أكثر مما أعطى لآخرين برضام » وتلرمه بين 
نسائه وبين عبيده » وتفترق مع الديون في أن لا تدرك عليه ما 


يضره أن يعين بعضهم بأداة عمل أو خدمة عبد أو نحو ذلك من الممروف الجاري 
بين الناس أو مال ( وله أن يعطي لبعض أكثر ما أعطى لآخرين ) أو يعطي 
بعضهم فقط ( برضاهم ) كا عمل أبو سلمان لرجل شروسي أقر لأولاده بالعدالة 
بأكثر ما له فحضروا وأرسلوا الثقات للمنات فجوزن و كتب شهادتهم. ( وتلزمه 
بين نسائه و ) تازمه أيضا ( بين عبيده ) بين عبد وآخر وأمة وأخرى وعيد 
وأمة كا يسره أن يكونوا في البر سواء > إلا العتى والتدبير والبمم “> فلا يازمه 
لواحد ما فعل من ذلك لآخر > لأن ذلك تفودت > وإنما يعدل بينهم ما داموا 


عنيدا . 


( وتفترق ) العدالة ( مع الدبون في ) خمسة في ( أن لا تدر كعليه ) العدالة 
في الحم ( ما حيي) أي دوامه حا » وتدرك عليه فما ببنهوبين الله » والدايئن 
يدرك مطلقاً » ( و ) في ( أن لاتحاسس مع الغرماء في تركته) وأصحاب الديون 
أولى ( على الراجح ) فيقضي الديون » فإن بقي مال أخذت مته العدالة 
إن أوصى بها » وإن كان ماله الباق بعد الديون أو لا دين عليه قدر العدالة 
أخذ فيها فلا يبقى للوصية ولا للارث شي » وإغا قم الددّْن لآن الدين أقوى 
يدرك ولو ني الحم ولو / يوص به فيحاصص دين آخر › وقبل : تخاصص مع 
الغرماء > واقتصر أبو زكرياء والمصنف على الراجح في كتاب الأحكام في قوله : 
بابإن أقر بالغ عاقلالخ» واقتصروا في «الديوان » في«,ابالمعدم »على القول الثاني 
وقالوا : وإن-كان الآب حا فلا ينزل الولد بالعدالة» وقالوا فى باب المحاصصة : 


دهج ( ج ۱۲ - الل -ه ) 


ولا يتر كا بارت ولد عليه »ويسقطبا إذا زكى ماله » ولا تدرك 
في ماله بعد موته إن لم يوص بها » وتلزمه في النزع من مال أولاده 
إن احتاج » وله أن يأكل من مالم ما شاء وكيف شاء لا بنزع 
ولو له مال ولا عدالة فمه . 


وإن أوصى المت بالعدالة لأولاده فقيل : ينزلون مم الغرماء ؛ وقيل:لا» أ ه 
ببعض اختصار ؛ وذ كروا فى « الديوان » في النفقات في باب العدالة وفي الوصايا 
قولين في حاصتما مع الغرماء مختارين المحاصة > ( و ) في أن ( لا يدركبا 
وارث ولد عليه) في الحم قبل موته » أعني موت الأب > وأما بعده فقولان 
( و ) فی أن ( يسقطها ) الأب ( إذا زكى ماله ) ولا بزكيها الولد لآنه ل يحم 
له بقيضها » وقمل : بز كمها الولد ويسقطبا الأب إن أوصى بها » وذ كر المصنف 
القولين في العدالة من كتاب النفقات > وإذا قال الأب لولده : إن شت فخذ 
العدالة فإني أعطبكبها » أسقطبا الأب وزكاها الولد ( و ) في أن ( لا تدرك 
في ماله: يعد موته إن لم يبوص با )وهي عليه :تباعة ».وقيل : تدرك ٤‏ وهل 
تخرج من الكل أو الثلث ؟ قولان . 


( وتلزمه ) ع دالة ( في الفزع من مال أولاده )ا تازمه في العطبة ( إن 
احتاج ) وإلا فلا نزع » والإحتباج لأكل أو شرب لأزواجه الأربع أو لسرية 
واحدة أو لدّبنعلمه أو حب أو زكاة او نحو ذلك ما لزمه ولا وفاء له من المال > 
وقمل : لا ينزع لدين الآخرة(وله أن يأكل من مالهم ما شاء وكيف شاء لا بزع 
ولو ) كان ( له مال ولا عدالة فيه ) و كذا اللباس والر كوب والإنتفاع مطلقاً » 
ويأتي في النفقات ما نصه : «باب» جاز لأب أكل ور كوب وسكنى وانتفاع 
والصدقة بمعروف عند بعض ولا نزع للام فلا عدالة عليها ».وقمل : لها النزع 


كيب 


وعلمها العدالة » وفي « المصباح » : ليس على الم عدالة ولا تحيف ولا تنزع 
وتدرك ما محتاج إلبه » وقيل : علبها العدالة وما النزع > وروي انما تقفمل 
افعال الأب إذا قعدت على اولادها » وان الولى يفعل ما يفعله الخليفة > والقعود 
ان تقول بعد انقضاء العدة : قعدت ولا اتزوج علمهم » وقيل : تقعد ولو قبل 
الإنقضاء » وبزول قعودها إن تزوجت »> وإن استخفت علبهم ثم احدثت راي 
التزوج بطات خلافتبا عند واسلان > وقبل : لا تخرج بالتزوج عن الخلافة ولا 
القعود > وقبل : هي كالب ولو ل تقمد ما لم تخن » و كذلك الخلفاء والوكلاء 
مؤولون بالخمانة إلا خليفة الوصبة فلا يزول باتفاى اصحابنا ولو خان > قلت : 
بل فيه خلاف كا في كل خليفة » ويعطي وينزع بالقيمة وقت العطية في اجناس 
او جنس > وينبغي ان يعطيهم من واحد إلا إن اختاروا فليعط لكل واحد ما 
اراد بالقيمة. ولا عدالة فيا اخذ ابنه بالدالة ولا فيا لم يدخل ملك ابنه من جميع 
الإنتفاعات كالنفقة واللماس والر كوب والسكنى > وذلك له او لعماله او لماله 
ولا فما عليه مما لا يازمه كالعطبة لمعامه او للطميب او لاجائر وغير ذلك > وقمل: 
يعدل في نفقة.عباله فبعطي لعيال الآخر او له إن م یکن له عبال »ولا فا سلف 
له او باع او قارض » وينمغي ان يعرض على الآخر مثل ذلك»وإن ورث العطية 
عن ابنه قبل ان يعطي للآخر او ردها له او نزعبا حاجة لزمته العدالة > قال 
بعضهم : تلزمه بين اولاد بنيبم إن مات ابوهم » وعليه فبجوز ان ينزع منهم » 
ولا عدالة في اخذ الآب إذا اخذ مام يدخل ملكه كأكل وشربوانتفاع » ولا 
عدالة إذا نزع لواحد في النزع ولا في العطبة ول ينزع للآخر لفقره وعدم المال 
له » وتازم العدالة في استخدامبهم . 


ا 


ع 
5 
3 
عنا' 
أت 


هل للأب أخذ ويلك من مال ولده في حبا 
إعسار , 


( فصل ) 


تقدم انه قبل: مال الولد كله لوالده»ولم يذ كره هنا لآن الأقوال المد كورة 
هنا هي انه يكون لوالده بأن يتملكه منه » والقول المتقدم هو انه لأبيه ولو ل 
يقصد ان يأخذه بل هو له بلا كسب منه لتملكه » بل هو له کا ان له الميراث 
بلا تملك » فكل ما كسب الولد فكأن اباه كسبه > ( هل للأب أخذ وتملك ) 
بضم اللام ( من مال ولده في حياته ) اي حياة ولده ( في إيسار أو إعسار ) 
إيسار الأب وإعساره » وذلك كله قول واحد » اي له ذلك مطلقا > و« أو » 
التنويع > او بمعنى الواو > والأوألى ان يقول : وإعسار بالواو > ولو قال : ولو 
في إيسار أو ولوأيسر لكاناشد اختصار ا٤و‏ لعلهاراد إيسار الآباو الإبن “و إعسار 
الأب أو الان اي لهذلك ولو أيسر هو وأعسر الإين فم يتمكن ان يقول : ولو في 


أو يح له بجوازه ‏ أو لا جوز إن أيسر ء فإن أخذ شيئاً ضمنه 
كدار ونخلة بنقله لملكه » أو لا موز له منه غير نفقة أو كسوة 
بفرض حا م إن أعسر وأسر الإبن 


إسار او ولو ايسر لأنهلا بكون غابةلإعسار الإإن >وذلكانللأبذلكولو اعسر 
لإبن فيذهب يكتسب مالا » وإن ل يط فتفقته على اببه “وللأب ذلك في الحم 
وفما بينه وبين الله جل وعلا » ( أو يح ) في الظاهر لا فما بينه وبين الله ( له 
يجوازه ) اي محواز ما ذكر من الأخذ والتملك إلا إن احتاج فبحك له فما بينه 
وبين الله وفي الحم ( أو لا يجوز إن أيسر ) في الحم » ولا فيا بينه وبين الل > 
( فان أخذ شيئأ ) من مال ولده وهو أعنى الأب موسر ( ضمنه ) » وتلك 
الأقوال مطلقة في الأصل والعرض وقائم الععن وفائتها عند الآب6(أو ما يأخذه 
منه ف ) أخذه (هو انتزاع) وهو تملك مخصوص يسمى انتزاعاً عند هذا القائل» 
( و ) الإنتزاع ( لا يصلح ) عند هذا القائل ( في ) شيء (قائم عينه) بالإضافة 
أو بالنصب تشبيها با مفعول به > ومن أجاز تعريف التمبيز أجاز كونهتمييزاً ولهذ 
ذكر قائم أو بالرفم على الفاعلية » فالتذ كير لكون الفاعل مجازي التأنيث 
ظاهراً » أو على البدلية من ضمير قائم > وإذا خلطه ماله حتى لا يتميز أو يمال 
غيره أو أخرجه من ملكه عد ما ل يقم عبنه ولو كان قائم وعبنا يضبط جراً 
وسواء غني الآب أوافتقر فا دام قائمًاً لى يكن منزوعا ( كدار ونخلة بنقله ) أي 
بنقل قائم العين ( لملكه ) والانتزاع إنما يكون عنده فما أتلفه ( أو ) له ما في 
يد ولد مما كسب الولد في الحم مطلقا إن ل يحزه › أو ( لا يجوز له منه غير , 
نفقة أو كسوة بفرض حا إن أعسر ) الأب ( وأيسر الابن ) وعلى هذا لاجد 


وهو الختار الموافق للسنة ؟ أقوال ؛ والخلف بين من أجاز للأب 
أخذ مال ولدم هل يملكه بانتزاع وإشباد أو الأخذ هو الانتزاع 
کیکسه 


أن يقضى بال ولده ما علمه من التباعات والديون والحقوق الدنموية والآخروية 
كالحج اللازم والزكاة إذا لزمه ذلك ول جد مالا يقضيه به > والواضح أنه يقضي 
ذلك من مال ولده » وسواء في أقوال الباب الذكر والأنثى > وجاء الوعبد في 
الأب إن أكل صداق بنته ( وهو الختار الموافق للسنة ) قال لتر : « كل“ أحى 
ماله 2١»‏ حتى الولد ووالده فلمس للإبن الأخذ من مال والده إلا بإذنه > وللأب 
الكل في بطنه من مال ابنه ولو بلا إذنه عند بعض » قال ملت : « إن أطبب 
ما تأكلون من كسب وإن أولاد؟ من كسب فكلوا من كسب 6'" وله الحبة منه 
مالم يححف وبحبس على نفقة أببه و كسوته وما احتاج إلبه بالمعروف على قدر 
سعة مالالإبن > وقال : أنت ومالك لأبيك » فقيل : إن احتاج وهو الواقع في 
القصة كا يدل له حديث : كل أحى ماله الخ » فلا يعترض بأنالعبرة بعموم اللفظ 
لا خصوص السدب عندنا > وتقدم كلام على الحديث هذه ( أقوال ) . 

وتقدم في بعض أبواب الشركة أن كسب الولد لأبمه في الحم » ولا منافاة 
لإمكان أن يكون ما اختار هنا بالنظر إلى ما بدنه وبين الله» ولإمكان أن بكون 
ما اختار هنا باعتبار مال ابنه الذي م يكسبه بل ورثه مثلآ » وما اختار 
هنالك إنما هو فيالكسب» ولو كان الخلافهنا أيضا فى مال ابنهمطلقا كسا أو 
إرثاً أو غبرها » ( والخاف بين من أجاز للأب أخذ مال ولده هل بملكه بانتزاع 
وإشباد ) بأنه قد ملكه على ابنه وما أخذ بلا إشباد فلا بشت له » ( أو الأخل 
هو الانتزاع تعكسه ) الأخذ أن يقبضه بيده لنفسه أو يقبض مفتاح البيت مثلا 


. رواه الترمذي وابن حبان‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


— ¥ — 


لا إشباد أو تناوله هو تنقله لملكه وهو الانتزاع فهذا يقول 
لو أن رجلا وطىء جارية ابنه جاز له وانتقلت به لملكه وهو 
انتزاعها » وقبل : لا تحل له حتى ينتزعبا ويتملكبا بالإشباد › 


بنفسه و نحو ذلك » والإنتزاع أن يقول:قد نزعتها منك أو نزعته من ولدي › أو 
يقول لولده : إرفم عنه يدك > أو لا نقر به هوب > أو نحو ذلك ؛ ومعنى 
العكس أن الإنتزاع هو الأخذ ( بلا إشهاد ) خالف القول قبله بعدم شرط 
الإشباد» (أو تناوله ) أي انتفاعه به فهو غير مطلق الأخذ ( هو تنقله لملكه 
وهو الانتزاع ) أي قائم مقام الإنتزاع ( فهذا ) هذا القائل بأن التناول تنقل 
للك ( يقول : لو ) ثبت ( أن رجلا وطىء جارية ابنه جاز له وانتقلت به ) 
أي بوطئه ( لملكه ) لآ الوطء تناول ( وهو انتزاعها ) وهو مشكل لأن 
شرط التسريتمحضالملك قبله > وهذا ل يملككها قبله» وإغا تملكها بس ففي أول 
الب هن حرام EO‏ 01200 يقال القوات EN‏ 
يل على التملك فبي ملك له بذلك الوطء الحرم لانا نقول قوله : جاز له وقوله 
وقيل : لا تحل له الخ نص في أن الكلام أيضا على الحل »والأولى أن يسوق هذا 
اعترضا وإلزاما لا إجازة» (وقيل: لا تل له حتی ينتزعها ويتملكها بالاشهاد) 
فلو وطئها بلا انتزاع وإشہاد كان زنى فتحرم عليه ويدرأ عنه الحد » و كذا لو 
مسا ابنه أو فعل ما تحرم به عن أبيه فلا تصح بالإنتزاع والإشهاد ولا بالوطء » 
ولکن له انتزاعها والإشهاد فيصح له تملكها ولو لم يحل له تسرها » ولا يمحل 
للأب انتزاع مال ولده في مرضه أو مرض ولده » المرض الذي لا يصح فيه 
الإعطاء الوارث > وترجع فيه الهبة للثلث لآن نزعه في مرضه نزع لوارثه لا 
لنفسه »> وفي مرض الولد نزع عن وارث الإين » فلو صح المريض مضى ما فعل > 


وجاز له تصدق وإعطاء من مال ولده لا إضرار و إححاف به و 
له بإذن والده 


وقبل: يجدد4وما ذكره المصنف رحمه الله من الإشهباد إنما هو للحم وصحت عند 
الله بلا إسهاد 5 


( وجاز له ) في قول ( تصدق وإعطاء من مال ولده ) ولو بلا إذن ( بلا 
إضرار وإجحاف به ) أي استقصاء الإضرار أع من الإجحاف فلو كان لولده 
دابة بزجر بها أو عبد كذلك ونزعه منه فمقي زرعه أو شجره بلا سقي لكان 
إضراراً لا إجحافا » و كذا ما أشبه ذلك » ( و ) جاز ( له ) أي للولد ذلك في 
مال والده ( باذن والده ) » اتی رجل إلى رسول الله ین .هرم فقال : « هذا 
أبي يحتاح مالي » فسأل الشيخ فقال : يارسول الله ما هو إلا ما أنفق علي وعلى 
عماته» وسكت هنيبة » ثم هبط جبريل عليه السلام فقال:يا همد سل الشبخ عن 
أببات قالها في نفسه » فسأله فأنشدها وقد مرت في حقوق الوالدين » فأخذ 
بتلابيب الإبن فقال: أنت ومالك لأبيك »'' وعن الربيع : تبيع الأم من مال 
ولدها وتأكل ععروف ولا تشع ولو كان يتما إن احتاجت »> وقيل : إن كانت 
مسكمنة أكلت معروف © وقال أبو عمد الله من بر كة : للآم الإنتزاع والأكل 
كالب وأن تخرج بولدها إلى كل بلد فبه أعمامه وأخواله »وله أن برسم على ولده 
للحائر في مال ولده فداء لنفسه لا عونا للجائر ؛ وعن أبي المؤثر : لك أخذ ما 
بأيدي أولادم وعبيد؟ »ولو قالوا: حرام > أو قالالصي: إنه لقطة مام يتبين > 
وإن نمت وبلغ ضمن العين » لا النمو المتولد عنها “وللآم استخدام الولد٠‏ والإنتفاع 
به ا يطبق » وقيل : لا » وأجاز بعض بيع الوالد مال ابنه ويضمن الثمن 


. تقدم ذکره‎ )١( 


إن كان غنا » وأبطله بعض » وله التزوج من ماله إن خاف العنت لا بإضرار به 
ومقاسمة شركاء ابنه الطفل ولو في الأصول بالعدول لا بغيرهم ولا بالخيار > وإن 
احتاج لخادم أو دابة أو كل ما لا بد منه اشتراهها منه > وإن أعطاه شيئا ونزعه 
بلا حاجة ومات ورثوه وإن لم يكن عطبة منه لابنه رجع لابنه وله مثله إن 
تلف > وعن بعض : يكره وطء جارية ابنه قبل الإنتزاع ويبرىء الناس من 
حى الولد ؛ قال أبو الجواري : إلا صداق بنته قبل البلوغ فلا يأخذه ولا يبرىء 
الزوج » وقبل : يثبت إبراءه ويبرأ الزوج » والأكثر أنه لا يحوز له هبة صداق 
بنته » ومن زمه ضمان لابن رجل فقير غير ثقة فله أن ينفقه على الصبي بعدول > 
وإن استشار أباه فحسن؟وإت ل يأمره ورأى الضر على الصبي أنفق عليه و كساه» 
وقبل : يعطبه لأببه غير الثقة ويبراً » ويجوز إبراء الأب من أرش الولد على قول 
بجيز الإبراء من الأرش > ويجوز إبراؤه من الإستخدام > وقبل : لا يكفي »و كذا 
الحقوق کلہا » ويبرىء نفسه من حى ولده إلا الأرش من فمل غيره كواحد من 
العاقلة فقولان . 


وإذا قبض الوالد حى الولد ثم رده برىء الضامن لأنه أتلفه» وله أن يتلف 
مال ولده »> ولا يصح إبراء نفسه من دية ولده إن كان له إخوة بل حبس وتنجم 
عله ولا فترىء تفسه من حى ولد وغد الوت أو المرض عند الأكثر لأنه صار 
ماله للورثة » وقبل يبرىء4ولا يصح إبراوّه إن حجر الحا ك على ولده لديون عليه 
ولا تدفم وددعة الان لأببه » وإن وجدها فأخذها صح له» ولا بارىء الدمي 
نفسه من حى ولده المسلم وإلا سجن وحلف إن أنكر » وذلك إن طلب ولده 
ذلك »> ويضمن العبد ما أخذ من مال ولده » وقبل : ولو كان في مال الإبن حق 
للأب م يخز له وطء جاريته لآن المشتركة لا يحوز وطئها إجماعاً > ولأنه إن 


SS 
ماله لأبيه إذا أراده وعزم أنه له فجاريته لأسه فأ بن الشركة ؟ وله إعتاق عبد‎ 

ابنه وبمعه وقضائه وإكرائه » وقيل : لاعتق حتى يشهد بقبضه » وإن كاف 
له فىه حصة وأعتقه حه يعات وس ا دورن 
حصة إبنه » وأجاز بعض” تزويج الأب أمة ابنه ولو كبيراً حاضماً» 
واشتراط الصداق لنفسه > ولا يأخذ الإبن من مال الآبإلا إن غني الأب وافتقر 
الأن وهه هة »ولا من مال أنه إلا الإدن أو ال أو اللا وتي غل 
یودن حال ا ا فل عاو ا چ فال وإ اماش ار رذ قان الإبن : 
وطئت جاريق أو مسست فرجها » حرمت على الأب > فإن وطئما بعد عامه 
ند لوقيل دلا لقببة .وأنت وناللة ا “و ورت من زوحته هو 
وابنه فأراد وطؤها فليرفع أمره لاسامين حتى يشتري حصة ابنه أو توهب له » 
ولا بد منالاستبراء بعد النزع “ولا يصح النزع عند موت الولد حذرآ من الإرث» 
وقمل : له تزع ما صار لابنه منه » لا ما كان له بإرث أو صنعة أو غيرهما » وله 
في مال ابنه الغائب أو المفقود ماله في مال الحاضر مالم يحم بموته > وإن نزع 
ماله بإشهاد وغاب فباعه الإبن صح ببعه عند بعض » و كذا إن قضاه 0 
مالم خرجه الأب من ملكه فهو للولد » وإن انتزع وله مال وعلمه دين فمات › 
رد" لولده » وإن ل يكن له مال استوفى الغرماء منه » وقمل : للولد ما م بزله 
الأب من ملك نفسه وني تزع ما في الذممخلاف > ولا يصح له نزع ما أعطاه لابنه 
الفقبر إن كان الت غنا» وإنأسبد الاب عند الموت برد ما نزع من ابنه صح وله نزع 
مالولده» بخافة تضبیع ولده له“ ولا بازع حتى يفقر ولده“ومن نزع عن صغيره 
ما تر كت أمه ومات وله جدة فإن أتلفه قبل الموت صح > وإلا فله سدسه» ومن 
باع مال ابنه وقف ثنه عند أمه مطلقة إن كان صغيراً إلا إن كانت ثقة فسده » 


ودنفق منه »وإن ماقت أم” ولد فماله في يد أيه وإن غير ثقة إلا إن عم 
تضبيعه > وإن طلب الإبن تمن ما باع أبوه أدركه إن لم يتلفه ويدرك المببع عند 
المشتري إن شاء عند ابن على ولو وقع البيم عند الطفولية والطلب بعد البلوغ 
ومن باع مال ولده وله مال » فللحا ک أن يأخذ بمثله لولده ولا يحدسه له فيه » 
وإن مات قضىمثل‌من‌ماله » وقدل : لا إن م يطلبه فيالحياة»ويثدت» قبل :مال 
ابنه إن احتاج » وقيل : مطلقا » وقبل : إن كان فيه صلاح الإبن » وقيل : 
يدت ويضمن الثمن إذا أيسر » وإن باع مال البالغ وم يفكر حتى مات أبوه 
فلا رجعة ونحوز دفع الثمن للآأب إذا باع مال ولده » وأجمموا قبل : إنه لا 
يازم أن يعطي أباه إن استغنى إلا بإحسان > ومن ماتت امرأته عن أولاد منه 
وأشهد أنه أبرأ نفسه من مبرها صح عند موسى > ولا بازع إرثهم إلا في قضاء 
دين أو نفقة > وللإبن أخذ ما له من الدين على أبيه من التركة خفية إن لم تكن 
له شهادة ولا إيصاء » ويعم الورثة خفية لعل لهم حجة أو يعطوه ويأخذ من 
الجنس »> وقمل : مطلقاً » ولا يأخذ إلا بعد استمفاء الغرماء سواه » وقبل : 
يحاصصبم » والأأكثر الأول > ولا يصح الإيصاء ولا الإقرار من مال الولد إلا إن 
نزعه في الحباة وكان فقيرا » ومن أعطى ولده غلامه بدين له عليه فأقام يعمل 
الأب حتى احتضر فأوصى بعنائه أن يقضي منه دينه فمات الأب فقال. الإبن : 
آخذ عناء غلامي > وقال الوارث : غلامك في يد أببك وقد أوصى بعنائه في 
دنه قال الملا ٠‏ إن عل ل ف ,انه فالعتاء ق حت كا أوضى به © إن 
مات قبل إدراك الثمرة فو لرب الغلام والدين في مال الأب إن كانله مال وإلا 
فمن عناء الغلام . 


هونا — 


فاما احتضر جلس فتشبد فقال : با بنبق إن أحب الناس إلى" غنى لأنت وأعز 
الناس إلى فقراً بعدي لأنت » وإنى كنت نحلتك ذلك فققد وددت والله أنك 
ارز را عه وار البو للوارث وهو أخواك وأختاك أي ولك » 
فقالت : والله لو كان ما بين كذا و كذا لرددته » ووز أن تعطىوصة الأقرب 
الصي أباه » وقبل : إن كان ثقة وأقله أن يؤمن علمه » واختار أبو سعيد أنه 
يحوز للوصي أن يصرفبا في نفقة الصي و كسوته على القول بوجوبهما في ماله لا 
على أببه ويصرفها فى مصالحه إن كان غير مأمون ويقدم المسامون للصي قاتا إذا 
كان له مال على أبيه كالسلطان والحا كم وقائم الأب قائم على الصبي > ويجوز لمن 
عليه حى للصي سواء كان أباه أو غيره أن يقم له و كيلاً ويدفعه إلمه “ولو وجد 
حا كج ويأخذ السائل ما أتى به الصبي أو العبد » وقبل : إن قال : أرسلني إلىك 
أبي أو أمي أو مولاي > ويحوز الأخذ مما في يد العبد إذا علم أن مولاه لا يكره 
ذلك واف أعل . 


باب 


لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس الواهب كببة [ كراه؛ 
وحل لمكره أن يفدي نفسه من عدوه إذا أسره بماله وليس ذلك 
بمعونة له إجماعاً. وكعطية المذاراة» كفعل بني مصعب . 


( باب ) 
في المهبة من غير طيب نفس 


( لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس الواهب كهبة إكراه) ولا تثبت له 
في الحم أيضاً لقوله نر : « لبس على مقبور عقد ولاعبد» '' (و)لا 
حرج على الواهب لآنه ( حل لمكره أن يفدي نفسه من عدوه إذا أسيره مماله ) 
إجاعا ( وليس ذلك ) الفداء ( بمعونة له ) أي لمدوه ( إجماعاأ ) قال لتر : 
« عودوا المرضى وأطعموا الجائم وفكوا العاني ١»‏ أي الآسير ( وكمطية 
المداراة ) أي الدفع عن النفس أو المرض أو الال ( كفعل بني مصعب) م أهل 


. رواه مسل‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


لأنسابهم في بعض الأمور » ويظبر بالقرائن في زماننا مدارأة على 
بناتهم » ولا تحل لآخذها لقوله لا : « شر الناس من يتكرم 
مخافة شره» وجاز لاسامين أن يداروا 


ويسحن» وأهل «غاردابة »و أهل «ومليكة »وأهل«أبينورة» وأهل«المطف»نسوا 
لرجل اسمه مصعب وليس أب لكلهم بل لقليل منهم » فإنهم مجتمعون من بلاد 
وأنساب شتى ( لأنساهم في بعض الأمور ويظبر بالقرائن في زماننا مدارأة ) 
بهمزة مفتوحة بصورة ألف ( على بناتهم ) مثل أن يغضب أهل زوج المرأة 
أو يخشنوا الكلام عليها أو يعبروها بمن تعطي أو يعطى عليها » وفاعل يظهر 
عائد إلى فمل فى قوله : كفعل » ومداراة مفعول لأجله » أو مداراته فاعل » 
والمداراة مصدر دار أي بالألف في آخر كل منها منقلباً عن همزة أو هما با همزة ' 
إبقاء على الأصل کا قال الله جل وعلا : © فادرأتم فيها #'١'وقال‏ جل وعلا : 
دج وهدراً عنما العذاب #'"' وقوله ل :«إدرأوا الحدود بالشبات»”" ( ولا 
تحل ) عطية المداراة ( لآخذها لقوله لث : « شر الناس من يكرممخافة شره») 
ببناء يكرم للمفعول »ولفظ الحديث : « شر الناس من يكرمه الناس مخافة شره 
ولسانه»”؟؟ قال الشبخ: فعم لر وم بخص » أعني كل شر يخاف أن يلحقه من 
قبله » ( وجاز لامسامين ) وغيرهم ( أن يداروا ) من خافوا منه الظم ولم يقدروا 
علمهمشر كا أو خالفا أو موافقا » وقد ذكرت ذلك في تفسير سورةالقتال بهمزة 


. ۷۲ : المقرة‎ )١( 

(۲) النور : ۸ . 

() متفق عليه . 

. رواه أبو داود وأحمد‎ (٤( 


م 


على أنقسهم وأموالهم وحرههم أموام»و حير أب على ذلك باتفاق 
أهل الصلاح وأن يدفعوا ظل الجبايرة ا قدروا وإن بكلها › 
واستحسن لقائم بذلك أن لا يتعرض من مال غائب أو يتم وإن 
في محاربتهم » وإن أخذ جبار مال تيم وله وصي أو وكيل 


قبل واو امم ولعله قلبها ألفا فحذف الألف (على أتفسهم و أموالهم و حرمهم) 
بضم الحاء والراء جمع حرم وهو من تقاتل عنه وتحميه > أو يضم الحاء وفتح 
الراء بمعنى ذلك > أو بمعنى النساء>والمراد الأول لآنه أع واش أعل ( بأمواهم ) 
أو أبدانهم أو بها ( ويجبر آب ) متنم من عطية المداراة ( على ذلك باتتاق آهل 
الصلاح » وأن يدفعوا ظم الجبابرة ) مشر كين أو خالفين أو موافقين ( بما 
قدروا ) عليه » ( وإن ) كان الدفم ( بكلها ) أي بكل الأموال إن م يقدروا 
على الدفم بالقتال ولمس في ذلك إذلال الدين > وإنما إذلاله أن تعطي مشر كا أو 
منافقً وانت قادر على القتال أو م يطلب منك قتالاً ولا مالا وم تقصد بالإعطاء 
جلبهم إلى الدين أو غرضاً جائزاً شرعا ( واستحسن ثقائم يذلك ) المعلوم من 
جمع مال المداراة ( أن لا يتعرض ) لشيء ( من مال غائب أو يتيم) أو يحنون 
( وإن ) كان التعريض ( في حار بتهم ) في حاربة الجبابرة وأن تمرض لاهم 
جاز بل وجب إذ لا يازم الإعطاء عنهم » ومن أبن للغائب أن يوجب على الناس 
مام يحب عليهم لأن ذلك مصلحة لهم ولا يازم الناس أن يعطوا عنهيم من 
أموالهم ويحمعون ما يحتاجون إلبه في القتال وللقتال والذهاب إلبه وكل ما 
أشكل عليهم سألوا عنه الجبار على من وضعته أعلى الرجال أو عليهم وعلى 
النساء وعلى الأموال أو الأنفس ؟. 


( وإن أخذ جبار مال يتيم ) أو غائب أوبجنون ( وله وصي أو وكيل ) 


فخا أن اا ا ا 


أو خلىفة أي أراد أخذه أي أراد تملكه أو أخذه بيده بريد ذلك > والوصي 
من امه ال ت واه لطن ار لرن بو راء أن بقوع اله تة ار 
أراد أخذه وديعة أو أمانة أو .مال ما من كان فى يده أو أخذه بده بريد ذلك 
( فخاف ) الوصي أو من ذكر ( أن يذهب الجبار به ) أي بالمال (كله جاز له) 
أي للوصي أو نحوه ( مصالحته ) أي مصالحة الجبار (ببعضه) أي ببعض المال» 
وجاز :له أن یتر که ولا قدرة له ولا ضمان عليه إن ل يناوله أو يعنه » و كذا إن 
طلب الجبار جزءاً من المال أن يصالحه بأقل أو با طلب إن ل يقدر وكان إن ل 
يفعل أخذ ذلك أو أكثر وجاز أن يتركه كذلك » وقمل : تحب عله المصالحة 
فإن م يصالحه فأخذ الكل أو أكثر ما طلب أو مثل ما طلب ولو صالحه لأخذ 
أقل ضمن ما فات بعدم صلحه » وإن كان الجبار طالبا لأحد من المسامين فلا 
نرى لأحد من المسامين أن يعينه في وقت مطالبته على خراج يأخذه من الناس 
ولا بمال ولا بمقال ولا شيء مما يقوى به على حاربة المسامين » و كذا إن ظلب 
ظم أحد ولو منافقا أو مشر كا فلا يمان على الظلم » وإن مشى في الطلب للظم 
وقال لمسامين : أعطوني وقد كان ما يعطونه يستمين به وإن م يعطوه ضرم 
جاز لهم الإعطاء على نبة المداراة لا نبة الإعانة على الظل » وزع بعضهم أن من 
أخذ من مال البتم أو المجنون أو الغائب أو الكاره الذي م تطب نفسه ما ينوبه 
أثم » والصحبح أنه لا إثم عليه لأن في ذلك تنجية لهم » وإن م يعطوا أخذ 
الجبار أموالحهم أو أموال غيرهم وقد اشتر كوا مصالح البلد فمن أبن يازم الناس 
الدفع عنهم وقد طلبهم الجبار في أموالمم أو أنفسهم أو في أموالهم وأنقسهم بل 
إذا أثبت خراج الظالم وم يقدر عليه جاز لمن تجمعه من أصحاب الأموال كلهم. 
إلا من استثناه الظام» وجاز أن يقول الإنسان لذلك الظالم : إفعل بهم كذا 
لمعطوا مما لبس فتلا ولا سلما » مثل. أن يقول : امنمهم الرعي حت يعطوا > إذا 


— A٠ — 


وما يعطى لحامي أصلبم فعلى الأصل › وما جمع لمنافع المنزل ومصالحه 
كضيافة فعلى الأموال والخفارات على الأحمال لا امال إن لم يكن 
اتفاق على ذلك » وإن أعطى من في منزل قوم معبم الصلة فله ما 
هم من رعي 


كان في امتناعبهم مضرة للبلد كا فمل شيخ رحمه الله » ويأتي في الكتاب الأخير 
في باب المداهنة والمداراة أنه يجوز أن يعطوا المداراة من مال البقم 
والغائب والارامل . 


( وما يعطى لحاصي ) مانم (أصلهم) وحافظه أو مناقم أصلهم (ف) العطية 
فيه ( على ) كل صاحب أصل على قدر ( الأصل ) ومنافع الأصل ( وما جمع ) 
أي أريد جممه ( لمنافع المنزل ومصالحه كضيافة ف ) ہو ( على الأموال ) 
يقوامون جميع أموالهم الأصول والمروض ( والخفارات ) بضم الخاء الممحمة 
وفتحها و كسرها وتخفيف الفاء جمع خفارة بذلك الضبط وهي ما يحمل لامجير 
والمانم من الظلم مثلا > والخفارة بالتثليث أيضاً الإجارة والمنم ( على الأحمال لا 
الجمال ) إن م يكن الخوف على امال أو لم يعاموا الخوف عليها وعاموه على 
الأحمال ( إن لم يكن إتفاق على ذلك ) أي على أن يعطوا على المال > لكن الذي 
عندي إن كان الخوف على المال فقط أعطوا على امال » وإن كان على المال 
والأحمال فعلى امال والأحمال » وإن كان على الأحمال فعلى الأحمال » وإن كان 
الإتفاق على شيء فعلى اتفاقهم » ولا جوز اتفاقهم على أمر في حت يتم أو غائب 
أو مجنون أو نحوهم إذا كان مضرة عليه »وقد حصل له التخفيف في غير اتفاقهم 
مما هو الح الظاهر . 

( وإن أعطى من في منزل قوم معهم الصلة فله ما لحم من ) حو ( رعي 


- ۱ ( ج ۱۲ - الشسل - ٦‏ ) 


وسقي » ويمنع إن لم عط , ولا حرج إن كانت له دار أو أرضن 


وسقي) مم أنهغريب > نزلتالمسألة في زمان أي منصور في بلد من نفوسة يسمى 
ويفات فوجدوه قد أعطى معبم الصلة فلم يحدوا منعه ما لأهل المنزل » والصلة 
ما تصلون به الجائر مداراة لمنزلهم ونفعا له ( ويمنع ) من نحو الرعي والسقي 
(إن لم يعط) الصلة»نزلت في كراين وهو لم يعط الصلة فمنع ولا يمنع إلا ما اختص 
به البلد > و أما ما كان من الرعي والماء يستوي فمه الناس أهل المنزل وغيرهم 
كحشيش الصحاري البعيدة غير المنتسبة إليهم الخارجة عن العمران التي لست 
في صبويهم وماء تلك الصحاري فلا ينع منها » وإن كان من أهفل النزل وم 
يعط أجبر على الإعطاء » وإن ظبر الصلاح في منعه حتى يعطي منع (ولا يخرج) 
من المنزل ( إن كانت له ) فيه ( دار أو أرض ) أو شجرة نخل > ويأتي في 
خاتمة كتاب الأحكام ما نصه : ولأهل منزل إخراج ساكن مضر أ ه فيقيد ذلك 
ما إذا لم يقم منه إعطاء الصلة ولم يملك دارا أو أرضا كا هنا > وكالدار البيت 
ومواضع السكنى كالغار والمطمورة» وإذا ترك أهل المنزل من يدخل في منز هم 
أن يعطي مرة واحدة في صلتبم فلا يحدون بعد ذلك أن ينموه من الرعي في 
خصبهم والإستقاء من مام إلا إن أبئى أن يعطي الصلة » وإن اتفى الناس أن 
يشتروا جلا أو شيئا لبعطوه في الجسية جاز لمن يبيعه لهم أن يبيعه وأخذ ما 
جمعوه لذلك إن كانوا حصائص ول حبرم أحد » وقيل : ولو عامة أو أجبرهم 
ميرم أو نحوه وما أتفق عليه المنامون جبر الحا م عليه الناس > ولو من غاب 
ول حضر الإتفاق > ويجحبرهم أيضا على إصلاح .ما فسد من المازل والمئر والطريق 
ومن اة أهل المنزل أن يقوم ار أشجارم فبعطوا عليه النائبة ل يحز له 
التقوم فما قال سغمان بن ماطوس > وقيل:يحوز إن كانوا بالغين وهو الصحنح > 
ومن لم يطلبه أمل المنزل أو الرفققة أن يعطي النائبة الجارية بين الناس 
وما يؤدون على الأموال وما تلقي السلاطين على العامة والمغارم والمظالم والممونات 


وإن كانت له في غير منزله أرض فلا يستديه علا أهل منزله إن 
كان يؤدي عليبا في ذلك المنزل » وبلزمه فيه | ن لم يتركوه وهذا في 
الخفارات » وتدرك عليه الضافة في منزل سکنه » ويصلل فيه 


التي يجعلبا الناس على أذفسهم وما يحدثون في البلد من سور أو خندق فلا يازمه 
الإعطاء أو الخدمة » وكذا من حرر عن ذلك ومسائل العامة إنما تحرى على 
لاغ والقاعة عل ف الأعوال4فن راو فال رادت عل # تومن تقض ماله 
نقصت عطيته »و إن كانوا يؤدون على سهامهم في النهر مثلاً واحد له لبلة وواحد 
له لملتان وواحد له أقل أو ا إن استفاد أحدم مالا غير الماء وما يسقى 
منه فلمقوموا الآموال إلا إنخشى أن سفتق من ذلك ما لا تدرك غانّه أن 
يتنك غيرم إلى ذلك قاله الشبخ»واصه فى ديران عمنا حى .وف فرازل نفوسة» 
والعطبة على ثلاث درجات تحسب الآموال: أعلى وأوسط وأدنى» كلما دققوا 
بحسب الأموال وأكثروا الدرجات كان أولى » وفعات الأشاخ ذلك . 


( وإن كانت لهفي غير منزله أرض ) أو غيرها من الأصول ( فلا يستديه ) 
المعروف أن يقال يستأديه أي لا يطلبه أن يؤدي ( عليها أفل منزله إن كان 
يؤدي عليها في ذلك المنزل ) الذي هو فيه وإلا أدى عليها حيث هو لايم 
بردون عنه الظلم » وإن كان لا يخاف علبها أعطى أو ل يعط فلا يطالب عليها 
لأنها لا تؤخذ عنه ( ويلزمه ) أن يؤدي علبها ( فيه ) أي في ذلك المنزل الذي 
هي فيه ( إن لم يتركوء ) ) أي إن لم يتر كه أهل ذلك المنزل التي هي فيه » وإن 
تل كوه ه أي لم يطلبوه للإعطاء لم يازمه ا مر ( وهذا في الخفارات ) لجوازها في 
الأصول » ( و ) أما في الضبافة فإنه ( تدرك عليه الضيافة في منزل سكنه 
ويصلي فيه ) تام أو قصرأ » ولمست الصلاة قمداً وإنما ذكرها لأن الكثير أن 


ويرعى ويسقي ويدرك أهل المنزل على من له أصل في منزلهم مأ تابه 
من الثار » ولا تؤكل فضلة طعام جمع لمداراة الجبايرة ولو تحاللوا 
يصلي حبن سكن ( ويرعى ويسقي ) فيه لا في منزل كان له فبه أرض أو 
غيرها ولم يسكنه . 

( ويدرك أهل المنزل على من له أل في منزهم ما نابه من الثمار ) أي 
ما نابه من الأجرة على الحاية بسبب الثار إذا كانت الماية علمها لأن ما يعطى 
لحامي أصلبم هو على ما عليه الماية كسائر الإجارات» وأما الضيافة فمن منافع 
المنزل فبي على أمل » قال الشيخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله : وإن 
استأجروم للقصر هكذا فإنما يعطي تلك الأجرة على قيمة ما لكل واحد منهم 
من القصر وببوته وحيطانه وأبوابه لا على الأموال إن لم يخافوا إلا على القصر » 
وإن ل يخافوا إلا لأنفسهم فليمطوه الأجرة على رؤوسمم سواء في هذا الذكر 
والأنثى والحر والعبد والموحد والمشرك والبالغ والطفل» وإن خافوا للقصر وما 
فيه من المال فإنهم يعطون الأجرة على قيمة ما لكل واحد في القصر والمال » 
وإن خافوا للقصر وال مال والأنفس فليعطوا الأجرة على قبمة ما لهم في القصر 
والمال ودية الأحرار وقيمة العبيد » ومنهم من يقول : إِنما يعطون الأجرة على 
ما اتفقوا عليه من المال والقصر والأنفس فيكونون في ذلك سواء الغائب منهم 
والحاضر والبتم والجنون » ومن له البيت الكبير والصغير » وإن خافوا لمعض 
القصر دون بعض فلمعطوا الأجرة على ما ناب ذلك البعض كا يعطو:ما على 
الكل > وإن كان في هذا المنزل من لم يكن له في القصر شيء فحرسوا قصرم 
حافة ما يخرجهم من منز لهم فليمطوا أجرة أصحاب القصر على قصرم ويدخل 
معهم أهل المنزل برؤوسهم > وإن خافواعلى رؤوسهم كلهم ويحاسبوا أمل 
القصر بقيمة قصرم أه . 

( ولا تؤكل فضلة طعام ) أو غيره ( 'جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا ) 


ومنها هبة المرأة ازوجبا إن ادّعت مداراة » وإن وهبت له أو 


مكنم نه ا ايقيرفا لهم كنا 


ولا طعام جمم هم ولا يأكلوا منه لا يأكل ذلك أهله ولو جعل بعضهم بعضاً في 
حل ولو تساووا في سہامېم منه وم تتفاضل لآنه جمع للخوف إلا إن توصل كل 
إلى ماله بعينه وإلا أعطوه الفقراء الذين ليس هم فيه تصيب ولم جمعوه ولا 
يأكل الأغنياء ولو أعطام أهله إياه وتحالل أهله ويجوز لمم أن يدخروه لمل 
تلك المداراة > وهم أن يببعوه ويحرزوا نه لمنفعة أهل المنزل > وقبل : يأ كله 
فقراؤم لأن فيه نصببهم فبم أولى > وقبل : يجوز أن يأ كله الأغنباء والفقراء 
إذا تحاللوا وأن يأكله أغنباء غيرهم وفقراء غيرهم أيضا إذا تحاللوا > أعني أَهّله . 


ورخص أبو يحمى الفرسطائي لأهل المنزل الذين يقفوا على الأضماف أن 
بأكلوا الباق ولو م حضر أهل المنزل يعني إذا جمع على المدل بين الأموال 
الحوف علمها أو بسن ما خسف عليه لا إن كان طعام أهل دار واحدة أو دارين 
أو ثلاثة فصاعداً ما هو خصائص لا عامة » ( ومنها ) أي من المبة التي م تكن 
من طببة نفس وقوله بعد : ومنها هبة الاطرانية يدل على أن الضمير للببة مطلقاً 
( هبة المرأة لزوجها ) والأنسب أن يقول : و كهبة المرأة عطفا على قوله : 
كعطية المداراة أو على قوله : كببة إكراه» ولكن عبّر بذلك للبعد وال أعل؛ 
( إن ادعت مداراة ) أو / تداع وقد فبمت المداراة بقرينة فلا يحل لازوج 
أخذها فإن شاءت إن أرادت أن تعطبه مداراة أشبدت ولو غببة عنه أا 
تعطبة كذا و كذا مداراة له فيكون الإشباد بينة لها على المداراة »> وما تقدم 
في المداراة بلا إكراه» وأما الإكراه ففي قوله : ولو قالت حن وهبت له : إفي 
وهبت لك بطبب نفسي إذا قالت بعد ذلك إن فول بتاعي شع بنارا 
( وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت ) عليه ( إكراهاً 
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وينته قبل وبطل صنعبا على الختار » وقيل : مض ولا يقبل ببانها , 


وبينته قبل ) مداعاها لبيانها (وبطل صنعها) وهو هبتها أو تصدقباأو إبراؤها 
( على المختار ) لقوله : علش د لبس على مكره عقد ولا عبد » “١‏ وهو مذهب 
الربيع > ( وقيل + مضى ولا يقبل بيانها ) » لآن لها حجتها لو أرادت منمه 
بالجد” » وإذا م تقم حجتها فتمنعه مفى صنعبها مختارة له » ولو هددها بالطلاق » 
لأن له أن يطلقبا فلتفد نفسما من الطلاق »© فإذا خافت الطلاق ووهمت فقد 
رحّحت حانب عدم الطلاى ووهدت إبقاء للزوجمة فقد طاب نفا لذلك 
قال تعالى : ل فان طبن لك عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مریٹا » ٩‏ وعن 
الزهري فيمن قال لامرأته : هبي لي بعض صداقك أو كلته ول يلبث إلا يسيراً 
حتى طلتقها ثم رجعت فيه أنه برد إليها إن خلبما » وإن كانت أعطته عن طبب 
نفس لبس في شيء من أمره خديعة جاز > قال الله تعالى : إ فإن طبن لك عن 
شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً © . 


وفي « الديوان » : إن قال الواهب : أعطبتك بإ كراه منك أو من غمرك 
ونفى الموهوب له الإكراه > فالقول قول الموهوب له > وإن ادعت المرأة أنبا 
أعطت زوجها مالاً أو صداقها بإكراه أو على أن لا يتزوج عليها او لا يتسرى 
أو لا يطلقها وقد تزوج أو تسرى أو طلق وأنكر الإكراه والشرط فالقول 
قوله ؛ وقمل : قوها في الإكراه » وإن أعطت لولمّها وقالت : أعطمتك على أن 
تزو جني لفلان » أو أعطت رجلاً وقالت : أعطرتك على أن ور يي »> أو 
أعطى وليبا رجلا وقال : أعطيتك لتتزوج ولتي أو أمتي © أو أعطاها وليه 
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ورد قولا إن لم تبين ومضى صنعما » وقيل : بطل » و قبل . 


أى أو غيره وقال : أعطبتتك على أن تزوجنى ولمَّتك أو أمتك ؛ فالقول قول 
من أ ارط ف دلت ر( شل ينانا لو غصيه متها باه من أو شاد 
معا فمه أو فعل مثل ذلك أو هددها بالضرب أو القتل أو بالبهتان أو نحو ذلك 
ما لا يحوز > وهو قول ابن عبد العزيز > وظاهر ذلك أنه يشتغل به ولس 
كذلك » فإنه لا يشتغل به کا يأتي قريبا في مسألة من ذلك > لکن يمتبر بأنه لم ٠‏ 
يشتغل به هم بينت مع ذلك فكان الحم » وقد يقال ؛ الشغل به لم يبطل الح 
( ورد قوها إن لم تبين ومضى صنعها ) وهو مذهب ابن عبد العزيز قل > 
( وقيل : بطل ) صنعها بلا بيان ( وقبل ) قوها وهو مذهب الرببع » وقال 
عمنا موسى : وهبة الجنازة لا تجوز إذا أعطتها لإخوتها کا مات أبوهم أو غير 
ذلك » و كذلك إن كاذت عروما فلا تجوز هتما » و كذلك إن أعطتها الزوج 
وهي تداريه فلا تجوز أيضا لأنهم يقولون : لا تجوز هبة المرأة ازوجها إلا إنف 
كانت إذا قال لما : أعطنى مالك » قالت له هى : أعطنى أنت »© فإذا كانت 
همكذا جازت »> وإذا عرف الشہود أنها م تداره فإنهم يشبدون له > وکر عق 
أبي عمد الكباوي أنه قال : إذا امعت المرأة أنها أعطت مداراة فإن البينة 
على الزوج > ولا حدها أي يبين أنها م تدار بل طابت نفسها » لآن الأصل أنبا 
خائفة تداري » ولا يدرك أيضا الممين » و كذلك هتما إذا كاذت عند إخوتها » 
وجواز الببع إذا باع أخوها لحاجته » وجوتزت فلاجوز ذلك عليها إن قامت 
إلى المشتري ؛ وفي نوازل نفوسة ما معناه : وقال الشبخ : إن” ما أعطته المرأة 
زوجبا أو الأخت إخوتها وهي تحتبم حلال لهم فبا ببنهم وبين الله تمالى إذا عل 
أنما أعطتا بطيب نفسها » ولا يحل لما الرجوع وإنما في الحكم فلا يتم لهم شيء 
من ذلك إذا ادعت المداراة » وفي لقط أبي عبد العزيز : لا تدوز هبة الجارية 
لمن كانت حته من قرابتها ما دامت ل تخرج» وإذا خرجت ل تحز هبتها ما دامت 


تستحبي © ول يحملوا لذلك حد”أ » ولا برخصون لامرأة أن تہب لإخوتها شا 


ولو في حال تجوز فبه هبتها حتى يحضر زوجبا » فإن فعلوا فجائز هبتبا اه . 

ومن أعطت زو جما مالا على أن لا يتزوج فإن مات زوجبا على ذلك فلا 
رجعة لها فىه > وإن رجعت قبل موتها فلا » و كذا إن أعطته على أن لا يتزوج 
فلانة وتر كبا حتى ماتت فلا رجعة إن ل ترجم قبل الموت > وإن أعطته لطليه 
عن طب نفس فلا رجعة عند ابن بركة > ويي « التاج 6: إن ادعت الخوف لما 
طلبها قبل قوطما مع يمنها ولا رجعة إن أعطت لله اتفاقا اه . 


وإن أقرتت أنها راضضة عند الطلب والمطاء وأنها الآن راجعة لأجل السؤال 
فلعله قبل : بإجازة الرجوع لا إن أعطته بدونه » ومن أعطته زوجته نصف 
مالحا ثم ماتت فاختلف هو وورثتها في العطبة فلا يرى ابن على الصداق من الال 
حتى يسمماه عند الشهادة » والحلى والكسوة داخلان في العطمة إلا ما على ظبرها 
ركذا الخالف: الضدفة 6و إن عات أن تاعا عا و طا جه فبك 
حماتهافإن ماتت قبله فله بيته “وإن مات قبلها فبو لها»ففملت »وبطل الشرط إن 
رجعت علبه أو على وارثه » وإلا حتى ماتت ففي الرجوع فبه لوارثها قولان ؛ 
وإن وعدها بشيء يعطيه إياها حين أراد وطئها فلا يؤخذبهفي الحم > ولا 
ينبغي له أن برجم إن قبضته »> وإن وهبت له كل ماها ثم رجەت فإن قبضه فلا 
رجوع إلا إن طلتقبا وأساء إليها عند محبوب وهاشم » وإن طلب أن 
تححته من مالا أو جما وتعطبه إياه وتدعله صداقها وما تعطىه أكثر منالمؤنة 
فجائز عند ابن علي إن م يكن إسراف ولا خوف من تغيّره عليها > وإرت 
أعطته صداقہا لطلبه ورجعت بعد موته لآأنه طلبها فلا ولوارئهيا الرجوع ©» 
وقبل : لا » قال ابن المسبح : لا مين له عليها » بل لها عليه ينما طلبها وتحلف 


ما أعطته إلا لطلبه > ومن أراد الدخول بامرأته فمنمته إلا أن يعطيها شيئا ل 
تكن عطبة عندتا » قاله موسى » ومن طلب الحل من نفقتها فأحلته ثم رجعت 
فليس بإيراء عند بعض هاكقيل : إذا طلب إلبها مالا فأبرته منه فلها أن ترجم 
فبه » وقمل : ذلك في الصداى لا في غيره من الحقوق »> وإن قالت : إن مت فى 
سفرك فأذت بريء مما علىك > برىء إن مات › وان ماتت فلمس له إلا ميراثها 
وإن أعطته نصف مالا ثم عاشا نحو عشرين سنة فاتت فقال ورتتها : استفادت 
مالآ بعد العطمّة ونفى الزوج ذلك وأراد أخذ النصف من كل ما تركت وأبوا 
فعليهم ببان دعواهم > و كذا إن ادّعوا أنها رجعت > وإن أعطته مالها وقبله 
ردآه إلبها على أن لا تتزوج بعده أو لا تخرجه من ملكها » فله أن برجم »> وإن 
غضبت إلى أهلها فقالوا : هم أو هي لا ترجم حت تعطينا شيئاً فلا شيء ها » 
ومن أعطى زوجته حاصصت غرماءه »> وقيل : لا رجوع في ذلك ولا فى صدقة 
أو هبة ما . 

وعن جاير : من أعطى ام رأته عشيرة شياه من غنم له فليعامبن لما فإنهن 
لها من غنمه» وإن لم يبق منها غيرهن ولا شيء لها » إن ذهبت كلبا » وم تقبض» 
ولما ما ولدن إنعلمبن لها وإنأعطتهامراًةماها أو بعضهفقبل ولبحرز ثمتزوجبا 
ثم رجعت قبل أن بحرز فأجاز لها « عزّان » الرجوع > وإن قال لها لما تزوجبا 
قبلت ما أعطيتتبه » فقالت : رجمت الساعة فلا رجعة لما بعد قبوله 
النكاح > وقيل : لها ما لم يحرز عليها إلا إن أعطته وهي زوجته » 
ومن قال : تزوتجت اعرأة وتركت لي صداقها أو أحب اني تخلصت 
من حقك أو صداق علي“ أو اني في غم منه أو أخاف أني أموت 
وحقك عل" ولا أدري كبف.أحتال حق أخلص منه » راجا أن تترك له حقبا 
فتركت فلا يبرأ إن رجعت لقوهم : ليس له أرن يعرض لا فيه » والتعريض 
كالطلب » و كذا إن ادّعى ربه في حضرها فتركت له لذلك فكالطلب > وإن م 


ولا يشتغل حاكم بمريد أكل صداق ابنته بحاجة وله أخذها بنفقته» 


ترجع حق مات أحدهما برىء منه > وأجاز بعض أن «طلبها وأن ترجم › 
وأجاز بعض أن ترجم ولو مات ما بقي ماله إن كارف يطلب › ولا 
رجعة لورثتها علمه » ولا على وارثه > قل : اتفاقا > ومن الناس 
من يطلب الخلاص منه بالصدق على جمد منه > ومنهيم من يطلب 
بالتخويف والتهديد والظل والوعبد > فهذا لا يبرأ منه > و كذا الزوجات في ترك 
مالمن » تمنين الراغبة في خلاص زوجها إذا عامت صدقه بطبب نفسيبا» 
ومنبن الكارهة لتركه فلا يبرأ فتنظر لنفسها وزوجها © فإن كارت ذا ورع 
وإخلاض ورغبة في خلاص ولو / تبره لأوصى لها بحملته فبذا ترجى له البراءة » 
وإن ل يكن كذلك فلا يبالي أتخلص منها أم لا » وإنما أبرأته بلسانها خوف أن 
يسيء إلمها فقد غرته وأمت تخلفها ولا حقها مع يمينها > وإن تركت له صداقبا 
في مرض في غير حى له عليها م حز > وإن قالت : وهب الله لك مالي عليك 
وهي صحبحة ثبتت ؛ وقبل : لا وهو الختار » لأنه تعالى لا ہب حقوقالناس ؛ 
قلت إا المراد أنها وهمت له» وهمة الله لازمة متها لها إذا تركت حقبا 
تر كه الله > وعن أبي عبيدة والربيع وغيرهما في واهبة مرها لزوجها ثم يطلقها 
قبل أن يدخل بها فلا شيء عليه » وإن قال يحتضراً : أعطبت ابني أو غيره 
كذا من مالي وقد أحرزه لم جز للوارث وجاز لغيره » ؤيدخل الورثة على الولد 
فما أعطاه أبوه في مرضه لا فبا أعطاه في صحته وأحرزه إن بلغ > ويدخل ما 
لم يعطهم في الصحة ولا في المرض بقدر حصتهم على من أعطاه في مرضه . 

( ولا يشتغل حا بمريد أكل صداق ابنته بحاجة ) ولا تنصب الخصومة 
ببنهما » وقمل : له أخذه بحاجة إن بلغت » وقبل : مطلقا > وقيل : إنه لا 
يدرك علمه ما فوته من مال أولاده وأنه كالسبع في التفويت وكأنهم 
خصوا الصداق لضعف المرأة مم أنه أجرة فرجبا ولآنه ليس كسيا” محضا فإن 
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ودع إعطاء زوجته له صداقها إن إدّعت إكراهاً » وبوارث 
ادّعى أن مورثه طلّق امرأته في حياته وقد تركها بمنزل طاعته 
ولا قرينة على طلاقه » واتبْم بإضرار وباخوة اذعوا أن أختهم 
أعطت لمم مالها ما دامت تستحبي 


فبه طرفا” من مكارم الأخلاق »> وإِما للوالد كسب ولده لا ما أعطيه عطاء لكن 
الكلام هنا قي الا<تماج »> والوالد ينزع مال ولده بالحاجة ولو كان لولده بالإرث 
أو بالهمة أو وها » وأيضا ورد حديث في وعمد من يأ كل صداق ابنته بإرادته 
ذلك مم أن له أخذها بالنفقة إن احتاج > ( و )لا ( مداع إعطاء زوجته 
صداقها ) ولا ين له عليها ( إن ادّعت إكراهأ ) کا مر في مذهب الربيم» 
ولکن إذا بسنت اشتغل بها أو بن هو اشتغل با سواء كان اللمال ببدها أو 
بيده ( و ) لا ( بوارث ادّعى أن مورثه طلق امرأته في حياته ) وقد 
قوله : ولا بمدع » بقوله : ( وقد تركها ) مورثه ( بمفزل) أي في منزل (طاعته) 
أي في منزل هي فبه بإذنه ولو كان لغيره لا آبقة إلمه ( ولا قرينة على طلاقه 
واتهم ) الوارث ( بإضرار ) في دعواه ولا عین عليها فإن بسن حم ببيانه» وإن 
کاذت امارة ككونا في منزل غير طاعته وكونها تطالمه أن يطلّقها أو كانت 
تسأل عن عتما أو ل يتهم بإضرار اشتغل به » وإن قال المريض : طلّةقت 
زوجتي منذ سنة أو أكثر أو أقل” منبا مما لو مات بعده ل ترثه فإنه بمصدى 
لو طلّقها حمنئذ طلاقا” تفوت به كالطلاق الثالث أو طلاقاة رجعياء ودام في 
المرض حتى ةت عدة هذه الرجعي ورثته إن بان.أنه طلاق إضرار4وتقدمالكلام 
على ذلك في النكاح ؛ ( و ) لا (بإخوة ادعوا أن أختهم أعطت خم ماها ما 
دامت تستحي ) > في نوازل نفوسة : لا تحوز عطية أخت لإخوتها حت تخرج 


ولا يحكم أو يشبد بهبة أخت لإخوتها عند موت أبيها إن ادعت 
حياء ومداراة » وإن اعد 7 لاسن بعد الهبة ضر ا مأ 


له 


وتقعد حولاً أو تلد ( ولا يح أو يشهد ) ببنامما للمفمول متنازعين في قوله : 
( بهبة ) كل يطلب نائبا"عن الفاعل ( أخت لاخوتها عند موت أبيها إن ادعت 
حياء ومداراة ) وتسمى هبة الجنازة » وإِنما يحتاج الزوج إلى شهادتهم لأن فبا 
ببانا لشيء ل يفده إقرارها “وإن انكرت شهدوا عليها » وظاهر تعبيرهم بكاف 
التقردب حمث قالوا : لا تصح ھستہا کا مات أبوها أنها لو وهمت بعده بكثير 
لصحت » والتحقيق أن هبتها عند مرضه الذي مات فيه وبعد موته لا تجوز ما 
دامت في الفجعة > وما دامت تستحي » ومثل موت أببها كل أمر يفجعبا كا 
یدل له كلام نوازل نفوسة »> وسواء في ذلك وهبت هم ميرائها أو غيره» ( وإن 
باعوا من الأصل ) ولا سيا إن لم يبيعوا ( بعد الهبة ضر ) ما ذكر من وقوع 
الهبة عند موت أبيها ( شها دتهم ) أي ما شبد به غيرهم لهم من الهبة (مالم يحم 
بها الحا ) » أما لو لم يتمين له أنها وقعت عند الموت فحم بثبوتها ثم شهد الشبود 
أنها عند الموت أو عل أنها بعد الموت وحك بها لظبور أنها بطبب النفس فحكه 
ا 

( ومنها ) أي من المبة ( هبة الاطمانية وتسمى التوليج ) وهبة التولبج 
الإطمانية السكون إلى الشيء»وفيه حذف نون وتعويض باء عنما وإبدال الألف 
ياء والأصل الإطمئنان » وأصل همزه أن يكتب باء وهو أفعال وأصوله طمأن 
كد حرج » والتولبج جمل الشيء وال جا أي داخلاة ( وهي معلقة لما علقت إليه) 


ويحوز تعليقها إلى مجول المقدار ما إذا وقم ظبر أو مما إذا وقم أمكن ظموره 
إلا ما يقم يحبله في الزنى أو نحوه مثل أن يبب له أمة هبة التولمج ليتسراها إلى 
كذا نما يقم ولا.يعم به » وفي كتاب عمنا يحبى > إن أقرت بالحبة وادعت أنها 
هبة الإطمانية فعليها بيان ذلك > وإذا عم أن الإخوة باعوا المال لدين يازمهم ثم 
وإخوتهم أو لما تحتاج إلمه من التزوج جاز ببعهم “ وإذا باعوا وطالت المدة ثم 
عارضت بعد ذلك وقالت : لم أجوز الببع أو أ كرهت وقد اج ت حلفت »ومن 
ذلك أن يسموا وهي تحتهم ثم تتزوج ويموت الزوج وتتزوج آخر ثم تعارض 3 
ولا ينفع كلام زوجبا » وَإِنما تنكم هي > وإن مات الزوج ولامرأته وله مال 
فقال أبوه : الال لي وما أعطبت ولدي إلا عطية النكاح وقد كان أندرهما 
ومعصرتهما ومنشرها وانحد أعني الزوجين أعدنثحق يأخذمبرهاوميرائها وما 
ينوب أصلبا ما استفاد زوجها من الغلة التي اشتر كوها » وعطية النكاح هي ما 
يعطي الأب أو غيره الولد مثلا ليرى أنه ذو مال > فإنه لا يحل للمعطي الرجوع 
فبه ولو أبا لآأنه قد تزوج عليه » ودخلت زوجته عليه » ( و ) هبة الل ولبج 
تضر الموهوب له في أنه تازمه الزكاة بها في ماله إن تم النصاب في ماله بها وتازمه 
زكاتها مع ماله » وإن لم يكن له مال لزمته زكاتها إن تم فیا النصاب » ولا 
يدرك النفقة بها وتدرك عليه ولو لم يكن له إلا هي4وإذا حنث ماله لزنمه 
عشرها » وإن تزوج امرأة على تسمية من ماله كنصف عدت في ماله وهكذا ما 
أشبه ذلك » والحاصل أنها تحسب مالآوله. كسائر ماله وبردها كاملة إذا ردها 
لصاحبه » وإن تلفت بات من قبل الله أو من قبل مخلوق ضمنها ويازمه أن عخبر 
ورثته بما عنده من هبة التولىج عند احتضاره لئلا عسکوه وتدركعل‌ورثته ولو 
يتامى ويدر كبا ورثة الواهب ولو يتامى » وقبل : لا تضر الموهوب له في شيء 
فلا بز كبها ولا زي ماله بكاله بها فی النصاب ولا يازمه عشرها ولا صداقها ولا 


تفع الواهب ٤‏ ثلا نه إذا أراد أن يزوج ولده فأعطاه ماله توليجاً ثم 
لمان لرلنه عق ذلك بواسدق بها أعساء فين اللترأة كنيد 2 أر 
أعطاه أبوه شيئاً وله مأل من غير أيه فخاف نه إن دة فأعطاه 


تدرك عليه النفقة بها » والحاصل أنها ليست ا ولا 
تنفعه أيضا” إلا ما يستغل منها من غلة أو تحر أو استخدام و ( تن تنفم الواهب في 
ثلاثة ) مشبورة وف كل ما تضر فمه الموهوب له الأول أنه ( إذا أراد ) الات 
( أن يزوج ولده فأعطى ماله ) لغير ولده كله ( تولیجا ثم أعطى ) الأب اينه 

من المال الدي وهمه من بعد الرد ( لولده بعد ذلك ) التزوج بالصداى الممين 
( وأصدق ) الولد أي أخرج الصداق الذي عقده على نفسه قبل ( ما أعطاء له.) 
أو من غير ما أعطاه أبوه (فليس لامرأة شيء ) في الذي .أعطاه أبوه لحدوثه بعد 
عقد الصداق ولو قمل إخراجه مثل أن يقول لها مثلا” :لك نصف ما عندي فلا 
تدخل في نصف ما حدث بعد ذلك »© ولو أعطاه له قبل الإصداق لدخلت فبه 
بالنصف » ولو ل يببه لطمعوا في كثرة الصداق » و كذا لو كان المال لولده فهبه 
الولد تولمجما” ويتزوج ثم برده أو يببه الآب» ومر“ ما في هبة الأب مال ولده 
الطفل أو البالغ وما ذكرته في ببان كلام المصنف لا يخفى أن فيه تكلفاء “و لعل 
أراد أعطى الأب ماله كله لغير ولده تولبح) ثم أعطاء لإبنه كله أو بعضه فتزوج 
به أو بتسممة منه فلمس لزوجته منه شيء لأنه قد وهبه لغير ولده فلامرأة مثله 
على ابنه > ولا تجوز هذه المسألة الأولى.عند الله لأنها عمث . الثاني: ما أشار إلمه 
بقوله : ( أو أعطاه أبوه شيئأ و له مال من غير أبيه ) أو م نكن ( فخاف 
منه ) أي من الأب ( أن يفسده ) أي بالنزع أو بالرجوع فيا وهب أو بالإعتاق 
أو بالهبة أو بإخراجه من ملك ولده بوجه أو ل يعطه شيئًاة أو أعطاه وخاف 
أن يفسد ماله بالنزع أو بالإعتاق أو نحوه مما ذكر “والأب يفسد مال ولده سواء 


لحد تولىجاً فلا يضره ما فعل أبوه بعد من ماله كبيسع أو إصداق 
أو إعتاق » أو أراد صاحب الال تبديل وقت لزكاته فأعطاه تولىجاً 


۰ ۰ ۰ ٠. ٠. . ۰ ۰ أوقت أرادة‎ 


كان منه أو من غمره ( فأعطاء لأحد توليجاً فلا يضرء ما فعل أبوه بيد ) أي 
بعد هبة التوليج ( من ماله كبيع أو إصداق أو إعتاق ) أو أبغذ وملك ونزع 
أو هبة . نزلت مسألة في نكرت : رجل وهب لابنه خادماء فخاف أن ينزعبا 
منه أو يمتقها فوهبها تولمجات ثم أعتقها. الأب »> فذكر الشيخ فيها عن الشبخ 
الألوتي قولين > منهم من يقول : هبة التوليج صحيحة لبست بشيء بمعنى أنها لا 
تدخل ملك الموهوب له أبدا بل ينتفع لهإلىما وقف»وقيل : م تكن هبتان ولا 
بيعتان » فإذا باع الرجل ماله أو وهبه فقد مضى ولمس. التولمج بشيء أي لا 
ينفم الواهب » بل دخلت ملك الموهوب له للأبيد »> وعليه الشبخ الألوتي 
المذكور » ويقال له : أبو زكرياء > وروى هو أيضا القولين عن أبي عبد الله ن 
جلداسن > قال الشمخ المذكور : أولاً إن المأخوذ به عندي أنه لا تمتق تلك 
الخادم» وفي لقط عمنا موسى : لا يحوةزونهبةالتوليج وهو المأخوذ به»واختلفوا 
أيضا في إعتاق الأب مالك ولده بالغا أو غيره » فقمل : ماض > وقيل : لس 
بشيء » والثالث : ما أشار إلمه بقوله : ( أو أراد صاحب المال تبديل وقت 
لزكاته ) كتبديل وقت مفضول بوقت فاضل أو المكس أو مساو لمساو كصفر 
لجادى الثانية لغرض صحيح ما من الأغراض دنبوي أو أخروي كتل فضل 
رمضان وجمع زكاة ماله لوقت واحد بعد أن كان لتمدد غير الهروب من 
الز كاة أو النقص منها ( فقأعطاء ) أي أعطى ماله إنسان” ( توليجا ) أي 
إعطاء توليج أو ولجه توليجاة ( لوقت ) إلى وقت ( أراده ) وقتاة لزكاته 


— ¢0 = 


فيرده الموهوب له فيه » وهبة التوليج في غيرها ماضة » وهذا هو 
المراد بقولهم : تضر ولا تنفع »وما علق إلى شرط أو سبب فإلى 
ما علق إلبه 


( فمرده الموهوب له فيه ) أي في الوقت الذي أراده فيكون وقتا” له ولا بزي 
في حين رده بل في مثله من قابل » وغلته ونتاجه ور حه كله لاموهوب له ويز كيه 
الموهوب له كله وماخرج منه لآنه كدين م يمحل أجله ويرد المال كاملا » ولا 
زكاة على ما مضى من السنة على الواهب للتوليج إن ل برد فرار] من الزكاة على 
الصحبح ( وهبة التوليج ) عند بعض العاماء ( في غيرها ) أي في غير الثلاثة 
( ماضية ) لا يلك الواهب رجوعما فتحصل أنه ترجع هبة التوليج مطلقا على 
ما علقت إلبه » وأنه قبل : لا ترجم مطلة1 بل هي ملك للموهوب له مستمر » 
وأله قبل : ترجع في الثلاثة وتستمر في غبرهن ( وهذا ) أي الرابع الخارج 
عن الثلاثة ( هو المراد بقوهم ) : هبة التولمج ( تضر ) الواهب لأنه لا ترجع 
إلبه ( ولا تنفه ) + إلا في الثلاثة “فلو وهب ماله للا يقع عليه الحنث لمضى 
وملكه الموهوب له ولو ذكر التولىج » وعلى الثاني تضر الواهب ولا تنفعه 
مطلقاة »وعلى الأول قد تضر وقد تنفع » وقد لا تضر ولا تنفع > ( وما علق إلى 
شرط أو سبب ) أو وقت السبب مثل أن يبين لاموهوب له توليجا إن وهبته 
لك لكذا أو لكذا من الثلاثة المذكورة ويشهبد على ذلك أو يشهبد في الغسب إني 
وهبته كذا تولمحا” من أجل كذا كتمديل وقت الزكاة وهو أحد الثلاثة 
والوقت أن يقول له : وهبته لك إلى عام أو عامين مما قل أو كثر» وإن ل يبين 
ذلك فلموهوب له أن لا برده له » ( ف ) ہو ( إلى ما علق إليه ) كببة التوليج 
إلى وقت كذا » ومثل أن يعطىك شا" لتفطر به فلا تأ كله إلا إفطار ا به وإلا 
فاردده » ومر الخلاف فبه» روى أو سفيان أن وائلا والمعتمر بن عمارة وجماعة 


ذهبوا إلى الربيع فسألوه أن يخرج إلى الموسم فقال : لا أقدر وماعندي ما 
أتحملبه » فمشوا إلى النضر بن ميمون رحمه الله و كان موسراً » وكان من تجار 
الصين » فأعطاه أربعين ديثاراً وقا له:حج بها ولم يقبلها» وكان من خاصته فجاءه 
وائلوالمعتمر فقالا: سبحانالله يا أبا حمرو تعم حاجة الناس إليك و كنت اعتللت 
بأنك لا تحد ما تتحمل به4ولما جاءك الله بما تتسم فيه أبيت أن تقبله ؟ قال :إنه 
قال لي : خذها على أن تحج بها ولست أقبلها على شرط» فأتوا النضر فأعاموه بما 
كره من قوله فاعتذر وقال : والله ما عامت أنه يكره ذلك والآن خذوها أنتم 
وادفعوها إلمه» فأبى أن يقبلها بعد ذلك » أي خوف أن يكون شيء في قلب 
النضر من جبة الإعطاء بلا شرط الحج أو خ وفا من إعلامه إياهم بجا كره حى 
ردوها له عا أحب فافهم وتقدم من كلام الشبخ أحمد قول حواز مخالفة الموهوب 
له ما شرط عله . 


وف «الديوان»:إن قال: إعاوهبته لك على أن لا تسعهولا تهبه مداع > أي فلو 
بسن لكان على الشرط ولا بأس بذلك» ويحتمل أنه لو بين لمطلت المىة » وهو 
قول ؛ وقيل:صحت وبطل الشرط »4وهذاالثالث لا يحتمله كلام « الديوان »كوإن 
قال : إنما وهبته لك في الحقوق وقد خرجت عبداً أو مشركا” وقال الموهوب 
له : لم تذكر الحقوق فالواهب مدع > وإن قال : إنما وهبت لك على أن ترده لي 
إذا أردت أو على أن تحرزه لى فالقول قول الموهوب له . 


( تنبيهات ) 


الأول : من وهب شيئا وشرط أن يفعل له كذا ول يفمل له حت مات هو 
أو الموهوب له بطلت المبة» وله أن برجم ما ل يفعل له الشرط»وقد مر الخلاف 


۷ ( ج١١‏ -النيل - ۷ ) 


في الهمة والشرط > وقد أعطت امرأة ولدها مالا على أن يكفتر عنما يمينا فقال 
عمد : إن م يكفتر حتى ماتت بطلت المبة » ومن أعطى رجلا“ مالاً على أن لا 
يخرج من قرية فأحرزه ثم رجع فالحبة ماضية إن لم يخرج > وقيل : له الرجوع 
قبل موت الموهوب له» وإن مات الواهب فلا رجوع لوارثه > وقيل:له » ومن 
أعطى نخلة على أن لا يخرجبا من ملكه بطلت العطبة » وقيل : الشرط > وقمل: 
ثبتا. [ قال ]أبو الحسن :إن طلبت صبمة إلى امرأة أن تعطيها منز ها وخمنت لها 
أمبا أن تصوم عنما كفارة أو تطعم جازت العطبة لها في الصحة لا في المرض 
وعلى الم ما ضمنت به فإن كانت لها فيه بشرط أن تصوم وضمنت بذلك الحال 
لم تثبت العطمة لها فبه » ولا على الأم ما خمنت به إلا إن كانت وصية لها فتبيع 
من مال الموصية إليها فتنفذ عنما و إلا لم يازمها إلا إن ثبتت عليبا الوصية في 
الحم فتكون من مال المالكة . 


عطبة » فمن أعطى فيه وصح بطلت ولو أحرزت » فإن لم يصح فبه جاز له 
الرجوع فيها قبل الإحراز لا بعده»ومن أعطاها فيه ول يحرزها الممطى له حتى 
ذال ففجم أحجرزها ار تی جارت: 


الثالث من دخل إلى جماعة بقربةماء أو طعامفيكون أ كلهم وشرابهم في ذلك 
مختلفاً » فقيل : إن أدخله إلبهم على وجه التمليك لهم فعليهم العدل فيه » وإن 
كان على الإباحة فمن احتاج منهم إلى شيء انتفم به » ومن أتى إلبهم بالدرام فإن 
كان على التملنمك فكذلك » وإن كان على الإنتفاع والإباحة فما لميصح فساد شيء 
من ذلك أوغاب أمره عن المبتلى به فلا عليه في انتفاع به على ما يظهر من الإباحة 
أو التملىك ما ل تعلم حرمته »ومن اشترى قبل : من امرأة ترا فدفعت إلبه ظرفا 


خلقاً وجمله فمه وم يعم أهو عارية أو عطية ولا أبن توجبت وضاع الظرف ولم 
يعرف كيف ضاع فلا يلزمه ضمانه لما حتى يمل أنها دفمته إلبه على وجبه . 


الرابع : [قال] ابن حبوب : جوز عتق الرجل عبد ولده ولو لم ينزعه لآن 
الحرية عند الشبهة أولى > وقال أبو المؤثر : لاحوز إلا إن نزعه > وقبل : لا ولو 
نز عه لأن نزعه لا بزيله من ملكه حى دتلفه > وقبل لا إلا في لازم على الأب ولا 
يقدر علمه إلا من ولده » وعلمه ابن علي وجوز إن لم برد إضراره ويؤمر بإعطاء 
نه لولده إن كان له مال وإلا سعى المد له به > ومن أعطى ابنه عبداً حمق 
واستثنى خدمته حت يموت فاما احتضر أعتقه فلا عتى عند أبي على إلا إن كان 
حى > واحتاج إلمه » وإن عتى عبد ولد ابنه م يحز اتفاقا » ومن قال : إن 
غلامه لابنه ما شاء فإذا مات فهو حر ولا مات ظن أنه حر فتزوج حرة » قال 
جابر : هو حر لوارث الاين وامرأته بالخبار في الذهاب والملك . 


الخامس : لامحوز أن بوصي لابنه بالأصل وخرج بنته بالمتاع > وقيل : جائز 
والله أعل : 

السادس: إن قال: أعطيتك أنا أو غيري قبل أن أعتقك »> وقال العبد :بعد 
أن أعتقني فالقول للعبد فما ببده . 


السابح : وإن قال : وهب لي فيصحته “وقال الوارث:وهب لك فيمرضه » 
أو قال : قىل أن يموت > وقال الوارث : أعطاه لك لما بعد ثلاثة أيام من موته 
وصار وصة فالقول قول الموهوب له “وإن كانت المىة في المرض فقال الوارث: 
لم يسعه الثلث فالقول للوارث > وإن قال وارث : وهب لي في المدالة > وقال 
الورثة : في غير العدالة فالقول قولهم وال أعل 5 


باب 


هبة المناقع إما مؤجلة وتسمى عارية ومنحة ونحوها 


( باب ) 
في هبة المنافع 


كببة الشاة لإنسان يحلبها والشاة على ملك صاحبها > و كهبة شجرة ليأ كل 
مارها وهي ملك لصاحبها > وكالعارية وقد أفردها يباب . 


والممرى( هبةالمنافع إما مؤجلة ) إلى بعضمن عمر هتحقق أو مات قبله ولذلك 
قابله بالعمرة أجلا معلوما أو جبولاً أو أجلا مسكوتا عنه مفوضاً إلى الموهوب 
له أو إلى تام حاجته لكن لبست له إلى موته أو أبداً “(وتسمى عارية ومنحة 
ونحوها ) يعني نحو لفظة منحة » وذلك مثل النحلة والعطبة > يقال : منحه 
وتحله وأعطاه يمنى > لكن يطلقن على هبة الشيء من حيث الذات وعلى هبته 
من حمث المنفعة » فالعارية ولو م يذكر فما الأجل لكنها في ضن التأجيل 
المفوض إلى الموهوب له»ويحتمل أن بريد بالتأجبل مطلق التأخير على عموم الجاز 
استعالاً لمقبد فيالمطلق > والأولى إسقاط ذلك بأن بقول : هبة المناقع إما عارية 


دوه لد 


وتسمى منحة ونحوها »> وإما عمرى > والعارية بتشديد الماء وهي اء النسب 
وآخر الأصول الراء » إلا أن النسب هنا منسي غير ملاحظ» فكأن لفظ العارية 
لفظ موضوع بماء مشددة > وهي اسم لما يعار مأخوذ من عار إذا ذهب وجاء > 
ومنه قبل للغلام الخقيف : عبار لكثرة ذهابه وبجيئه > أو “فتسوت: إلى :العار 
مصدر عار يعر بمعنى ذهب وجاء »> كالقال مصدر قال > وقمل : من التعاور 
وهو التناوب > وهو فعل الشيء أو الفعل به كا هو المناسب هنا على النوبات أي 
الأول > يقال : تعاوروا الشيء أي أخذوه وأعطوه » يتعاورون من الجيران 
يأخذون ويعطون > وقال الجوهري في الصحاح : كأنها منسوبة إلى العار » 
لآن طلبها عار وعسب » وقد تخفف الماء اختصاراً والمعنى ما ذكرنا > ويحتمل 
أن يكون الخفف اسم فاعل عراه الشيء بمعنى حدث عليه بأنجها. حدثت على 
المستعير أو من عراه بمعنى أزال عنه اللباس بأنها زالت عن الممير > وتزول عن 
المعار إلى المعير > وعرى يتعدى ويازم فيا قبل والحفوظ لزومه “ويتعدى بالهمزة 
والتشديد جعلت كأنها تعريالمعير ثم المعار أو بولغ في زواها حت كأنها شيء كان» 
مستوراً ثم اتكشف » أو على التجوز الإسنادي أو تقدير مضاف لآن العاري 
صاحبها أو آخذها »> وقد يقال على التخفيف أيضا أن اللفظ مقلوب من العائرة 
أي الجائية الذاهبة والذاهبة الجائىة قلت الممزة إلى أمان الراء قلا مكانيا > 
وقلبت ياء قلا صرفما ردا لأصلبا > ويقال أيضا : عارة مخفف من عارية حذف 
الماء وهي في الشرع إباحة الإنتفاع بما يحل الانتفاع , ل > والعارية 
بمعنى المصدر كلك منفعة مؤقتة لا بعوض »© فيخرج بقولك : منفمة تمليك 
الذوات مم أن الملك الحقبقي في الذوات ليس إلا لخالقها ولكن القصد كال 
التعريف المطلق > ويخرج بالمنفعة تلمك الانتفاع » لآن” المارية فما ملك المنفعة 
وهو أخص من الإنتفاع » لآن له أن يمير لمثله بخلاف الإنتفاع » وخرج بقولك : 


— ۰۹ 


ومنها ما شرط فيا ما حيبي الموهوب له » وتسمى العمرى » كأن 
يول له ° 


مؤقتة تلمك المنفعة المطلقة » ا إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهببا إباه » فإنه 
يصدق عليه » وليس بعارية » و تخرج الإجارة بقولك : لا بعوض » لأنها بعوض 
ذكر ذلك ابن عاصم » وما ذكره من أن لمعار أن يمير مخالف لا عندتا > ففي 
« الديران » : لا يحوز أن بكري ذلك الشيء ¢ ولا أن بعيره لغفيرهاه. 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : 8 وعنعون الماعون # “١‏ فتره المهور 
ا يستميره الجيران بعضهم من بعض ذمّهم الله جل" وعلا على منعباءثم الأحاديث 
الواردة فبها كا تأتي إن شاء اشتعالىثم الإجماع » (ومنها) أي من هبة المنافموهو 
مقابل لقوله : إما مؤجلة أي وإما ( ما شرط فيها ما حيي الموهوب له ) فإن 
هذه ليس فيبا قطع بعض العمر أجل بل عمره كله فكأنه م يؤجل له فلذلك کا 
مر قابل به المؤجلة > و « ما » مصدرية » والمصدر نائب فاعل شرط ( وتسمى 
العمرى ) بض العين المهملة وسكون المم مع القصر » وحكي ضما معا “> وحکي 
بفتح العين وإسكان الم وهو لفظ مأخوذ من العمر» وذلك لأنها هبة للإنسان مدة 
عمره» أي زمان حياتهالمستقبل كله “يقال: أعمرتكالدار »أي أحتبالكمدةعمرك » 
وتسمى أيضا: ال رتقبى بوزن العمرى “»مأخوذة من المراقبة » لأنالواه ب يرقب موت 
الموهوب لهلترجم إلمه »و كذا ورثةالواهب »وأما الموهوب لدفيراقب هوومن ينتفع 
معه موته أعني موت الموهوب له راقبة خوف وتوقتّم لا مراقبة حب » أو هي 
من الر”قبة » لآنها مباحة مدة بقاء رقبة الموهوب له > أي ما م تقطع عنقه ورت 
وأعني بقطع عنقه بالموت ذهابه بالموت © أو لآن الواهب ينتظر انقطاعه 
بالموت وذلك في الجاهلية > وقرره الشرع على خلاف ( كأن يقول شخص 


۷ : الماعون‎ )١( 


— 


لآخر : أعمرتك هذه الدار حياتك » أو هي لك عمرى » أو لك 
رقبى » أو سكنى , فالأ كثر على أن“ من عر شيئاً فهو له 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ » ولوارثه من بعده‎ 


لآخر : أعمرتك هذه الدار ) أو هذه النخلة أو هذا العسد أو نحو ذلك 
( حياتك أو هي لك عمرى أو ) هي ( لك رقبى ) أي في حياة رقبتك ( أو 
سكنى ) إذا كان مما كن كالدار» أو غير ذلك من الألفاظ الى تؤدي المراد » 
وإذا تحققت ذلك ( ف) اعل أنه ( الأكثر ) أكثر أصحابنا وأكثر قومنا ( على 
أن من عمر ) بالبناء لمفعول والتشديد » ويقال أيضا : أعمر بالبناء للمفعول 
والحمز ( شيئأ فهو له ) مدة حماته وله ببعبا ( ولوارثه من بعده ) »© عن ابي 
عبيدة عن جابر بن زيد بلاغا عن جابر بن عبد الله وعن جابر بن زيد عن ابن 
عباس : من عمّر شيئاً فبو له ولورثته من بعده » وعن رسول الله یړ : «أيما 
رجل عمّر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يمطاها أبداً » ١١‏ وفبه حذف »2 أي عر 
عمرى له أو عمّر عمرى له ولعقبه» أو الواو بمعنى أو أي أو لعقبه معه لأحاديث 
جابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس > ومن يقول برجوعبا للواهب حمل 
الحديث على ظاهره من التقسد بقول الواهب : ولعقبك وحمل عليه إطلاق 
أحاديث إثياتها للأبد » مثل حديث :«من عر شيئاً فهو له ولورثته من بعده» » 
أي إن قال : هي لك ولوارثك » فالجمبور كا عامت أن العمرى إذا وقعت كانت 
ملكا للآخذ ولا ترجم إلى الأول > إلا إن صرح باشتراط ذلك » وزعمت جماعة 
داود الظاهرية إلى أنها لا تصح » وقد أثبتها ابن حزم شيخ الظاهرية والجهور 


. رواه البيبقي‎ )١( 
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على أنه يتوجه التملمك إلى ذات الشىء كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبداً 
فأعتقه الموهوي له نفك عتعه خلا الوااهت © واهم ل :: يتوجه إلى المنقعة © فلا 
يعتق بإعتاى الموهوب له > وهو قول مالك الشافدر.في القدم » وهل يسلكبه 
مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكىة » وعن الئفية : التملىك في 
العمرى يتوجه إلى ذات الشيء » وفي الرقبى إلى المنفعة »> وروي عن الحنفية 
أنها باطلة » ولفظ الحديث من طريق أبي نعم عن شيبان بن عبد الررحجمن عن 
يحبى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد اله : 
« قضى الني مر بالعمرى أنها لمن وهبت له »“ » وزاد الزهري في رواية أبي 
سلمة : «لا ترجع إلى الذي أعطاها لإنه أعطىعطاء وقعت فيه المواريث»» وعن 
الزهريعنه بر :«أعا رجل عمّر عمرى له ولعقبهفإنها للذي أعطيها»”"'لا ترجع 
إلى الذي أعطاها لآنه أعطىعطاءوقعت فيهالمواريث »ومن طريق معمر إِنما الممرى 
التي أجاز رسول الله لتر أن يقول : هي لك ولعقبك » فأما إذا قال : هي 
لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها > وعن اللبث عن الزهري عن أبي سامة 
فقد قطع قوله فيها حقه وهي لمن أعمر ولعقبه فلو قال : إن مت عادإلي“» أو إلى 
ورثتي إن مت صحت الممة ولغى الشرط > لأنه فاسد » ولإطلاق الحديث > 
وعن أبي هريرة عن الني بر : « العمرى جائزة »" > أي أنها ثابتة للمعمر 
بفتح الم الثانية ولورثته بعدهلا حى" للمعمّر بكسرال مم فيها» وعن عطاء عن جابر 
ابن عبد الله عنه ملت : « العمرى ميراث لأهلبا ء٠“‏ . 


5 رراه الترمدي وابن ماجه‎ )١( 
5 (؟) تقدم ذكره‎ 
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قالت الشافصة : للعمرى ثلاثة أحوال : أحدها : أن يقول : أعمرتك هذه 
الدار » فإذا مت" فبي لورثتك أ لعقبك فتصح بلا خلاف ويملك رقبة الدار » 
وهي هبة » فإذا مات فاإدار لورة:ه وإلا فلببت المال > ولا تعود إلى الواهب 
حال ؛ ثانمها: أن يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرى ولا يتعرض لا سواه.ففي 
صحته للشافمي قولان أصحبما وهو الجديد صحته ونسب للجمبور > وتدل له 
رواية جابر : جمل الأنصار يعمرون المباجرين » والحديث يأتي قريباً إن شاء 
الله . ثالثها : أن بزيد علمه بأن يقول : فإن مت عادت إلى" ولورثتي إن مت" 
صح ولغى الشرط » رجحته جماعة من الشافعية وبمنته رواية الزهري وتسب 


وعن أحمد : تصحّ الممرى المطلقة دون المؤقتة » وعن مالك : الممرى في 
جيم الأحوال تمليك لنافع الدار مثلا ولا تملك فما رقبتها محال » ومذهب أبي 
حنسفة كالشافعمة > والممرى والرقبى متحدتان معنى عند الجمبور. 


وقد روی‌النسائي‌بسند صحمح عندم عن ابن عباس موقوفاً: العمرىوالرقبى 
سواء » > ومع مالك وأبو حنبفة وعمد وأبو يوسف الرقبى » وفى رواية : لا 
ترقموا ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أعمر شا فبو لورئته © وللنسائي من 
طريق إسرائيل عن الكرم عن عطاء: نهى رسول الله لعن العمرى والرقبى > 
قلت : وما الرقبى ؟ قال : يقول الرجل للرجل : هي لك حماتك فإن فعلتم 
فبو جائز » أخرجه مرسلاآً وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن ابن حمر موقوفاً :«لا عمرى ولا رقبىنمن أعمر شيئاً أوأرقبه فهو 
له حماته ومماته » ورجاله ثقات عندهم» لکن اختلف في ماع حبيب له عن ابن 
عمر فصرح به النسائي في طريق ونفاه في طريق ©» وأجيب بأن ماه : لا 


١ هه‎ 


والأقل لا يحيز ذلك ولا يراه لوارثه إلا إن قال : هي لك 
ولعقبك ‏ . . . 


عمرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع © فليس 
لهم العمرى الممروفة عندم المقتضية للرجوع» فأحاديث النبي عمولة على الإرشاد 
وعن جابر بن عبد الله : جمل الأنصار يعمرون المهاجزين » فقال الني برل : 
أمسكوا علب أموالك ولا تفسدوها » فإنه من أعمر عمرى فبي للذي أعمرها 
حم وممّناً ولعقبه ؛ فتحصّلت الأحوال الثلاثة المذكورة عن الشافصة » وسأل 
سلمان بن هشام بن عبد الملك الفقباء عمّن قال : أعمرتكما وأطلق > فذكر له 
قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة » فقال الزهري : إا الممرى أي الجائزة إذا 
أعمر له ولعقبه من بعده » فإذا لم يحمل عقبه من بعده كان للذي يحمل شرطه » 
قالبعض الحذاق:إجازة العمرى والرقبى بعبدة عنقباس الأصول لكن الحديث 
مقدام » وعن ابن عباس عنه ملت : « الممرى لمن أعمرها والرقبى لمن 
أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قبئه 2١١‏ » فجمل الرجوع المقارن للعقد مثل 
الرجوع الطارىء بعده » فنهى عن ذلك وأمر أن يبقبها مطلقاً أو يخرجبا مطلقا 
فإذا أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراغمة له وهو نحو إبطال 
شرط الولاء کا فيقصة بريرة» والخلاف في الرجوع في الممرىوالرقبى قبل الموت 
كالخلاف ف الرجوع تي الهبة > ويحوز للب » والخلاف في شرط القبول والقبض 
كالخلاف فسا » وقول أي عبمدة وغيره من أصحابنا موافق لما عليه المبور من 
ثبوت العمرى والرقبى للموهوب له ولعقبه ولو ل يقل : ولعقبه » وخالفهم ابن 
عبد العزيز ومن وافقه كا قال > (والأقللا يحيز ذلكولا براه لوارثه إلا إن قال: 
هي لك ولعقبك ) » أي من تخلفه من الأولاد ولا يسعبا هو ولا أولاده من بعده 
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بل هي راجعة للواهب بوت الموهوب له > 5.0 .5 . 


على قول الجمبور مطلقا »> وعلى هذا القول أيضاً بلهي حبس عفإن انقطعوا ففي 
بيت المال » على أن الممرى تحري مجرى الحبس ؛ وإن لم يكن بيت المال 
فالفقراء » ومن قال : عارية » قال : ترجع لصاحمها الواهب أو لوارثه» وقيل: 
إذا ثبت لوارث الموهوب له فهي لورثته من بعده كلهم لا أولاده فقط > فإرن 
شاؤوا باعوها » ولو قال : ولعقبه من بعده » أو قال : ولأولاده من بعده ( بل 
هي راجعة للواهب ) أو وارثه ( بموت الموهوب له ) إذا م يقل : ولعقبك 


وار فلك 


وفي « المدونة » : قلت : فأخبرنى عن العمرى والرقبى والسكنى › قال 
ابن عبد العزيز : إن كان معنى الرقبى على معنى العمرى أن يقول: قد أعمرتك 
هذه الدار حماتك فبي لك عمرى > أو لك رقبى » أو لك سكنى على أنها لك »> 
فقد قال أبو عبيدة إنه رفع ذلك إلى جابر بن زيد وإلى ابن عباس أنه : من عمر 
سينأ فبو له ولورثته من بعده . 


قال ابن عبد العزيز : وكان غيره من الفقباء لا يحيز ذلك ولا براه للورثة من 
بعده | ھ . قلت : لمس كا قال > فإنالحسنالبصريوغيره نحيزونه وبعض عنم > 
والمحيزون أ كش . 


وفي « المدونة » : وكان إبراهم - أي النخمي - من يقول : الممرى إذا 
مات الذي أعمرها فهي راجعة إلا أن يقول : هي لك ولعقبك »> وقول إبراهم 
أعدل عندى » قلت له : رأيتك تأخذ بقوله كششراً وتختار قوله على قول من هو 
أ كر ر افق ا قال رس عر فلك اوغ قال الإنصاف 
والحق قول الحى ممن جاءك به والأمر القوي الذي لا دخل فيه ولا خلل ليس 


— ¥ 


كغيره مما يدخل فيه الوهن والضعف > قلت : وأي قوة أقوى من قول أي 
عبمدة وغيره من أصحابنا حمث قالوا : إنه من عمر أرضاً فبي له ولعقبه من 
بعده ؟ قال : وأي قوة في هذه ؟ قلت : لأن سبيل العمرى سبيل المواريث > 
قال : ليس لك في هذا من القوة شيء إلا أن تقول هكذا » وأما القياس فلا 
تكلم فيه أهله فيسخرون منك ويتبين لهم ضعف مقالتك اه ؛ قلت : 
ليس في هذا ضعف > لآن الموهوب له ما دام حًا لا يحد الواهب الرجوع في 
الرقبى ولا فسخه بين الموت والإرث توصل إلى النزع فبموته تدخل ملك الوارث 
فلو شاء الواهب إثبات الرجوع فبا حسث لا ينازعه أحد فما > فلىقل : إنه 
لك حتى تبقى لحظة لموتك أو ساعة أو يوم أو جمعة أو شهر أو عام أو نحو ذلك 
ما هو أقل أو أكثر » فإذا مات رجع للواهب ورت إلمه غلة ذلك العام أو 
ما رده ما وقّت » وقد تقدم في آخر الحديث أنه أعطى عطاء وقمت فيه 
المواريث »© أما أن يكون من الحديث أو مدرجا فيه فلا خلل في كلام أبي عبيدة 
ولا ضعف »> لكن في حديث : إنما العمرى التي أجاز رسول الله ملت أن بقول: 
هي لك ولعقبك > فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. 


وف « المدونة » : قلت : فكىف يكون هذا ضعفا ووهنا وقد قال رسول 
الله لړ : من عر شيئا فبو له حماته وبعد مماته ؟ قال لي : با عاجز لو اتفق 
الناس على هذا الحديث لم يحاوزه أحد من الفقماء القاس فبه ولا الرغبة عنه » 
لأنه كل ما كان من رسول الله ملت فلا ينبغي لأحد أن يخالف فيه اه > يتجه 
فيه بأنه ليس من شرط العمل بالحديث أن يكون متفقاً عليه > بل يحب العمل 
ما ورد من طريق العدولوإن كانوا آحاداً إلا أن رواية الآحاد توجب العملوإن 


هه ل 


كانت لا توجب العم > فالواجب على ابن عبد العزيز قبول ما ورد عن أي عببدة 
وغيره من المسامين»لأن من حفظفبوحجة على مء يحفظ > ولا يعارضهم بالقياس 
لأنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر »> وقد روى هذا الحديث الموافقورن 
والخالفون > فالواجب المصير إليه » ويحاب عندي بأنه لم برد ابن عبد العزيز 
أنه لا يعمل إلا بالحديث المتفى عليه > بل أراد ‏ والله أعل ‏ أن هذا الحديث 
يقتصر حفظهم عليه » بل هم حديث آخر يقسّدهفيعمل بقبده كا تقدمت رو اية : 
من عمّر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها أبداً فقيّدها بقول الواهب ولعقبه ؛ 
فالأحاديث التي م يذ كر فيها العقب تقيد بهذا فتحمل على أن الواهب ذكر 
العقب »> قلت : لكن تأويل الكثير غير حسن والأحاديث التي م يذكر فيها 
العقب كثيرة والذي ذكر فيها قلمل فبأول هذا الحديث بتقدبر محذوف کا مر 
بعد قول المصنف : ولوارثه من بعده » وانظر قول ابن عباس : فېو له ولوارثه 
فكىف تحمل للوارث مطلقاً لو كانت مقيدة بالعقب والعقب الولد في الظاهر 
المتمادر » وتفسيره مطلى من خلف من الورثة خلاف الظاهر . 


وفي « المدونة » : قلت : وأي قول أعحبك من قول إبراهم إذا كان رأيا 
وم يكن أمراً بجتمعاً عليه ؟ قال : أعجبني أنه يقول : إنما أعطيتها للرجلحماته 
وم أجعلها لعقبه من بعده فكيف يكون لهم ما لم تحمل لهم إليه السبيل بعطاء > 
وإِنما أعطيهعلى جبة العارية»والدليل على قولي إنها عارية استثنائي أنها لدحماتهوم 
أجعلها له بعد ماته »كيف يكون هذا عدلاً عندك أنحملباله حماته فىموت فلا 
تنفصم تلك العطبة ولا ترجع إلى ورثته بلا إعطاء من صاحبها الذي أعمرها ولا 
هبة » هذا ما لا يجوز ولا يمكن أن يكون هذا کا وصفت إلا أن يكور فيه 
أثر عن النبي لَه فبازم الأثر فلا نقيس عليه أي.لا نقدم القباس عليه > أو لا 


اه ء. ١‏ 


وإن قال : أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت » سكنبا 
حتى يموت فترجع » وكذا إن قال له : أسكنها حتى تموت بلا 


أوصيت لك » وقبل : هي لوارثه من بعده › وان 


نثبت القياس مع وجوده »2 أو نقتصر عليه ولا نقيس عليه ما أشبهبه ؟ قال : 
وأما إن كان من الفقباء فالاختبار في قول إبراهم اه . قلت : تقدم الجواب أنها 
موت الموهوب له تدخل ملك الوارث ولا قوة للواهب على ردّها قبل موته . 


وفي « المدونة » قلت : و كذلك السكنى والرقبى ؟ قال : نعم إذا كارت 
معناهما معنى العمرى > قلت : إن هؤلاء يفرقون بينها فرقاً يمني الخالفين ولا 
يحملوت الرقبى والسکنى كالممرى » قال : ما أراه إلا واحد؟ إلا أن بكورن 
لهم تفسير يصلحونه ويوضحونه على غير معنى العمرى والله أعم . 


( وإن قال : أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت ( أو قال له : 
أسكنها حتى أموت ( سكنها ) ذلك الموهوب له ( حتى يموت ) الواهب 
( فقرجم ) إلى ورثة الواهب . 


( وكذا إن قال له : اسكنها حتى تموت بلا ) ذكر ( أوصيت لك ) فإذا 
مات الموهوب له رجعت للواهب أو لوارث الواهب» لأن المؤمنين على شروطهم 
( وقيل : هي لوارثه ) أي وارث الموهوب له ( من بعده ) لدخوهما ملك 
الوارث بمجرد موت الموهوب له » ولا يحد الواهب نزعها قبل موت الموهوب له» 
وإن قال : أوصبت لك أن تسكن من الدوم حتى توت » فإذا مات رجعت إلى 
ا موصي أو وارثه > وإن قال : هي لك إلى ما قبل موتك بشهر أو يوم أو أقل 
أو أكثر لم تتكن لوارث الموهوب له بعد موته إجماعا » ( وإن ) قالله : أسكن 


١1. 


يموت صاحبها . 


هذه الدار حق أموت و ( مات ) ذلك الذي هو ( مأذون له ) أي من أذن له 
يموت صاحبها ) حت متعلقة بسكناها » وكأنه قال : لا يصب وارثه أرن 
يقول : إن لي سكناها إلى موت صاحببا > فإدا مات رددتها لوارثه › 
والله أعل . 


— ۱١ - 


٠. . 3 ٠. ٠. سن جواز العاربة‎ 


( فصل ) 
في العارية 


( سن جواز العارية ) لقول أنس : « كان فزع" بالمدينة فاستعار الني لث 
فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب فر كبه فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه 
لبحراً ١١»‏ وأراد بالفزع الخوف من العدو »و أبو طلحة هو زوج أم أنس والفرس 
المندوب هو الذي خلقه الله بطيء المشي أو المطلوب إذ حمل رهناً في السباق » 
أو سمي لندب كان في جسده وهو أثر الجرح “أو لقب أو اسم لم يعثير فيه وجه 
التسمية » وفىي رواية : يقال له : ادوب كان يقطف أو كان فبه قطاف بالشك 
من الراوي > وفي رواية : فر كبه ثم خرج بر کض وحده فر كب الناس بر كضون 
خلفه ؛ ومعنى قوله: ما رأينا من شيء ما رأينا من شيء» يوجب الفزع» ومعنى 


. رواءأحمد وابن ماجة والترمذي ومسل‎ )١( 


س 


قوله : وإن وجدناه لبحراً > إنا وجدنا الفرس واسم الجري > أو ما وجدناه إلا 
واسع الجري > وسمي البحر بحرا لسعته > وتبحّر فلان في العم إذا اتسم فيه > 
ا ا جريه لا ينفد كاء البحر > وفي رواية : وإن وجدنا لبحر 
بحذف الماء على تقديرها » وإن ل تقدار كان المعنى وجدنا البحر وهو ذلك 
8 وفي رواية : استقبلهم الني َيه على فرس عري ما عليه سرج وفي عنقه 

> وق رواية : فزع أهل المدينة ليلة فتلقام الني نقد سبقهم إلى الصوت 
sS Cs‏ 
على عائشة رضي الله عنما وعليها درع قطر من خمسة درام فقالت: إرفم بصرك 
لجس اح له ور O‏ 40 
عبد رسول الله لړ » فا كانت امر أ تقين بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعير « 
الدرع تميص المرأة والفطر بكسر فسكون برد من ل 
أضاف إلبه درعا » وفي رواية : درع قطن » ومن بدل درع “أو نعته لآنه بمعنى 
مجن اوهو بمعنى عوض أضافه لخسة » أو منصوب أي بثمن خمسة دراهم أو 
من مبتدأً أي نه خسة درام » وروي : من بالتشدود والبناء لمفعول ونصب 
خمسة أي قوم خمسة دراه “وتزهى بالبناء لمفعول بمعنى المبني للفاعل أي تتكير 
وشذت روايته بفتح التاء والهاء في منهن للدروع وتقين بالتشديد والبناء للمفمول 
تزين > أو تصلح أو تزف على زوجها > وكانوا يستميرون ذلك الدرع ولو لم يكن 
عظم الثمن لضب الحال فكانوا برونها عظها” » ولقول أبي هريرة : إن رسول الله 
عل قال : « نعم المنبحة اللفّحة الصفي ١١‏ منحة والشاة الصفي تغدو بإناء 
وتروح بإناء > المنبحة الناقة المعطاة واللفحة بكسر اللام وإسكان الفاء ذات اللين 
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القريبة المهد باللين » والصفي الكثيرة اللبن > وروي : الصفية “وقي رواية :نعم 
الصدقة ؛ ولقول أنس : لما قدم المهاجرون المدينة ولبسربأيدهم_أي لبس شيء 
بأيدهم_ وكانت الأنصار أهل الأرضوالعقار قاسمهم الأنصار على أن بعطو م مار 
أموالهم أي نصفها كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة »ولقول الزهري عن أنس: 
إن أم أنس أعطت رسول الله لر عذاقا فأعطاهن الني لتر أم أيمن مولاته 
أم أسامة بن زيد > والعذاق بكسر العين المهملة بعدها ذال معجمة جمع عذق 
بفتح فإسكان وهو النخلة مطلةا أو إذا كان عليها الثمر أدرك أو لم يدرك “يعني 
أعطته يأ كل ارهن فقط ؛ قال أنس : إن النبي نر لما فرغ من قتال أهل خير 
فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من 
مارم فرد الني ملت إلى أم أنس عذاقبا»وذلك لاستغناهم بفتح خير » وأعطى 
رسول الله لتر أم أن مكانهن من حائطه » وروي : من خالصه أي خالص 
ماله » وعن أنس : إن الني يلتم كان الرجل يعطيه النخلات من أرضه حى 
فتحت عليه قريظة والنضير فحعل برد عليه ما أعطاه > قال أنس : وإن أهلى 
أمروني أن آتي الني لر فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه ٤‏ وكانني اش مكلام 
قد أعطاه أم أيمن فأتيت الني مت فأعطانيين » فجاءت أم أيمن فجملت الثوب 
في عنقي فقالت : والل لا أعطيكبن وقد أعطانيين » فقال ني الله ڪلت : با أم 
أعن أتر كمه ولك كذا و كذا » وتقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو » فحمل 
يقول : كذا و كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قرسا من عشرة أمثاله » وإنما 
فملت ذلك ظنت أنها هبة مؤبدة وتملسك لأصل الرقبة > فأراد ملم استطابة 
قلبها في استرداد ذلك فا زال بزدها في الموض حت رضيت تبرعا منه ملم 
وإ كراما لها من حى الحضانة » زادها الله شرفا وتكرياً » قال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص : قال رسول الله يلتم : « أربعون خصلة أعلاهن منحة العنز ما من 


17 اشم 


عامل يعمل خصلة منہا رجاء ثواءها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة ء٠“‏ 
قال حسان بن عطبة : فم ددن ما دون منمحة العنز من رد السلام » وتشمست 
العاطس »> وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه أي مما وردت به الأحاديث نما 
استطعت أرن نبلغ خمسة عشر خصلة »> والحكة في إبهامبا خشية أن يكون 
الترغيب والتعبين مزهدا في غيرها من أبواب الخير»وأن لا يحتقر شيء من أبواب 
البر وإن قل . 


قال جاير بن عبد الله : كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا : نؤاجرها 
بالثلث والربع والنصف » فقال لتر : « من كاذت له أرض فليزرعما أو لممنحها 
أخاه فإن أبى فلسمسك أرضه 6" وعن أبي سعيد الخدري : « جاء أعرابىي إن 
الني لتر فسأله عن الحجرة فقال : ويحك إن الحجرة ثأنها شديد» فقال قل 
لك من إبل ؟ قال : نعم »> قال : فتمدلي صدقتها ؟ قال : نعم » قال : فمل 
قنح منها شتا ؟ قال : نعم > قال : فتدعلبها يوم وردها ؟ قال : نعم » قال : 
فاعمل من وراء المحار فإن الله لن بترك من عملك شيئا »”"؟ والمحار القرى 
والمدن » وروي: من وراء التجار » وحلب الناقة يوم وردها أوفق لها وأرفق 
للمحتاجين»بايعه على الإقامة بالمدينة وليس من أهل المدينة الذين وجبت عليهم 
الحجرة قبل فتح مكة »> وعن ابن عباس رضي الله عنها : « خرج رسول الله 
مثو إلى أرص تهتز زرعا فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : اكتراها فلان > فقال : أما 


)01( رواه الترمذي وابن ماحه 5 
(؟) رواه الترمذي . 
(*) رواه ابن حبان والممبقي . 
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لقوله صد : « عارية مردودة » ¢ وف روانة : « مضمونه 
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إنه لو منحبا إياه كان خيراً له من أن يأخذ علبها أجراً معلوماء'' وتقدم الكلام 
على المزارعة و ( لقو له ملك ) لصفوان بن أمبة لما سأل صفوان أن يعبر له سلاحه 
فأبى صفوان ( عارية مردوده » وفي رواية : مضمونة مؤداة ) . 


وفي « الديوان » : « روي عن رسول الله تأنه استعار من صفوان بن أمية 
مائة درع وأداتها وما حمل عله حين خرج إلى هوازن غزوة خببر فقال له حين 
طلبها إلبه : أغصب با حمد أم عارية ؟ ففال له : عارية مؤداة »"“ وجاء عنه 
عل أنه قال : « المارية مؤداة والمنحة مردودة » والدين مقضي » والزعم 
غارم »”'' وقد ذم الله تعالى في كتابه فقال : # فويل لامصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون الذين هم براءون وينعون الماعون ي“ > قبل : الزكاة » وقيل : 
هو الماعون مثل الفأس والمسح وآنية الببت > وقال أيضا : 8 ولا يحسين الذين 
يسخلون یما تاه الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سبطوقون ما خلوا به 
يوم القبامة #”*' وذلك الفضل الزكاة » وذكر في الكتاب أنها نزلت فيمن نحل 
على القرابة بفضل ماله » وقال بعضهم : العارية مؤداة » وهي سنة الني ير 
جارية بين الناس » وقبل : ثلاثة تنفذ أصواتهم السماء السابعة > صوت شاة 
يعيرها رجل لن يحلبها ابتغاء وجه الله > وصوت مظلوم » والأمانة إذا جملت 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 
. رواه مسل‎ )۲( 

(*) رواه مسل . 

(:) الاعون : ۷ . 

(ه) آل عمران : 4 . 


Ê Ê 


فمها الىد على الخمانة » وروي عن رسول الله لتر أنه قال : «مررت لبلة أسري 
بي على رجال تا کلہم النار مثل الخشب فقلت : من هم با جبريل ؟ فقال : رجال 
يأكلون أمانات بأيدهم 3١»‏ . 


والعارية معروف يصل بين القرابة والجيران وغيرهم من الناس ولا ينغي 
منعها عمن احتاج إليها » وقيل : المعير أفضل من المستغير » وقيل أيضا : طلب 
ذات الست عند الناس يورث الفقر > والعارية جائزة بين الناس المالغين العقلاء 
ا موحدين والمشر كين الرجال والنساء > وجائز لهؤلاء أن يعيروا وأن يستعيروا 
للأطفال وامجانين والعبيد إلا ما لا يحوز من تضمبع المال ولا يجوز لأحد أن يعر 
ماله لمن يضيعهلأن الني ّل نبىعن تضديعالمال “ولا يجوز لمنيستعير من الأطفال 
والمجانين والعبيد إلا بإذن ساداتهم وأولماء الاطفال والمجانين ولا يستعار العسسد 
لمشر كين ولا المصاحف ولا كل ما كتب فيه القرآن أو اسم الله أه . 


وكانت العارية أول الإسلامواجمة لقوله تعالى : # فويل لالمصلين كي" الخ 
ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أصالة > وقد تحب لعارض كإعارة الثوب لدفع 
حر أو برد وإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح حبوان محترم يخشى موته 
وقد تحرم كإعارة الصيد من الحرم » وقد تكره كإعارة العبد المسم من الكافر » 
وقبل : تحرم ويشترط في المعير أن يكون يلك المنفعة » قبل : فتصح الإعارة 
من المستأجر لا من المستعير لأنه غير مالك لها » وإنما أببح له الإنتفاع لكن 
للمستعير استمفاء المنفعة بنفسه وبوكمله كأن يركب الدابة المستعارة و كله في 


. رواه مسل والبخاري وأبو داود والبيبقي‎ )١( 
, )؟) تقدم دڪرها‎ 
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فقيل : ليس فيه موجب تمان » لأنها كأمانة »> ولزم مستعيرها 
حفظها وردّها لربها » ويضمنها إن تلفت بلا تضييع أو تعد , 


حاجته أو زوجته أو خادمه لأن الإتتفاع راجم إلبه بواسطة المباشر » وحم 
العارية إذا تلفت قبل فى يد المستعير بآفة سماوية أو أتلفبا هو أو غيره ولو بلا 
تقصير الضمان حديث «العارية مضمونة»رواه أبو داود وغيره > ولآنها مال بحب 
رده لمالكه فيضمن عند تلفه كالمأخوذ يحبة السوم فإن تلفت باستعمال مأذون فيه 
كاللبس والر كوب المعتادين لم يضمن لحصول التلف يسيب مأذون فيه» والصحبح 
أن لا خمان على المستعير بآت من قبل الله »وبا لا طاقة عليه منه ولا تضميم فيه 
فمؤول إلمه حديث أبي داود وغيره ا أول حديث الإستعارة من صفوان على 
خلاف كا قال المصنف ( فقيل : ليس فيه ) أي في الحديث بالرواية الأخيرة 
وهي مضمونة مؤداة ولا سما الأولى > أو في قوله : مضمونة مؤداة ( موجب 
ضان لأنها كأمانة و ) معنى كوا مضمونة مؤداة أنه (لزم مستعيرها حفظها) 
لدخولها يده فلا ہملھا کا همل غيره مما لم يدخل يده حتى أنه إن لم يحفظبا لزمه 
غرمها فهذا معنى كونها مضمونة (وردها لرا) لا يتملكها ولا يحبسها عنه ولا 
بتلفہا فبذا معنى كونها مؤداة » وأصل العبارة لزمه حفظها وردّها لرا أعني 
الني يلر » لأن الكلام على الحديث والمستعير فبه هو الني لتر » ولكنه عبر 
بالمستعير لمم كل مستعير ولمؤذن بعلبة الاستعارة لوجوب الحفظ والره > 
والمعنى أن المال الذي طلبته منك يا صفوان هو عارية جارية على سبيلها من 
حفظ ورد لا أضعما ولا أحسها أؤ أتلفبا عنك . 


( و ) إذا كان سبيل العارية الحفظ والرد فلا ( يضمنها ) مستعيرها ( إن 
تلفت بلا تضييع أو تعد ) ويحتمل أن يكون عارية مبتدأ خبره مضمونة 
والمسموع للابتداء بالنكرة العموم على أن المعنى كل عارية أو عارية ما أو عارية 
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وقبل : معناه أنا لها ضامن حتى أؤديها للق :و اللختار ‏ أن المستعين 
مل ابرط الرد أو شرط عليه أو تعدى فا ضمنها إن تلفت وهو 
اا ع چ ±2 & الخد ل ك 


أي كانت فيشمل عارية صفوان فيحكون هذا الكلام كإثبات الحفظ والرد 
لصفوان ببرهان كأنه قال : أردها لك » لآنكل عارية تحفظ وترد أي سلما 
الرد والحفظ ولا يشكل العموم للنكرة في الإثبات »> لأنه هنا بّدلي إذ ليس على 
طريقة قولك:العواري مضمونة » بل على طريقة قولك : أيما عارية فرضت فهي 
مضمونة > ( وقيل : ) إنه ملت ألزم نفسه في الاستعارة من صفوان ما لا يازم 
المستعير لمعيره > و ( معناه ) أي معنى قوله : مضمونة مؤداة أو معنى الحديث 
بهذه الرواية ( أنا ها ضامن حتى أؤديها لك ) حت إنها لو ضاعت بلا تضبيع 
ولو بما جاء من قبل الله أغرمها لك فيكون معنى كونها مضمونة أنها تدخل 
غرامق فنقول : لزمه الضان > لأنه شرطه على نفه لا مطلقاً ؛ ( وامختار ) 
وهو التفسير الثاني في قوله : وقمل معناه الخ ( أن المستعير متى شرط ) هو على 
نفه ( الرد أو شرط عليه ) بالمناء لمفعول أي شرطه عليه المير ( أو تعدى 
فيها ) شرط على نفسه الفمان أو شرطه المستعير أو قصر في حفظبا ويحتمل 
دخوله في التعدي ( ضمنها إن تلفت وهو الموافق للسنة ) من أن المؤمنين على 
شروطهم » وأنه لا ضمان في الآمانة إلا بتعد والعارية من باب الأمانة » وزادت 
قوة على الأمانة من حبث أنه يأخذها للانتفاع » فكان يازمه غرمها إذا شرط 
الرد أو شرطه المستعير > ولا يضمن الأمانة. ولو شرط علمه ضمانما إلا بتمد أو 
تضييع » وقيل : يضمنها » و كذا الخلاف في كل ما لا يازم ضمانه في الشر ع إذا 
شرط الفمان وبالعحكس کا مر فبه البحث في كتاب الرهن » ومقايل الختار 
عدم خمان العارية إن ل يتعد ولم يضيم > ولو كان الضمان مشروطاً بينها أو 
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شرط الرد بمنهها وهو قول بناء على أن أصلما غير الضمان » وما أصله غير الضان 
لا يوجب اشتراط الفمان فمه ضمانه » كا أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضماته 
بالشرط كا مر" في المحث > والآكثر أنه إذا اشترط الفمان ضمن > ويقابل الختار 
أيضا قول آخر أنه يازم ضمان العارية ولو م يشترط ضمانها ولم يتعد” وم يضيع» 
واستدل على هذا بقوله َل : « كل يد ترد” ما أخذت » ١‏ > ويقال في الجواب 
المعنى لا يجوز لها أن تخون أو تحبسه » وحديث الباب : أعني قوله لتر :عارية 
مضمونة مؤداة » على أن المعنى أن المال المطلوب منك يا صفوان هو عارية على 
طريقها المسروع فيها من غرمہا إن ضاعت وبلا تضبيع > ويحتمل أن يكون 
هذا القول هو مراد المصدنف كالشمخ بقوله : وقبل : إن معناه أنا لها ضامن حت 
أؤديها لك أي كا هو سنتي'في العارية » كا يدل عليه قول الشبخ : ولو لم تكن 
مضمونة بهذا القول كان فيه تغرير ١ه‏ ؛ لكن إذا حملناه على أنه ألزم نفسه ما 
لا يازم لم يڪن فيه تغرير كا فسرت به كام المصنف »> وذكروا الاستدلال 
بالحديثين في « الدبوان » : وقالوا : وحجة من لا يضمنها قوله َلثم : « لا يحل 
مال امرىء مسل إلا بطيبة نفسه »'"' والشيء المستعار إنما ينتفع به المستعير 
بطيبة نفس صاحبه » وإن قال له صاحمه : رده أو أحرزه أو إباك أن تضعه 
أو أنت ضامن أو قال ذلك كله المستعير فتلف فبو ضامن > ومنهم من يقول :لا 
يضمن إلا إن كان السبب من قبله > وإن قال له ذلك غير صاحب الشيء بمحضره 
فليس في قول غيره مابوجب عليه ضمانا أه . 


)01 رواه أو داود 8 


(؟) متفق عليه . 


7. 


ومن استعار دابة ليحمل عليبا عشر حثيات برا مثلاً فحمل خمس 
عشرة فمل يضمن ثلثبا فقط أو لبا ؟ قولان  »‏ .,. . . 


واعم أن تلف بعض العارية مضمون على الخلاف المذكور كتلف الكل »وفي 
تلفہا بما استعيرت له أو تلف بعضها بما استعيرت له بلا تعد ولا تضميم إن شرط 
ضانها به خلاف » ولا ضمان إن لم يشترط . 


وقي « الديوان » ما نقص ذلك الشيء في ذاته فلا ضمان عليه : وإن انكسر 
بذلك العمل فو ضامن» وقيل : لا ضمازعليه مام يحملدمن ذلك ما لا يطبق أَه؛ 

وروي عن شريح : ليس على المستعير غير المفل » ولا على المستودع غير 
المغل خان » قال الأصممي وغيره : الإغلال الخمانة > والمغل الخائن » فلا برى 
ضانها إلا بتضييع . 


( ومن استعار ) شينا لبعمل شيئا فعمل به أكثر أو أشد مثل أن يستعير 
( دابة ليحمل عليها عشر حثيات برأ مثلا ) الحثية في عرفنا اثنا عشر مدا 
( فحمل خمس عشرة ) حثيه > أو استعارها ليحمل عشرة مخاتم فحمل عليها 
خمسة عشر مختوما وهو الصاع » أو استعارها ليحمل عليها عشر حشات شعيراً 
فحمل عشر حثيات قمحا وهو أثقل من الشعير» أو استعارها لبحمل عليها إلى 
موضع كذا فحمل الى موضع مثله لكن فيه وعراً وخشونة فتلفت هي أو بعضما 
( فهل يضمن ) منها ما ينوب ما خالف به فقط مثل أن يضمن ( ثلثها فقط ) 
في مثال المصنف وما أشببه لأنه لما زاد مسا كان المجموع خمس عشرة » والس 
ثلثها ( أو ) يضمن ما حدث في مخالفته كله مثل أن يضمن الدابة ( كلها ) فى 
مثاله ونحوه ؟ (قولان) في فسادها كلها أو فساد بعضباء وجه الأول أن الضان 
للمخالفة فيعتير مقدارها في الفساد»ووجه الثاني أنه متعد ما أمر به وهو المأخود 
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ولا ضمان إن حمل أقل ما سمى أو لبلد أقرب ما عن على الختار 
وإن جاوز في حمله علبها بلدا سمّاه فېل يلزمه قممتها لا كراؤها 
إن اكتراها أو بر عليها 


به لآنه لما جمع ما استعار لأجله مع غيره صار فعله كله تعدية حتى ما أمر به لأنه 
م يأمر به مع ما خالف به ( ولا ضمان إن حمل أقل ما سمى أو ) حمل ( لبلد 
أقرب ما عين ) أو حمل أخف أو عمل با استعار أقل أو أخف سواء أكان على 
طريق البلد الأول أم إلى جبة أخرى كا يدل له قوله فحمل للمدينة م يضمن (على 
افغتار ) لأن في مخالفته نفعا وإبقاء على ما استعاره من دابة أو غيرها » وقبل : 
يضمن لأن الأموال لا تحل إلا بإذن واللمعير م يأذن له في ذلك الذي خالف إلبه» 
فلو خالف إلى مائل لكان ضامنا لآن فبه الخالفة إلى ما م يؤذن له فيه مع عدم 
إبقاء أو نفع محدد بالخالفة » والذي عندي أنه يضمن إذا خالف ما أعار له عليه 
صاحب الدابة ولو حمل أخف من غير ذلك الجنس الذي استعار عليه أو حمل إلى 
أقرب غير طريق الأول > وأنه لايضمن إن حمل من الجنس الذي عليه الإعارة 
أقل ما أعير علبه وضمن إن كان الموضوع الأقرب أوعر ولو كان المل أقل » 
( وان جاوز في حمله عليها بلدا سماه ) أو وقتاسماه أو جاوز با استعاره ما 
حد له أو فصل ذلك با اكتراه ( فهل يلزمه قيمتها ) أي قممة الدابة » و كذا 
قبمة غيرها > وفبه أنه قد يكون الزائد أقل من الكراء وقد يلتزمالقائل ذلك 
( لاكراؤها إن اكتراها ) ولا كراء غيره إن اكتراه ولا ما يتقدر لا أو له من 
العناء فى الجاوزة لأن قممة ذلك المعار تأتي على ذلك لأنها عوض المعار ولا يجتمع 
العوض والمعوض فلا يجتمع الكراء والقممة » ( ولا يجبر عليهما ) على القمة 
والكراء إن اكترى الشيء اكتراء “ولكن الكراء إلى حمث الاتفاق ا عقداه : 
وأما الزيادة فيقدر للها عناء على الصحمح لا على حساب الأول ويحبر على القدمة 


e es 


وبه نأخذ ؟ قولان > وإن استعارها مل مسمى > فربطبا في داره 
فاتي آخر فحمله عليها بعينه فلكت تمن المتعدي » ومن أرسل 
رجلاً إلى آخر لعير له دابته لبحمل عليها طعاماً من مكة لامدينة 
فقال له الرسول: من مكة لمصر » 


وقممة عناء المجاوزة إن استعاره استعارة ( وبه نأخل ) وهو قول أي عببدة 
رحمه الله؛ووجبه أن ملك صاحب الشيء باق عليه فلا يضيع عنه انتفاع المنتفع 
به زيادة على ما أذن له فيه ولا تصرفه فبه تصر فا غير مأذون فيه »ولو بلا نفم» 
وتقدم الكلام على ذلك في الكراء »ولا نسم أن في ذلك اجماع العوض والمعوض 
لأن الكراء على امل والقممة على القتل (قولان ؛ وإن استعارها لهل مسمى) 
أو استعار شيئا لعمل مسمى ( فربطها في داره ) أو م بربطہا فيها (فأتى آخر 
فحمله عليها بعينه ) أو عمل بذلك الشيء المستعار ما استعير له ( فيلكت ) هي 
أو بعضبا أو هلك الشيء ( ضمن المتعدي ) ماه متعديا لأنه حمل أو عمل بلا 
إذن المعير ولا المستعير » بل لو أذن له المعير وحده لم جز لكن لا يسمى متعديا" 
في حتى الدابة أو الشيء ولو كان متعدياً في حى الحمول أو المممول > وإن أذن 
له المستعير فليس متعديا لأن لاستمير أن يستخدم العارية بنفسه ويغيره»وقيل: 
علمه الضمان إن عمل غمره ولو بإذنه إلا إن قال: أعمل أنا أو غبر يأو كان مما 
يعم المعير أن المستعير لا يعمل بنفسه > وإذا استعير شيء للعمل فأخذه بعض 
العملة لمعمل له ضمن إذ أخذه بلا إذن من استعاره . 

( ومن أرسل رجلا إلى آخر ليعير له دابته ليحمل عليها ) المرسل بكسر 
السين ( طعاما ) أو غيره ( من مكة ) مثلاً ( لامدينة ) مثلاآ (فقال له الرسول) : 
أرسلني إلبك فلان لتعيره دابتك يحمل علبها طعاما أو غيره ( من مكة لمصر ) 
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فأعارها إياه فحمل لامدينة لم يضمنها إن هلكت وضمن الرسول إن 
حل لمصر لا رت الطعام ١‏ 


ونحو ذلك ماهو أكثر ما قال المرسل بكسر السين ( فأعارها إياه فحمل ) 
المرسل بكسر السين ( لامدينة ) مثلآ أو غيرها مما ذكره لرسوله ( لم يضمنها ) 
ذلك الرسول ولا مرسله ( إن هلكت ) لأنه على وفق ما ذكره له المرسل > ولأنه 
حمل إلى أقرب مما أمره المرسل ( وشمد ) ہا ( الرسول إن حمل )المرسل بكسر 
السين ( لمصر ) وهلكت لاأنه ولو أذن له رب الدابة لمصر لكنه على خلاف ما 
ذكره مرسله والمل للمرسل والآمر له » وإنما ذلك رسول خالف الرسالة ول 
يستقل بأمره بل تفرع على أمر المرسل فاستعارته له على غير وجه الحق فكان 
الممان علمه » ولو كان المرسل بكسر السين قابل لما استمار له إلمه وهو مصر 
لأن قبوله جاء بعد فساد كلام الرسول في الاستعارة ( لا رب الطعام ) أو غير 
الطعام وهو الذي أرسله > وَإنما لزم الرسول الضان في امل إلى مصر مم إذن 
صاحب الدابة له لأنه إِنما أذن له على نئة أن مرسله يطلمبا إلى مصر کا قال 
الرسول وليبس كذلك بل طلبها إلى المدينة و كذب الرسول فتراه في صورة حمله 
للمدينة غير ضامن لموافقة ما قال لرسوله : ولكونها أقرب من مصر ولو خالف 
ما ذكر الرسول لصاحبها من امل لمصر والظاهر أنه لو طالبه في عناء ا حل 
الزائد من المدينة لمصر لأدر كه » وإن حمل الرسول ضمن .حمث ضمن المرسل . 


وقي « الديوان » : وإن أرسل رسولاً إلى رجل لمعير له دابة فجليها إلمه 
الرسول على خلاف ما أرسله ولم يعم فاستعملها على ما أرسله فتلفت من ورحع 
على الرسول > وقبل : لا برجم عليه » وإن استعمل على ما جلبها إلمه الرسول 
فلا يضمن » وهكذا في الحم الذي ذكره المصنف وما ذكرته كل ما خالففنه 
الرسول مرسله وزاد وذكر الزيادة لصاحب العارية على لسان مرسله كاذبا كانت 


ah جع‎ 


وقي العارية مستعيرها إن لم يقل له؛ رد ولدها ووقح منه › 


العارية دابة أو غيرها > والظاهر أنه لا يضمن إذا وافق ما أمره بهمرسله 
ترط أن بكرن عل طا أن له ف سفت العارية “كا أن المدينة على 
طريق مصر » فاو م يكن كذلك ضهن أن يكون أمره أن يستعير إلى جدة 
وطلبها إلى مصر وحمل إلى الطائف » و كذا الخالفة في غير الطريى كالزمان وما 


( ومن اكترى دابة ومعها ولدها فأفسد ) ولدها ( مالا ) أو نفا لير 
المستعير أو له ( أو أفسدته ) تلك الدابة أو نفا كذلك ( ضمنه ) أو النفس 
( رجا ) لا مكتر ا إلا إن شرط علمه الضمان لأن ربها قد أخذ علمها الأجرة 
أو عقد عليها الأجرة والولد تبع لها ولو لم يقل المكتري رده إلى ما أفسدث 
بتضيبم المكتري فإنه يضمنه المكتري » وقال أبو سبل رحمه الله : الضمان على 
المككتري مطلقاً لأنها في يده » ولا ضمان على صاحببا ولا على المكتري 
إذا غلبت المكتري أو أوثقبابا يوشت مثلها (و) يضمن عند أبي 
سبل وغيره ( في ) إفساد ( العارية ) في نفس أو مال ( مستعيرها ) وفي إفساد 
ولدها إلا إن شرط على المعبر خخمان إفسادها ( إن لم يقل له ) أي 
امبرها ( رد ولدها ووقع ) الإفساد ( منه ) أي من الولد » لانه تاببسم لآمه 
فإذا لم يأمره برده لزمه منعه عن الإفساد وكانت غرامة ما أفسد لازمة لآنه 
حمنئذ بمنزلة أمه في يده فكا يضمن إفساد أمه التى استعارما يضمن إفساد 
ولدها > وإن أمره بالرد فم برده فمليه ضمان ما أفسدت أمه لا ما أفسد > وإنا 
ضمن في العارية المستعير لآنها في يده بلا أجرة لريها؛و أصل المسألة أن كل موضع 
يكون فيه الإنسان ضامنا للدابة إن هلكت يكون فمه ضامناً لجنايتها » وكل 
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ومن أعار أحداً عارية لوقت معن حرم عليه أخذها قبله دبأنة › 


ويحم برد عارية إن طلبها ربها ولو قبل المدة » وينافق بالرجوع › 


موضع لا يضمنها فبه لا يضمن جنايتها > ففي العارية يضمنها مطلقا على قول أو 
إن شرط الرد أو الضان على قول فتلزمه جنادتها > ومن قال : لا يضمن العارية 
مستميرها قال : لا يضمن جنايتها»وتقدم خلاف في الكراء»وإن أفسد المكتري 
أو المستعير أو ضيبم ضمن . 


وفىي « الديوان » : على المستمير ضمان ما أفسد الحموان في الأنفس والأموال 
بتضبيع ولا يرجم على صاحبها بذلك » وما أفسدت بغير تضميم فهو ضامن له 
فيرجم به على صاحبه > وقمل : لا ضمان علمه بل على صاحبه » وإن هرب عنه 
ووق طاقته ول يتبعه يصيح فلا ضمان عليه ولا على صاحبه » وإن لم يضيع ضمن 
صاحبها مثل أن تفسد بذنبها في مال أو تفس . 


( ومن أعار أحدأ عارية لوقت معين حرم عليه أخنها قبله ديانة ) أي 
فما بينه وبين الله » وأراد بالوقت المعين الحد المعين زمانا كان أو مكاناً كالمل إلى 
موضع كذا أو فعل كخباطة الجبة بإبرة عارية > ( و ) أما في الح فإنه (يحم 
برد عارية إن طلبها رما ولو قبل المدة ) أو الحد فحذف الحد > وأراد بالمدة ما 
يشمله استعالاً للحد القند بالزمان في مطلق الحد » ويجوز أن بريد بالوقت 
والمدة والزمان ويؤخذ حم غيره بالقياس عليه > ( وينافق بالرجوع ) فييبا 
لوجوب الوفاء بالعبد » قال الله جل وعلا : ل با أا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود # ''' > وقال جل وعلا : ف يا أا الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون 


.١ : المائدة‎ )١( 
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وعاء خل وترك أولاداً ېم يتامى . ثم طلبوه من مستعيره وله 
فنه آخل ء 5 : 5 ء 5 : م ت 


كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون کي . 


( واستظهر لحا وجوب الحم عليه ) أي على المبر ( يالوفاء لمستعير ) 
كا وجب عله فما بمنه وبين الله » لأن في الحك بالرد قبل الحد إعانة على نقض 
العقد » ونقضه معصمة > ومستظهر ذلك هو الشخ » وقال بعض قومنا » إلا إن 
كان المعمر طلب الرد من حمث يفسد به مال المستصر أو مال بيده أو نقسه أو 
نفس غمره فلا رد حت يصل ما يأمن فمه ذلك کا يأتي فى قوله: ومن استعار دابة 
إلخ » وقيل : لا يحب شيء بالوعد ولو دخل فيه کا هو المناسب لحز الرجوع 
ي الحمة » وعلى ذلك قول « الديوان » إد قالوا فمه : ونحوز الرجوع فما بمنه 
وبين الله وني الحكم _وقتت له أو م يوقت إلا ما لا ينبغي من إخلاف الوعد . 


( وإن مات المعير وعاء ) بالنصب على المفعولمة لمعمر » ولو كان بمعنىالماضي 
لأنه صلة أل كأنه قال : وإن مات الذي أعار وعاء ( خل ) وغير الخل كالخل» 
وغبر الوعاء كالوعاء ( وترك أولادأ فيهم يتامى ) أو بجانين أو غباب أو كم 
أو ورثة كذلك > أو جموع ذلك أو بعضه والبالغ الماقل الحاضر كاليتم من باب 
أولى » لأنه إذا جاز الترك فيه والوارت يتم “فأولى أن جوز لهدوهوغير يتم ونحوه 
فلك كالوصية بالإبقاء » ( ثم طلبوه من مستعيره ) طلبه البلغ المقلاء الحضر > 
أو م يطلبوه أو كانوا كلهم كذلك ( وله فيه خل ) دفسد بتزعه بأن تزول 


. ۲ : الصف‎ )١( 


1 LAs 


فإن طبخه فيه بحياة المعير فلا يرده لهم حتى يفرغ خله › ولا 
يزيد فيه بعد موته ولا بحتال في بقائه فيه » بل يحرص ي فراغه 
ولا يدفعه بلا حضور وكيل اليتيم , 


حموضته مثلا أو لا يفسد ولا سما إن ل تتم مدة عمل الخل » إذ يحرم بالتزع إن 
دخلته الجوضة أو مضت ثلاثة أيام أو له فبه ما يفسد بالنزع أو لا( فإن طبخه) 
أي الخل إن عمل بالطبخ أو صنعه فيه بلا طبخ > ويحتمل أنيريد بالطبخ مطاق 
الصنع استمالاً للمقّد في المطلق كان بالطبخ أو بدونه » كأنه قال : فإن صنعه 
( فيه بحياة المعير ) أو جعل فيه بحباة المعبر ما يفسد بالتزع ولو خلا عمله في 
فبه مما يفسد بالنزع أو لا يفسد » ولا سما إن كانوا كلهم بلغا حضراً عقتلآ 
سالمين > ووجه عدم النزع أن الأصل في ذلك أن يترك حتى يفرغ > وإذا كارف 
ذلك مع الموت والمتامى فأولى مع غمر ذلك > ( ولا يزيد فيه بعد موته ولا 
يحتال في بقائه فيه ) مثل أن يتعمّد تقليل الا كل منه أو يأ كل من خل آخر 
مثلآ عنده أو يشتري خلا من غيره أو يترك أ كله ( بل يحرص في فراغه ) » 
وإن احتال أو زاد خمن الكراء من حمنه لما بعد كله بلا نقص ما خرج عن 
الاحتمال والزيادة لا ما قبل ذلك ( ولا يدفعه ) للأولاد أو للورثة (بلا حضور 
وكيل اليتيم ) أو المجنون أو الغائب أو الأبم أو خلىفته » فإن تعددوا فحتى 
يحضر وكلاؤم كلهم أو خلائفهم > فإن م يكن خليفة أو و كيل فملى العشيرة 
أو من يقوم بذلك أن يستخلف أو بوكل لبقبض » وقمل : له دفعه لمن كان من 
الورثة حاضرا بالغا عاقلا سالما مأمونا » وقبل : يدفعه له ولو غبر مأمور. 
ويشهد عليه إن ل يحد مأمونا » والقول قول المستعير إن ادعى أنه جعل قيه 
وقت كان المصر حا » ولا يمين علمه عندي لأنه في يده مأمون فمه . 
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ومن استعار دابة ليحمل عليها أو وبا ليلبسه أو زق لحل كزيته 
فه فامعيره أخذ متاعه إن لم يضره كأن بلقأه بصحراء لا بحد مأ 


يستر به أو تحمل عليه أو فيه لأنه غير متعد › 


( ومن استعار دابة ) أو سفينة ( ليحمل عليها أو نبأ ليلبسه ) هو أو 
غيره بأن استعار» لمطلق اللبس أو لبس غيره ( أو زقأ لحمل كزيته ) أو كزيت 
غيره بأن استعاره لنحو زيته أو لمطلق نحو الزيت ولو لغيره أو لنحو زوت غيره 
( فيه فامعيره أخذ متاعه إن لم يضراه ) أي إن كان لا يوقم عليه بالأخذ ضرا 
( كأن ) بهمزة مفتوحة ونون ساكنة (يلقاه) أي مد المعير المستعير زبصحراء) 
أو غيرها حيث يضره ( لا يجد ) فيها المستعير ( ما يسر به ) بالبناء لمفسول 
أي ما يستر نفسه لو أخذه »> أو جد لكن يضره الحر أو البرد أو للفاعل وفتح 
السين وتشديد التاء مكسورة على أن الأصل يستتر فنقلت فتحة الأولى للسين 
فأدغمت في الانىة أو للفاعل من الثلائي لازم لتضمنه معنى اختفى أو تقديبر 
المفعول أي ما يستر به نفسه ( أو ) لا يجد فما ما ( يحمل عليه ) لو أخذ دابته 
أو في بحر لا يجد فيه سفينة يحمل فيها ( أو ) لا يجد فيبا ما يحمل ( فيه ) فإن 
كان الاخذ ضائراً المستعير ما فى هذه الأمثلة ونمحوها فليس لامعير أخذ العارية 
بل عہله حى يحد ما يكتفي به من عارية أو أخرى أو شراء أو بيم لذلك إن 
أراد الببع أو ما أشه ذلك ( لأنه ) أي المستعير ( غير متعد ) بل استعمل 
العارية في ذلك بإذن صاحبما فالنزع في ذلك ضرر لا يحل »فلو تعدى فما ولو 
بعد إذن لكان لامعير أخذها ولو كان يضره به مثل أن يستعير للحمل لموضع 
كذا فجاوزه » و كذا كل عارية دخل فسا ثم أراد صاحبها نزعبا حالة يضره 
نزعها لا يجد النزع إلا إن تعدى على حد المثال المد كور ولزمه كراء استعاله 
بعد منعه ولو قي حل لا يحد فيه النزع » وقمل : لا كراء عليه حيث لا يحد . 


) ٩  لشلا-‎ ٩۲ ج‎ ( ١6 


ومن سرق منه ثوب فله نزعه من سارقه ولو يتركه عرياناً في ملا 
وكذا سارق زق أو خاببة يأخذه منه ربه وإن يإهراق ما فيه وإن 
باعه سارقه لأحد على وجه أبيح له لم ينزعه منه صاحبه قبل أن 
كلالباها و و اخ سد ي و 


( ومن 'سرق منه ثوب ) أو غصب ( فله نزعه من سارقه ) أو غاصبه إن 
قدر عليه ( ولو يتركه ) بالنزع (عريانأ في ملأ) أو يموت بالحر أو البرد (وكذا 
سارق زق أو خابية ) أو غاصب ذلك ( يأخذه منه ربه وإن باهراق ما فيه ) 
ولا يازمه أن ينتظره لمأتي با يفرغ فيه ولو من قريب »> وكذا دابة سرقها أو 
غصبها » أو سفينة كذلك » فحمل علبها فلصاحبه إلقاء ما فما فى موضعه وهو 
البر أو السحر » و كذا كل سرى أو غصب والعمل بلا إذن ولا إدلال ولا غلط 
كالفصب والسرقة » ( وإن باعه ) أو أعاره أو أكراه والضمير لشيء المطلق 
المدلول عليه بالتمشل بالثوب والزق والخابية أو .أحد الثلاثة > ويقاس عليبن 
غيره كا يدل له قوله بعد قبل أن جد لماساً أو وعاء» وعلى الاحتّال الأول بكون 
التقدير قبل أن جد لباسأً أو وعاء مثلا ( سارقه ) أو غاصه أو عسيدهما ممن لا 
إذن له فيه بالببع ولو كان ببده بوجه شرعي كاستعارة واكتراء فباعه ( لأحد 
على وجه أبيح له ) الضمير في أببح لوجه » وي له لأحد » ووجه إباحته له أنه 
لم يعم أن الشيء مغصوب أو مسروق أو غير ملوك لبائعه ولا مأذون له في ببعه 
شرعاً ( لم ينزعه منه صاحبه قبل أن يجد لباسأ أو وعاء ). 

و كذا إذا وهبه أو أصدقه أو أعاره أو أكراه أو أعطاه في دين أو أرش 
أو غير ذلك تحبث لا يعم من أخذه مُنه أنه مسروق أو مغصوب > أو لم يؤذن 
له فيه » فإذا فمل من انتقل إليه شيا يفسد بالنزع أو حمل عليه أو دخل بمب 
به لم يحد صاحبه نزعه حيث يفسد ماله أو نفسه بالتزع لآن مستعمله معذور 
امدم عامه ما لا يدرك بالعم حتى يجد ما دكتفي به عله فيتزعه صاحيه ©» 

۳ 


ولمجتبد في تحصينه » وازمه كراء ما استعمله بعد استحفاقه »2 . 


( وليجتهد في تحصينه ولزمه كراء ما استعمله بعد استحةاقه ) في الم > 
وأما فما بينه وبين الله فبلزمه أيضاً ما قبل الاستحقاق . 


وفى « الديوان » : وإن استعار له دابة لحمل عليها أو ليركبها إلى بلدة 
معلومة فحمل عليها إلى بعض الطريق فحجر عليه > وإن كان في الرفقة فلايحمل 
عليها بعد ذلك » أي إن وجد ما حمل عليه وإن كان وحده وخاف على نفسه 
التلف أو على ماله فلا يشتغل به ودعطبه عناء دابته من حين حك رعلمه » و كذلك 
إن طرده العدو علدها فحج, عليه صاحبها أن لا بر كبا ويعطبه عناءها و كذلك 
السفيئة إن أعارها له فححر عليه في وسط البحر فلا يشتغلبه ويعطيه كراءها. 


و كذلك الأ كسبة والأوعية إن أعارها له وحجر عليه أن لا يستنفم بها» 
فإنه يحتبد فيا يلبس أو يحمل فيه ماله » فإن ل يحد فلا يشتغليه ويعطيه كراءدا 
بعد الحجر اه. قلت :ما ذ كروهف الدبوان فى هذهالمسائل إنما يناسب القو ل بأن للمعير 
أن يرجم قبل الوفاء في الحم > وأما فما ببنه وبين الله > وفي القول الآخر الذي 
استظبره الشيخ أنه لبس له الرجوع في الحك > ولا فما بمنه وبين الله > فلا يدرك 
العناء بعد الحجر > ولو فى حال السعة > فتكيف حال الضرورة؟ إلا أن" أصحاب 
« الديوان » أجازوا له الرجوع فما بينه وبين الله »وني الحم كا مرت > فلذلك 
قالوا : بأنه يدرك العناء بعد الححر . 


وفي « الديوان » : لا تكون العارية في الأصول اه . ولملهم ایوا ازن 
لفظ المارية لا يطلق علبها » ولو كان معناها حاصلاً جائزا أن لا إشكال في 
إعطاء دار أو أرض أو شجر لن ينتفع به ويرد كا أثبتوا في « الديوان » بابي 
الإمساك والإدن > بل قد وردت تسمبتها عارية » وكأنهم راعوا الضمان الوارد 
في الحديث » ولا ضمان في الأصول على من كانت بده إلا إن أفسدماهوأو 


1# 


عبده أو حموانه أو جنونه أو طفله»وقد أثبتها الشخ في الأصول إذ قالما حاصل: 
العارية تكون فى الأرضين والدور والحبوان والمتاع وكل مالا يعرف بعشنه 


وا 


وإن أذن أن يبني ويسكن لأجل » فأخرجه قبل تام الأجل »© فله عناؤه 
وقممة نقض من خارج » لأنه لم يتم له شرطه » والنقض تبع للأرض اك 
أخرجه بعد الأجل فقيل : له أحر عنائه > وقمل : لا > ولمس له قممة النقضمن 
خارج » وإن ل يؤجل فله عناؤه وقيمة النقض من خارج . 


وفي « الآثر » : إن أعار أرضا لم يكن له إخراجه حتى يعطبه قيمة النقض » 
وإن أجل ل يكن له إخراجه قبل الأجل ويقول له : أنقض بناءك فالبناء 
لمستعير على هذا » وعلمه نقله إلا إن اتفقا > وعلى القول الأول البناء لمعير 
للأجل > وإن غريي الودي بإذن ليأ كل إلى أجل ويكون بعد لصاحب الأرض 
فعلى اتفاقها > وإن ل يتفقا فالودي لصاحبها في الأرض بلا قيمة للأرض لأنه 
غرس بأمر صاحبها » وإن غرس غير الودي فله عناؤه وقممة غرسهإذا أخرجه» 
وإن أجل وأخرجه بعد الأجل فلا ثيء له » وإن أخرجه قبل الأجل فل 
عناؤه وقممة ما أدخل من خارج »> والفرق أن الودي معين لصاحبه لأن لهعروقا 
فهو لصاحبه إذا أخرجه صاحب الأرض والغروس غير معينة لأا منتقلة على 
على حالما الأول > لأنها تسمى يخلاف الاسم الأول فبي تابعة للأرض © وإن أذن 
أن يحوز الطردى فلا عه وقد ثبت عليه . 


و كذا النهر والساقية إن جوز الماء بإذنه » لأن هذا نفع للمأذون له والأرض 
لصاحمها » وكذا إن حرث بإذنه فلا منعه حتى تحصد » لأن ذلك ضرر > وكل 
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منفهة كذلك وكل منفمة إلى غاية لا تقطيم قبل الغاية بفساد »> وتسمى 
عارية الأصول إمساكا واستمساكا » ولا تكون الاستعارة فما ينتفع بإتلافه 
يعر مال ابنه الطفل > ولا يجوز له أن يعبر مال من ولي أمره من يتم أو مجنون 
ولا بغير إذن الشريك ولا بغر إذن صاحب مال القراض » ولا للمأذون في 
التجر » لأن هذا معروف لا تحر > وفي أحد العقمدين قولان »> وجه الم أت 
ذلك معروف فيضمن إن فعل . 


وقبل : جوز لخلىفة اليتم والمحذون والغائب ولمقارض وللمبد ال مأذون له 
في التجارة أن يعبروا ما في أيد.هم من مال هؤلاء لمنأعار لهم قبل ذلك منافعذلك 
المال » وإن أعاروا له لمنافعه فلا يعبر لحم من ذلك > وقيل: جوز له أن يبتدىء 
الإعارة من ذلك الال لصالح المال مثل أن محر له مثل ذلك أو أفضل منه ولا 
ضهان عليه » ويجوز أن يعبر ماهم مداراة عنه > وأما أن يعبر منه مداراة عن 
نفسه أو عن ماله ولا ينتفع اهم أكثر ما يفعل له ولا يستعملمالبعض لبعض» 
وقيل : يحوز بحسب نظر المصلحة > وجائز عارية الواحد للجماعة والماعة 
للواحد > وعارية الشريك لشريكه ما اشتركا » ولا تجوز عارية التسمسة من 
الشىء ولا عارية الشىء إلا تسممة منه » قلت أو أكثر » ولا يستعمر الرجل من 
ا جل مال > وقد د عرق انا سارب أنه أعاره بغير إدن صاحيه »> 
وإن استعمل العارية في غبر ما تستءمل فيه بلا إذن ضمنها إن فسدت أو نقصت 
ولزمه الكراء ولو م تفسد ولم تنقص » ويناول العارية لكل من يعمل له كعبده 
وطفله وأجره »> ولمم أخذها بلا إذن من المستعير ولا ضان » وقبل : لا > فإن 


ل 


أخذوها بلا إذن لزم الضان من أفسدها من الأجراء ونحوم » ولا ينتفع بغلة 
الاعارية إلا بإذن مثل لمن الناقة وما محمله المد من الفحص ولا بكرا ولا دعبرها 
وإن فعل ضمن وازمه الكراء » وقبل : ضمناه إن عم الأجبر أنه عارية > 
وقيل : لا يازم الأجير ضهان إن كان الأول ثقة » وكذا إن أكرى غلاتهها » 
وجائز لمن استعير له أن ينتفع به » و كذا العارية نفسبا عسى أنه جوزه المالك 
إلى ذلك . 


وذكر في الكتاب أنه لا ينتفع بذلك إلاإنكانالمعمر أميناً ذ كر ذلكفي العارية 
والظاهر أن الغلة كذلك » قبل : تجوز استعارة العارية » وقمل : لا » وقبل : 
تجوز إن كانت بيد ثقة » وإذا عمل بها م يضمنها عند المجيز ويطالب صاحيها 
الأول “> وقمل : من شاء وهو قول المانع > ومن ألزمه ضانها ألزمه الرد إلى 
صاحبها » وإنساءت رها إلى منشاء ولا يستعمر لأصحابالحرام والربا والردبة 
ولا يستعمر منهم » وتحوز عارية المكروه:من الحموان وغمره والمدير»واستعارة 
ذي محرم بالنسب أو بالرضاع إلا أنه قبح للإنسان أن يستخدم أباه أو أمه أو 
أخاه الكبير من النسب أو نحو ذلك . 

ولا تجوز العارية في الفروج » ولا الإذن فمها » وإن فعلا هلكا »> ويح" 
الزاني ولا يثبت نسبه > وإن باع المستعمر العارية . فقال موسى بن على : يأخذ 
صاحبها من المشتري وبرجع المشتري على البائع وأتم أبو الجر السِم © لات 
المستعمر آمنه فبأخذ منه المثل ولا سبيل له على المشتري . 


وقال أبو عبيدة والرببع : على المعر أن يكن مله المشتري فبحا كمه ثم له 
أن يأخذ متاعه وبرجم المشتري على المستعير > وقال الشخ عثان : إرن. قدر 
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المعبر على أخذ متاعه من مشتريه فلا يحد حتىيجمع ببنه وبين البائع فيختصا 
فيأخذه حينئذ » وقبل : يفديه إن شاء > وإلا فلايأخذه إلا إن جمع بينها “ومن 
استعار شاة أو غبرها ولدت أو ل تلد فلا حلب إلا لبن الولادة التي هي فيها » 
وإن ”جعل له أجل حلب ألبان الأجل كلما » وإن أجل سنة حسب من حمته 
إلى مثله من المستقبل » وإن قال : أحلبها هذه السنة حلبها بقمة السنة ولا دضر 
بولدها » وإن مات ولدها فلا يحيرها على ولد غيرها إلا إن كان يصلح ذلك 
لصاحبها » وإن أذن له في الإنتفاع بالغلة فقيل : لا ينتفع بالنتاج ولا بالصوف 
لأنها ليسامن الغلة > وقبل : ينتفع وها منها » وإن أذن له أن ينتفع بها وما 
قام عنما انتفع بذلك وغيره وعليه حفظ غلتها وهي كأصلما وعليه الرعاية 
والسقي ولا خاطر في موضع الأوف > ولا دستعمل بعضاً لبعض ولا عنمها فما 
بينها » وإن حمل بعضا على بعض فبلكت بذلك ضمن » ولا وستعمل فحل 
العارية لاله ولا لمال غمره » وإن فمل ضمن النقص . 


ولمس على المستصر حفظ العارية ومؤونتها إن حضر المعمر »> وإلا حفظها 
وأنفق عليها ورجم على صاحبها بمؤونتها ؛ قلت : لا برجم عليه حضر أو غاب» 
كذا ظهر لي ثم رأدت في جامع أبي العباس : لا برجم عليه إلا إن شرط الرجوع 
وإن تتالمدةأو قضى حاجته فعليهردّها إلى صاحمها»وإن ضمّع ضمن ولا يدفعها 
لغير صاحيبها من عبده وولده وزوجته وأجيره » ولا بربطها في رباطہا » وإن 
فمل ضمن إن تلفت قبل أن تصل صاحبها » و كذلك لا برسلا مع من ذكرنا 
إلا بإذن صاحب المال » فإن فعل فو ضامن إن تلفت قبل أن تصل > وحائز له 
أن برسلها مع أمين » وإن قال لدصاحبها : أرسلها مع من يحيء أو مع من شئت. 
من الناس أو مى له أحدا من قببلة معلومة أو منزل معلوم فجائز » وقبل : لا 


وس ` 


يفعل حتى يبين له رجلآ معلوما » وذكر في الكتاب أنه جائز أن يدفعها لعيال 
صاحب الال مثل عمده أو ولده أو أجمره أو امرأته أو بربطها في موضع 
رباطها وأن برسلا مع واحد من عماله ولا ضان عليه > وقبيل : يضمن ولو 
أرسلبا مع أمين إن أحدث فبا الأمين » وإن أعار له دابة لير كبها إلى موضع 
فله أن حمل علبها زاده طعاما وشراباً ورحله وسلاحه إلا ما فحش من ذلك > 
وحمل علفها ولا عسك علمها مال غبره ولو قلملآً وإلا ضمن > ولا يقسّدها إلى 
دابة غمره ويقسّدها إلى دابته ولا يقاتل علمها إلا إن أذن له صاحببا » ولا 
هرب عليها لبنجي نفسه > وقبل غير ذلك »> وأما لتنجيتها فجائز » ولا يحريها 
فإن فعل ضمن > وله الا كل عليها والشرب > ولا يضم علمها الطعام والشراب 
في حمنه ذلك ويقرأ علمها القرآن ولا برقد علمها » وله أن يقعد علمها وهي 
واقفة إذا كان ينظر صاحمها ويدعو عند المصلى > وإن وقع له في الطريق شيء 
فلا ير كبها لرجوعه » ولكن يقودها أو يسوقها فيأخذ ما وقم له فبرجع إلى 
ذلك الموضع الذي رجع منه ثمير كبها » ومنهم من برخص» ولا يجوز لهأنيسوق 
بها حيوانه » وقيل غير ذلك ؛ ولا يطلبها عليها إن تلفت ولکن يتزل عنبا 
حتى برجم إلى الطريق . 


“ويجوز له أن يحمل لما ما يصلح لر كوبها ما لا يضر بها مثل الرسن واللجام .٠‏ 
والسرج والبردعة والقتب»كفإن نهاهصاحبها أن يحعل ها الجهاز فحمل علمهاذلك 
فعطہت فلا ضمان » وله أن يجعله لما ولو تهاه ولا ضان عليه ولا يركب علمها 
غبره » وإن أعار له دابة لبحرث عليها فلا يقرنها مع غيرها من الدواب ليحرث 
بها إلا إن أذت له صاحبما أو كانت سيرة البلد كذلك > وجائز له أن يجعلها فى 
الممين والشمال > وإن استعار له أداة الحرث كلها مع الدواب قلا برد له أداة 
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بعض الدواب إلى بعض » ومنهم من يقول : إن رأى ذلك أصلح فليفعله > 
وكذلك إن استعار له دوابه لمحمل علبها أحالاً معلومة معسيّنة لكل واحدة 
فلا يحم لحم لبعض على بعض › وقيل : يجوز بنظر منه»وإن کان لرجل‌فرد حمل 
بعض على بعض ضمن »2 وإن استعار دواب ليدرس عليها فيقدر نظره ويضربها 
يسرآ کا لا يضر”ها > وإن ج رحبا ضمن » ولا بربط أفواهمبا ولا ألسنتها » 
وجاز جعل رؤوسما في الحالى ونحوها »> وإن أعار دابة لحمل عليها شيشا 
فتغسّر عن حاله» فلا حمله كالستبل فدرسها والحبوب فطحنها»والصوف والكتان 
والقطن فعملما ثماباً > وإن فمل ضمن » و كذا الإيجارات كلما وسائر العواري.. 


وإن استعار دابة فلا يخرج بها الآمبال إلا إن أذن له مقيميئن أو مسافريئن 
أو أحدها مقم والآخر مسافر » إلا إن كاتا في السفر فأعار له داية يحمل 
عليها أو في الحضر فأعار له يحمل عليها في سفره ولم يوقت فإلى البلد الذي توجه 
إلبه » وإن استعارها لحمل عليها إلى الحي فوجد الحي قد انتقل من مكانه فلا 
حمل عليها حتى يدر كه » وإن رها وعليها رسن أو سرج أو جهاز أو بزدعة؛ 
أو قتب أو قيد فلصاحبما الانتفاع بذلك مالم يطلبه ربه ولا ينتفع بما لم يكنمن 
جبازها كالبردعة لاجمل والقتب للحار » و كذا سائر العارية كسيف جمل له 
غمد أو ثوب رقعه أو صبغه . ولا برد الرقعة والصغة وبر الغمد ولا ينتفع بما 
لاست ولك الى ]ذا عمل له... 


وتحوز إعارة الات والشارد والمغصوب لغاصمه الدي هو فى بده وغيره إن تاب 
وتبرئة الغاصب تحصل بالقىض »© وإن تعدى المستعير في العارية فلا ينتفع بها » 
وقبل : ينتفع ؛ وإدالم تسم المدة انتفع المستعير بقدر ما استعار عله > وإن 


E 


استعار شيئا إلى موضع فلا ينتفع به في رجوعه كلس ثوب ور كوب دابة إلا إن 
عم صاحبه أو نؤى في نفسه > وإن نوی خلاف ما أعاره صاحبه علبه من ما 
خالف إلبه ولاضمان إن نوى الخلاف ول خالف “وإن استعار ثوبا ليصلي به صلى 
به الفرض والنفل » وإن قصد إلى صلاة فلا يصل به غيرها > وإن انتقضت عله 
الصلاة التى نواها فإنه يميد ويعطي كراءه في التي انتقضت علبه. 


وإن استعار ثوباً لملسه فلا يستنجى فيه ولا يتوضأ ولا يطلع إلبه إذا استحم > 
ومنهم من يقول: ما خف من ذلك فلا بأس به » ولا حمل فيه شيئا ولا يقزر به 
وله أن برقد فمه ولا يتوسدهولا يتمبده» وإن فعل غمن الانتفاع وما أفسد فيه“ 
وإن استعاره لبوسده فإنه يغطبه وعېده٤و‏ كذا إن استعاره لىمېده فإنه يغطيه» 
وإن استعاره للباس فلا يصل به ولا يغسله إن أصابه نجس وبرقعه ويخبطه إن 
إن قطم فيه شيء4ويحوز له أن يستعمله ما دام يحد فيه ما يلبس إلا إن استعاره 
إلى مدة معلومة فلا يحاوزها »> وإن استعارشابا ليزن بها نفسه أو ماله أو حضر 
با الو أل الفرس ار خو لك سان #ولا كديا لر ذلك »و كذا ال 


وجازت استمارة السلاح للتزين أو للقتال»وإن استعاره لممسكه فلا يقاتل 
به » وإن فعل من ما فسد »> وقمل : حور أن بقاتلبه» وإن أعار له كتاباً أو 
مصحفاً قرأ فيه ولا ينسخ إلا بإذن وذكر في الكتاب أنه ينسخ ولونهاه ولا 
بعطه غيره » ومن أعار وعاء ولم مخبر بكسره أو بقطعه أو نجسه خمن ما فسد 
به إلا إن لم يذ كر المستعير أنه حمل فبه شيئاً “ومن خالف ما يفعل فما استعاره 
ضمن مثل أن يستعير خصا فىقد فه النار فنحترق > ومجوز فعل صاحب العارية 
كله من رهتها وببعها وهبتها وإصداقها واجارتها وإعارتها وتدبيرها وعتقبا 
وتزويحها والطلاى والفداء والرجعة والتسري . 


ما 


فقمل : إن بنوا قدر ست بنوا ما شاؤوا في العلو ولا شتغلون 
بنببه » وجوواز وإن : ١‏ 1 5 1 5 . 


وإن أعطى المستعير العارية من يعمل له بها لم يضمن إن أعطاها لمن بحسن 
العمل » وقيل : يضمن إلا إن عل صاحبها أنه من لا يعمل بده > وإن شرط 
المعير شيئاً إن ل بردها فله ولو أكثر من قيمتها > وقبل : قممتها » وإن استعار 
سلاحا فضرب به العدو فاتكسر فلا خمان > وإن ضرب به غرضاً أو صدا أو 
ما عرض له غير العدو ضمن إلا إن أذن له » وإن استعارت حلا فحملته لمنتبا 
فذهب وقالت:استعرته ها وأنكروا ضمنته إن ل تبين وحلفتهم “وإن استعارت 
وعلةت على غيرها ضمنت » وإن قالت : أعلى على بنتي لم تضمن إلا إن كانت 
خفيفة مضربة تدخل مداخل السوء ول يعم بذلك صاحب الحلي » فإن الأم 
ضامنة » وقمل : لا يستعمل العارية إلا إن سمي العمل اتال ان دعمره ولا 
يعمل » فإن عمل ضمن > وإن ممّاها أمانة ضمنها إلا بإذن رها » ومن استعار 
لعيد وحبس للغد ضمن » وقيل : لا ضان على المستعبر حبس العارية إلا إرف 


( وإن أذن شخص لقوم أن يبنوا بأرضه قصرأ فبنوا قليلاً ثم منعهم 
فقيل : إن بنوا قدر بيت ) أي بنوا أوآله وكان في بنائهم المبتمل على ببوت 
مقدار بست وسعاً وعلواً » والحاصل أنهم بنوا ببوته وتم بناؤها ولو م تسقف 
( بدوا ما شاؤوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه ) كان النقض من خارج أو داخل 
( وجوز ) أي جواز أبو الرببع لهم أن يبنوا ما شاؤوا ولو منعهم > ( وإن 
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بنوا قليلاً إن كان النقض من خارج » وله إخراجهم إن كان من 
داخل › ولو اموه ۽ وهم عناؤمم وقىمة مأ أدخلوه من خارج . 


بنوا ) قبل المنم ( قليلاً ) فقط » وإن ل يبنوا بيا اما ( ( إن كان النقض من 
خارج ) > وإن بنوا بعض ببوت ومنعهم أن يزيدوا بيوتاً اکر ادرا ول 
إخراجبم إن كان ) النقض كله أو بعضه ( ( من داخل ) ذلك القصر أو من سائر 
تلك الأرض التي أباح هم البناء فبها ( ولو أتموه ) أي القصر كله ( وهم عناؤم 
وق ما أدخلوة سن حارج )إن توه کار بعضه من لخارج © وبحوز 
إمساك الأصل للإنتفاع به لأجل أو بلا أجل وينتفع به وبغلّته مادام صاحبه 
حا إلا إن نزعه أو بلغ الأجل إن أجل » وإن مات أو جن" فلا ينتفع بذلك 
ورخخص › ولا ينتفع به ورثته إلا أولاده» فملى أنصباُم لا على الرؤوس وتنتفع 
به بنته ولو تزواجت وجلبت وينتفع به ولد الابن قدر أسه فقط »2 ولو تعداد ولو 
اى لآ ولد الت ولا خلفة الميتسك ررض للخلعة : 


ولايبني الممسك ولا يغرس إلا بإذن ولا عناء له إن فعل » وله قمة ما 
أدخل من خارج » وزكاة الشجر على صاحب الأرض > ويحوز له كراء الببوت »> 
وأما صاحب الأرض فله كل فعل من إخراج الملك وغيره ونزعبا » ولا تثبت 
المضرةعلى الممسك ولا بإذنه ويدرك هو وصاحببا نزعبا » وإن أذن له أن حرث 
نصف الأرض جاز له إن كان يصل إلى ذلك »> وإن باعها أو رهنها ل ينح 
المأذون له حى يستوعب تلك الغلة ويدرك المشتري نقصان الأرض وإذا تم 
الأجل قبل إدراك الزرع ل خرج حتى يدرك وعلمه نقصان الأرض من حين تم > 
ويحوز للرجل الإذن في أرض ابنه الطفل » وعليه نقصبا لا في أرض من ولي 
أمره إلا إن رأى ذالك أصلح » وإن رآء أصلح فحرثها لنفسه جاز وعليه النقص 
ولا بحرث المشتركة إلا بإذن الشركاء ؛ وإن حرثما بإذن بعض فالزرع بينه وبين 


ا 


الشركاء وبر ون له مانام من البذر > ولا يحرثها الشريك إلا بإذنهم وز قى 
إن كان شريكه غائبا أن يحرثها بالمطر لا بالماء الجاري » وإذا عبّن له زرعا فلا 
بحرث غيره > وإن أذن لەعلى ماء فلا حرث بغيرهإلاإنكان لا يضرهاء وإذا أذن 
له فى الحرث بالمسحاة فلا يفعل وبالسكة » و كذا المكس» وإذا أذن له فيحرث 
فصل فله حروث الفصل كلما > وإذا أذن فلا حرث ما يبقى سنة أو سنتين 
كالفوة » وإن حرث وحصد أو أ كله السلابة أو الحموان ونبت في المقملة 
فلصاحمها حرثها > وإن أدرك فلمأذون له > وقمل له»وإن ل ينبت للبردفننت في 
المقبلة فلا يقلبهصاحبها وهو لصاحب البذر ما لم حصدولومکث سنتينوبعد ذلك 
لصاحبها . 


وإن أذن أن محرث عائه فلا عنعه من الماء بعد إاقاء المذر وله قمله ولو سقاها 
وإن أخرج الماء من ملكه فلا عنعه من انتقل إلبه حقى يدرك »> وذلك عبب في 
الشراء.» و إن عات صاعتب الماء أو المأدون له أو غاب أو كن سفن عق 
يدرك » وإن أخر ج زرعه من ملكه فلصاحب الماء صرف مائه » وإن استحق 
الاء لم يدر كه الزارع على مستحقه » وقيل : لصاحب الماء صرف مائه حيث 
شاء » وإن أذن أن بحرث على مائه فله كل حرث > وإن أذن أن يسقي إلى 
وقت فله منعه إذا تم الأجل ولو لم يدرك؛ وإن أذن له أن يغرس على مائه ول 
بوقت فغرس فلا يحد منعه حتى توت الغروس تخلآ أو شجراً » وإن بقست وديا 
تهز أو غصون لم يجد المنع » ولا يملع يموت أحدهما أو جنونه أو كليها > ورت 
ستحقت > أو أخرجها من ملكه هي أو الماء جاز المنم > وإن أخرج الماء من 
ملكه » فكا في الزرع ولا ينع عما حي ولو مات بعض › وقمل: له صرف مائه 
ولو حمين كلبن وقّت أو ل يوقت > وللابن أن يصرف ما أذن أبوه فبه إذا بلغ 
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وإن أذن لمن يبني أو يغرس > فلا يبني ما اهدم بعضه © ولا يغرس في موضع 
المبتة التي ما خلف > بل ينتفع بالباقي » وقيل : له ذلك من جنسه أو أخف > 
ولا خلف الوعد من أذن قالاشجل" جلاله : © واذكر في الكتاب إسماعيل إنه 
كان صادق الوعد وكان رسولاً ندا )' وقال علا : « ثلاثة لا يحتمعن إلا في 
منافى > الكذب إذا حداث » والخلف إذا وعد والخمانة إذا اؤتمن »"' وإذا 
أذن له في الغرس أو المناء فأخرجه › فلا عناء له ولا قممة إذا كان ذلك من 
الأرض » وقيل : ينظر إلى ما انتفع به منها وإلى عنائه » فإن م يتم عناءه في 
اتتفاعه أنه له من ماله > وإن زاد نفعه رد الزائد لصاحب الأرض »© قلت : لا 
رده له وإن كان ذلك من خارج أعطاه قيمته وقت الغرس والبناء > وقيل : 
وقت الإخراج وورثة كل وخلمفته بمقامه . ولمن انتقلت إلبه الأرض إخراجه 
والعناء على الأول » وإن كان ذلك لامأذون له فلصاحب الأرض أن يسع أرضه 
وتمقى الأشحار والبناء للمأذون له » وإن أخرجه من انتقلت إلمه » فالأمر بينه 
وبين المأذونله » کا بين المأذون له وصاحببا الأول > وإذا أراد أن يسم أرضه 
وما فيم » فلا يعطي قيمة ذلك » وإن فعل م يصح > وإن اتققا أن النقض 
والشجر له جاز > ولا قممة عليه . 


وإن ملك المأذون له الأرض » فلا يدرك على صاحبها شيئا إلا في الرجه 
الذي لا شيء له في النقض والغرس »فل ينتفع فل المناء ولصاحب النقض 
والغروس بمعمها »> وإن استحقت الأرض وكان النقض والغروس منہا فعناؤه على 


. ۰٤ : مریم‎ )١( 
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على من أذنله » وإن كانت منه فكذلك»وأدرك قممة الغروس مقلوعةعلىمستحق 
الأرض » وإن استحقبا المأذون له لنفسه > أو لمن ولي أمره لم يدرك شيئا ولمن 
ولي أمره ما لغيره في ذلك وإن استحق الغروس والنقض صاحب الأرض أو 
غيره فلامأذون له العناء ويحسب انتفاعه من عنائه إن استحقبا صاحب الآأرض 
وإن استحقها غيره » فعناوه على من أذن له إن لم ينتفع وإن اذتفم فكذلك عند 
من قال : الاستحقاق من الأول » وأما على قول من م يحمل الاستحقاق الأول 
فليس على من أذن له شيء ويعطي صاحب الأرض قبمة النقض والفروس 
لامستحق وخروج مالك التسممة واستحقاقما على ما ذكرن في الكل > وإذا 
وقّت صاحب الأرض للانتفاع » فإذا أخرجه أعطاه قدمة البناء والغرس» في 
الحال ولا عناء > وقبل : يدر كه > وقمل : له القيمة أولاآً ولاعناء » وإرتف 
أخرجه قبل الوقت والنقض والغروس منبا حسب نفعه > وأتم له ما نقض > 
وقيل : إن انتفع ولو قلىلا فلا يدرك عناء » وإن كان ذلك منه وأخزجه قىل 
الوةت فله المناء ولو استغل > وقمل : لا يحد إخراجه قبل المدة > وإن أذن 
لمن بأ كل من ماله إلى وقت أو ما دون كذا جاز أن يأ كل ولو مما استفاد » وإن 
مات أو حجن أو نهاه فلا يأ كل » وإن تشاجرا فله المقاء على الا كل » وقمل : لا 
وإن جعل له القيمة ولم يجد الطعام من ماله فلا يأخذ ما يشتريه به » وإن أذن 
له في الأكل فلا يطعم عباله أو غيرم ولا ينتفم بغير الأ كل إلا إن أذن 
له وکل ما حد له فلا يجاوزه » وإن زاد فا أذن له شيئاً أو غيره عن حاله فلا 
يأ كل > وإن أخرجه من ملكه فلا يأ كل ولو رجم إلبه إلا إن باعهبيبع انفساخ» 
ولا يا كل إذا فعل فبه فعلاً موقوفا كبيع الخبار وكالرهن > وإن أوصى به فله 
الأ كل مام يستحقه الموصى له > وإن أذن أن يأ كل من ماله شيئاً وم تحمل له 
لقدمة فلا يأ كل » وقمل : يأ كل مرة » وقبل : ثلاث مرات > وقيل : ما / ينهه 


11 


ولو غاب > وقبل : إن غاب فلا يأ كل » وإنقال :”كل'من هذا الطعام أو من هذا 
ا لجنان أ كل حاجته لآ كله » وقمل : لا يأ كل منه » إلا إن جعل له القدمة أو 
سمى قدر ما بأ كل»وإن قال : كل منه قلملاً أو اشر بمنه قلبل فلا يفعل إن / 
تبسن ك القليل المراد » وقبل : يفعل حاجته » لأن الدنيا كلها قلبلة > وقد فعله 
شخ > وفيه نظر لتبادر الامارة أن صاحبه لم يبحه كله ولا نصفه > وإن قال : 
دق أو جرب فلا يفعل » وقبل : يفعل قليلآ > وإن أرسل معه الطعام لموضم 
وقال : ”کل منه حتى تبلغه أكل ما م يجاوز أكثر ظنه فيا أذن له » والحوطة 
الترك . 


'وكذا إن قال : اشترلي وكل منه حتى توصل إل“ > وإن قال : إن ملكته 
فكل منه فلا يأ كل » وقبل : يأ كل > وإن قال : إفعل فيه ما شئت فلا يفعل 
إلا إن عمّن له مقداراً » وقمل : يفعل ما شاء له أو لغيره كا إذا قال له:كل منه 
وأطعم كل وقت أردت » فإنه يأ كل ويطعم من أراد . 


ويجوز إذن من ترجع أفعاله إلى الثلث ويكون من الثلث © وقمل : لا » ولو 
صح عقله » وإن قال : إر كب هذه عقا » فالعقب مقدار التقصير » وإن قال 
له : إر کہا حتى تستريح أو قلملآً فلا حتى يبين له مقداراً » وقيل : بر کہا 
حت ستريح » وإن قال : إركب مرحلة فلا يركب حت سمي له > وقيل : 
ير كب منبل المسافرين > وإن قال : إر كب حت تبلغ الرفقة » فله ذلك > وإن 
قال: إر کہا ركب حت يقولله: إتزل »إلا أنه لا بحسن له أن يثقل على الناس»قال 
علش : « المؤمن هّن لين خفيف » .2١١‏ : 


)٤(‏ رراه مل وأبو داود وأحمد. 
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وإذا أذن له في الإنتفاع انتفم إن لم يعرفه لغيره ولو غير أمين » وإن قال : 
أذن لي صاحبه أن آذن فيه فلا ينتفع ولو أمينا » وقيل : ينتفع إن كان أمينا > 
وقمل : ولو غير أمين إن صدقه » وإنأرسل طفله أو عبده أو غيره ليرى له ما 
ينتفع به فلا يشتغل به » وقبل : إن سحكن قلبه فله > وإن أذن له فظبر أنه 
غير ملكه أو انتفع حين لا جوز مثل : إن جن" أو مات أو حيث لا يصح إذنه 
ضمن» وإن أذن له فغضب أو كان فى دده غيرهبالآمانة أ كل حمث لا حمل لنفسه 
سبملاً » قلت : لا يأ كل إذا كان بىد غيره أمانة » وإن أذن له أن حيز ساقية 
فأجازها جازت حت يتم الوقت أو ينهاه » وإن قامت عليها الأشجار فلا يمنعه 
بعد > وقيل : ينمه > وإن أذن له أن بحفر في أرضه مطمورة ثم دفعه أعطاه 
عناءه » وإن انتفع حسب النفع > وقبل : إن انتفع فلا عناء > و كذا. سائر 
المنافع والمطمورة ونحوها لصاحب الأرض والله أعل . 


)٠١ الىل‎ - ١۲ ج‎ ( 1١46ه‎ 


باب 


وجب على مسل حفظ مال أخيه إن قدر » وضمن إن ضبعه 
على ما مر » 


( باب ) 
في حفظ مال المسام 


( وجب على مسام حفظ مال أخيه ) في التوحمد متولى أو غير متولى ( إن 
قدر » وضمن ) عند الله لا ني الحم ( إن شيعه على ما مر” )في كتاب الحقوق 
و كذا على غير المسم للخلف » هل خوطب بفروع الشرع ؟ لكن الصحبح أنه 
مخاطب بها فل يذكره > لأنه لا ينتفع خطاب المصئف وغيره غالبا وعادة » 
ومعلوم أن ما لزم الموحد لزم المشرك 2 إلا أن" المشرك يأبى فل يذكره للمم 
بذ كر المؤمن ولو أراد ذ كره باختصار لقال : وجب حفظ مال الملم > وو ن 
بعض أن لا يازم إلا حفظ مال المتولى » وقبل : لا يازم حفظ مال إلا إن کان 
ببده كأمانة » وتقدم كلام على ذلك في « كتاب الحقوق » . 
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وروي عن داود بن ابي يوسف رحمه الله أنه أفى تمان مسائل » من قال :علي 
عتق رقبة أو لزمتني > أو قال : حرمت هذا الشيء > أو هو علي“ حرام © أنه 
قال : لىس عليه شيء ولو حنث حت يقول : لله . 


والخامسة : قال : النوافل من الصدقة والصوم وصلاة التطوع تحزي للإنسان 
لما علمه.من تباعات الناس . 


والسادسة : قال : زكاة الحبوب إذا أراد أن يعطبها حط ما عليه 


والسابعة : من كانت علمه تباعة من قبل التعدية أو من قبل العاملة فكل 
من قال له : نزعتها أو أعطتبا عنك فإنه يحزيه ولو كان غير أمين . 


والثامنة :إن كانت عند هأمانة أو وددهةلإنسان فغاب وقدعرف موصعه ولا 
يقدر إلى الوصول إلمه » ولا برجو رجوعه أن ينفقها على الفقراء ولمس. عليه 
غير ذلك اھ . 


ومن قدر على تنحمة ماله أو مال في يده بأمانة ماله أولى بالتنجىة ولا ضان 
عليه إلا إن قدر على تنجية الكل » وإن لم يقدر على تنجية الأمانات كلها قصد 
واحدة بالحفظ او ما قدر عليه » ولا ضمان عليه في الباق » وإن لل نحفظ بعضاً 
وقدر على حفظه وتلف الكل »> ضمن الكل > وقمل : ذلك المعض › ويشتغل 
بالإصلاح ثم يصلى وإلا ضمن إلا إن ضاق الوقت » فليصل أولاً » وإن أخذ في 
صلاة فرض أو نفل أو غسل فلا شيء عليه . 


جديا 4ب 


واللقطة وهي مال موق عر ن الضياع ولو فرساً أو ماراًء 


( و ) حفظ ( اللقطة ) ولو لمشرك إن كان معاهدا إذا التقطبا أو على القول 
بوجوب لقطبا بضم اللام وفتح القاف على المشبور عند أهل اللغة والحدثين » 
قال عياض : لا جوز غير ذلك إسكان القاف » قلت : لآن الفاعل فمله بضم 
ففتح > والمفمول بضم فإسكان » واللقطة مفعول بها اللقط في للشيء الملقوط لغة 
مالا أو غير مال » وتخصيص بعضهم بالمال جرى على الغالب » فالضحكة بفم 
الضاد وإسكان الحاء المضحوك عليه » وبفتحها الكثير الضحك »> وقد جزم 
الجليل بإسكان القاف وهو المشهور فى الألسنة ألسنة العامة» ووجه الفتح الممالغة 
في التقاطها » لأن كل من براها ميل إليها ويلتقطها حتى كأنها ملتقطة يكسر 
القاف فسمبت باسم ملتقطها وهو اللقطة بفتح القاف كالهمزة والامزة . 


قال الخليل : واللقطة بالفتح اللاقط » قال الأزهري : ما قاله الخليل هو 
القياس > لكن الذي مع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وفيها 
لغتان أيضاً : لقاطة بضم اللام » كقلامة وظلامة > ولقط بفتحبا بلا هاء . 


( وهي ) شرعا ( مال معصوم عرض لاضياع ولو ) كلا أو ( فرسأ أو 
حمارأ ) ذكر الفرس واحمار للخلاف فسا » وهل يلتقطبا) ؟ والمشهور التقاطب| ؛ ` 
و كذا سائر الحموان غير المعير » وأشار بذ كرها إلى أن المقرة أيضاً تلقط إذ لا 
فرق ببنها وبينها في القوة على صغار السباع » وقيل : كل ما يقوى على السباع 
الصغار » فلا يلقط » وأشار .ها أدضاً إلى أن اللقطة بكون في الحموان وغيره 
من العروض © وأنه تجوز تسممته لقطة من حمث أنه يؤخذ »> ولكن مجازاً ؛ 
واسم الحبوان الذي عرض للضباع ضالة والمال المباح لكل أحد كالصيد غير 
المملوك وشحر البراري والمتروك ونحو ذلك > ومعنى كونه معصوماً أنه ممنوع 
من أن بأخذه إنسان على التملك من أول مركة » وبا عرض للضباع من المال الذي 
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فمن مر عليها ضائعة ازمه اخذها من موضعا وحفظها على ربا 
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بيد حافظ » وعراض هو بتشديد الراء مفتوحة بالبناء للفاعل > واسم الفاعل 
معرض بعنى معترض للضباع أو عرض نفسه مجازاً > ويجوز البناء للمفعول أي 
عرضه صاحبه للضياع بغفلته مثلآ عنه حتى سقط أو التشديد للبالغة > ويجوز 
التخفيف والبناء للفاعل والمفعول » والكلب إنما يون لقطة على القول بأنه 
مال ملوك > وقد ثبت له من مكروه > وفما إذا كان مكلباً أو لزرع أو لضرع . 


قيل : اللقطة ما وجد من حتى ضائع حترم غير حرز ولا ممتنم بقوته ولا 
يعرف الواجد مستحقه » وهذا على أن ما عرف واجده صاحيه لا يسمى لقطة» 
وعلى أن المقرة ونحوها ما لا بأ كله الذئب لا يلقط لقوته » فلو خمف علمها من 
نحو أسد لوجب لقطبا > وقيل : يحب مطلقاً لأنه لبس ممما سقاؤها كالإبل »ولو 
خيف على البعير لضعفه لوجب لقطه » وفي الالتقاط معنى الآمنة والولاية من 
حمث أن الملتقط أمين فما التقطه » والشرع ولا”ه حفظه كالولي في مال الطفل » 
رهي اا کات ف أن له اا يه رت( فو هر" ال 
كونه حرا بالا عاقلا قادراً ( عليها ) حال كونا ( ضائعة لزمه أخنها من 
موضعها وحفظها على ربها ) أي لريها ( احتسايا ) » وقبل : لا يازمه أخذها 
وحفظبا » وعن ابن عباس : لا ترفمها من الإرض > وكان شريح عر بالدراهم فسا 
ويدعبا » وأباح الشافمي أخذها » قال : فمن التقطها فلكت منه بلا تعد فلا 
يضمنها.» والقول قوله فما مع ينه ؛ وروي : من وجدها فلمشهد علمها ولا 
يكتمها ولا يغيّرها ولا يضيعها » فإن جاء صاحبها > وإلا فاستبقوها ؛ وفي خبر 
فامع يها » فإن جاء وإلا فو رزق ساقه الله إليك ؛ أي إن كان فقيراً ؛ وقمل: 
مطلقا » قال الرببع : يكرهون أخذ كل لقطة . 
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وفي « الآثر » : اختلف في موجود ضائم »قبل : تركه أفضل © وقبل : 
أخذه » وقبل : واجب إن قدر » فلو تر كه ضمن وصحح > وقيل : لا إلا إن 
رفعه وتر که أو أحد النظر إلمه > فأبصره غيره فأخذه إلا إن فرقه آخذه أو 
وصله لصاحبه أو كان ثقة فلا ضمان > وإن مسه ولم برفعه م يضمنه » وللاب كل 
ما بيد ابنه الطفل ما ل يمل أنه حرام أو لقطة ولا يقبل قوله أنه لقطة أو غيرها 
وإذا بلغ وقد تولّد منه مالاً يازمه خمان ما لقط > وأما ما تولّد ولو بتجر أبيه 
قبل بلوغه أو بتجره هو بعده » وقال أبو عبد الله : برده ورحه فإن لم یعرف 
أهله تصدّى به وله في الربح عناؤه > وإن أخذته أمه فهو أمانة عندها إلى بلوغه 
ومن أتاه عبده بدينار» فقال له: لقطة لم يازمه تصديقه وهو لهأعني للسيد»وقيل: 
إذا وجدت لقطة بيد صبي أخذها الإمام منه ودفمها إلى ثقة يعر”فها » فإن وجد 
هما ربا وإلا فالصبي أولى بها إن كان فقيراً > أو كره للعبد أن يأخذ لقطة 
لأنه مىرفعها فقدتعدةى فيها لآنه لو رجع إليها ربا وقد أتلفها لزمته في رقبته » 
ولا يازمه فسما إلا الجنايات لأنه ليس أهلا للتمليك > هذا قول ؛ وقيل : تازم 
سبده ويؤخذ بها لو أتلفما أعني العبد ففي أخذه إباها مضرة على سيده » 
و كذا إذا ظهر الإمام على معروف بالتعدي على أموال الناس والخيانة وبيده 
لقطة > فإنه يأخذها منه ويحملها بيد ثقة يعر"فها » فإذا لم جد لما ربا رها إلبه 
إن كان فقيراً وإلا تصداق بها الإمام . 


واحتج من كره أخذ اللقطة بحديث : « ضالة المسم حر'ق النار 2١١»‏ بفتح 
الحاء وإسكان الراء » أي تودي إلى النار إن أخذها لمتملكبا ؛ وبروى : «ضالة 
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الؤمن » وحديث : « لا يأوي الضالة إلا ضال 2١١»‏ ومذهب الشافعية استحبابها 
لا حين وثق بنفسه ©» وتكره لفاسق تدعوه نفسه إلى الخمانة ولا تحب > وإن 
غلب على ظنه ضماع اللقطة وأمانة نفسه كا لا يحب قبول الوديعة > والحديث 
مول على من لا بعرفها لحديث : « من آوى الضالة فو ضال ما لم يعرافبا » "“ > 
أو علىوضالة الإبل أو على من يلتقطها لنفسه “و أيضا ذلكفي الحموان للتعبير بالضالة 
کا هو مذهب الجور أن الضالة مختص بالحموان » أما غيره فيقال فمه : لقطة > 
وسوكى الطحاوي بينهها فيسمّي كل واحد لقطة وضالة » ويدل لذلك أنه عن 
م نكر عن أُبِي” وغيره التقاطهم > فدل” على جوازه بلا كراهة > وأنه مصلحة 
إذا أمرهم بالتعريف »> ورجح بعضبم أن التقاطها يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال »> فق رجح أخذها وجب أو استحب » ومن رجح تركها حرم أو 
كره وإلا فبو جائز » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « سئل رسول لړ عن 
ضالة الغنم فقال : خذها هي لك أو لأخبك أو للذئب » قبل له : ما تقول في 
ضالة الإبل ؟ فا حمر" وجبه وغضب فقال : مالك وما ؛ مما حذارها وسقاؤها 
ترد الماء وتا كل الشحر حق نحدها راء" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه ّي سأله أعرابي عن لقطة التقطببا 
فقال : عرافها سنة > فإن جاءك مداعبها يصف عناصها ووكاءها فبي له وإلا 
فانتفم بها » !6 > وعنه أيضاً : « أن" زيد بن ثابت »> وقبل أي بن كصب التقط 
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صرة فيها مائة دينار فجاء إلى الني ري فقال : عرفا سنة فمن جاءك بالعلامة 
فادفعها له > فجاء عند تام السنة فقال دعر لكر انا رل فال لم7 
عر”فها سنة أخرى > فجاءه عند انقضاء السنة الثانىة فأخبره أنه عرافيا سنة 
أخرى »> فقال : هو مال الله يؤتئه من يشام ع ١‏ . 


قال الريسِم : حذاؤها أخفافها وسقاؤها بطنها» شه خفها بنعل الإنسان » 
عشي به ويقبه من الحفاء > وهو بإعجام الذال وبالمد تقوى بأخفافها على السير 
وقطع البلاد البعبدة وورود الماه البعبدة وشبه بطنها بالسقاء بالمد مثل القربة من 
حمث أنها شربت ما وكفمها حت ترد ماء آخر » وقمل : سقاؤها عنقبا > أي 
ترد الماء وتشرب من غير ساق . 


قال ابن دقيق العيد : لما كانت مستغنية عن الحافظ والمتعهد وعن النفقة 
عليها ما ركب في بطباعها من الجلادة على العطش» أى وتناول المأ كول بغير تعب 
لطول عنقها ؛ عبر عن ذلك بالحذاء والسقاء مجازاً » والمفاص بكسر المين 
المبملة وتخفيف الفاء الوعاء الذي تكون فيه من العفص وهو الثنى لثني الوعاء 
على ما فمه جلداً أو غيره » والمفاص أيضاً الجلد الذي على رأس القارورة > وأما 
الذي يدخل فما فالصام بالكسر فحبث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني > 
وحمث يذ كر مع الوكاء فالمراد الأول» والو ء ما بربط به فم الكيس أو نحوها 
أو يشد” به على رأس الصرة وهو بكسر الواو وبالمد"» وعن زيد بن خالد الجهمي 
المدني : « جاء أعرابي إلى النى ملِثَرٍ فسأله عما يلتقطه فقال : عر”قها سنة 
احفظ عفاصها ووكاءها » فإن جاء أحد خبرك بها وإلا فاستنفقبا» ة 
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رسول الله فضالة الغنم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب » قال : ضالة الإيبل 
و أ وجه النى لتر فقال : ما لك ولا ؛ معبا حذّاوها وسقاؤها » 2١‏ . 


وف رواية عن زيد : « ثم أعرف بدل قوله: ثم احفظ » وثم في الروايتين 
بمعنى الواو أو للترتتب الذكري لأن حفظ ذلك يتقدم على التعريف الأول ؛ 
ففي رواية أخرى عنه : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفا سنة إن م تعترف 
استنفق بها صاحمهاو كاذت وديعةعندهوتعترفبالبناء للمفعول »وروي : تعرف,المناء 
له وإسقاط التاء الثانية » والمراد بصاحمها ملتقطها ار معنى 
قوله : ثم احفظ ذلك زد ذلك حفظا بالكتابة مثلآ » أو الإشهاد أو دم عليه 
فتکون ثم على ظاهرها » كذا ظهر لي هذه التأويلات » ثم رأيتبا كذلك 
وامد لل . 


واختلف فى هذه المعرفة فقمل : وجب تحقمق المعرفة ثانا حن ٠أراد‏ 
التصرف فبها لعله يخرج صاحبها » وقيل : يستحب > وقبل: يحب عند الالتقاط 
ويستحب بعده »> وقد استحب جماعة من الشافصة تقسدها بالكتابة خوفاً من 
النسيان » وأنه التقطها من موضع كذا وقت كدا » والظاهر ار رالا فط 
العلامة حين الالتقاط وبعده للوجوب > وبه قال الرافمي من الشافعية وهو 
المذهب » والأصل فى الآمر الوجوب » وقال الأدرعي : للندب > وف روايةعنه 
كيف ترى فى ضالة الإبل ؟ فقال : دعبا فإن معبا حذاءها وسقاءها ترد الماء > 
وتأكل الشحر حتى بحدها رها » والتمعّر بالعين المملة التغبير > وروي : احم 
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وجبه وغضب > وروي : فغضب حت احمرت وجنتاه > وفي رواية : انشدها 
ولا تكلم ولا تغيب : وقوله : وكانت وديعة عنده » من الحديث لا من كلام زيدا 
بدليل رواية مسل > فإن لم تعرف فاستنفقها أو لتكن وديعة عندك ©» ومعنى 
قوله : فضالة الغنم > ضالة الغم ما حكها » و كذا قوله : ضالّة الإبل > وفي 
روابة : حى دلقاها ربها » وف رواية : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرافها ا 
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها > أي فالزم شأنك بها » أي تصرف فبا . 


قال ابن بشكوال : الأعرابي السائل هو بلال » وعورض بأنه لا يقال له 
أعرابي لأنه حضري > ويجاب بأنه سأله حين جاء من البدو فسمي باسم البدوي 
بجازاً ؛ ورجح ابن حجر أنه سويد والد عقبة بن سويد الجبمي لما في عمجم 
البغوي بسند جمد عندم أنه قال : سألت رسول الله عَم عن اللقطة قال 
وهو أولى ما فسر به المبهم الذي في الصحيح لكونه من رهط زيد بن خمالد 
وتعقبه العبني بأنه لا يازم من کون سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما 
واحد بحسب الصورة > وإن كانا في المعنى من باب واحد > وقال سويد بن غفلة : 
لنت اون كن ففال + اعات 6 وووى + وجدت وروی : أصبت صرة 
مائة دينار فأتيت الني لن فقال : عرفا حّولاً فمرفتها حوها فم أجد من 
يعرفها ثم أتبته يِه فقال : عر”فها حولاً > فعرفتما فلم أجد > ثم أتبته ثلاثا 
فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها » فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها 
فاستمتعت . وماية مخفوض على الإضافة أو منصوب على الإيدال من مائة أو 
مرفوع خبر محذوف كا روي : وجدت صرة فبها مائة دينار » وجواب أن 
محذوف أي فإن جاء صاحببا فأدّها إلمه . 


وعن ابي هريرة عن رسول الله يلتم : « أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أنه 


وها 


فإن عرفه دفعها له وإلا عرفبا سنه أو قدر ما يظن وجوده 


سأل رجلا من بني إسرائيل أن يسلف له ألف دينار > وقال : إئتني بالشهداء 
أشبده » فقال : كفى بالل شبيداً » قال : ائتني بالكفيل > قال : كفى بالل 
كفيلاً » قال : صدقت» فدفعها إلبه إلى أجل مسمَّى > فخرج في البحر فلم يجد 
مر كبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار » فرمى بها في البحر فخرج 
أيصاحب الال ينظر لعل مر كبا جاء بماله > فأخذها لأهله حطباً » فاما نشرها 
وجد المال » قبل : صاحب الال النجاشي فتراه أخذ اللقطة وهي الخشبة > وم 
بتر کہا تضيع ولو طمع في وجود صاحبها لحفظها له »و شرع من‌قبلنا شرع لنا ما 
م يأت في شرعنا ما يخالفه ولا سما إذا ورد بصورة الثناء على فاعل > فبذه 
الأحاديث كلها تدل على بطلان كراهة من يكره التقاط المال الذي حد الضباع 
على الحفظ لصاحبه وعلى الإنفاق إن لم يجده > والله أعل. 


( فان عرفه ) بتخفيف الراء ( دفعها له ) سواء حصلت له الممرفة بشاهدين 
أو بإخبار أهل الملة أو بعل منه أنها ملكه مثل أن يعامها قبل أن يلتقطها ناسا 
أنها له ثم يتذكر وإن عل حين الالتقاظ » فقيل : تسمى ,اسم اللقطة > وقيل : لا 
وكلام المصنف يحتمل القولين ومثل أن لا يعم لمن هي ثم مع إنسانا يقول : 
ضاع مني شيء صفته كذا و كذا فيجده ک) وصف ( وإلا ) يعرفه ( عرّفها) 
بتشديد الراء مستورة وقال : كذا من يأتي بأمارته ولا يظبرها > فإن أظبرها 
م يجزه لآنه من رآها عرف صفاتها وذكرها فيتوهم أنها له > وفي إظبارها خالفة 
للحديث > حديث الوكاء والعفاص > ( ممنة ) عربية (أو قدر ما يظن وجوده) 
قلت أو كثرت » ولا يظبرها حبث براها الناس لثلا يأخذوا صفتها فمنعتوها 
له > وإن أظبرها كذلك ل يجزه إلا أن يأتي مداعبها بشاهدين © وإن أظبرها 
وأعطاها من رآها ضمنما للفقراء إن م يجد بيبانا ولصاحبها إن وجده > وكذا 


ا١م6م6ه-‎ 


إن أعطاها من لم برها لإمكان أن يصفها له من رآها ويرجع على من أعطاها هو 
إباه إن أظبرها وفبها ما بطن فإنه يعطمها من أتى بصفتما الباطنة > و إنما يمرفما 
في مواضع اجتاع الناس كالسوق وأبواب المساجد من خارج > والعرس © ونحو 
بحسب ما يلتق > فإذا كان العرس إما يجتمع فيه النساء لم يلق أن يعرف فيه ما 
لس للنساء كالسلاح » ولكن إذا أتى الرجل بصفة ما هو للنساء أخذه إرف 
ادّعاه وبالمکس > ويقول في التعريف : من سقط عنه شيء فلأت بعلامته » 
قال تي « ارشاد الساري » : انه ينادي من ضاع له شيء فلبطليه عندي »2 
ويكون في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروجهم من الجاعات 
.ونحوها > لأن ذلك أقرب الى وجود صاحببها لا في المساجد » كا لا تطلب اللقطة 
فيها» نعم يجوز تعريفها في المسجد الحرام اعتباراً بالمرف > ولأنه مع الناس 
وقضبة التعليبل أن مسجد المدينة والأقصى كذلك »> وقضية كلام النووي في 
« الروضة » حرم التعريف في بقمة المساجد . 


قال في « المهات » : وليس كذلك فالمنقول الكراهة > وقد جزم يهفى 
شرح المهذب »> قال الأدرعي وغيره : بل المنقول والصواب التحريم للأحاديث 
الظاهرة فيه » وبه صرح المارودي وغيره » ولع لالنووي ليرد بإطلاق الكراهة 
كراهة التنزيه » ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع 
الصوت » کا أشارت إلبه الأحاديث » أما لو سأل الماعة في المسحد بدون ذلك 
فلا حرم ولا كراهة > واستدل بعض على جواز تعريفما قي المسجد الحرام بقوله 
لتر : « لا تحل لقطتها إلا لمنشدها 2١"‏ وبحب التعريف فى محل اللقطة ولو 
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التقطت فى الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فما >“ وإلا ففي بلد يقصده 
قرب أو بعد » ونحب التعريف حولاً كاملا إن أخذها للتملك بعد التعريف › 
وتككون أمانة ولو بعد السنة حت يتملكها » والمعنى في كون التعريف سنة أنه 
لا تتأخر فما القوافل وتحضي با الأزمنة الأربعة . 


ولو التقط اثنان لقطة عرف كل منهما سنة » قال ابن الرفعة : وهو الآشبه » 
لأنه في النصف كلتقط واحد » وقال السمى : بل الأشبه أن يعرفبا كل واحد 
اف لا ةرا ا ن يسنن ل وإما 
تقسم ببنهما عند التملك ولا يشترط الفور للتعريف > بل المعتبر تعريف-سنة مق 
كان ولا الموالاة > فلو فرق السنة كان عرف شهرين وترك شهرين »> وهكذا حاز 
لانه عرف سنة > ولا حب الاستبعاب للسنة » بل يعرف على العادة فبنادي في 
كل يوم مرتين طرفيه في الابتداء » ثم في كل يوم مرة »© ثم في كل أسبوع مرتين أو 
مرة ٤‏ ثم في كل شہر أه . 


فلو التقطما ثلائنة أو أكثر فقمل يفرقون السنة ويتعاقبون على التعريف > 
زشل © رفيا كل واد کیا سواه النبقة الوااحدة أو هة فد أ غر > 
قئل : وم بقل أحد أن اللقطة تعر”ف ثلاثة أحوال » والمعروف عندنا في حديث 
الصرة التعريف حولين كا روى الربيع وروى مسل عن طريق الأعمش والثوري 
وزيد بن أبي أنيسة كلهم عن سلمة بن كبيل » قالوا في حديثهم جميما ثلائنة 
أحوال إلا ماد بن سامة » فإن في حديثه عامين أو ثلاثة » وجمع بعضهم بين 
حديث الصرة هذا وحديث زيد بن خالد المذ كورين حمل حديث الصرة علىمزيد 
التوراع عن التصرف ف اللقطة والمبالغة في التعفف عنما » وحديث زيد على ما 


لاجم اس 


لا بد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي الذي التقط الصرة » ولكن الذي 
عندة أن" أب إنما ملكبا لأنه حمنئذ فقير » فلذلك أعطاه رسول الله لتر إباها 
وقومنا يحيزون للتقطما أخذها ولو غنم إذا عرفها ول يحد صاحبها » وإن" من 
عرفها سنة متفرقة ل يجزه مثل أن يعرف في كل سنة شه رأ ولا يحب أنيمرفبا 
بنفسه »يل يجوز أن يو كتل أمينا » قال بعض: أو من يصدقه لا منلا يصدقه إلا 
إن كان يعرف بحضرته ويقول : فلطلبما عند فلان باسم ملتقطبا » فإن قصد 
التملك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقا نمؤونة التعريف الواقع بعد قصده عليه 
تملك أولاً > لآن التعريف سيب التملك » ولآن الحفظ له » وإن قصد الحفظ ولو 
بعد التقاطه للتملك أو مطلقا فمؤونة التعريف على بىت المال > إن كان فيه سعة» 
قبل : وإلا فعلى المالك بأن يقترض عليه الحا 5 منه أو من غيره أو يأمره بصرفما 
ليرجع کا في هرب امال > و إما لم تجب على اللتقط » لآن الحظ لامالك فقط > 
كذا قبل ؛ والذي عندي أن مؤونة التعريف من اللقطة » وقيل : من عند 
الملتقط » لآن التعريف واحب . 


وفي « الآثر » : أبو الحسن اختلف فما فروي : عرفا سنة > فإن جاءك 
مد عبها يوصف عفاصبا ووكاءها فبي له » وإلا فانتفع بها . 3 
وعن عمر في مدة التعريف روايات فقيل : سنة » وقبل : ثلاثة أشهر > 
وقيل : ثلاثة أيام وأكثرها سنة اه ؛ وليس كذلك » بل قيل : سنتان > وقال 
عن عمر مع الروايات المد كورة عنه وينبغي حمل ذلك على حقارة اللقطة وعظمها 
وقمل في حديث أبي : يحتمل أنه لھ عرف أن ابا عرفا على وجه لا يجزي 
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فار باغادخا نة أعرئ ٠‏ فالوا عت نة واحدة وهو بصد عن مثل بي من 
فقہاء الصحابة وفضلاممم 1 


وذ كر بعض الحنيفة رواية عندهم : أن الأمر في التعريف مفوض لامر الملتقط 
فعليه أن يعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن ربا لا يطلبها بعد »> وقيل : ما 
قبمته ثلاثة درام فصاعداً سنة والدرهحمان شهرين »> والدرهم شرآ » وقىل : 
سنة > وقبل : ثلاثة أيام وإن كثرت »> وقيل : سنة إن لم خف فساداً > أو يوما 
أو يومين إن خافه » وقيل : يعرف الكثير سنة والقليل أياما > وحد القليل 
ما لا بوجب القطع وهو ما دون العشرة > وقيل : الأصح عند الشافصة أنه لا 
فرق في ذلك ولا فى وجه لا يحب فبه التعريف أصلاً » وقبل : يعرف مرة » 
وقبل : ثلاثة أيام > وقيل : زمانا يظن أن فاقده أعرض عنه»وأما مالا قبمة له 
كالحبة الواحدة » فله الاستبداد به على الأصح . 


وقي حديث أنس عن الني لتر : « مر بتمرة في الطريق فقال : لولا أفي 
أخاف أن تكون من الصدقة لآ كلتما 2١٠6‏ »> حجة لذلك فم يتركها إلا تورعا 
خشية أن تكون من الصدقة وهي عليه حرمة > فلو ل يخش ذلك لآ كلها بلا 
تعريف » لكن هل يقال : لقطة رخص في ترك تعريفها وهو المشبور أو لا ؟ لآن 
اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون مالا قممة له . 


ومثئل حدئدث أنس حدیٹ أبي هريرة عله ملت قال : « إنىلأنقلب إلى أ 
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فإن لم يجده أنفقها ل ل 


فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفمها لآ كلها ثم أخشى أن تكون صدقة 
فألقيها ١»‏ . 


وعند الحنفية : أن كل شيء يعم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة خا ايده 
والانتفاع به من غير تعريف » إلا أنه باق على ملك صاحبه » وعند المالكية 
كذلك » إلا أنه بزول ملكه عنه » فإن كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه » 
واختلفوا في مدته » فإن كان مما یسر ع فساده جاز أ کله ولا يضمن في قول 
صححه بعضهم > وقبل : إن رجا لها طالب بعد السنة فلا يعجل في تفريقها » 
وقد عرفها أبو نوح ثلاث سنين حتى جاء صاحبها » وندب لاملتقط أن يجتبد 
فما يوصله إلى معرفتها » وكان عمر يشدد عله فى أمرها ويأمره أن يوافي المواسم 
في تعريفها » وابن عباس ومالك والشافعى يأمرون به على أبواب المساجد وفي 
الأسواق وف العامة . ١‏ 


ومن التقط مالا يبقى مدة التعريف فعلى الحا كم النظر لصاحبه > وأن يفعل 
فيه الأصلح له > و كذا على الإمام » قلت : الظاهر أن يبيعه أو يأمره ببيمه 
الحا كم أو نحوه ويحرز منه ويعرف بها » فإذا جاء صاحبها أعطاه تمنها » وا 
م يتبين فرآقه أو أخذه کا دخل في عموم قوله : ( فان لم يجده أنفقها ) بنفسها 
أو بثمنها » فإنه يجوز إنفاقها بنفسها لا کا قبل : إنه لا بد من بيعبا كا مر » 
وجرى عليه > وإنما الببع لبعرف م يضمن إن اختارها صاحبها لا ثوابها 
والانفاق على الفقراء » فقراء الموحدين » متولتين أو غير متولين أو مخالفين 
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وأخذ منبا إن كان فتيراً أو كلبا ولا ينتفع بها غني إن مر بها أو 
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فقراء الموضع أو غيره » وإذا أنفقها على فقراء الموضع أنفقها ولو على فقراء أهل 
الذمة » ويحوز إنفاقها على فقنر أو فقيرين أو ثلاثة فصاعداً > وإنفاقها علىالمتولى 
أفضل » والفقير هو من يأخذ الزكاة على الخلاف المتقدم فيه > وينفقها بنفسها أو 
يسما وينفق تمنها » وهو أولى عندم ليعرف ما يضمن لصاحبها إن تبين بعد > 
وغر مه إباها » فإن غرمه وقد أنفقها قوامت له على وصفه إناها لا وص فصاحهها 
وأخذ القىمة » وإن أمكن المثل أخذ المثل»وإن شاء أخذ المثل ولو يبعت وأنفق 
نها أو لم ينفق > والمشهور أتها لا تنفق بنفسها بل تباع وينفق منها. 


وفي « الأثر » : أكثر ما قبل : إنها تباع بالنداء ويتصدق بثمنها > فإن م 
يكن علة سمبت في الجامع »> وأجاز بعضهم الصدقة بها بعينها ولم يجزه بعض > 
ومن التقطبا من بين القرى فإنها تعرف في الأقرب إلمبا وأقرب 
الأحماء »و أجاز بعضبم لملتقطها أ نيزيد فمها على نبة أن بردها وأنيو كتل منيشترما 
له وأن تقوآم له فيأخذها بالسعر ( وأخذ منها إن كان فقيراً أو ) أخذها (كلها) 
أو اتطامواده الطفل ار زرحق ار عر نا بترا ادرو تر من بأخذها ( ولا 
ينتفع بها غني إن مر با ) ) ورفعها بخلاف الفقير » فإن اشتدات حاجته إلمها 
انتفع بها ونوى الغرم إذا وجد صاحها أو أنفقبا ا أمر ملت سائى الحدي أن 
يركبه لما رآه حتاجا لار کوب › ( أو أعطيت له ) . 


ورخص بعض في قدر درم أن يأخذه غني لنفسه إذا التقطه وعرتفه ول 
بعداساحه #وروخص كدلك قي درم ونضف ول : نصف درم فما دونه» 


وأجيز ذلك أيضاللغني والفقير بلا تعريف “وقمل: تحور لكل من التقط لقطة ول 
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بعد ماعا أن نأغذاها أو ياعد سا قلتت أو كارت عتا كان أو ففرا 
بدليل حديث الصرة المتقدم إذ قال : للتقطما هو مال الله يؤتيه من يشاء > أو 
قال : خذها مال الله يؤتىه من يشاء وهو غني كذلك . 


قال قومنا : ومشهبور المذهب أن الغني لا يأخذها لنفسه » ولا يأخذ منها 
للأثر المشبور العالى : « كل مال لا يعرف له رب فسبيله الفقراء » » وبه قال أبو 
حنمفة > قال : إن تناول مال الغير بغير إذنه غير جائز بلا ضرورة بإطلاق 
النصوص > وإذا أعطمت فقيراً أو أعطى منها غنما او كلها جازت له . 


ففي « الأثر » : اللقطة على قسمين : أحدهما ما يحب أخذها > فإن تركبا 
فقال بعض أصحابنا : يضمنها» وهي ما سوى الإبل وتعرتف سنة إن م خف 
فسادها ویوما أو يرمين إن خبف » فإن ل يوجد صاحبها تصدق بها أو كلها إن 
كان محتاج] » وقد قمل : لا بأس بتملمك المسير منها كالنمل والعصا والخشبة 
والحبل والخبط والخرقة والسنبلة والتمرة مما لا برجم صاحبه إلبه > فإن رجع 
فهو اح ولو كان مسواكا» وقمل:إذا عرف صاحمه لا جوز لدتملكه . الثاني: ما 
لا جوز أخذها » فإن أخذها ضمن وذلك ضالة الإيلخاصة اه.والذي عندي أن 
اللقطة تحل للغنيوالفقير إذا جد صاحبها لحديث :الصرة »وللأحاديث المتقدمة > 
لآن فيها الأمر بالتمتع بها من غير تيز الفقير » فإذا كان كذلك فاملتقطها أت 
يصدقها بعد التعريف على الفقير » وهذه الأحاديث لخصوصها أحق بالعمل من 
حديث : د المال الذي لا يعرف له صاحب فسبله الفقراء » “ لإطلاقه » وفي 
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بعض الآ ثار : لا جوز للغني أن يأخذها لنفسه بعد التعربف ولا أن يعطيها غنم 
إجماعا » والإجماع إِنما هو مشبور في المذهب > والذي عندي أن للتقطما أخذها 
بعد التعريف بلا لزوم تلفظ اكتفاء بقصده في الحال ونيّته أو بقصده حيث 
الالتقاط أنه إن لم يتبسن صاحبها أخذتها وهو وجه للشافمي » فلو انتفع بها بلا 
قصد تملك من ما انتفع به » وقبل : الكل » وقبل : لا تدخل ملكه إلا 
بالتلفظ بإدخالهإياهاملكه كسائر العقود وهو وجه آخر للشافميمثل أن يقول : 
ملكتبا » وهو الذي استظبروه له وشبروه » وتكفي إشارة الأخرس وكذا 
الكنابة مع النية > وقبل : يملكها بمضي الحول أو مدة تعريفها والتصرف وهو 
وجه آخر له والصحيح الأول » لأنه لا خصم له حمنئذ ولا معاقد وهو ظاهر 
الأحاديث المذكورة » وإذا خالف الشرط في أحد القولين» فانتفم بها ضمن النفع 
وقبل : الكل » وإذا تبين صاحبها غرمها له إن لم يقبل الأجر > ولعل” أصحاب 
القولين الآخرين من يقول : لا يغرمها لصاحبما إذا أ كلها بعد التعريف > وقيل : 
إنه لا ينفقبها ولا يأخذها ولكن نحملها فى بيت المال » قلت : وجبه إن جملما 
في بيت المال هو عبن الانفاق » لآن الإمام ينفقبا منه في مصالح الإسلام أو 
مصالح دنبا المسامين أو يعطيها من يظبر له ولا يخالف ذلك أحاديث الآمر بالتمتع 
بها » لآنما لما عرضت على متولي أمر ببت المال وهو الني للت أمره بأمره فما 
فكأنه قبضہا منه وجعلها فى بيت المال . 


واتفقوا أن الأمر بالتمتع بها إباحة لا وجوب ولا ندب » فيجوز إجاعا أن 
ینفقہا » فإذا أنفقها أو تتم بها أو تصرف فبا ثم جاء صاحيها > فالجمبور أنه 
مخسّره بين الجر والغرم “فإن كانت المين قائمة وقد تملّكها أو تصرف فيبا ردها 
بعبنها وإلا فا ثل إن أمكن المثل وإلا فالقيمة “وزعم الكرابيسي وداود بن علي 
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إمام الظاهرية أنه لا يرد ولا يغرم إلا إن شاء » ويرده رواية أبي داود : فإن 
جاء باغيها فادها إلمه قبل الإذن في أ كلها أو بعده » وقال النووي : إنذجاء 
صاحبها قبل أن دتملكبا ملتقطها أخذها بزوائدها المتصلة بها والمنفصلة عنها » 
وأما بعد التملك فإن م بحىء صاحبها فبي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في 
الآخرة »> وإن جاء صاحمبافإن وجد عمنبا استحقها بزوائدها 
المتصلة » ومتى تلف منها شيء لزم الملتقط غرامته للمالكوهو قول المبور» وقال 
بعض السلف : لا يازمه وهو ظاهر اختيار البخاري » واختلفوا هفل يعطيها 
ملتقطها من جاءه بعلامتها بلا بينة أو لا يمطيما إياه إلا بشاهدين » لآنها مال 
ملوك؟ والصحيح الأول » رخّص الشارع في ذلك أن يقوم الإتبان بعلامتها مقام 
الشاهدين کا هو ظاهر من الحديث إد قال فمه ما حاصله : إدا جاءك صاحببا 
بعلامتها فأدها إلبه » وتقدم نص الحديث » وفي الحديث المتقدم عن سلمة بن 
كيل : فإن جاءك أحد يخيرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطبا إياه على الوصف 
من غير بمنة “وبه نقول نحن والمالكمة والحنابلة “وقال بع ضأصحابنا:لا تدفع إلا 
ببينة بل يمجرد الصفة إلا لثقة » والصحمح دفعها لكل آت يصفتها مام برب . 


وقالت الحنفية والشافصة : يحوز دفعها إلمه على الوصف > ولا نحي على 
الدفع لأنه يدتعي مالا في يد غيره » فيحتاج إلى البينة لمموم قوله َيِه : «البينة 
على المدعي» “فبحمل الآمر بالدفم في الحديث على الإباحة جمعا بين الحديثين » فإن 
أقام شاهدينبها وجب الدفع وإلالم يحب ٤ولو‏ أقام مع الوصف شاهداً بهافإنقال 
له: يازمكتسلىمما إليفله إذا م يع(صدقه الحلف أندلا يازمهذلك» ولو قال: تع أنها 
ملكي فله الحلف أنه لا يعم > لآن الوصف لا يفيد العم > واستحب الشافمي الدفع 
إلىه إن ظن صدقه في وصفه لما عملا بظنه » ولا حب عنده» لأنهمد”ع > فيحتاج 
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إلى ببنة » فإن م يظن صدقه لم يحز ذلك > ويحب الدفع إلبه إن عم صدقهويازمه 
الضمان لا إن ألزمه بتسلممهاإليه.الوصف حا كيرى ذلك» كحا كمنا أو منالمالكية أو 
الحنابلة فلا تازمه العبدة لعدم تقصيرهفي التسلم > وإن سامها إلى الواص ف باختياره 
من غير إلزام حا ك له ثم تلفت عند الواصف وأثبت بها آخر حجة وغرمبا 
اللتقط رجع للتقط با غرم على الواصف إن سلم اللقطة له وم يقر له الملتقط 
بالملك لحصول التلف عنده » ولان الملتقط سامها بناء على ظاهر قوله > وقد بان 
خلافه » فإن أقر له بالملك م برجم إلبه مؤاخذة له بإقراره » والصحبح وجوب 
الدفع إذا لم يربه لأن الأمر للوجوب فتكون أحاديث الدفم تخصيصا من عموم 
أحاديث البينة على المدعي » والاقتداء بأمر الرسول أولى من تأويل من لا يؤمّن 
عليه الغلط »> وإن دفعها لمن أتى بعلامتها ثم أتى آخر بعلامتها فبي للذي دفعها 
إلنه أول > وإن جاء بعلامتها اثنان فصاعداً معا أو واحداً بعد واحد قبل 
الدفع » فقيل : تقسم بينهم » وقبل : توقف للبيان»وقيل: هي للأول إن جاؤوا 
واحداً بعد واحداً بعد واحد » لن في الحديث استحقاقها بالوصف > وهذا قد 
وصفها واستحقها بالوصف ولو لم يقبضها وم تدقع إلبه ول ينعم له بها » ولیس کا 
في « التاج » أنهم أجمعوا على أنها توقف إلى المينة للشبهة > ولعله أراد إجماع 
أصحابنا » ولا تختص العلامة بالوكاء والعفاص > بل العلامة مطلقا تجزي فالتحق 
بذلك حفظ الجنس والصفة والقدر والكبل والوزن والذرع > ويكفي الجيء 
ىعض الصفات عند بعص . 


وقال ابن القاسم وابن اصبغ من المالكية : لا يد من ذكر جميمها» لكن قال 


اصبغ : لا يشترط معرفة العدد > قال ابن حجر من الشافعة : قول ابن قاسم 
أولى لشبوت العدد فى بعض الروابات وزيادة الحافظ ححة ۳ 
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وإن مضى عنبا قادر على أخذها وت ركبا ضمنها وقيل : حتى يرفعبا 
واختير الاول» وإن أحد إلا نظراً حتى أبصرها غيره فأخذها أو 
عرفب غيره قأخذها أو رفعا من موضعا ضمنبا 


والعلامات وهو أبعد من الريب . 


( وان مضى عنها قادر على أخنها وتركها ضمنها ) بناء على وجوب 
التقاطها على القادر عليه » وقبل : لا يحب فلا يضمن > ( وقيل : ) لا يضمنها 
( حتى يرفعها ) > فإذا رفعها ضمن ولو ردها في موضع في حمنها » وكذا إن 
رفع جانبا دون جانب وهي شيء واحد ضمنہا كلبا » وقيل : لا يضمن إن 
رها في موضعها قبل أن يغيب ويختلف إليها ريها ( واختير الأول ) وهو 
الممان ولو م يعرفبا » ومعنى ضمانپا دخو هما في كفالته وذمته » فإن ضاعت ولو 
بلا تضبيع غرمها » فلو وصلت يد صاحبها أو رفعها أمين مطلقاً أو غير أمين 
فوصلها أو عرفها فأنفقها أو أ كلبابعد التعريف فلا غرم عليه “( وإن أحدً اليما 
نظرأ ) وعم أن أحداً براه يحدة إليها أو لم يمل أنه براه ثم عم ( حتى أبصرها 
غیره ) أو رفعها منموضعها أو جانبا منها ولو ردّها(فأخنها أو عرفها غيره) 
بتشديد راء عرف ونصب غير أي أخبر ملتقطبا را ( فأخذها أو رفعها) ذلك 
الغير ( من موضعها ) أو رفع جاتبا ( شمنها ) ولو ردّها . 

وفي « الديوان » : ورخص إن أحدً فيها نظراً ولم يفعل غير ذلك > وقيل : 
لا ضمان عليه برفع غيره إن رد على حد ما مر آنفا > وإن أحد إلبه نظراً ول 


بدر أن أحداً ينظره وكان إنسان ينظره فالضان على حد” ما ذكره المصنف 
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إلا إن عل أنبا صارت لربا أو أنفقبا آخذها » ومن أخذها لنفسه 
على تعدية أو سبو سلمبا إلى ربا وبرىء إن عرفه وإلا ضمتها » 


وذ كرته لأن ذلك خطأ في الأموال » والخطأ فما على الصحيح لا يزيل الفمان » 
( إلا إن علم) ببيان الشهود أو بتصديقه إن كان مصدقاً في قول : (أنها صارت ) 
تحولت ( لربها ) أي إلى ربا ( أو أنفقها آخذها ) بعد التعريف > وعدم وجوج 
صاحبها أو أ كلما بعد التعريف وعدم وجود صاحبها > وإن أحد" نظراً إليبا 
حت أبصرها متولاه أو عرفه إياها فأخذها فلا شيء علمه ( لكونه متولى 
فبو أمين » ولو كانت بسده فأعطاها متولى برىء أيضاً ( ومن أخنها لنفسه على 
تعدية ) أي أخذها على نبة أن لكا بلا تعريف أو بتعريف أقل من مدة 
التعريف جاهلا أو مع عل بتحرم ذلك ( أو سهو ) أي أخذها على نبة أنها له 
ذاهلاً عن كونها لقطة أو عن حك اللقطة ( سامها إلى ربها وبرىء إن عرفه ) من 
قبل أو بعد بيان أو مشاهدة قبل » وهذا الشرط متعلق بقوله : سلتّمها إلى 
ربها ( وإلا ) يعرفه ( ضمنها ) ول جزه أن يمطبما من أتاه بعلامتها »> لأنه 
التقطبا بنية الخبانة أو بسبو عن نية اللقطة وأخذها لنفسه فبي في ضمانه حت لو 
ضاعت بلا تضييع أو با جاء من قبل الله فعليه غرمها » بخلاف اللقطة على الحد 
الجائز » فإنه لا يضمنها إلا إن ضيح أو تعدآى فيها » قبل : إجاعا » ولمل 
المراد إجماع أصحابنا > وإلا فقيل : يضمنها ولو م يتمد“ أو يضيم . 

وقي « الديوان » : إن رفم اللقطة على أن يأ كلا فتلفت خمنهبا ولو 
انقلب نواه على الحفظ وإن رفعبا على الحفظ فانقلب نواه للا كل 
فتلفت © ففي خمانها قولان > وإن رفعها لبأ كل بعضها خمنها أي على قول 
وإغا يضمن قبمتها يوم رفعما وما تلف من نسل الضالة بما جاء من قبل الله لم 
يضمنه » وكل ما تداول الرجل مم غيره من الآموال التي كانت في يده بغير إذن 
أصحابها فتلف خمنها ورخص إن رجعت في يده بعد ذلك ول تتلف من أجل 
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ويو صي پا في ماله لرا إن عرف » فان جاء بعد مأ أنفقبا خر ف 
قبمتبأ أو مثلبأ وف أجرها :. . 


ذلك > وكل ما وضع صاحبه بنفسه من الأمانة فلا ضمان على المؤتمن فيه إلا إرتف 
لها » وإن أخذها من صاحبها على الأكل فتلفت ضمنها » وقيل :لا » مالم 
يتلفبا » وإن وضعها صاحبها فتر کہا المؤتمنحتى أ كلما السوس ميضمنها »> وقيل : 
يضمنبا » وإن تركها حت أ كلها غيره أو أفسدها غيره ضمنها » وإن أخذها 
على نمة السلف أو الأ كل بالخمانة ضمنها » وقمل : لا يضمن إلا ما أتلف منبها » 
وإن ردّذلك بعبنه لم يضمن إلا إن قضى به حاجته » و كذا إن أخذها كلها 
فردّها بعبنها ( ويوصي بها في ماله ) قائلآ : ( لربها إن عرف ) فأعطوه إباها 
وضمير الجر في قوله : ويوصي بها للك اللقطة المأخوذة على التعدية أو السهو وله 
أن ينفقها في حباته » وأنينفقها وارثه أو من بعد وارثه > وإن لم يعرف صاحبها 
أوصى بها » وقمل : إذا أبس تصدّق ا ( فإن ) أنفقها أو قممتها إن باعبا أو 
قومها للغير أو لنفسه هو أو وارثه أو من بعده و ( جاء ) صاحبها ( بعد ما 
أنفقها ) هو أو وارثه من بعده ( خير في قيمتها ) إن م یکن لها مثل > أو 
كات لها وتراضى معه أو مع الوارث أو من بعده على القدمة ( أو مثلها ) إن كان 
لها مثل ( وفي أجرها ) > ويجوز أن يعود ضمير الجر في قوله : ويوصي بها إلى 
مطل اللقطة الشاملة للقطة التعدي أو السبو واللقطة المشروعة © وإذا رددنا 
للقطة التعدي والسبو قمس علبها غيرها » وذلك أنه يجوز للإنسان حرزها 
والوصمة بها إذا ل تتم مدة الحبازة » وقبل : مطلقا » و كل من اللقطة والتعدية 
والسهو يكون التصدق فيه بنية الأجر لصاحب الشيء والمتبادر في ذلك الضمير 
عوده إلى لقطة التعدية أو السبو » وفى قوله : بعدما أنفقها لمطلق اللقطة > 
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ولا بأس في التقاط ما لا يرجع إلبه ربه ولا تتحرج به نفسه 


وتعتبر قممة اللقطة وقت إنفاقها أو أكلبا بعد التعريف لأنها دخلت ضمانه 
حمنئذ وأما لقطة التعدية والسبو فقبمة يوم الأخذ إلا إن زادت بعد ولصاحب 
اللقطة في تلك الوجوه فسخ البيم إن ببعت »© وقيل: لاكلآن الخبار إنما يستحقه 
العاقد لآن شرط الخيار لامشتري وجده > وإن وجدت وقد نقصت بعد التملك 
أو الببع حمث ازمه رد الأرش . 


وفي « الديوان » : إذا أيس من صاحبما فباعها فرجمت بعيب بعد إنفاق 
الثمن فغرمه من ماله ثم باعها فأنفق الثمن ثم جاء صاحبها فلبخيره بين الثمن 
الآخير وبين الأجر » ( ولا بأس في التقاط ما لا يرجع إليه ربه ) على طريق 
التملك بلا تعريف ومع معرفة ربه > ( و ) ذلك إذا كان ربه ( لا تتحرج به 
نفسه ) ولمس مقبوراً عن ذلك أو عن ماله الذي ذلك منه أو من بلده الذي هو 
ذلك فيه وإلا م يحزواو أقل قليل > وإن كان لايرجع إلبه ولكن ضاقت 
نفسه به أو كان برجم فلا يؤخذ وقيل : لا يأخذ على التملك ما عرف ربه ولو 
قل » وإن أخذه كان في ضمانه »ولا يؤخذ ما وجد فى المسجد على طريق اللقطة 
إلا أنه إذا أيس من صاحبه رفم وأعطى الفقراء أو قبمته ولا يأخذه لنفسه ولا 
منه ولو لغني »> وني جامع الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله: ولا يؤخذ من 
المتروك واللقطة إلا ما تركه صاحمه على عمد منه من غير إكراه ولا ضرورة › 
وقبل : يأخذ ما سقط لصاحبه من غير عل فإذا عم به فلا يشتغل بالرجوع إلبه 
ولا يكترث به في القرب كان أو البعد ما كان له قيمة وما م تكن > ولا يأخذ 
لقطة الحرام ولا مترو كه و كذا الريبة سواء فيه الغني والفققير والر والعبد 
والمرأة والطفل » فإن استمسك بذلك صاححمه بعد فلا عنعه منه سواء ما قامت 
عمنه أو ما جر من ثمنه وتمائه اه . 
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ونهي عن لقطة الحاج » وروي عن عمر وابن عباس وعائشة وان المسيب 
وان حنبل في لقطة مكة:هي كغيرها ؛ وقمل:لا تحل المتة ولا نهاية لإنشادهاء 
واختلف في قوله قر : إلا للنشدها > فقيل : إلا لمسمع بها يأخذها ليردما 
لصاحبما ولا يحل له أن يأخذها لبعرفما على أنه إن لم يجد صاحبها أخذها؛ هذا 
قول المهور بل يعرفها على الدوام وإلا فسائر الملاد كذلك فلا تظهر فائدة 
التخصيص » قالت الشافعية : يازم المتقط بها أن يقم للتعريف أو أن يدفعها 
إلى الحاك » وإغا اختصت بذلك عندم لإمكان إيضاها إلى ربها لآنها إن كانت 
لمكي فظاهر » وإن كانت لا فاق فلا يخلو أفق غالماً من وارد الها فإذا عر'فها 
واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة ربها»وقالت أكثر المالكية وبعض 
الشافصة : هي كغيرها من الملاد وإنما تختص مكة بالممالفة في التعريف» واحتج 
ابن المنير جد الدماميني بظاهر الاستثناء لآنه نفى الحل واستثنى الإنشاد فدل 
على أن الحل ثابت للمنشد لأن الإستثناء من النفي إثبات والصحيح الأول ؛ وقد 
استحب ابن إسحاق الحضرمي رحمه الله ترك لقطة الحرم إلا أن يعرف مالكها 
لأن الملتقط لا يقدر أن يعم الخلائق في ذلك الموقف بتعريفها » ولمل صاحبها 
برجم إلبها من ساعته فلا يجدها »ووافق ابن العربى والباجي من المالكبة جمهور 
الشافصة تمسكا يحديث : إلا لمنشدها » قال ابن عرفة > منتصراً لمشهور مذهب 
المالكية : والإنفصال عن التمسك به على قاعدة مالك في تقديه المسل على 
الحديث الصحبح بريد ابن المنير بثبوت الحل للمنشد ثموته بعد قمامه بوظمفة 
التعريف > وانما يزيد على هذا أن مكة وغيرها بهذا الإعتبار في تحرم اللقطة 
قبل التعريف وتحليلها بعد التعريف واحد > والسياق يقتضي اختصاصها عن 
غيرها » والجواب أن الذي أشكل على غير مالك إنما هو تعطيل المفهوم ؛ إذ 
مفهوم اختصاص مكة بحل اللقطة بعد التحريم وتحرعها قبله؛أن غير مكة لبس 
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كذلك بل تحل لقطته مطلقا وتحرم مطلقاً وهذا لا قائل به » فإذا آل الأمر 
إلى هذا فالخطب سهل يسير » وذلك أنا اتفقنا على أن التخصص إذا خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له > و كذلك نقول هنا : إن لقطة مكة يأيس ملتقطها من 
صاحبها لتفرق الخلق عنها إلى الآفاق البعيدة > فربما داخله الطمع فيها من أول 
وهلة فاستحبها قبل التعريف فخصها الشارع بالنهي عن استحلال لقطتها قبل 
التعريف لاختصاصها با ذ كرنا > فقد ظبر للتخصيص فائدة سوى المفهوم > 
فسقط الاحتجاج به وانتظم الإختصاص حبنئذ وتناسب السماق > وذلك أن 
المأوس من معرفة صاحبه لا يعرف كالموجود بالسواحل لكن مكة تختص بأن 
تعرآف لقطتبها » وقد نص“ بعض أن لقطة العسكر بدار الحر بإذا تفرقالعسكر 
لا تعرتف سنة لأنها إما لكافر فبي مباحة» وإما لآهلالعسكر فلا معنى لتعريفها 
في غيرهم > فظهر حينئذ اختصاص مكة بالتعريف » وإن تفرق أهل الموسم » 
مع أن الغالب كوتهم ها وأنهم لا يرجمون لأجلبا فكأنه عليه الصلاة والسلام 
قال : ولا تحل لقطتما إلا بعد الإنشاد والتعريف سنة ©» فتكون اللام للتوقيت 
أي إلا لإنشاد منشدهاء أي إلا عند حصول إنشادهسنةمثلآً أو للتعليلأيلأجل 
إنشاد المنشد مخلاف ما هو من جنسها كمحمتعات العساكر ونحوها » فإن تلك 
تحل بنفس افتراق العسكر ويكون المذهب حينئذ أقعد بظاهر الحديث من 
مذهب الخالف » لأنهم يحتاجون إلى تأويل اللام وإخراجها عنالتمليكويجعلون 
المراد: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فيحل له إنشادها لا أخذها فىخالفون ظاهر 
اللام وظاهر الاستثناء > ويحقق ما قلناه من أن الغالب على مكة أن لقطتبها لا 
يعود إلبها صاحبها أنا لم نسمع أحداً ضاعت له نفبقةبمكة “فرجع الها لمطلبما 
ولا بعث في ذلك » بل يبأس منها بنفس التفرق » ولا تلحق لقطة حرم المدينة 
الشريفة بلقطة مكة > وقيل : حرمها 5 رم مكة کا في حرمة الصد لحديث 
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وإن التقط ما لاعلامة له ولا أمارة كدنانير ودراهم منثورة تصدق 
به في حينه على أهله 


أبو داود في حديث المدينة : ولا تلتقط لقطتها لمن أشاد بها وهو بالشين المححمة 
والدال المهملة أي رفم صوته . 


( وإن التقط ما لا علامة له ولا أمارة ) عطف مرادف ( كدنانير ودراهم 
منثورة) و كصرة منصوغ أو سببكة ( تصدقبه في حينهعلىأهله ) وهم الفقراء 
الواحد فصاعداً وله أخذها لنفسه من أول مرة أو بعد ذلك > وله أن بأخذ 
بعضها لنفسه أولاً أو بعد والمعض الآخر لغيره ولو كان غنياً عند غيرنا وقليل 
منا:و كذا يعطمها غنا»والمشهور أنها للفقر اء »وف تلفظه بالتملك الخلاف‌السابق > 
وسواء في ذلك كله قل" أو كثر » والتصدق في حمنه مأخوذ من الحديث لو 
بالحفظ والتعريف فما له علامة » فأما ما لا علامة له فإنه لا يقبل فبه قول آت 
يقول : انه لي فالظاهر أنه لو أمكنه التصدق به في حمنه فم يفعل وضاعت ولو 
بلا تضييع غرمها ويجوز عود الضمير في : على أهله » إلى مالك ذلك الال أي 
يتصدق به والأجر لأهله أي ينوي أن الجر لهم » وإن طلبه من صدقه ولا 
علامة أعطاه إياه على القول بالتصديق » وقمل : لا يكون التصديق حجة بل 
أمبنان »> وقمل : أمين . 


وفي « الآثر » : اختلف في الدرام > فقيل + إن كانت في خرقة دفمت إلى 
آت بعلامتها » وكذا سائر أوعيتها وما جعلت فنه والا وجاء طالبها بما تعرف 
به مثل سكة كذا مكتوب فنها أو:قل هو الله أحد» أو نحو ذلك أو بها شى“ 
في كذا » فقيل : إن ذلك علامة » وقيل : لاء وإن قال:فيهاخي ط حمر أو أسود 
أو نحو ذلك أو خرقة صفتها كذا وكذا نحو الخرقة دفعت إلبه إن وافقت . 


ST 


وف كون الوزن علامة قولان ؛ وقبل : حت تجمع مع العدد والعلامات وهو 
أبعد من الريب » واختلف في مثل المدية والسيف اذا كان فبه ما يعرف به كثم 
في كذا » أو كتابة أو نحوهما فقبل : علامة > وقبل : لا » إلا الوعاء والوكاء > 


وقمل : إذا جاء بعلامة تكون فبهسراً مثل أنه لا يقدر علىوصفه أو لا يمه 
إلا مالكه وليس شاهراً فيه فبعامه الكل فقمل : إذا جاء بهذا كان علامة 
وإن أبصرت جماعة لؤلؤة ونحوها ما لا يعرف أو يعرف قسيق إلبه أحدم 
فأخذه فله في الحال أو بعد التعريف على حد ما تقرر > وإن استووا إلى ذلك 
فببنهم كذلك ولا يلزم السابتى تشريكهم فيه إلا إن خرجوا على اشتراك 
فما أصابوا » ومن لقط ثوبا مهدباً أو مصموغا أو قال طالبه : فمه كذا » 
فكان كذلك فذلك علامة له » وان قال : فبه خرق في كذا > وكارن 
كذلك اختير أنه علامة إذا لم يستربه من هو بيده . ومن لقط لؤلؤة فبها 
حبة ذهب أو مرجان أو نحوهما فذلك علامة ويقم التعريف على العسبد والثياب 
لاختلاف ألوانها وكل مختلف باون أو صفة أو وزن أو ذرع وأدركت معرفته 
جاز تعريفه > وإذا ظفر الإمام بلقطة ببد من لا يؤمن علمها فله تزعها منه کا مر“ 
ومن لزمه ضمان أموال الناس لا يعرفهم من تحر أربى فيه أو معاملة حرمة ولو 
يحبل وتاب فعلمه عند وائل أن يتصدى ا » ولا مان عله بعده » والصدقة 
باللقطة أيسر من هذا في العذر » إلا إن صح رب أحدها فله إما الأجر أو المثل 
قال : ويدل لذلك ما فمله الحضرمي لما ظبر على الممن واستولى على خزائن 
السلطان التي جباها على وجه الخراج واختلطت ول يعرف أرباءها » فتصدق بها » 
ولم يازم نفسه همانها ولو اعتقده ما قصد إلى إتلاف أموال الناس على أن يلزم 
نفسه الصان . 
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وما روي عن على لما هزم طلحة والزبير قصد إلى ما جساه من أهل البصرة 
على وحه الخراج وفرقه على أصحابه وهم اثنا عشر ألفا فحصل لكل خمس'"'ماية 
درم » فلا یکن أن يكون مم عامه يفرقها عليهم وهو يعم أنه يتعلق عليه 
ضماتها » فاما جعل ذلك فى عز الدولة كالزكاة » عامنا جوازه في اللقطة ومن ببده 
عدد من الدرام مثا » فسقطت فلقطها فوجد فما زائداً » فإن عل أنه ليس من 
دراهمه فلقطة » وإن غلب على ظنه أنه منبا وأنه غلط في العدد قبل فله “> وإذا 
كان ليس منها ضمنه إذ خلط في دراهمه ول يتميّز > وإن ضاع قرط لامرأة فظهر 
ببد رجل مثلاً وقال : التقطته من سماد في قطعة كذا فلبا أخذه إذا لم تشتبه 
علمها » وما دخل يدك من لاقطه قبل التعريف مما يعرف ازمك خمانه ولو رددته 
إلبه إلا إن كان ثقة ثقة أو عامت أنه أوصله بىد نة أو أنفقه بعد التعريف لا إن 
کەن 


ومن اشترى لقطة من غني غير ثقة فلا يدفم إلبه ا ولا بحوز 
له أن يفر”قها والبائم حي > وقبل : برفعه إلى الجا © حتى يأخذ الآخر وثيقة 
معه ثم يأمره بالتسلم إلبه ويأمر الآخر بالتفريق > ومن 0 بشيء يقر أنه لقطه 
وأنه عر”فه » فم يعرفه أحد جاز شراؤه منه » وقبل : لا » وقبل : إذا باعه 
بعد إن عرفه فلا تكون أجرة البائم منه لأنه لو أنفقه بعينه أجزاه » وإن سار 
متوليان فصاعداً فرأيا شيئاً > فقال أحدهما : هو لي » وقال أبو مد : م أحفظ 
فمها شيئا > وقال غيره : أجاز ذلك بعض و كرهه بعض »© وجاز للاقط أ کل 
اللقطة بعد التعريف إن كان فقيراً على ما مر > ولوارئه كذلك »© ولمن يدفم 
اللقطة أن يشترط الرد إن بان رها > فإن تلفت فالقممة أو المثل > وإن تعذر الرد 
لإعسار أو غببة أو موت ضمنها» وإذا بان صاحب اللقطة فله التمسك يمن هي في 


60 كذا فى الاصل ولعل صوابها شخص 


hE 


وعراف ما له ذلك به وهو. وعاؤه ووكاؤه . : : : 


يده وبمن أنفقها » واللقطة يأخذها بعد التمريف ملتقطها أو الفقير ولو كثرت 
للإطلاق في الحديث »> ولحديث الصرة » وقيل : لا يأخذ منبا إلا الفقير » 
ولا يأخذ إلا قدر ما لا يستغني به كالزكاة » وهو أقل من النصاب © إلا إن 
أعطي ابتداء أكثر وتدفم لربها إن بان من مال ملتقطها > ومن دفعت إلبه لقطة 
ففعل فمها ما رآه العاماء » فاستعملبا بلا اعتقاد لنفسه لفقره خمن ما استعملها لا 
إن اعتقدها كذلك » وقىل : يضمنها . 


ومن وضع عند أحد شيثاً وقال : إنه لقطة أو سرقة > فإن صدقه أو عل 
صدقه > فقال أبو الحسن : ما أن برداه أو يتخلص منه لربه ورداة إلنه إرن 
كان لقطة وأمره بما يازم فبها أو استأذنه في إنفاقها. واختلف في الإيصاء باللقطة 
بعد إنفاقها » فقيل لازم وار م تكن عام وول : إن كانت له »وقيل: 
إن انتفع بها أوصى بها » وفي أحاديث أمر المتقط بالانتفاع يها بعد التمريف رد 
على من زعم أنه لايجوز له الانتفاع ولو كان فقيرآً أو أنه يجب إنفاقها على 
الفقراء . 


( وعراف ) بتشديد الراء (ما له ذلك ) المذكور من العلامة ( به ) أييذلك 
المذكور من العلامة أي عرفه بسببه أو عرفه حال كونه عارفاً لذلك المد كور 
من العلامة أو استعمل التعريف حال كونه مختيراً مدعي ممرفته بتلك العلامة 
هل يذكرها ( وهو ) أي المد كور من العلامة هو ( وعاؤه ووكاؤه ) على 
حذف مضاف ؛ أي مثل وعائه ووكائه أي على حذف العطف أي وهو وعاؤه 
ووكاوه ونحوهما » ویجوز تخفيف راء عرف > أي يحكون معروفا معرفة 
تقتضي تسليمه الى مدعي معرفته بواسطة تلك العلامة اذا ذكرهاءو الأولى إسقاط 


-هلاذد- 


فإن جاء طالبها به دفعت إليه مع سكون النفس ولا يقبل قول 
ات بتلك العلامة بعده وإن ادعاها بها اثنان . 


قوله : وهو وعاورها ووكاؤها » لآن العلامة أعم من الوكاء والوعاء» و كأنه ذكره 
اشارة إلى الحديث المد كور فمه وكاؤها وعفاصها المشار بها في الحديث إلى غيرهما 
أيضا > أو المستعملين هما فيه في المعنى العام من العلامة استممال الخاص في العام » 
ومن العلامة أن يوجد تحت حصير أو مدفوناً فقول :.وجدته مدفونا في موضع 
كذا أو تحت حصير في موضع كذا » نمن جاء بعلامته كمود وغضيره من 
الأوصاف أعطيت . 


( فإن جاء طالبها ) أي طالب اللقطة ( به ) بالمذكور من العلامة ( 'دفعت 
إليه مع سكون النفس ) وجوبا بلا ببنة على الصحيح » وقيل : يجوز له أن لا 
يدفعها حتى يأتي بدبنة كا مر » وإن ارتاب في طالبها م دجز له دفعها إلبه ( ولا 
يقبل قول آت بتلك العلامة ) أو بعلامة أخرى هى فيه ( بعده ) أي بمد 
الطالب الآ تي بعلامة أو بعد الدفم» والآول أولى لشموله ما إذا طلب ثان بعد 
طلب الأول وقبل الدفع » وما إذا طلب ثان بعد الدفم “وتقبل بيّنة من أتى بها 
بعد دفعها بعلامة » فيضمن الدافم » قبل : ومن ثم ضعف القول يأنها لا تدفع 
إلا ببينة.ووجه ما ذكره المصنف أنه لتر على الدفع إلى الإتبان بالعلامة “فمن 
أتى بها أولاً فهي له ولو م تدفع البه حت أتى غيره . 


( وإن ادعاها ) أي اللقطة ( بها ) أي بتلك العلامة ( اثنان ) فصاعدا بمرة 
أو واحداً بعد واحد قبل أن يعطبها » ومثل ذلك ما إذا ادّعاها بعض بعلامة 


وبعض بعلامة أخرى والكل فبها » ولو رددتا الضمير لمطلق العلامة على نحو 


~۱ 


وقفت حتى بتضح أمرها أو يتفقا عليبا › ul ١‏ 


الاستخدام ليعم” ذلك كله لجاز ( وقفت ) للشببة ( حتى يتضح أمرها ) بأن 
بأتي أحدها بشبود أو يقر أحدها أنها للآخر أو يأتي بببان أنها لغيرهما أو أنها 
لما (أو يتفقا عليها ) أن يقسماها سواء أو بتفاوت؟6أو يزيد أحدهما علامة عجحز 
عنما الآخر» ولا تعطى غيرههما إنأتى بعلاءة بعدهماءو ليس ما ذكره جمماعليه كي 
ذكرهفي « التاج » » إلا إن أراد اجماع الافيتات: »> فقد قىل : إدا ادعاها متعدد 
قسمت بينهم كذلك مال يحك بها الحا م ولو تعددوا واحداً بعد واحد» وقوله : 
عرف ماله ذلك به شامل للقطة الحموان كالشاة والمقرة والفرس إلا 
البعير ذكراً أو أنئى > وتقدمت أحاديث ذلك »> وكانت الإيل في 
أيام عمر مؤتلفة تتناتج لا عا أحد إلى أيام عئان ©» فأمر ببيمبا 
بعد تعريفها. وحكة النبي عن التقاط الإبل مذ كورة في الحديث» وهي أنبا 
مقارنة لحذاء وسقاء وترعى وترد الماء» والأخذ لحفظ المين أو القدمة والإبل 
تحفوظة بما فيها من القوة والمنعة > وما يسر لما من الا كل والشرب © ويبنى على 
هذه الحكة أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها من تطلبه لمافي 
رحال الناس »2 والمنم عن التقاطها مذهب الور وهو مذهبنا ومذهب بعض 
المالكمة ومذهب الحنابلة وهو ظاهر الحديث » إذ تفر وجه لام وقال : 
ما لك وها ؟ وقمل : ما التحى بالإبل في الامتناع بقوته من صغار السباع > فهو 
كالإبل في امتناع لقطه أو بسرعة سعبه كالآرنب والظي أو بطيرانه كالمام فلا 
بحل قىل : التقاط ذلك بفازة لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستفن 
بالرعي إلى أن يحده مالكه إذا كان التقاطه له للتملك » ويجوز للحفظ صمانة له 
عن الخونة » أما إذا وجده في المارة فبجوز له التقاطه للتملك بعد التعريف» كا 
يحوز للحفظ»وقمل :لا حوز كالمفازة» وفرق الأول بأنه في العمارة يضمعبامتداد 
الخانة إلمهيخلاف المفازة »فإن” طرو «الناس بهالا يعم و لو وجدفيزمان نېب جازالتقاطه 
التملك والحفظقطعا فيالمفازة وغيرهاءولو التقط الممتنعمن صغار السباعفي مفازة 


اط ( ج ۱۲ - الغمل- ؟١)‏ 


آمنة ضمنه » ولا يبرأ بردّه إلى مكانه » فإن سلمه إلى الحا م برىء » كا قبل 
في الغصب . 


وروي : أن صحابيا أمر ببقرة لحقت ببقرة في الرعي أن تطرد عنه» 
ومن أخذ بعيراً جوز له أخذه أو شاة أو نحوها » فعلتتى ذلك فله عناؤه ونفقته 
على ربه إذا بان»وقيل : لا » فيعد” متطوعا لآنه لم يؤمر ول يو كتّل» ولهالانتفاع 
بلين الضالّة وممنها في مقابلة علفه وعنائه > و كذا ما أخذه وقد عل صاحبه 
ورآه يشرف على التلف والضباع > وأما الولد والصوف والشعر فلصاحبها > فإن 
م يعرفه فللفقراء على ما مر > وقبل : ليس له إن كان غنياً إلا قدر ما أنفق 
وتعنتى وخمن الفضل اربه > وإذا م يشتر منه أحد فمو له » واللين إذا لم يحلب 
من الشاة بضرها . 


ومن وجد دابة فركبها ثم تر کہا لزمه انپا وكراء ركوبها »> وقبل :لا 
كراء عليه » وإن ردّها لحله فعلمه الكراء » لأن الدواب تختلف > ومن أخذ 
دابة تعذية » فإذا خرج صاحبها أعطاه ما أنفق . 


وقي « المنباج » : يدفم الضالة بالبينة لا بالعلامة كاللقطة إذا تراجما إلى 


الحا كم وال أعل . 


وإن أخذ الحبوان حمث برجم إلى ربه أو في البلد سرتحه إذا أصبح ليرجع 
لربه إذ لا يحيسه حيث يقدر عليه ربه» وزعت الحنفيةوالشافعية وبعضالمالكية 
أن الأولى أن تلتقط الإبل » وأن النهي عن التقاطها التملك لا للحفظ > فمجوز 
للحفظ»4وإذا ضعف البعير أو كانبحيث لا برد الماءولا برع ىالشجر جاز التقاطهولا 


-1١1ا/8خ-‎ 


ضمان عليه » وله الأجر للحفظ على ربه لوجود علة جواز التقاط الشاة وهي 
الضعف وعدم العلة التي منع من أخذه لها » فإن الشاة كا في الحديث ضعيفة غير 
مستقلة معر”ضة للبلاك مترددة بين أن تأخذها أا الملتقط أو أخوك الشامل 
لصاحبها وملتقط آخر أو الذئبالمقيس بدسائر السباعالقويةعليها أو المطلق علىكل 
مايأ كلها من السباع» وقي الحديث حث على أخذ الشاة > لأنه إذا تر کہا لم يتبقن 
بأن صاحمها ححدها ولا معنى لان بتر کہا لمن بلتقطما غير هذا الملتقط » إذ مصلا 
سواء > فلا معنى لترك السابق واستحقاق المسوق » ولعلها موت وتر کہا للذئب 
تضميع فلملتقطها لتكون له بعد التعريف إذا لم يحده أو لينفقبا على غيره أو 
لمناها صاحبها إن أتى بعلامتها »> وني الحديث التصريح بالأخذ ففيه دليل على 
رد إحدى الروايتين عن أحمد فى قوله : بترك التقاط الشاة"» وتمَسّك به مالك 
في أنه لكا بالأخذ > ولا يازمه غرم ولو جاء صاحبها واحتج بالتسوية بين 
الذئب وال لتقط لها والذئب لا غرامة علمه » فكذلك اللتقط »> وأجمب بأرن 
اللام لبست للتمليك » لآن الذئب لا لك > وإنما يأ كلها الملتقط على شرط ضمانها 
وقد أجمعوا أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأ كلها لأخذها » فدل على أنبا باقىة على 
ملك صاحبها » ولا فرق بين قوله في الشاة : هي لك أو لأخمك أو للذئب وبين 
قوله فى اللقطة : شأنك بها أو أخذها » بل هذا أشه بالتمليك > لأنه م يشىرك 
معه ذئباً ولا غيره » ومع ذلك قالوا في اللقطة يغرمبا إذا تصرف فما ثم جاء 
صاحبها » قال المهور : يأ كلما بعد التعريف إن شاء وغرم لصاحيما إذا ظبر > 
وقال الشافمي : لا يحب تعريفها إذا وجدت فى الفلاة > وحب في القرية على 
أصح القولين عنه . 


وقي « الجامع » : وأما الضالّة فإنه قبل : لا يأو بها إلا الضال »> ومعنى 


—1۷4- 


قبل : من وجد في منزل E‏ 
سا كن فيه » وما وجد على أرض قوم فلقطة لا هم 


ذلك إذا أواها لأ كلها » وإن رفمها على سبيل المع على صاحبها فلا بأس عليه > 
فإن أيس منه فلينفقبا » وإن تلف الشيء من يده بماجاء من قبل الله فلا 
ضمان عليه . ' 

( قيل : من وجد في منزل قوم ) ولو جنانا ينزلونه مرة بد أخرى 
( دراهم دفيئة ) أو دانير دفمنة أو غير ذلك › أو وجد ذلك أو غيره غير 
دفين وكان ساكنا في المنزل بكراء أو عارية > أو بغير ذلك كدلالة ( فلقطة ) 
لست لأهل اللمنزل » بل تصلق أو يأخذها أو يأخذ بعضاً ويصدق 
بعضا في حمنه أو بعده إن تكن علامة » وإن كانت فبعد التعريف ( إن لم 
يأت أربابه ) أي أرباب المنزل ( بعلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة ) “ 
وقد مر التمشيل لبعض الصفات > ومنبا أن يقول : أمارته أنه مدفون فيموضع 
كذا من البيت ففوضع الدفن كالوعاء » فإن جاء بها أرباب المتزل فبي مال هم لا 
يسمى لقطة شرعبة لأنه ماهم في منزههم أو يسمى لقطة قد عرف أربابها وم 
أصحاب المنزل > ( وقيل : هي لآخر ساكن ) نازل ( فيه )“فإن انتفى منبا 
فامن قبله وهكذا » ولا يتكرر هذا مع قوله بعد : وإن وجد مفتش على دينار 
ضاع الخ » لآن هذا عام في التفتيش وغيره » ولآنه في متزل غيره وما بأتي هو في 
التفتيش وفي غير منزل أحد > وأيضا هذا من غير « الديوان » » وما يأتي هو من 
« الديران » لما صار في اختصار ذلك المحل منه فلم يبال ا يوم تكريراً ؛ 
ل ا 


( وما وجد على أرض قوم فلقطة ) سديلبا سبيل اللقطة ( لا ) مال ( لهم 


١م.‎ 


إن لم يعرف » وكذا إن وجد فبا دفيناً أو وجد في فلاة ولواجده 
جاهلياً بعلامتهم من صليب أو نحوه بفلاة أو أرض فوم وعليه 
خسه لأهله . 


إن لم يعرف ) مالآ لهم » ( وكذا إن وجد ) المال ( فيها دفينأ أو وجد في 
فلاة ) غير مملوكة دفينا هو لقطة إن م يعرف لأصحاب الأرض أو غيرهم ( و) 
هو ( لواجده جاهلياً بعلامتهم ) أي علامة الجاهلية المدلول علييم بقوله : 
جاهلياً ولو وجده في دار أحد ( من صليب ) جسم عوداً أو حديداً أو غيرهما 
مع آخر يتعرض أحدهما على الآخر يثل النصارى به صورة عيسى عليه السلام 
مصلوبة » و كثيراً ما يدفنونه مع أموالهم تبر کا به ( أو نحوه) أي نحو الصلسب 
من علامات الشرك > ولبس مع ذلك شيء من علامة الموحدين > ولا يؤخذ ما 
وجد مع صليب مدفوناً وغلب الظن أنه من المشر كين الخالطين لأمل الإسلام 
( بفلاة ) غير مملوكة ( أو أرض قوم وعليه خمسه لأهله ) وهم أهل الزكاة وتقدم 
الكلام عليه في كتاب الزكاة . ش 


وأما إن لقط من منزل قوم شيئأ فبو مم إن كانوا فبه إلا إن أتكروه أو 
عم أنها ما لا يملكونه فلقطة » ومن له مسكن تداوله السكان» فوجد هو فيه شيا 
فلآخر ساكن فمه » أو لوارثه لا له » وقمل : لقطة » وإن ورث منزلاً ووجد 
فبه دفينا فلآخر ساكن فيه » والأكثر أنه له من صح أنه وإلا فلقطة > ومن وجد 
بمنزله درام لا يعرف أنها له فكلقطة إلا إن وجدها على نحو حصير ما يمككن أن 
يكون سقطت عغه عند الوزن » ولمست له إن كثرت إلا إن عرف أنا له دخله 
المنزل بإرث أو شراء أو عبر ها من وجوه الملك » ومن وجد ٠يناراً‏ فوى بىته 
فلقطة إلا إن كان لا يطلعه إلا بنوه » ومن سكن بيتا فوجد فيه مالك مثل 


خا 


فقيل :له مالم يرتب فيه » وقيل : لقطة حتى يصح له > وإن وجد دنانير فيجنانه 
SS‏ ضا » 
و كذا في طوي وبستان » ومن قال لرجل : في هذا الموضع مائة دينار أو مال 
لك فحفره SG I E‏ 
القائل » وأقر له به » وإلا م يقبل قوله » و كذا إن كان في منزله وقد سكنه 
فإنه يقبل قوله » وإن كان في أرضه فلست كالنزل إذا أببحت للناس © ومن 
وجد كنز في بىته أو جنانه فلقطة . قال أبو عبد الله : إن وجدت في أرض 
قوم درام وهي في ایدیم واداعاها عيرم فبي لمن كاذت الآرض 2 
ایدم إلا إن بسّن أن الأرض كانت له » وقيل : إن كانت مماحة ل 
ما وحد فىها فلقطة كهشتر أرضاً وحد فمها دفيناً أو لقطة من 
فلاح أو من أرض قوم أو منزلحم إلا أن أترا بعلامة » وقمل : هو 
لآخر ساكن البيت » وقيل : لآخر ساكن فيه > وما وجد في بيت 
جرفه السيل فصار أرضا لا يعرف له حد وم يعرف امحل لمن هو » 
فقيل : إذا وجده ظاهراً فمها وهي خراب »© فلقطة أيضاً > وإن ثىت 
أنه دقين فيها > فقيل : لقطة ©» وقيل : لآخر ساكن يلك مثله إرف 
أبيح الدخول في بدت والقعود فبه فكلقطة > وإن ل تبح إلا للرافعين 
أو الساكنين كان كاللقوط من مسكون وقد مر » والله أعل 


~~ AY— 


باب 


لس ف مال موحد مترواك “ولا يحل إلا باذنه » وجوز ان 


مأ و وحد دنأ نير أو دراهم 


( باب ) 
في المتروك وما يحل أخذه 


( ليسفيمال موحد) أو ذمّي أو معاهد(متروك» ولا يحل إلا بإذته ) ولو 
رؤي نمذه عمداً مالم يصرح بأنه لمن شاءه > فكا لا يدخل الال ملك أحد بنحو 
الببع واهبة إلا بالنطق أو الكتابة والإشارة المفبومة على ما مر“ كذلك لا 
يخرجه من ملكه إلا بالنطتی » وما ذكر ( وجوز أخذ ما وجد منه مترو كأ ) 
رؤي صاحبه تار كا له أم لا » لكن النفس تطمئن أنه لا برجم إلبه وإن نفسه 
سمحت به . 


( ولو وجد دنانير أو دراهم ) أو نوع من السكة ولو كان فبا عدة دانير 


سم 


مكشوفة لا في وعاء أخذ قبل : بقدر ما عليه من دين وزيادة 
كثر » ومنع غير العَيْنَين وجواز تبر لا متاع أو حيوان » وجوز 
ما دون درهم 


سكة واحدة ( مكشوفة ) أو مدفونة ( لا في وعاء ) ولا موصولاً بها خبط أو 
تحوه ما هو علامة ( أخل» قيل : بقدر ما عليه من دن ) ) دنبوي أو أخروي” 
كزكاة وحج و كفارة أو كلسها > ( وزيادة ) دينار أو درم أو فرد من أفراد 
تلك السكة ( واحد أو ضعفه ) إذا ل جد ما يقضي دينه به ولو كانت له أصول 
( ويقامم الفقراء ) النصف لهدبعد ما أخذ ما ذكر والنصف للفقراء كاأن الاصل 
في المقاسمة عند الإطلاى المناصفة ( في ) ثان إن زاد واحد» وق ( ثالث ) إن 
زاد ضعفه فصاعداً » ولكن اقتصر على ثالث تصويراً بأنه لإ يجد إلا ذلك 
( وقيل : له الكل ولو كثر ) إن كان فقيراً » وقمل : يأخذ ما یکون به غناء 
وقبل : له أخذ الكل ولو كثر وكان غنيا ( ومنع غير العينين ) أي : ومنعوا 
الذهب والفضة غير المسككين > ولمس هذا قولاً بل تصريح بمفهوم قوله : دانير 
أو دراهم > فإن مفومه المساوي أن سائر السكةمثل: الدنانير والدراهم »ومفهومه 
الخالف أن ما لمس ذهياً أو فضة أو كان ذهماً أو فضةغير مسكك لىس لهأخذه 
للقة ولا آخل بعختة + ۰ ٠‏ ۰ 


( وجوز تبر ) أي وجوز بعضهم تبراً أن يأخذه كلهأو قدر دّينه وزيادة 
مثقال أو ضعفه ( لا متاع أو حيوان ) أو ذهب غير تبر وغير مسكك أو فضة 
غير مسككة» ولا خلاف في جواز أخذ تبر من معدن لحديث اشتراك الناس في 
المعدن › ( وجوز ما دون درهم)» أي جوز بعضهم ما دون درم سواء كان من 


--4مام 


وحرم ما في وعاء أو بيت إلا لما مر » ورخص لواجد في ببته 


أو وعائه إن لم يأذن لجاعل فيه وظن الجعل فيه له . . 


فضة أو ذهب أو سائر الأموال أي ما قيمته دون درم يأخذه الغني والفقير بلا 
تعريف ولو كانت له علامة » وجواز درم » وجوز درم ونصف »© وأما ما فوق 
ذلك ما لا علاءة له» فإنه ونفقه فيحمنه أويأخذهأويأخذ منه »و أما ما فوقه ما له 
علاءة > فإنه بمر”فه وينفقه أو بأخذه أو يأخذ منه وقد مر ذلك »2 ول يذكر في 
هذا الباب بعض ما في الباب قبله وهو قوله : وقبل له الكل » لآن هذا الماب 
إلى كتاب الوصايا اختصره من « الديوان » . والماب قدله من غر « الديوان » 


فم يشتغل أن يلفق ويجمع الكلامين في حل واحد . 


( وحرم ) أي لا يحوز ( ما ) وجد ( في وعاء أو بيت ) وععاءه أو ببته 
أو وعاء غيره أو بىت غيره ولو من الببوت التي يجوز دخولها بلا إذن ( إلا 
لما مر ) في الباب قبله من التعريف > فإن له أن يأخذه ويعرفه إن انتفى منه 
صاحب الست أو الوعاء » فإن ل يحده أنفقه أو أده او “اخ م 


( ورخص لواجد في بيته ) ولو كثيراً ( أو وعائه إن لم يأذن ) في الجمل 
( لجاعل فيه ) ول مله فبه أحداً إدلالاً عليه ولم يظن ذلك ( وظن الجمل فيه 
له ) كمسألة التلاميذ الذين يحدون الدرام معلقة إلى ألواحهم وقي أوعية كتمهم 
ولا مات الشيخ كوس انقطع ذلك فظنوه منه » وغير الوعاء كالوعاء »> مثل أن 
يحد شيئاً فى لوح أو رخامة » ومجوز أن بريد بالوعاء ما يشمل ذلك کا يسمى وعاء 
باصطلاح النحو »> وقبل : له » ولو لړ يظنه له » لکن ل يظن أنه لغيره » بل 
استوى الأمران » وأما إن أذن لجاعل فىه » فإنه يحفظه ولا يفرغه منه > وإن 
فرغه كان في ضمانه» وإن ل بفرغه لم يضمنه إن / يتعدً أو يضيع مثل أن يترك 


--١مه-‎ 


وكذا إن كان ما ذكر بيده بكراء أو عارية أو أمانة » وان وجد 
مستعير وعاء شيئاً فته من مال معيره فلا يأخذه » وجوز القليل › 


كباق زیت في خابية , , . 5 : 1 5 


ك ES‏ کک اد 0 
ry‏ م O‏ ا 
يبأس قبنفقه أو يوصي به . 


( و ) رخص (كذا إن كان ما ذكر) من الوعاءوالست(بيده) فى بده ( بكراء 
أو عارية أو أمانة ) أو رهن أو بوجه ما من الوجوه > فوجد فمه شيثا > وقوله: 
أمانة يتصور في الوعاء وغيره من العروض > وأما الأصل فلا يقال إنه أمانة » 
ولكن معنى الأمانة جائز فمه مثل أن محمله بده ويأمره حفظه له > وأماما كان 
عنده من وعاء أو بست أو غيره بغصب أو سرقة أو تعدية فوجد فمه شيئاً فلا 


يحل له أخذه » وقمل : إن اطمأنت نفسه أنه جعل له فنه فله أخذه " 


( وإن وجد مستعير وعاء ) بالإضافة أو بنصب وعاء به بناء على جواز 
عمل امم الفاعل بمعنى الماضي ( شيئا ) منصوب بوجد ( فيه ) أي في الوعاء 
( من مال معيرء فلا يأخذه ) بل يحفظه له ولو قليلآً ( وجوز القليل) أيوجوز 
E‏ روسو انا لت لقال يمن يعسن افيد 
استعار له أ م لا( كباق زیت ) أو لبن ( في خابية ) أو زى أو چ أو رة 
في جولق بتنون بای » وإسقاط الياء في نسخة المصنف على أن" لفظ زیت يدل 
منه » أو بعدم تنوين باق على الإضافة وحذف الماء تخفىفا الاوك إثماتها؛ 


14ت 


وجاز لربه إذا رد إليه من مستعيره أخذ ما فيه إن لم يريط في 
طرفه » وجوز مطلقاً » وكذا معير قرقاً إن وجد فيهالفافاً » أو 
خرقة بعد الرد يأخذ ذلك » ومنع أخذ اللفاف » ويأخذ الرقعة 
إن زادها فيبا مستعيرها » وإن زاد لسكين مقبضاً أو غمداً 
لسيف لفافاً أو لرمح زجاً أو عوداً أخذ ذلك ربه إن لم يطلبه 
جاعله » 


( وجاز لربه ) أي لرب الوعاء ( إذا رد إليه من مستعيره أخذ ما فيه إن ۾ 
يربط في طرفه ) > وإن ربط في طرفه ل يجحز له أخذه لأن ربطه حفظ لهلنفسه 
كقفل على شيء > والريط في الوسط كالربط في الطرف > كا هو المفبوم المساوي» 
أو أراد بالطرف جزءاً منه طرفاً أو وسطا > ( وجوتز ) أن بأخذه ( مطلقا ) 
م بربط أو ربط لإمكان أن الربط حفظ له ليصل إلى مالك الشيء »© ( وكذا 
معير قرقأ ) لباس القدم إلى نصف الساى »> وقد مر في كتاب الزكاة يذاكر 
ويؤنّث ( إن وجد فيها لفافا ) شنا يلفه فى داخله معتاد في اللف سواء وجده 
ملفوفا أم لا » أو وجده ملفوفاً ولمس معتاداً في اللف > ( أو خرقة ) أعم من 
اللفافة ( بعد الرد يأخد ذلك ) إذا اطمأنت نفسه . 

( ومنع أخذ اللفاف ) أي ومنع بعضهم أخذه لنحو النعل ( ويأخذ الرقعة 
إن زادها فيها مستعيرها ) وغير القرى منلباس القدم وغير القدم» وغير اللباس 
في حم القرق في جواز أخذ مزيد فبه وعدم الجواز على القولين وأخذ الرقعة > 
( وإن زاد لسكين مقبضأ أو غمدأ لسيف ) مقبضا أو غمدا أو ( لفافا أو لرمح 
'أزجا ) بضم الزاي وهو حديدة تكون أسفل الرمح ( أو عودا) يركز فبه عود 
ارمح ( أخذ ذلك ربه ) أي رب الرمح ( إن لم يطلبه جاعله ) وله الانتفاع به 


لام ا 


وإن ردت إلبه دابته من كراء أو عارية فوجد واا رسنا » أو 
في عنقبا قلادة » أو في رجلبا قنداً أخذه , لا سرجاً إن وحده 
عليبا » أو بردعة أو لجاماً أو جبازاً » وجوز إن لم يطلب عنده 


في تلك الأداة وغيرها » وإن طلبه وهو يفسد المناع بنزعه تر كه وأخذ قممته » 
وقيل : لا يأخذ ذلك ولا ينتفع به حت يقول له ربه : إني أعطيتكه . 


( وإن ردت إليه دابته من كراء أو عارية ) أو أمانة أو من وجهمن 
الوجوه (فوجد برأسها رسن )هو ماني الرأس(أو فيعنقها قلادة) أي شيئامعلقاني 
عنقها أيمعلقاً كخيط وحبل وحجاب (أو في ر جلها قيدأ أخذه)عند بعض» وإن 
طلبه صاحبه رده إليه ( لا سرجا إنوجده عليها أو بردعة أو لجامأ )هو ما في 
الفم ( أو جبهازأ ) أي حوية » والفرق أن هذه الأشاء عارضة للممل لا على 
اللزوم الدائم أو الآ كثري » وأما الرسن والقلادة فعلى اللزوم الدائم والقبد ولو 
كان ينزع فأصله على الثبوت لآنها تقبد كلما كانت في غير مل إلا إن كانت في 
المرعىو كثير ما تقبد في المرعى »6 وإذا انقضى العمل قسدت» وإذا حط عنما 
في السفر قسّدت إن م تطلق لارعي > وقد تقد في المرعى . 


( وجوز ) أخذ ذلك أيضا ( إن لم يطلب ) حال كونه ( عنده ) وهو 
حال لازمة » لأن معنى كونه عنده أنه قد دخل يده أو ظرف متعلق بسطلب 
لأنه إذا طلب ولو في كتاب » فقد وقع الطلب في حضرته > وإذا قلنا : إنه لا 
يأخذه أو طلب فلا ضمان عليه إن ضاع ولو نزعه منه » لآنه لم يأذن له بإرساله 
إلمه وفبه ذلك إلا إن تعدى أو ضيم » و كذا كل ما برسل في الشيء > وإرتف 
وجد على الشيء غير ما يحعل عليه كسرج على حمار وحوية على فرس» فلا يأخذه 


-١88- 


وإن أطلقبافي المرعى أو غصبت منه فرجعت إليه بذلك أخذه 
إن لم يربه أو يعامه حراماً > على ما مر في الوفاق والخلاف » 


بيته أو خصه› 


( وإن أطلقها في المرعى ) أي جعلبا فيه ولو مقيدة » فليس المراد بالإطلاق 
عدم التقبيد( أو غصبت منه ) أو سرقت أو غلط فمها أو خرجت من بده بعقد 
أو بلا عقد كبروب ( فرجعت إليه بذلك ) أو يغيره من المال ( أخذه إن م 
يربه ) ولو بكونها هربت منه » لأنه ذا هربت من هي في يده ل يحل له أخذه 
( أو يعامه حراما على ما مر في الوفاق والخلاف ) فبأخذ رسناً وقلادة وقبدا 
دون السرج واللجام والبردعة والجهاز خلافاً لبعض > ولا مالا عمل على ذلك 
الجنس» وظاهره أن الرسن والقلادة والقىد متفق على أخذهن » ولسس كذلك » 
وكأنه أراد بالوفاق الكثرة » أو أراد به عدم ذكره قولاً آخر فبہن ( ورماء 
هناك ) أي في الموضم الذي رابه فيه أو في الموضم الذي علمه حرام (إن رايه ) 
أو عامه حراماً ( في الوقت ) أي وقت ريبه أو علمه » ولا خمان عليه إلا إرنف 
تعدى فيه أو ذهب بها بأن نقلہا من موضعبا بعد عامه بأنه حرام > وقيل : لا 
ضمان إن نقله لسحفظه لربه # ما على المحسنين من سيبل ي . 


( وكذا ما وجده في وعانه أو بيته أو خصه ) أو غير ذلك من ماله ولو 
أرضا »> فإنه إن رابه أو عامه حرام أخرجه في حمنه من ماله »> ولا ضمان عليه 
إن ل خرجه إلا إن تعدى فيه أو نقله » وقيل : لا يضمنه إن نقله ليعلم كيف 
يفعل فيه وبرمي إن شاء ما جمل في وعائه أو بدته أو على دابته أو فى ماله 
مطلقا ولو عامه حلالاً وعم صاحبه إن م يأذن لجاعله أو جمله فيه إدلالاً » وإت 


-١14- 


وان دح إليه آبقه أو معصو به بال معه أو أولاد, فقال : لي 
ذلك » فقيل : لا يقربه 


انتقلت به دابته فلا برمه » لأنه قد تصرفت فمه دابته » فن رماه خمنه » وقد 
يقال : إنه لا ضان عليه بانتقالها » لأن صاحبما هو الذي تعرض لانتقاها به إذ 
جعله عليها إلا إن تر کہا تنتقل به بعد تفطنه أنه عليها » ومن وضع في ببته أو 
وعائه حرام أو في ماله م يضمنه إن / يقبضه » وإن دخات في غنمه شاة فلا 
يضمتها إلا إن رها فيه بعد خروجبا أو دخلت بسببه » ومن كان بيده مال 
بظنه حلالاً كغنم برعاها ثم ظبر له أنه حرام فبو في ضمانه حتّ وصله لربه › 
وقيل : یتر که في موضع ظبر له فبه ذلك » ورخص أن بردها لمن كاذت بده 
وإن رعاها مثلاً بعد عامه بأنما حرام » ضمن إجماعا فما قبل » قات : قبل : لا 
يضمن إن رعاها على نبة امم بصاحبها . 


ومن أجبر على أن يسوق الحرام أو إمساك الحرام كفرس أو. سلاح مغصوب 
مثل أن يقال له:إمسكه لار كب “ أو امسكه حتى أرجع ؛ ضمنه إن فعل» ولا 
يفعل ولو أنه يموت إن م يفعل » ورخص له أن يفعل فيضمن > وضمن بحصاد 
5 . 4 
على علفها أو رعيها أو سقيها أو حط الجل عنما > وإن أجبره على ريبة م يضمن 
إن فمل . 


( وإن رجع إليه آبقه ) الإنسان الآبى منه ذكراً أو أنثى وهو عبده أو 
أمته ( أو مغصوبه ) أو مسروقه والمغلوط فبه ( بمال معه ) ولو لبا ( أو 
أولاد ) أو بمال وأولاد ادّعى أنهم أولاده أو أنه ملكبم بوجه( فقال: ليذلك ) 
فبكون لك » لان مال المبد لسيده ( فقيل : لا يقربه ) أي لا يقرب ذلك 


1. 


مطلقاً » وقبل : يتركه بيده إن لم يربه » وجوز له أخذه ور 
ما معه من الأولاد إن كان أمة ولم تغب عنه قدرآً يكن أرنفا 
تلدم فيه وتصدق في يممككن » وإن غصبت نة أو ڪلت 


فر جعت 


الذي أتى به ( مطلقا)كائنا ما كان» أي" قرب كان» فلا يستخدم ذلك ولا ينتفع 
به ولا كسب » ويأمر عبده بطرح ذلك » يتركه بيده أو ينزعه ويحفظه حتى 
يبأس فينفقه أو يوصي به » ولا يحم على أولاده بالعبودية » ولا يببعهمولا يملكهم 
أحد » لأنه لا يدري لعلبم غير أولاد لعبده > وإن كانوا أولاده فلعل” أمهم حرة 
فيكونون أحراراً » وإن كانت أمة فهم عبيد لسيدها » ولا يصدق إن قال : 
شر طت على سمدها أن يكونواغير عبد له > ( وقيل:يتركه ) أي ذلك من المذ كور 
من المال والأولاد ( بيده إن لم يربه »و جوز له أخذه) أي أخذ ما ذكر من مال 
وأولاد إن لم بربه لكن لا لك الأولاد إن قال : م أولادي» لآن ولد العبد من 
الحرة حر ومن الآمة عبد لسيدها ( وترك ) بفتح التاء والراء والكاف ( ما 
معه ) أي ما مع ذلك الإنسان الآبق ونحو الآبق ( من الأولاد إن كان ) ذلك 
إنسان ( أمة وم تغب عنه قدرأ كن أن تلدهم فيه ) مثل أن تغيب أقل من 
ستة أشهر أو تغب ستة أشهبر أو أكثر » لكن ذلك الولد أ كبر من أن يولد ما 
بعد الستة إلى وقتها ( وتصدق في مكن ) على القول الأخير إن م ربا فيكونون 
عبيداً له » لأن أولاد الآمة ولو من الزنى عبيد لسيدها وعلى الذي قبله يتركهم 
ببدها ولا يستخدمهم ولا يتملكهم» وعلى الأول لا یتر کہم ممہا > وإدا خاف 
موتهم مع عبد أو أمة فلا يتركهم . 

( وإن غصبت بهيمة ) أو سرقت أو غلط فبا » ( أو ضلت فرجعت 


وا 


بأولاد تابعة لها » فلريها رضيعها وقت الرجوع لا غيره » وجواز 
إن أمكن ولادته في غيبتها » وكذا كل من بده ذلك يخلافة » 
وا مقا 


بأولاد تابعة لها ) » وإن وجد في نسخة للمصنف تابعين فبناء على قول الكوقيين 
يحواز جمع صفة غير العاقل جم ع المد كر السام ( فلربها رضيعها ) أي الذي 
يتبعبا ويرضعها ( وقتالرجوع لا غيره ) أي لا غير الرضيع »2 فإنه يترحكه 
سواء أ كان في أوان الرضاع ولا يرضعها أم خرج عنه » لأن التبع مع الرضاع 
منها هو القوي فى أنها أمه دون التبع وحده » فإن استئناس الحيوان بالحيوان 
واتباعه له أمر مشاهد على الإطلاق ولو ل يكنأما أحدها للآخر ( وجوز )أن 
يكون له غير الرضبع كالرضيع لأنهوجد يتابعها متابعةتامة مستمرة (إن أمكن 
ولادته) أي ولادتها غير الرضيع ( في غيبتها ) سواء أ كان غير أوان الرضاع 
أم كان فيه ولا برضعها > وهذا الشرط مشروط أيضا في الذي يرضعها وم يذ كره 
لظبوره > ومن الجائز أن ترد الضمير في ولادته إلى مطلق الولد رضيعاً أو غير 
رضيم » فيكون الشرط عائداً ا » ( وكذا كل من بيده ذلك ) المذكور من 
قوله : وإن وجد مستعير وعاء إلى هذا الحل ( بخلافة ) أو وكالة أو أمر لحاضر 
أو غائب أو مجنون أو طفل وما جر“ المال فمو لصاحبه دون الذي بيده » فمن 
أعار أو أكرى مال اليتم أو نحوه نما رد معه فهو للمتم مثلا ونفعه له حمواتاً 
أو غيره » وكذا ما جاء به عبده أو أمته أو حوانه على الخلاف السابق في 
ذلك كله > وهذا المموم أولى منأن تقول الإشارة إلى ما في المسألة الأخيرة 
و حدها » وإن رد معه سُيء وقال صاحبه : هو لك لا لصاحب المال » فإن عم 
أنه أعطاه له من أجل ذلك المال فو لصاحب المال » وإن أخذه فلمحاسب نفسه 
له ( ويأخذ مستيقظ ) من نوم»و كذا كل من لبس في نوم “وخص النائم المستيقظ 
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ما ببنه وبين ثيابه » أو فبها مصروراً › ولا بأس عليه إن ترك وسادة 


وجدها تحت رأسه أو قطفة تحته هناك > 8 7 7 ۰ 


لأنه الممكن بسبولة أن حمل ى ثاب الال تال :تومة ولا تقطن (طا بيه :وبين 
ثيابه ) أو بين ثابة ( أو ) وجد ( فيها ) في ثبابه أو بدنه ( مصرورأ ) من 
لحم وخبز ودنانير ودراهم وغير ذلك من الأموال مطلقا والإضافة في ثمابه 
إلحقبقة فنصدق بالثوب الواحد فصاعد]ً وذلك أن قليه بسكن إلى أنه أعطبه 
فبو قريب مما جعل في جره أو بده أو ثوبه أو نحو ذلك وهو يقظان ينظر أو 
كان أعمى ول ينطى له بنحو خذ وإذا وجد أيضاً قوق ثيابهغير مصرور فله 
أخذه لأنه وجد في ماله إن اطمأن لذلك سواء كان الثوب له أم لغيره > وإذا 
a‏ بين أجزاء واحد كالدي يوجد في كمية الإرنوص والدي يوجد فما مخاط 
للجبة والقمبص ويكون للجمل فيه فمو كالذي بين ثوبيه » ( ولا باس عليه ) 
لا ضرر عليه من ضمان ولا إثم (إن ترك ) المستبقظ ( وسادة وجدها تحت رأسه 
أو قطيفه تحته ) دي ما اعتبد للفرش أو وجد تحته مفروشا ولو م يمتد للفرش 
( هناك ) متعلى بترك > والإشارة إلى مكان النوم المدلول عليه بالإستمقاظ >وإعا 
م يكن علمه الحفظ ولا الإثم ولا الضمان لأنه م يأخذ ذلك بل أدخله مدخله تحت 
رأسه أو جسده ؛ وهو في حال لا تكليف فما فل يصح عليه إسم القبض حتى 
أنه لو أفسده في نومه أو نجسه وهو غير عاقل بالنوم لى يغرمه لأنه لم يقيضه 
ومدخله هو الذي تعرض لإفساده » فإذا استيقظ م يكن استىقاظه قبضا ولو 
أطال المكث عليه بعد المقظة فلا ضهان علبه ولا إثم بمجرد الترك » ولو ظن أن 
صاحبه أراد منه أن برفعه وأن لايتركه إذا استبقظ إذ لا يازم الإنسان ما أريد 
منه بلا عقد منه ولا رضى ولمس بلقطة لآن صاحبه تر كه عمداً » وقد عل 
المستبقظ بعمده فلو تعدى فيه أو أخبر به من ل بره أو أشار به إليه أو أدام 


النظر إلبه حتى رآه وم يكن ثقة ثمتركه لزمه إلا إن عل أنه عمل فيه بالشرع 


)١۳٣ ليتلا-١؟ج‎ ( — 4 — 


وقبل غير ذلك . 


ويجوز له أن برفعه على نمة الحفظ لصاحه وأن نحده أوصى به أو عمل به ما 
يعمل باللقطة ( وقيل غير ذلك ) أن يازمه حفظه بناء على وجوب حفظ مال 
امسلل وجعلا له كاللقطة علا بوجوده بعد البقظة من النوم كوجود الماشي أو غير 
الماشي شنا فبممل به ما يعمل باللقطة أو يوصي بهولا يأخذ الإنسان ما وجد في 
وعاء كبابه أو مملة) إلى لوحه الا إن اظنات فيه أنه عمل لاق ذلك 


والل أعل . 


-1944- 


باب 


لا يرفع شيء أو يؤكل من ببت الغير بلا إذنه ولو حبة 


6 يو‎ e e © e e ٠ 9 سګار و‎ 


(باب آخر) 
فها يحل أخذه 


( لا يرفع شيء ) للتملك لنفس الرافع أو غيره ولا للإنتفاع (أو يؤكل ) أو 
يشرب(من بيت الغير بلا إذنه ولو حبة شعير) ولو من أرض في تراب متعرضة 
التلف » فإن فعل ضمن لصاحبه » وذكروا أن رجلا رئي في المنام فقيل له : ما 
فعل الله بك؟فقال : حاسبني على أني قعدت عند صاحب لي في حانوته فكسرت 
حبة حنطة من ماله ورددتها فى حنطه وكان الحساب على ما نقص الكسر وغفر 
لي » ولا يتهاون الإنسان بال غيره ولو قل" فإنه يحاسب به لکن حساب ما قل 
ما تطمئن النفس إلبه أنه يرضى به صاحبه ولا يتحرج به لا هلك به إن شاء الله 
مثل أن يلتقط حمة من تراب في بىت غيره أو حبات » وقد مر أنه قىل : لا 


-ه566- 


واد دو حانوت فا وحذده من درأهم فيا رد حل وزنه داخلا 
إلى ما رد خارجاً » ولبتفقه إن أخذه » وجوز فما إن سكن قلبه 
أنه له » ولمترك مشتبباً › 


متروك في مال موحد » وقبل : بحل ما ترك كحبات مختلطات في تراب في 
الأرض ما يعم أن صاحبها لا يلتقطهن » ( ويأخذ ذو حانوت ) أو محل يبع 
ويشتري فمه بالوزن أو بغير الوزن ( ما وجده من دراهم) أو دنائمر أو ريالات 
وغبر ذلك من السكات وغير ذلك ما يحمل نا كالنوى من للبقول ( فيا رد حل 
وزنه ) أو كىل للأثمان أو للمثمنات التى بقىض من الناس بالشراء أو محل قمضه 
( داخلً إلى مارد ) محل ذلك ( خارجا ) إلى باب المدت أو إلى آخر امحل 
وهو في ذلك كله لغيره مع أنه في داخل حانوته لآن ذلك الحل يدخله الناس 
فلمل لهم » ( ولينفقه ) | لبط SS Ss‏ التعريف 
إن كانت به ( إن أخذه ) » وله أن يتملكه أو بعضه > فإن بان صاحمه تمن له کل 
ما أ كل إن لم يتر كه له > وخمّره بين الأجر والغرم فها أنفق . 


( وجوز ) أخذه ( فيهما ) فيا ره امحل داخلا وفيا رد إلى الباب أو نحوه 
( إن سكن قلبه أنه له ) کا ورد فيالحديث إثبات استفتاء النفس أي العقل المميز 
بين الحى والباطل المستصحب ف تميزهالآدات والأحاديث والآ ثار(وليتركمشتبهاأ) 
م يسكن قلبه أنه له» فمن شأن المسل الحوطة > قال الله تعالى : ف ولا تقف ما 
لبس به عم 4" » وقال عز وعلا في ذم العمل بالجهل : ف قل هل يستوي الذين 
يعامون والدين لا يعلمون ‏ ''' وقال َي : « من ترك الشبهات استبرأ لدينه 


60 الإسراء : + 
(؟) الزمر : ۹٩‏ 
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ويأخذ الفقير ما وجده بطريق عامة من تمر أو حب وقت صرام 
أو حصاد » لا ما يجده في ساقة أو طريق شقت غاية وما حمله 


٠ © ٠ e ٠. e ٠. وادر ها ت لاس‎ 


وعرضه ٠»‏ ( ويأخذ الفقير ما وجده بطريق عامة من تمر أو حب 
وقت صرام أو حصاد ) وفي غير وقتها وغير الثمر والحب > وقد مر حد 
العامة في كتاب القسمة > و كذا ما وجده تحت النخل والشجر © وفي الجذوع 
والأغصان وفي الجرائد في النخلة بعد القطم ما جرت العادة بتر كه » وا 
ذلك كله لغني إذا صار محد المتروك أو محد اللقطة على حد ما مر في اللقطة » 
وأما طريق الخاصة فلا يأخذ ما فيه الفقير ولا الغني إلا إن استقصى أهله فانتفوا 
منه فلافقير أوله وللغني نحد المتروك أو حد اللقطة ( لا ما يجده في ساقية ) 
شقت غابة » ( أو طريق شقت غابة ) لعله من الغابة الى شقت إذا كانت ثمارها 
تسقط فيها » فلو عل أنه من غيرها » بل وقعت فيه من خارج أو بعدت النخل 
والشحر عن الطريق والساقية بحث لا يسقط ذلك فما أو صار بحد التلف» ولا 
بميز لصاحبه » ولا تعلى .نفسه به > جاز للفقبر فقط > أو له وللغني على ما مر . 

( وما حمله واد ما نسب لئاس , ) »“ورخص أن يأخذه من حمنث أن كل ما لا 
یعرف ربه فبو للفقراء » وفي أنه قلمل لا يتعلق به قلب ربه » ووجه التشديد 
أن الماء مث ل الغاصب »وذلك كثار شحر المنب والرمان والتين والزيتونوالبخل» 
و'بقول الأجنىة وفواكبها وزروعها وخشب ذلك وأوراقه وأغصانه والجريد » 
فإن أخذه عرفه» فإن ل يحد له ربا أنفقه أو تملكه» وإن أخذه غني” عرتفه 


. رواه ملم‎ )١( 


— 1۹۷ - 


وجاز ما وجد محل مسافرين بعد ارتحال مما لا يرجع إليه ربه » أو من 
طعام أو لحم بفرن بعد فتح ونزع 1 4 ي 5 ٠‏ 


وأنفقه أو تملكة على حد ما مر من البحث في اللقطة ومالا علامة له أنفقه 
آخذه بلا تعريف »> أو تملّكه > وهكذا الحم إن ألقاه السيل في أرضه» فإنه لا 
يملكه بإلقائه في أرضه > بل يعرفه وينفقه > أو يأخذه ويفعل بلا تعريف إن 
لم تكن له علاءة > وأما مالا ينسب للناس كشجر البراري وثمارها وحطبها > 
فإنه يحوز لكل من يأخذه غنما أو فقيراً » وما ألقاه السل من ذلك في أرض 
إنسان » فقمل : هو أولى به » وقيل : جوز لغيره أخذه إلا إن حجر على من 
يدخلبا » كا يحوز حشيش السيل ولو من أرض غيره ما لم يحجر عليه الدخول > 
والمراد بقوله : ناس 4؛ قطعة من بني آدم » لأن كل ما في الممران > فإنه ينسب 
لناس من الناس »© أو أراد بناس الجنس على القلة لأنه في سماق الإثبات » والأولى 
أن يقول : ما ينسب للناس بالتعريف ال+نسي > ولا يناقي مفهوم كلامه هنا ما 
يأتي قربا من قوله : ولا ما يلقئه فمها سمل »2 لآن ما هنا أن يأخذ من الوادي » 
وما هنالك من أرض الناس . 


(وجاز ما وجد بمحل مسافرن بعد ارتحال ما لا يرجع إليه ربه) كحطب 
وأعواد ونعال وإير »> وغير ذلك وما يعظم » فإنه إن كاذت له علامة أحرزه 
حتى يصلهم خبره أو يرجعواء فإن ل يحد ربهأو م يقدر على ذلك أنفقه أو تملكه 
على حد ما مر في الفقير والغني > وما لا علامة له أنفقه أو تملكه بلا تعريف › 
وسواء في ذلك الذي لا برجم إلبه أن يسكون من غير طعام ( أو من طعام ) 
مطبوخ أو غير مطبوخ كلحم مشوي في سفود مقلي > وخبز ( أو لحم ) > أو 
أخذه كله ( بفرن بعد فتح ) فتح آهل له » أو جبل من فتحه ول يرب (وتزع) 


-1١194- 


لا من مغلق علبه أو مدفون » ورخص » وجاز من موضوع على 
حجر أومن مرشوق على عود بطريق ومتروك من تمر وحشف ونبق 
وحطب ولو مجموعا » وعريش وجل منحور . . . 


نزعهم منه قلبلا أو كثيراً > فبأخذ الفقراء الباقي ولو كثيراً > وفي الغني 
خلاف . 


( لا من مغلق عليه أو مدفون > ورخص ) أن يأخذ في حل مسافرين ولو 
من مفتوح بلا نزع أو من مغلق أو مدفون > و كذا ما وجد في قدر أو مقلاة 
بمحل مسافرين لا يؤخذ » ورخص ( وجاز ) الاخذ ( من ) طعام ( موضوع 
على حجر ) أو على فخار متروك أو غير ذلك ما ترك > وعلة إباحته أن وضعه 
أو غبره كطريق وأخذه كله إذا كان لا برجم إلبه على حد”ما مرءأو غنى أو فقر 
( أو من ) طعام أو مال ( مرشوق على عود ) أو حديد متروك أو غيرهما مما 
ترك ( بطريق) أو غبرها » وجاز أخذ الكل » وفى الغني ما مر » وكذاما 
يوضع في المقابر على القبور أو غيرها يوضع لمن بزور القبور » أو لمن مر عليه» 
( ومتروك من تمر وحشف ونيق ) وتين وعنب وجو ذلك > ووجد أبو المؤثر 
ططافا وطري لابق عن وعادة فا بل مهد ديم ود لكي اام القرامطة 
فندم » وسأل ابن حبوب فقال له: منوجدهمطروحا لا فيوعاءفله | كله خبز| كان 
أو ثرا ( وحطب ولو ) كان ذلك ( جموعا ) على ترخيص کا يأتي في قوله : 
بابجاز اصطلاء ( وعريش ) أراد به بيت من أعواد وخشب بني للانتفاع به 
مذ کی بوجه كا إذا شرد ورمي ومات بالرمبة وم يدر كوا حماته إذا عم ذلك > 
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أو ذبيحة إن رفع منه » وجاز مطلقاً إن وجد بطريق حج أو 
ركب ونحوها وبه علامة إباحة أكله مما مر في الهدي » ورخص 


سات 1 مدل و إن بعد ال رومن 


( أو ) دابة ( ذبيحة ) >٠‏ أو نحيرة أو مذكاة ولو برمي أو يحارحة صيد إذا عم 
ذلك ( إن رفع منه ) أي من واحد مما ذكر من امل وغيرهأي من مه أو رفع 
من جلد أو رفع جلده وإن وجد تام فلا يأخذه » ولا يأخذ مله لن رفع النعض 
منه وإبقاء الماق علاءة على إباحته ( وجاز ) أخذه والأخذ منه ( مطلقاً ) رفع 
منه أو م برفع منه ( إن وجد بطريق حج أو ركب ونحوها ) من الموع العظام 
( وبه علامة إباحة أكله مما مر في الهدي ) من « كتاب الحج » مثل أن يؤخذ 
خف ويغطس في الدم أو نعل الإنسان أو علاءة يعرف بها فيصبغ بها على كتف 
امل الان » وذلك لما كان علامة الحدي في طريق الحج » صح أن يجمل علاءة 
في غيره ويؤخذ به > ( ورخص.) أن يؤكل منه أو يؤخذ كله ( بدونها) بدون 
علامة > لآنه لا برجم إلبه في العادة » وكل ما لا يؤخذ على التملك في حمنه مما 
مر أو يأتي > جوز أو خب أخذه إذا رؤي بحد التلف > فمحفظ على حد اللقطة 
في أحكامها أو على حد الال المطلق الذي لا يعرف له رب > وما يؤخذ بعضه 
يؤخذ كل . 

( ولا يؤخذ لحم غير مطبوخ إن وجد يفحص ) لآنه لا علامة تذكية فيه . 
فلعله ميتة افترسها سبع“ فلو وجد فبه تفصيل يختص بالآدمي لجاز أخذه بطريق 
اللقطة أو بطريق المتروك إن كن على حد المتروك حلا على أنه مذكى »© وأما 
المطبو خ فالطبخ علاءة أنه مذبوح » لأن التذكية الأصل في الإسلام . 


( ورخص ) أن يؤخذ مطلقاً إن م يربه بأنه مبتة » لأن الآصل في أرض 


لذو ى## — 


ولا حيوان ترك بعياء أو هزال أو بخوف أو بثقل وإن غير 
حيوان » ولا بأس بأخذ ما تركه رب جنان به بعد صرم غلته 
ولو تمراً في جريد لا شيصأ أو نحوه : 


الإسلام الطهارة والتذ كىة » فإن كان في أرض الشرك أو أرض اختلط فيبا 
الموضدون وال کون سوا » أو كان ا مشر كون أ كثر حرم أخذه إلا إن تسن 
أثر تذكية الموحد > ( ولا ) يؤخذ ( حيوان ترك بعياء أو هزال أو بخوف ) 
من عدو أو سبع أو سيل أو غير ذلك خيف > فعجل عله وترك فلا يؤخدذ للعم 
بأن صاحبه تر كه ضرورة لا سعة ( أو ) لا وؤخذ ما ترك > وم يشتغل بسوقه 
أو بالبحث عنه أبن هو ( بثقل وإن غير حيوان ) ولا سيا حيوان » فمير 
الحموان مثل أن حمل إنسان أو حموان مالا فيثقل علمه فمتر كه أو بعضه لثقله 
أو لحب العجل لأر طرأ كعدو » فلمل صاحبه بجي ء بما يقوى به على حمله > وأما 
الحبوان نمثل أن يكون بطيء المي جوع أو عطش أو مرض أو بالطبع فمجل 
عنه ولو بلا خوف من نحو عدو > وإئما جمل الحموان غاية»لآن الرغبة فىالحبوان 
أكثر في الجلة » ولأن الحموان إذا رجم إلبه أو رفعه أحد لصاحبه يشي بلا 
حمل حبوان إناه ؛ ويجوز أخذ ذلك كله على نة المع بصاحبه.إن م يظن أرن 
صاحبه يمختلف إلبه فلا يحده بعده فهو بعد ذلك كاللقطة ( ولا باس بأخد ما 
تركه رب جنان به ) أي فيه أي في الجنان ( بعد صرمغلته ولو تمرأ في جريد) 
ولا سما في الجذع أو تحت النخل أو البلح أو البسر أو ما دون التمر من الثار » 
لأنه بحد الضباع بالطير واليرابيع والزمان > فيجوز له التقاطه من الأرض > أو 
الجذع أو طلوع النخلة لبلقطه من الجذع أو من ال+رائد ( لاشيصا ) التمر لدي 
م يصلح تمر نخل أو غيره ( أو نحوه ) مثل ما أخطأه المنحل وما تأخرت 


— ۲۰ 


وجوز إن كان لا يرجع إليه » لا إن لم يفرغ من- الكل » أو 
كان مدوراً عليه يحائط مزرب مغلق عليه » ورخص في ساقط 
تمر أو شيص على فاكبة بعد فراغ , 


ولادته » فكان غير صالح » لأن ذلك متصل غير مقطوع » وشيسا ممطوف على 
ما في قوله بأخذ ما تر كه » أي لا أخذه شصا »> فضه البأس . 


( وجوز ) أخذه ( إن كان لا يرجع إليه )> وما ذكرنا من جواز أخذ ما 
تر كه رب الجنان وتجويز أخذ الشيص ونحوه إا يثيبت إن فرغ رب الجنان من 
صرم جنانه كله أو رب النخلمن نخله في الجنان إن شور كفي الجنانوالشحر كالنخل 
( لا إن لم يفرغ من الكل ) » ولو فرغ من بعض النخل مثلاً دون بعض © وإن 
فرغ من جنان أو ما له فيه > جاز الأخذ ولو م يفرغ من الجنان الآخر ( أو كان 
مدورأ عليه عحائط مزرب مغلق عليه ) أو مدور عليه بشوك بلا بناء4ورخص 
أن يأخذ ذلك كله ولو م يفرغ لكن لا يأخذ من شجرة أو نخلة صرم منها ولا 
يفرغ منها إلا إن كان الباق سما لغيره > فمجوز أخذ ما ترك من ثار أو شص 
من سهمه » وإن دور عليه بحائط مزرب وله باب غير مغلق جاز أيضا > وإن 
دوار 'علبه بحائط غير مزرب » وله باب مغلق أو غير مغلق > لكن 
وصل الجانب الآخر ل يحل له دفع الباب » فإن كان الحائط كالقامة أو أكثر م 
يحز » وإن كان دونها جاز في رخصة » وقمل : يجوز إن كان عكن تخطيه » 
وقبل : ان كان دون الر كبة > وقبل : لا يحوز ولو دور بقليل . 

( ورخص في ساقط تمر أو شيص على فاكهة ) أو نوع من أنواع البقول كلما 
أو على النبات ( بعد فراغ ) من الكل أو منسهمه“فمدخل ذلك كله فملقط منه 
ولا يضر ذلك ويغرم الضرر إن ضره ويحرمعليه دخولذلكإن بانله أنه لا يكن 


الإ ىلل 


وفي باق من غلة أرض وإن لم يقلع أو كان مدفوناً إن عم 
بعرف تركه والمنع في غير ظاهر مقلوع أصم » ولفقير لقط 


اللقط إلا بالضر > ( وفي باق من غلة أرض وإن لم يقلع ) لكنه متبين بأوراقه 
أو غصونه ( أو كان مدفونأ ) غير مقلوع إلا أنه لا يتين بورق أو غصون بأن 
قطعت أوراقه وغصونه » أو لا ورق ولا غصن كأرض إنسان أو سبق إلا 
وأصلحبا وكانت فبا أكموٌ وذلك > ولا يقال : أراد ما دفن ريح » لآن الريح 
كالغاصب وما يدعي أنه دفنته » الرجل لا يدري لمل دافنه الريح > ولو عل 
أنه دفنته الرجل » فلعل صاحبه ل يدفنه بعمد مثل ما خطئه المنجل مما يخصد 
كالبر والشعير وما تخطئه البد ما يقلم كالجزز واللفت > فسبقى غير محصود ولا 
مقلوع » ومثل ما يترك مدفوناً بعد قلع أوراقه ما لم يعتد الرجوع إليه كالنصل 
والثوم والجزر واللفت تقطع أوراق ذلك وأغصانه فيترك أو يعالج قلعه فتنقطع 
أوراقه وأغصانه في بده » فبتر كه دون أن حفر عليه > وإنما برخص في ذلك 
( إن عام بعرف تركه ) برفع ترك على أنه نائب فاع لعل >( والمنعغير في ظاهر 
مقلوع أصح ) وغير ذلك هو الظاهر على وجه الأرض المتصل والباطن في 
الأرض على أصل خلقته فما » فالأصحمنعها لاتصالما فالجائز هو الظاهر المنفصل 
ويجوز الباطن باي عليه » أو بدفن الريح أو غيرها لا بدفنه على جبة الحرز > 
فلا يأخذ بطرخاً وجد مدفونا » لآن دفنه حرز » والجواز في ذلك كله الققفير 
والغني » لأن ذلك من باب المتروك » فلو كان المرف أنه ترك للفقراء لاختصوا 
به ؛ ( ولفقير لقط سنبل ) من الطرق ومواضع الحرث بعد رفع صاحبه رفعاً 
لا برجم بعده للرفع وما تفتت منها > و كذا غير السنبل > وقيل : لا يأخذ ما 
وقع في الطرق » وأجيز أيضا لغني أن يأخذ ذلك إن كان يحد المتروك ويأخذ 


ل لوب 


وموجود حول مطمورة أو بقاعها أو في أندار عخلوطاً بتراب بعد 
رفع لا ما في تبن > ورخص إن لم تحمله ريح وفيا يجحر قولان؛ 
ولا اك نايف ول وة أى أنداق. أي هة خافن 


من موضع لا يرجع إلبه ولو بقي موضع آخر م برفع منه ( و ) للفقير (موجود) 
من حب وسنبل وغيرهما ( حول مطمورة ) من جمبع ما يجعل فيهمنالثار( أو 
بقاعها ) > الباء ظرفية أي في قاعها أي داخلما » فللفقير أخذ ما بقي فيها قليلا 
مترو کا > ( أو في أندار مخلوطأ بتراب ) » أو قليلآ متفرقا فيها أو في جواتبها 
( بعد رفع ) لا برجع بعده للرفم ( لا ) لقط ( ما في تين ) تمنه أو أوراقه 
وسوقه أو حطب غلافه الخاوط فيه كالغلاف الجتمع على فولات أو فولتين أو 
فولة » لأن ما في التبن ونحو التين أقرب إلى فم أن يرجع إلبه صاحبه فيصفيه 
منه أو برفعه مم التبن أو نحو التبن . 


( ورخص ) أن يأخذ ما ني تبن ونحوه ( إن لم تحمله ريح ) » لأن ما 
لته الريح كالمسلوب من صاحبه » وكالضالة عنه ربا لم يشعر به »فليس متوو کا 
فلو بانت أمارة أنه رآه وتر كه لجاز أخذه أيض) “> ( وفها جحر ) جحر اليربوع 
أو الفأر أو النمل أو غيرها > ومأرى الأرانب والثعالب وغيرهما( قولان) قمل: 
يأخذه لآنه يحد الضاع »> ولأن صاحبه لىس عازما أنحفر إلمه ويتتبعه» وقبل: 
لا يأخذه »> لأنه م يتر كه بطبب نفسه > ولمم قول ثالث : أن يؤخذ إن م يكن 
مالك معلوم ولا يؤخذ إن كان لملوم ( ولا يأخذ نابت حول مطمورة أو ) 
حول ( أندار أو ) حول ( دمنة ) » وقوله : ( لخاص) عائد للأندار والمطمورة 
وهي:مأوى الدابة تعلف فيه فبقع الحب نحوانيها فينبت > وكذا تابت فيبا » 
وذلك على خفض دمنة ولو نصب على الظرفمة > فنعطف على حول لكان المراد 
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وجاز أخذ نابت في دمن راحلين أو طريق أو مصبل 
إن ل يسترب » ولا يأخذ شيئاً من عصون »› ف الإ ا 


ما نبت فيها فبحمل عليه ما نبت حولها > وَإِنما جاز نصبه على الظرفية » لأنه 
ولو كان ينتبي لکن لا ينتبي في حد مخصوص فكان مبہما » وأما نابت حول 
دمنة عاءة أو في دمنة عاءة أو حول أندار عاءة فله أخذه > وقد مر مقدار 
العامة في « كتاب القسمة » وللفقراء وغيرهم أخذ كل ما ترك في كل موضع اجتمع 
فبه طعام أو مال وكان حد ما لا يرجم إلبه . 


( وجاز أخذ نابت في دمن راحلين ) خاصة أو عاءة داخل الأممسال أو 
خارجها سواء كانوا رفقة مسافرين أو مستوطنين فيالبدو أو غير ذلك كالعسكر 
لأنهم لا برجمون إلى أخذه ولا يعتادون ولاونوون أن يرجموا إلى تلك الدمن 
سواء دمنة واحد ودمئة اثنين فصاعداً > ولكن إن رجعوا إلى أخذه فلم إن 
عرف كل واحد موضع دابته وإلا تراضوا أو أوقفوه إلى أن يحمل الله سبلا 
( أو بطريق ) تافذ للعامة أو للخاصة »> لكنه لا عنم عنه أحد » وأما زقاق غير 
نافذ فما فيه من نبات لأهله الا إن انتفوا ننه > ( أو مصلى أو مسجد إن لم 
يسترب ) أن له صاحبا برجم إلبه > أو أنه مربوب للمسجد أو غيره » أو أنه 
حرام > وقبل : إن ما نبت في المسجد أو مصلاه أو حريه أو سقفه كورلا 
لمسجد في بنائه وسقفه ومصالجه وعماره . 


وف « الديوان » : ما نبت فى المسحد حمل للمسحد » وقمل : للفقراء » 
نبت على المسجد أو في المصلى فللفقراء ( ولا يأخذ شيأ ) من مال نات كان أو 
غير نبات ( من عحصون ) دارآ أو جناناً أو أرضاً أو غير ذلك»والحصن تكون 
بإحاطة الجدار والزرب وغلق الباب أو رده حت لا بقن مسلك وم يغلى على 


مهم امه 


ولا سياد من أرض وإن ألقته فا دابة ولا ما يلقيه فيه سيل » 
ومن وجد عبناي بست غيره أعطاها له » فإن انتفى منبا أنفقباء 


حد ما مر في قوله: أو كان مدوراً علمه »> وحل ما خالف ذلك مما علمه علاءة 
الترك والزرب وحده المانع بلا بناء كاف كإحاطة بأغصان السدر أو شوكه 
المنشور > لأن الحصن عليه منعميه حى يدل دليل على الإباحة (ولا سماد) أيزبل 
الدابة ( من أرض وإن ألقتدفيهاداية ) لأنتر كه بلا حملولا إحاطة لبس تر كا له 
لريده » بل يخلى كذلك » ولو كان صاحبه في نيته الرجوع إليه » ولا سا بث 
كانت دابته تأوي إليه » لأن كونها تأوي إلبه كالقبض له » وإن تبمنت أمارة 
صاحبه راغب عنه » أو اعتىد أن من لا حرث لا يتملق باله جاز أخذه من حيث 
ألقته دابته في أرضه أو غيرها ( ولا ما يلقيه فيه سيل ) من سماد أو حطب 
البرارئ وأوراقها ونحو ذلك من الغثاء لآن المباح مال السبل والماء الذي لبس ماء 
غثاء > وفي ذلك وردالحديث لا ماجاء به السل فإنه لمن لهالأرض‌التى ألقاهالسل 
فيها » وفي كتاب المصنف : لا يؤخذ سماد من أموال الئاس مما تلقمه الدواب ولا 
ما يطرحه السيل لآأنه ما يصلح الأرض ولا يطيب نفس صاحب الار وهو 
ما تحسنه الأرض اه . 


وقيل : يجوز لغير صاحبها من غني وفقير كاء السيل » وما نبت بطر ما م 
حر صاحب الأرض من دخول أرضه . 


( ومن وجد عينأ في بيت غيره ) أو غاره أو مطمورته إذا دخل ذلك 
وصاحبه ساكن فيه أو لبس ساكنا فيه هو ولا غيره ( أعطاها له »> فان انتفى 
منها أنفقها ) على الفقراء بلا تعريف إن / تكن له علامة » وإن كانت فليعر“ّف 


وبآ — 


وفيل : يعطبها له مطلقاً » فإن كان مكتر بيت أو دارا يزن فيبا 
عينآً قبل أن يجد فيبا أخذها ولو في إناء إن اطمأن قلبه بها » 
ويعرضها واجدها في ببست ينيم أو مجنون أو غائب على خليفته 
وني بيت طفل على أبيه » فإن انتفيا منها أمسسكها لبلوغ أو إفاقة 
أو قدوم » فإن 


وينفق » وإن سكن فيها غيره أعطاه للفقير » ( وقيل : يعطيها له مطلقا ) / 
ينتف منبا أو انتفى » وإن أبى من قيضها وضعبا في بده أو حجره أو أمائة 
قريب منه حيث لا مانم له عنها » و كذا غير العين (فإن كان مكتر بيتأ أو دارأ ) 
أو غبرها ( يزن ) أو يكيل أو يعامل ( فيها ) أو فيه ( عينأ قبل أن يجد ) 
عبتا ( فيها ) أو فيه ووجدها ( أخذها ولو ) وجدها ( في إناء) > وجه المبالغة 
بالإناء أنه أدعى إلى التعريف لا فمه > لآنه من باب المفاص والوكاء ( إن اطمأن 
قلبه بها ) أنها له » و كذا غير العين من كل ما يعامل بوزن أو كيل أو غيرها » 
وإن م يطمئن قلبه عرض ذلك على ساكن قبله وهككذا > وإن/م يسكن قبل 
أحد عرضه على صاحب الملك وحم غير المحكتري من كان ذلك الببت أو نحوه 
ببده كساكن بطريق العارية ومرتهن دخل الرهن لحاجة الرهن أو ليبيمه أو 
سكنه جلا أو عمداً » ومن دخل ذلك حك المكتري ( ويعرضها ) أي العين 
وكذلك يعرض غيرها ( واجدها ) وواجد غيرها ( في بيت يتيم أو جمنونف 
أو غائب ) أو أب لا يفبم أو دار أحدهم أو غاره أو مطمورته ( على خليفته) 
أو قائمه ( وفي بيت طفل على أبيه ) » و كذا الطفلة » وقيل : يعرض ما وجد 
في ببت مجنون أو الأب على أببه مطلقا » وقبل : إن كان الجنون أو البكم من 
الطفولية ( فإن انتفيا ) أي الأب والخليفة ( منها ) وقالا : ليس ذلك لمن تولينا 
عليه » أو قالا : / ندر ( أمسكها لباوغ أو إفاقة أو قدوم ) وتكلم > ( فإن 


#ثي/إا . لإ لد 


وقع تفي أيضاً بعده أنفقبا » وفي بيت شركاء عليهم » » فإن انتفوا 
ors‏ أعطى لمن لم ينتف » وهل 
وحد زائدا على مأ جعل في وعاء أ و ست ا رة اذه إن کان 
لا يفارقه مفتاحه ٠‏ 
وقع ) من اليتم أو من بعده ( نفي أيضا ) أو توقف ( بعده ) أي بعد أحنا.ها 
ذكر من البلوغ وما بعده ( أنفقها ) على الفقراء بعد البيع أو بدونه أو على 
صاحب النيت أو تحوه إن كان فقيراً بلا تمريف إن ل تكن علامة وبه إن كانت 
على حد ما مر في اللقطة > و كذا إن انتفوا منها بعد الباوغ وما بعده برسالة أو 
كتابة ( و)عرضهاواجدها(في بيتشركاء) »أو دارهم أو نحوها (عليهم) أي على 
ل و ا ا را 
أو على أبي الجنون أو الطفل على ما سمق1 نفا > ( فإن انتفوا ) أو قالوا : لا 
ندري ( وهم بلغ عقلاء أنفق ) بكمفية إنفاق اللقطة > وإن كانوا غير عقلاء 
أو كانوا يتامى أو نحوم انتظر خروجبم من تلك الصفة بعد انتفاء نائبيم أو 
توقفه > فإن اتتفوا أو توقفوا أنفق ( وإن اختلفوا ) هم أو نائبوم أو بعضهم أو 
تأئب بعضهم قبولاً واتتفاء وقبولاً وتوقفاً ( أعطى لمن لم ينتف ) ذلك كله إن م 
يشتر كوا مالاً » وإن اذ شتر كوا أعطاه ما ينوبه وأنفق الباق » فإن كان آهل 
للمال الذي لا يعرف له رب أو بنينا على جواز اللقطة للغني و كان غنباً جأز أن 
يعطيكله وأن يعطي سبمه » وإن اتفقوا توقفا وانتفاء أنفق > وجاز الاتفاق على 
صاحب الببت ونحوه إن كات فقمراً . 


( ومن وجد زائدأ على ما جعل في وعاء أو بيت أو صرة ) أو غر ذلك 
من كل ما بغلق بعقد أو ففل أف عطاء دور ا عبره کاللي ( أخذه إن كان 


وإن وجد خلافه تركه, , 5 5 ٠‏ د 


ومن عقدة ومن لي وتدوير فإنبن مفاتيح من حيث أنه يفتح المنغلى يحلبن > 
ومعنى كونهن لا يفارقنه أنه لا يلي فتحهن أحد سواه لکون الوعاء أو الصرة 
أو الصندوق أو حوهن ق موضع غلق عليبن © ومفتاح الموضع ببده »أو 
لكونه لا يفارقبن «قعد عندهن أو يحملبن حنث ذهب »> أو جعل علببن رقا 
حافظا » أو لا يعرف فتحبن سواه > وذلك لرجحان خانب أنه هو الجاعل أو 

نسي أو غلط في كمىة ما جعل في ذلك أو بركة من الله > وإن كان لا يفارقه 
مفتاحه فلا يأخذه بل يطرحه خارج بىته إن شاء » ولا ضمان عليه أو ينفقه بعد 
تعريف إن كانت علامة »> وإلافبدونه إلا إن ظن أن إنساناً جمل عليه إدلالاً 
ويرجع إلبه > وقيل : له أخذه ولو يفارق المفتاح مالم يظن ذلك > وسواء فما 
جعل وما زيد علمه الدنانير والدراهم والشعير والقمح والزيت وغير ذلك من 
المروض . 


( وإن وجد خلافه ) معه أو وحده ( تركه ) > وعمارة « الديوان » : وإن 
كان البيت بين البالغ والطفل عرضه على البالغ وخليفة الطفل أو أبيه » فإن م 
ينتف البالغ فلا يدفعه له » وإن انتفى فليمسكه حت يبلغ الطفل > فإن انتفى 
أنفقه على الفقراء » وإذا جعل في مطمورة كلا معلوماً » فوجد فبها أكثر مما 
جعل 2 فإنه ينفق تلك الزيادة > وقول آخر : يمسكها لنفسه > و كذا البيت على 
هذا الحال » إذا كان لا يفارق مفتاحه » وإن جعل في ببته أو مطمورته شُعير] 
فوجد فما قمحا أو غير ذلك من الخلاف فلمتركه ولا شىء عليه > وإن دخل 
ذلك يده فليسأل عن صاحبه » فإن أيس فلينفقه > وقيل : يمسكه لنفسه على 
سكون القلب أنه حمل له ذلك . 


يه هلا ( ج ۱۲ - الىل -؛١)‏ 


وقيل : يأخذ إن سكن قلبه أنه جعل فيهله » وإن وجد مفتش 
على دينار ضاعله آخر ع . ي ي ي . ٠.0‏ . 


وكذا صرة الدنانير وخابية الزيت وما أسْبه ذلك من الأوعبة إن وجد 
الزيادة أنفقها » وقبل : يمسكبها لنفسه » وإن كانت الزيادة من الخلاف أنفقها | ه 
مثل أن حمل درام فبجد ديناراً أو نحو ذلك مما هو أقل أو أكثر أو مساوياً 
ول يحد ما جمل »2 فإنه يطرح ما خالف خارج ببته إن شاء ولا ضمان عليه » أو 
ينفقه بعد تعريف إن كانت علامة »> وبدونه إن م تكن»(وقيل:يأخذه إنسكن 
قلبه أنه جملفيه له ) » هذا قول في الخلاف كا هو ظاهر العبارة وهو غير ما في 
« الديوان » > فإن فيه أن هذا القول في الوفاق > وذكروا في هذا قولاً واحداً 
وهو القول الأول الذي قبل هذا » ويحتمل أن بريد المصنف أن هذا القول عائد 
إلى الوفاق » فموافق و الديوان » » لكنه خلاف المتمادر من العبارة . 


وفي « الديوان » : إن أخذ صاحب البيت الدنانير والدرام من بيته » فإنه 
ينفقها إذا لم يزن فيه قبل ذلك ول يضع لغيره شيئاً فيه » ون سکن غيره في 
بيته » ( وإن وجد مفتش على دينار ) أو درم أو ريالة أو غير ذلك من كل ما 
لا علامة له ولو غير ذهب أو فضة أو غير مسكك ( ضاع له ) هذه الجلة نعمت 
دينار ديناراً ( آخر ) أو درهاً أو غير ذلك من كل ما وافق جنس ماضاع له 
ولا علاءة تميزه له » والآولى أن يقول : وإن وجد مفتش علىدينار ضاع لدديناراً 
لآن قوله : آخر > نص في أن الدينار الذي وجده غير الذي ضاع له ولس هذا 
مراداً في المسألة » بل المراد أنه ضاع له دينار فوجد ديناراً يحتمل أنه ديناره 
أو غيره » ولعله نزل مغايرة الصفةمنزلةمغايرةالذات4فالدينار الذي وجده صفته 
الوجود سواء كان الذي ضاع أم غيره» والذي ضاع صفته العدم > ولا يقال :إنه 


ءال 


ففيه قولان إن لم يتيقن أنه ديناره لا إن کان يفتش على غيره » 


لو قال : ديناراً مكان قوله : آخر کان نكرة بعد تكرة فمكون غيرها قطعاً 
والفرض الاحّال لأنّا نقول : لو قال : ديناراً مكان قوله : آخر » لاحتمل أنه 
غير الأول > وأنه الأول > و كون النكرة غير الأولى غالبا أيضا لا لازم بيخلاف 
قوله : آخر > فإنه ظاهر في أنه غير الأول » مم أن الكلام في احتال أنه هو 
أو غيره > ( ففيه قولان إن ل يتتيقن أنه دينارء ) أو درهمه أو شيئه » قىل : 
بأخذه على أنه له وأنه الذي ضاع له لقوة مظنة ذلك › لآن ضاع ديناره مثلاً 
هناك ولا منازع له مثل قائل : إن الذي وجدت هو لي ضاع لي > وقمل :لا 
بأخذه > لآنه لايدري أنه ماله » ولعله مال غيره > ومال الغير حرام ».ولا يحوز 
الوقوع في الشبهة ولو تبقن أنه ديناره أو عل أنه ديناره بعلامة فليأخذه > وإن 
عل أنه غيره ل يحز له أخذه على نبة أنه هو الذي ضاع له » وإبْ أتى أحد بببان 
أنه ضاع له هو أيضاً مثل ذلك في ذلك الموضم ولا علاءة لأحدهما » فقيل : 
يقسمانه > وقبل : ينفقانه » فعلى القول الذي ذكره المصنف أنه لا يأخذه » يحوز 
له أن يأخذه يطريق اللقطة © فنفقه أو «أخذه لنفسه فقيراً أو غنما 
على ما مر » وكذا إذا تمقتن أنه غير ديناره أو عل أنه غيره © ولو 
احتمل أن لغيره مثل ذلك ومثل تلك العلامة » لأنه لر اكتفى 
بعلامة في التعريف > ولو كان مثلها مكنا لغيره في مثل ذلك الشيء 
( لا إن كان يفتش على غيره ) أي على غبر دينار » فوجد ديناراً سواء كان 
يفتش لحاجة أو لعا فإنه لا يأخذه ولو ضاع له ديناراً إلا بعلامة > لأن الوجود 
عقب التفتيش عليه أقوى من الوجود بلا تفتيش أصلا أو بتفتيش على غيره » 
وفبه قول ل يذكره وهو أنه يأخذه على أنه ديناره ٤‏ وإذا قلنا : إنه لا يأخذه 


955 


وإن سقطت له عين فقام من عل فو جد عبناً فكذلك ویرد 
مشتر شأة ونحوها أو موهوب له ما ببطنها من عبن ولو مصرورة لبائعبا 
او ا ل ا 


فله أخذه على نئة اللقطة » فله إنفاقه وله تملكه كا يتملك اللقطة كا يتملكها إذا 
لم تكن علامة أو ينفقها » أو كانت له علامة وعرفها ولم يتبين صاحبها . 


( وإن سقطت له عين ) أو غمرها مما لا علاءة له بأن أحس أنها سقطت منه 
وهو قاعداً وظن أنه سقطت قبل قعوده ( فقام من حلهفوجد عينأ ) أو غيرها 
ظن ذلك أنه له »> فكذلك فيه قولان » إن ل يتمقن أنه شيئه . 


وقي « الديوان » : سئل عما يغربل الرجل في الأزقة > فمجد فيه الدتانبر 
والدرام قال : لا يأخذ من ذلك شيئاً » وقيل : يأخذه إن كان مسكينا > وإن 
وقع دينار لرجل فجعل يفتش وراءه حت أصاب ديناراً » فإن م يتبقن أنه 
ديناره » فلا أخذه > وقول آخر : أنه يأخذه » و كذلك من «بحث فى التراب 
لحاجته حتى أصاب الدينار أنه لا يأخذه » والدراهم إن وقمت لرجل فما ببنه 
وبين ثابه فقام فأصاب الدراهم موضوعة في الأرض فلا يأخذ من ذلك شيا » 
وقبل : يأخذها ( ورد مشتر شاة ونحوها ) من الحموان ( أو موهوب له ) أو 
مصدق لما أو مأجوراً وكل من دخلت هي أو غيرها ملكه 
وتائب موهوب هو المجرور بعده ( ما ) مفعول برد أي برد ما وجد ( ببطنها 
من عين ) وذهب وفضة وجوهرة ولؤلۇ أو غر ذلك من كل ما يعتبر ( ولو 
مصرورة ) أو مثقوبة أو كانت في شيء ولا سما إن كانت غبر مصرورة ولا في 
شيء ووجه كون صرها غاية إن أصرها أدعى إلى توم وجوب التعريف مع أن 
الحم دم التعريف بل الرد ( لبائعها أو واهبها )أو منخرجت من ملكه مطلقاً 


ب | واه 


إن ذبحا في حينه ويأخذ ما لم يصر إن مكثت عنده قدراً تتلعه 
فبه في مرعى أو غيره على رخص » والياقوت والخرز المثقوب كالمصرورة 


د 


أو منزيده ولو لم یکن مالكا لها ( إن ذيحها في حينه ) أو نحرها أو ذكاها بوجه 
شرعي إلا إن انتفى من ذلك بائعها أو من كانت بيده فتعرض أيضا على من كانت 
قبه وهكذا > وإن ل يوجد عرف إن كانت له علامة وإلا أنفقه وله أخذه » 
وقبل : تعطى لمن كانت عنده ملكا له أو غير ملك ولو انتفى > ( ويأخن مالم 
يصر ) وم یکن في شيء ( إن مكثت عنده قدرأ تبلعه فيه ) حال کونېا ( في 
مرعى أو غيره ) ولو كان غنيا ( على رخص ) وأما على غير الرخص فيرد 
لمائعها أو واهمها » والرخص هو قول امجيز لملتقط أن يأخذ اللقطة 
انفسه من أول الأمر إن م تكن علامة وبعد التعريف إن كانت > وذلك أرن 
تلك الشاة مثلاً التقطت له ذلك فى بطنما » فلو كانت له علامة لوحب تعريفه > 
فإن ل يحد صاحبه تملك ذالك أو أنفقه » وإنما مى ذلك رخصة بالنظر إلى أثر 
كل مال م يعرف له رب فسبيل الفقراء > أو سمى أخذ الملتقطة رخصة إذام 
تكن ها علامة وبعد التعريف إن كانت بالنظر إلى أن الأصل أن لا يتملكبا 
اللتقط » لآنها مال شغلت ذمته بكونه في يده » لكن رخص الشار ع له . 


( والياقوت ) المثقوب ( والخرز المثقوب ) > وكذا كل ماله علامة > 
والخرز بفتح الخاء والراء الجوهمر وماينضم ( 5) العين ( المصرورة يرد ) 
أحد ذلك لمن باع الشاة أو نحوها أو خرجت من يده » لأن ثقبه علامة وهكذا 
كل ما له علامة ولو مسككا وفيه البحث والخلاف المد كوران آنفاً فى العين > 
فوت نمال لكر ۰ 


ساو 


ولوطال مکث إن وجده سمك إن لم يصده بنفسه » وكذا ما 
وجد مصروراً على ظبر نعم » ورخص فيا رماه البحر غير مصرور 
ولافي وعاء ولم يعم من كسير أو غريق أو من ملقى لثقل أو خوف 


وفي « الديوان » : و كذلك كل خرزة أو ياقوتة وجدها إن وحدها على 
ساحل البحر » فإنه بأخذها » وإن كانت مثقوبة فلا بأخذها » ومنهم منيرخص 
وبرد ( ولو طال مكث إن وجده بسمك إن لم يصده بنفسه) لنفسه »© بل اشتراه 
أو دخل يده من غيره بوجه أو صاده بنفسه على أنه ملك لغيره » ثم دخل ملكه 
لآن ثقبه علامة على أنه مربوب »> وإذا رده لمن كان السمك منه عرقه بيان / يحد 
ربه أنفقه وله أخذه إلا إن رده حا إلى قعر المحر في نحو شركة فألبثه قدر ما 
يبلمه » فله أن لا برده بل يعرفه هو » فإن لم يحد صاحبه أنفقه أو أخذه > وإن 
م يكن مثقوبا رده لمن كان في يده » وقمل يأخذه ولو اشترى السمك شراء “فلو 
رده لقعر البحر وألبئه قدر بلعه » لكان جزما إن م تكن علاءة > ويحتمل أنه 
فرض الماقوت والخرز فى السمك فقط لايا من البخر > ولسا مخصوصارن. 
بالسمك بل الشاة ونحوها كذلك > والصحمح أن ما في سمكة لبائعها لا لمشترمها 
ولو بلا علامة . 


( وكذا ما وجد مصروراأً على ظهر نعم ) أو غيره من الحيوان المملوك > 
وغير المملوك أو في بطن ذلك من خارج أو عجزه أو أذنه أو غير ذلك أو في 
ضوفة: أو شعوه أو و وة أو رنت 6 فا كان رورا اوق بكو ر دون وخلت 
منه » وإن انتفى فامن قبل » وهكذا ؛ وإن ل يحد صاحبه أنفقه أو أخذه وإن 
م يكن مصروراً ولا في شيء ولا علامة له أنفقه أو أخذه وإن 
كانت فكذلك بعد التعريف ؛ ( ورخص فيا رماء البحر غير مصرور ول في 
وعاء وم يعام من كسير أو غريق أو من ملقى لثقل أو خوف ) من غرق أو 


حم ات 


CC 5 . 2.0 . 0 .  ريتعلا ويؤخذ‎ 


عدو أو سلطان يظبر على ما أخفوه ولو كان ما هو مربوب لاحْتال أن يكو 
ملقى لذلك لا من كسير أو غريق بناء على جواز أخذه ولاحمتال أن يكون 
ساقطا فمه بلا كسر ولا غرى ولا إلقاء » فىكون لقطة يتملكه لاقطه بلا 
تعريف أو ينفقه > وإن كانت له علامة فبعد التعريف > ورخص أيضا ولو عم 
من كسير أو غريق أو ملقى لذلك فيكون كاللقطة > وإن عل صاحبه ل يحز 
تنجبته إلا له»وقيل : إن قال لهم مالكه: من أخذ شيئا فله» ثبت لكل أحد ما 


اخحد. 


( ويؤخذ العنير ) هو مشموم يخرج من قعر البحر يأ كله بعض دوابه 
لدسومته > فتقذفه رجمعا فموجد كالححارة الكبار » فيطفو على الى#اء فتلقمه 
الريح إلى الساحل »وأجودهالأشبب ثم الأزرق ثم الأصفر ثم الأسود ومنه أخضر 
وأبىض »> و كثيرا ما يوجد في جوف السمك الذي يأكله وعوت بأ كله © قىل : 
يقذفه بحر الزنج كجمجمة الإنسان» وأكبرها وزنه ألف مثقال »> والدابة التي 
تأ كله تسمى العنير . 


قال الشافمي : ممعت من قال : رأيت العنبر نابت في البحر ملتوياً مثل عنق 
الشاة » قمل : أصله نابت في البحر وله رائحة ذكمة » وفى البحر دويبة تقصده 
لذ كاء رائحته وهو مك تأ كله فتموت به ويلفظها البحر فبخرج المنبر من بطنها 
قال الشافمي : حدثني بعضبم أنه ركب البحر » فوقم إلى جزيرة فنظر إلى 
شجرة فإذا تمرها عنبر » والشجر كمعن الشاة » قال : فتركناه حتى يكبر ثم 
نأخذه » فببت الريح » فألقته في البحر ودواب البحر تبلعه أول ما بقع منه 
لأنه لبن » فإذا بلمته فقاما يسم منها إلا قتلها لفرط الحرارة > وقيل : يبرز 


ع لس 


وغير المئتقوب من الساحل و حوت بوسط آخر و سض وحد بير به 
وشيْد من جباح نحل إن لم توجد به علامة إنسان » ورخص ولو 
وحدت إن دل عل كشو رخن ها بو دن 


المنبر من عبون في البحر »> يطفو على الماء ويسقط عليه الطير فتأ كله فتموت > 
وقمل : روث دابة » وقبل : من غثاء البحر ومجمع بأنه يلقبه البحر تارة وتأ كله 
السمكة وتخرحه روثا . 


( وغير المثقوب ) من الماقوت ونحوه ( من الساحل ) وكل مالا علامة 
جريان ملك أحد عليه وما ثقب أو كان له علامةذلكفلا يأخذه إلا على التعريف 
فنفقه أو يأخذه بعده وما له علامة أو كان مما لىس من البحر ولا علامة له أنفقه 
فحكه حك اللقطة . 


( و ) يؤخذ( حوت بوسط ) حوت ( آخر ) ولا يازم رده لمن دخله من 
بده » لآنه من مأكوله فبو كالفرث في الكرش ( وبيض ) لنعامة أن ظا او 
غيرهما ( وجد ببرية ) إن / توجد عليه علاءة الناس ( وشهد ) بفتج الشين 
و كسرها وسكون الماء ( من جباح نحل ) جمع جبح بتثليث الحم وإسكاات 
الموحدة وهو ببوت النحل » وقياس جبح بفتح فسكون أجبح وغيره أجباح كا 
وردا ( إن لم توجد به علامة إنسان ) وإن وجدت فلا يأخد > وإن أخذ عرف 
ذلك كاللقطة ويحفظه با محل > وصفة الجباح > ( ورخص ) أن يوؤخذ ( ولو 
وجدت ) به علامة الإنسان ( إن دل ) بالبناء للمفعول أو للفاععل أي إن دل 
دليل ( على تركه ويؤخذ ما بوكر ) وکر طائر غير إنسي ولو في ببت الناس 
وما بعش ولو في شجر الناس وما في أرض الناس من فرخ أو بيض أو طائر أو 
طعام بني آدم أو الدواب أو شيء ما يملكه الناس ما لا علامة له > وإن كانت 


RES 


إن لم يسبق إليه . 


فبعد التعريف يأخذ أو ينفق ( إن لم يسبق إليه ) » فإن سبق إليه بأن رأى 
إنسانا يأخذه أو مبد ما يأخذه به وجعله في فم الو كر أو سد الوكر علمه أو 
أخبره هو أو الشهود أنه قد اختار ذلك لنفسه وتملكه مثل أن يطلع عليه فيراء 
فمتر كه حتى يكبر أو بتفرخ البيض فلا يأخذه » وا الطائر الإنبي امروب فا 
بوكره إنما هو لمالكه بأخذه أو لفقه . 


وفي « الأثر » : وكذلك و د البحر إن وجده في الساحل حا أو مشا 
فليأخذه إلا ما اتهم أنه سبقه إليه غيره » و كذلك صيد البر كله إذا صاده ول 
يحد فمه علامة الآدمسين فلسأخذه > وأما ما وجد فيه علامة الآدميين فلا يقربه 
ونا وف الجراح فلا يأخذه إن اتهم أن ذلك من قبل الآدميين > وإن سكن 
أنه من قبل غيرم فله أخذه » ولا يحل ما في شبكة غبره أو منداف غيره أو 
المطمورة التى تحفر للصبد أو الحديد الذي ينصب لمر الوربحش . 


وإن صاد يمال غبره كالفرس أو الرمح أو المنداف أو نحوهن فلا يأخذ » 
وقبل : يأخذ ويعطي كراءءولا يأخذ ما وجد من الصبد في ببت غيره أو غاره 
أو مطمورته أو في ما أعده للصبد » وإن دخل الصد ببست غيره فجمل بحرك 
ابه حتى أغلقه على نفسه فلا يأخذه » وقمل : يأخذه»وإن ركز رعه‌فقتل صدا 
أو أوهن جمله أو ثوره أو غيره من دوايه صدا فهو لمن مق إلبه > وقمل : له > 
وإن ركزه لذلك أو حمل دابته هناك لذلك أو أمرها فله . 


ومن نصب حديد] فأخذ حار وحش أو غمره أو صاده به نمضى به فعقر به 
حماراً آخر فذلك لصاحب الحديد »> وقمل : لمن سبق إلمه» ومن أوهن صداً 
بالطرد أو انفلت منه فقيل : له > وقمل : لمن يأخذه» وإن أوهنه بالجرح أو 
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کسره فله » ومن ربى صيداً فېرب منه فېو وما ولد له > وقسل : لمن يأخذ 
ذلك إن توحش بعد الهروب . 


وللإنسان الطلوع على شجر غيره أو تخل غيره أو جدار غيره لبأخذ ما فبه 
من فراخ أو بيض أو نحو ذلك بلا إذن منه إن ل تكن مضرة لذلك ما لم عنمه 
صاحب الشجر أو النخل أو الجدار كا يدخل ما / ينع منه لسقي أو نبات خرج 
بالمطر واف أعل . 


- -51١8مخ-‎ 


ياب 


لا بأس في أخذ فول أو بر أو نحوهما إن نبت مرج بلا 
حرث » وفي محروث فيه إن لم يعرف لأحد » قولان » 


( باب آخر ) 
فها يؤخذ 


( لا بأس ) على الفي والفقير ( في أخذ فول أو بر أو نحوهما ) كشمير 
وعدس وغير ذلك ( إن نبت بمرج ) هو ما فيه نبات وماء ( بلا حرث ) لأنه 
بذره متروك “وأما المحروث فلا يقرب إلا إن ترك أو أيس من صاحبه ( وفي 
حروث فيه ) عل أنه حروث أو كان على صورة الحروث ( إن لم يعرف لأحد 
قولان ) » فقمل : لا يحوز أخذه لأنه مربوب كسائر الحرث حى بؤيس من 
صاحبه أو يكون مترو كأ » وقيل : يجوز للفقبر أخذه فبو كاللقطة للا يضيع 
ولآنه يمكن أن بكون عروثا لمن يأخذه من الفقراء > ولأنه موفضاع نشت كه 
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ووخض فى كتين .وطتي» وز هرن إن بوجت فق أعل جنل أو .طن 
واد وم يعرف ربه »2 وفي مجعول للأجر ولو لني بقول أمين » 


وجوز غير الأمين إن صدق 


الناس ويردونه » فيترجح أنه حرث هم » ولذلك قد يقال أيضا للغنى » والثانى 
ر 


( ورخص في كتين وعنب وزيتون إن وجد ) في شجرةأو تحته في موضع 
لا يعتاد فيه الغرس ( في أعلى جبل ) أو وسطه إن ل يعتد الغرس وسطه ( أو 
بطن واد ) أو غير ذلك » ما لم يظن أنه مربوب كصحراء حبث لا عمارة ولو 
في ظاهر واد إذا لم يظن ذلك ( ولم يعرف ربه ) تؤكل مار ذلك وتؤخد هي 
وأوراقه وحطبه وأغصانه لتغرس ولا يفسد فيه > وذلك لآنه في مظنة عدم 
كونه مربوباً » ومع ذلك يصير للضباع إن ل «ؤخذ أي ترجح عنده أنه غر 
ملوك > وقوله بعد : ولا ينزع من حشيش فما بخاف تملكه وذلك ترخىص › 
والأصل القول بعدم الجواز » لأن ذلك ليس من شجر البراري فهو مربوب يترك 
لعل ربه برجم إلبه » ورخص أن يؤخذ ذلك ولو عرف أنه مربوب إذا ارتحلوا 
عن تلك العمارة وتر كوا حمارتها وصارت تضم . 


(و ) رخص ( في ) كل مال مأ کول أو مشروب أو غيرهما شحر أو غيره 
( جعول للأجر ولو لغني بقول ) إنسان حر ( أمين ) يقول أنه للأجر مطلقاً 
أو للفقراء . 

( وجوز غير الأمين ) ولو أممنة أو عبداً أو أمة ( إن صدق ) فى قوله : 
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والمتروك بمسجد أو سوق أو جمع ناس كتروك بفحص »2 وفي 


٠. ٠ ٠. ê ٠. 3 ٠. طعام أو شراب وجد‎ 


أنه للأجر مطلقا أو للفقراء » لأن التصديق ححة ولو امرأة » والأصل القول 
بمنع ذلك لتحقى أنه مال الناس »© فبو على المنم حتى يشبد أمينان أنه للأجر » 
وإذا ثىت أنه للأجر بقول أمين أو أمبنين » ولم يبينوا أنه للأغناء والفقراء أو 
للفقراء > فقيل : للفقراء فقط > للحوطة إذ هم أحق بالصدقة » وقيل : لمم 
وللفقراء » لآن الصدقة مشروعة لهم جميعا والثواب علييا كذلك > وكلام 
المصنف محتمل للقولين» ولما فسرت به كلامه » فإنه يحتمل أن يتعلق لغني بمجهول 
أي ورخص فما جعل» ولو جمل لغني أن يؤكل ولو بقول أمين واحد» ويحتمل أن 
يتعلق برخص > أي ورخص ولو لغني فا جعل للأجر بقول أمين أو مصدق أنه 
للأجر ولول یکن في قوله : أنه للفقراء أو لهم وللأغنماء »> وهذا هو الظاهر 
وكلام « الديوان » مفروض في الشجر في أنه هل يصدى قائل أنه للأجر © ثم 
ذكروا كونه للفقراء والغنى على حدة ثم ذكروا الماء ونصه : وأما الأشجار التي 
جعلت للأجر أو للمساكين » فالمساكين يأ كلون منها إن تبين لهم أنها جعلت 
لذلك بقول الآمين » ومنهم من برخص في غير الأمين إن صدقه > ومنبم من 
بقول في التي جعلت للأجر أن يأ كلها الغني والفقير جميما » و كذلك الماء الذي 
جمل للأجر سواء فيه الغني والفقير ( والمتروك بمسجد ) أو مصلى أو صحن 
مسجد أو حضرة(أوسوةقأو جمعناس) أي موضم معتاد لاجتاع مطلقاً( كتروك 
بفحص ) يجوز أخذه للفقير » وقبل للغني والفقير لأنه متروك» وأما لقطة تلك 
المواضع فلا تؤخذ لأنها ممتاد الرجوع إليها » فلمل صاحيهأ برجم إليها» وقيل : 
تؤخذ على التعريف إن كانت لما علامة فيعمل بها ما يعمل باللقطة وإلا تصدق به 
أو تملكه ( وفي طعام أو شراب ) ماء أو غيره ( وجد) يباب البيت أو 


حت ]1 ؟ لاجد 


بطريق مكتوب عليه : كلوا وأشربوا »منع > وجوزء ويسقى با 


وجد في فم بر » 


( يطريق ) أو غيره ما جاز للناس دخوله أو الجواز عليه ظاهراً بلا إذن 
( مكتوب عليه : كلوا واشربوا منع ) لكل أحد حت يشهد عليه أمينان أو 
أمين أو مصدق أنه مباح لكل أحد أو للفقراءأو للغرباءأو يكتب عليه ذلك أو لا 
يدري الخطاب لمن هو للعموم أو لخصوص الفقراء أو خصوص قوم متهم أو من 
الأغناء أو للغرباء » ولآنه لا يدري من كتبه » فلو كتب علبه : كلوا أا الناس 
جیما أو اشربوا أا الناس جميما أو يا بني آدم » أو خص قوم؛ لكان کا كتب . 


( وجوز ) لكل أحد لظهور الواو في المموم الشمولي فتشمل الفقراء 
والأغنباء والغرباء وأهل البلد > وجواز الفقراء دون غيرهم . 


وفي « الديوان » : وأما ما وجد في كوة المسجد أو في الصومعة أو مطوياً 
في حصير أو كان في حرز فلا يأخذ من ذلك شيئاً » وأما مأ وحده من الماء في 
المسجد أو في الزقاق أو في القلال أو في المكان الذي مجمل فمه للأجر فلا بأس 
أن يشرب منه الغني والفقير » و كذا الماء الذي يكون في الطرق فى الخوابي لمن 
شرب منه للأجر » فلا بأس على من يشرب منه » و كذلك ما يكون قي الجب 
من الماء على هذا الحال » وإن كان صاحبه معروفا إلا إن كان الجب مغلقاً لا يفتح 
إلا بفساده > وأما ما وجده فى المسحد من الحطب أو وحد بطة زىت عند 
المصباح في المكان الذي يكون فيه ذلك » فإنه يوقد النار بذلك الحطب ويوقد 
المصباح من ذلك الزيت » و كذا الفتائل » ( ويسقى ) اشرب الناس والدواب 
وللطعام وللوضوء والغسل والاغتسال وغسل الثوب ( بما وجد في فم بئر ) من 
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وإن سانية أو فيبا » ويترك بمحله » والمنع بسانية | كثر د 


دلو وحمل والمئكرة العلما والسفلى والخشبات العلا والسفل > وكل آلات السقي 
غير الدابة > وأراد بفمها ما يشمل جوانبها . 


( وإن ) كان الموجود في فم ( سانية ) أصل السانية البعير الذي يستقيعليه 
٠‏ الماء من البثر > فأطلق علىالبئر التي يستقىمنها عليه للجوار 4و إمابالغ بالسانيةلآن 
الأكثر على المنعمنهاء ولأنما علبما يتبادر أنه لعمل أهلالسانية لا موضوعلمنينتفع 
به إذا كان ما يعمل به فيها ( أو ) وجد ( فيها ) أي داخل البئر من كل ما 
يكون داخلها من آلات السقي كالحبل والدلو ( ويترك ) الموجود بفمهاأو 
داخلها ( بمحله ) من نمها أو داخلها وسواء في ذلك من كان غنما أو فقيراً » فإن 
رده في موضعه فلا ضمان عليه لقوة فهم أن صاحبه أراد إبقائه هنالك » وقبل : 
يضمنه حتى يصل يد صاحبه أو يد نائبه > لأن المكان لا يكون قيضا إلا إن صح 
أنه جمول لآن يحمل فى ذلك المكان الذي وجد فيه » وقي الذي جمله فيه » 
وأما ٦‏ لات الزجر الذي يستقي بها صاحبها للزرع وغبره» كدلو الزجر وغيرها 
والسانية فلا يتتفع بهن؛ ورخص أن يستقي بهن مع ما ذكرتهيعد قوله : ويسقى 
وأشار إلى ذلك بقوله : ( والمنع بسانية ) بالنون والباء للإلصاق الجازي أو 
معنى في أو من ( أكثر ) أي أصحابالمنع من رفعالماءبما وجد على السانية أ كثر فن 
اضعات: الإخازة. 


وفي « كتاب المصنف » : إن ورد رجلان إلى بثر فأراد كل منها السقي 
بدلو كان علمها أولاً للا تفوته القافلة تقارعا » وإن سق أحدهما سقى دلواً 


i‏ عد 


وبماء من دلو عليها > ومن عين وإن لدوابه » أو ينتقص ماؤها › 
أو يذهب كله > لا لغروس أو زر 3:2 جود > وجاز لبناء أو 
طين أو لسقاء وإن بجعل إن لم يضر أهل النوب » ويسقى من 
علاج أو ساقية ولو لدواب » إن لم ينح › 


واحداً » لأن للآخر أيضاً حقا » وهو يحتاج للماء يا يحتاج هو إليه » ولع ل 
دوابه شديدة العطش » ولمل الماء يقر غ اه . وحجوز إطلاى الماء من المينلإطفاء 
الحريق بغرم الثمن > ( و ) يسقى لما ذكر كله ( بماء من دلو عليها ) أي على 
البئر ( ومن عين ) أو بئر ( وإن لدوابه أو ) كان ( ينتقص ماؤها أو يذهب 
كله ) بالسقي للشرب أو لغسل أو نجس أو وضوء أو اغتسال أو إزالة وسخ » 
( لا لغروس أو زرع ) أو بقول أو بيع لتبادر أن النفوس لا تسمح بذلك . 

( وجوز ) السقي مبع ذلك حت الغرس والزرع والمقول > لكن للغرس 
والزرع والمقول بدلو نفسه وآلاته . 

( وجاز ) السقي بداو نفسه وآلاته( لبناء ) حبس أو جص أو غيرهما ( أو 
طين ) لبناء أو تسقيف أو تطبين أرض أو لجعله فخاراً أو فرمداً أو آجراً ( أو 
لسقاء ) بفتح السين وتشديد القاف ومو الذي يكثر السقي على جسده أو 
عبيده أو دابة لنفسه أو لغيره ( وإن ) كان يسقي لغيره ( يجمل ) أي بأجرة 
يجعل له ( إن لم يضر أهل النوب ) » وقبل : لا ولو م يضر (ويسقى من ) ماء 
( علاج أو ساقية ) بااقاف أو سانية بالنون “وعطف ذلك بعد ذكر علاج عطف 
خاص على عام > لأن مراده بالساقة ساقية الزجر ويفبم بالأولى ساقية غير 
الزجر ( ولو لدواب إن لم يمنع ) » وعبارة « الديوان » : وأما العلاج كله شبه 
السانبة والساقبة وغيرها فلا بأس أن يستقي منه ويسرح إلبه دابته لتشرب منه 
ويدلى وعاءه إلى الدلو في الحين الذي يصب منه صاحبه إلى الحوض > وإن نهاه 


حب لايم 


ومن جب مطر وإن لغسل ثوب » وينتفع برمة حبل » وخرق 
٠. 0 5 ۳‏ - 0 

دلو من حول بئر وإن رفعا > ورحص بسقي بدلو اخفيت حو هما 
وترد لمكانها . 

صاحب السانية فى هذا كله فلىنته اه > وقبل : يشر ب عند الزجر وإن ممعوه 
قاتلبم ( و ) يسقي ( من جب مطر ) أو جب عيبن ( وإن لفسل ثوب ) من 
وسخ أو نجس ولا سما لغسل نجس أو وسخ من جسد أو لوضوء أو اغتسال أو 
شرب نفسه أو دابته أو عباله مطلقا » وقمل : إن وجده مفتوحا وإن شنم 
امتنم » ( وينتفع برمة حبل ) أي قطعة منه قدية مفتتة ( وخرق دلو من 
حول بئر ) بسقي هنالك ویتر کہا » ( و ) جاز الانتفاع بها و ( إن ) بتملكها 
و ( رفعها »> ورخص بسقي ) للشرب وغيره ( بدلو ) أو حبل أو غير ذلك 
( أخفيت حوها ) حول بئر » وكذا حول عين وغيرها » ( وترد) يردما 
خفية لا بحضرة أحد أو مرآه لثلا يسرقها » ووجه خواز السقي اطمئنان النفس 
إلى أن إخفاءها حفظ لها لا منم من استقاًا (لمكانها) وإنمنعصاحيهاأو صاحب 
الشيء أو ظن أنه كره ذلك م جز والله أعم . 


)١6 الشل-‎ 1١١ج‎ ( —YYo— 


جر بلا إذله م . ي ي .د ي له اا اه 


باب آخر 
فها يجوز الانتفاع به من مال الناس 


( جاز اصطلاء بنار الغير ) أي القرب منها لإزالة البرد (وانتفاع بلهبها) 
من مصباح أو غيره وجمرها كمطالعة الكتب وقراءة اللوح والمصحف والكتابة 
وتقريب ما ابتل إلبها لبيبس كلوح مغسول وخباطة ونظر إلى نجس في ثوبه أو 
غيره وبحث عما ضاع وعمل صنعة وشي لحم وحرق فول بلا نقل من الموضع > 
و( لا بأخذ قبس ) هو عود أو جريدة أو حطب في طرفه تار ( أو ) بأخذ 
( جر يلا إذنه ) » وجاز اقتباس بعود او جريدة أو حطببه أو فتملة من عنده 
بلا إذن حتى ينع » وإن منعه من قراءة أو نوع من أنواع اله.مل أو بحث و كتابة/ 
يحب عليه الكف إلا إن حجر عليه موضعه الذي هو قبه إن كان ملكا له > وله 
أن حمل حائلاً بين ضوئه وبين ذلك المريد للانتفاع > وقيل : لا نحوز له 
الاقتناس إلا بإدنه ولو بخحطب أو عود أو جريدة أ و فتملة من عنده > لأن ذلك 


71ت 


وبنار مسجد فيه » ورخص وإن بخروجه › ولا بۇ خد جوع 


حطب أو حجر بفحص › ورخص کا مر › ٠. ٠. ٠.‏ 


أخذ من مال الغير > وكلام المصنف محتمل لهذا القول » وإذا كان اجمر مترو كا 
لا يحتاج صاحبه إليه > ولا يعود إلبه بحسب النظر > ولا ينتفع برماده جاز 
أخذه بلا إذن حتى ينع » و كذا الاقتباس من لهب متروك . 


( و ) جاز اصطلاء ( بنار مسجد فيه ) جمراً أو لهبا وانتفاع ب هكل نوع 
من أنواع الانتفاع إلا ما يضر المسجد أو غيره » ( ورخص ) أن يصطلي وينتفع 
ينار مسجد نار مصباح أو وقمد » وإغا يصح هذا الترخبص لعمار المسجد وهو 
ظاهر » لأنه المتبادر من ذكر معاملة المسجد > ( وإن بخروجه )أي بخروج 
المصلي بها أو يخروج المسحد أي الخروج بها منالمسجد أو رفعه منمكانه واقتياس 
بعود أو جريدة أو حطب أو فتملة من عنده لا من مال المسجد > وكذاكل نار 
لسسل الأجر » كنار تسخين الماء حول المسحد . ٠‏ 


ولا ينتفع بضوء نار حرام أو ضوء نار وقمد نحس بالدات كالوقيد المصنوع من 
ميئة > ولا بضوء ريبة > ( ولا يؤخذ جموع حطب أو حجر ) ثلاث حطبات 
أو ثلاث ححرات فصاعداً ( بفحص ؛ ورخص ) أن يؤخذ جموع حطب أو 
أو حجر في الفحص ( کا مر ) أنه حوز أن يؤخذ وع حطب في قوله : باب 
لا برفع شيء أو يؤكل الخ . 

وق « الديران » : لا يستنجي ححارة جموعة > ولا يستنفع بها »و كذا 
الأعواد > ورخص في الحجارة إذا لم تكن له خطة وعلامة الآدمبين » والظاهر 
أن يترك قوله: كا مر » لأن ما تقدم في المتروك وما هنا في المبهم أمره. 


LL E 


وجاز عريش راع تركه, وأخذ من معدن بفحص أو كان يؤخذ 
منه بلا منع » وإن بأرض الغير » ومن متروك ببه > ونزع 
حشيش بري ولو من جنان الغير إن لم يضر ولم ينع › 


( وجاز عريش راع تركه ) وعريش غير الراعي إذا تركه » ويأخذ ذلك 
وبرفعه أو يتملّكه في موضعه ويقره فبه > ( وأخذ منمعدن بفحص) أو جبل 
أو في غير ملوك ولو فيعمران ( أو كان يؤخذ منه بلا منع» وإن ) كان (بأرض 
الفير ) وجملة : كان يؤخذ منه معطوفة على النمت ثابت بفحص أو على ثدت 
بفحص > وسواء معدن الملح » ومعدن الحجارة أو غير ما > وحمل قوله ملام 
« لا نعم معدن على معدن في صحراء » يجيء إلبه أحد فيمئم منه غيره لزعمه 
أنه أحياه أو لقربه من أرضه أو نحو ذلك بل يأخذ ما يريد ويتركه لغيره ( و) 
جاز أخذ ( من متروك به ) أي في المعدن أو حوله بأن نزع منه إنسان ورفع 
وبقي شيء مما نزع زائدآ عن حاجته أو نزع وبدا له أن يترك > وأما المعدرن 
الذي لا يصل إليهأحد إلا بإذنصاحب الأرضقلا يأخذ منه إلا بإذن > (و) جاز 
( نزع حشيش بري ) ولو بابسا حطبا ( ولو من جنان الغير إن م يضر ) نزعه 
بالزرع أو بالأرض وبالبناء أو بالشحر ( ولم يمع ) سواء نبت بالمطر أو بالزجر أو 
بالندى »وقيل : لا يؤخذ إلا ما بغير الزجر وغير ندىالزجر» وإذا منعه صاحبه 
أو جرت العادة بالمنع أو لإ يطمئن قلبه امتنع » وقبل : يجوز ولو منعه إذا كان 
من مطر إلا إن حجر عليه دخول أرضه » وأما ما محش من حشيش الجنارن 
الختص بالجنان كالبقول والزروع كأغصان القرع وأوراقه فلا يؤخذ إلا إن ترك 
ولو نبت بالمطر ولم يكن البذر من صاحب الأرض > بل جاء به السيل أو ترك 
هنا » وقمل : كل ما نبت بالمطر ولو من جنس الزرع والبقول > فإنه يؤخذ إن 
م يكن البذر من صاحب الأرض > حت يعتاد المنع أو ينع صاحبه أو يراب . 


—¥YA— 


لاعود منه ولو يابسا أو مطروحاً » ورخص فيه إن وجد خارجه 
وكذا الجريد » ورخص في عذق قطع بحديد وإن منه إن لم 
يحتج لإذن في دخوله » ورخص في يسير مطلقاً كنزع شوكة يابسة 
لنزع دابة وإن من نخلة 


و ( لا) يحوز(عودمنه)أيلا جوز أخذ عود منجنانالغيرأو أرض الغير من 
أعواد شحر الأجنّة كالتين والمنب>ولا ورقة (ولو يابسأ) أو بابسة (أو)مقلوعا 
( مطروحا ) أو مطروحا ( ورخص فيه ) أي في أخذه أي في أخذ المابس 
أو المطروح ( إن وجد خارجه ) أي خارج الجنان أو خارج الموضم المحصون 
بل جوز أخذ ما وجد خارجه ولو لم يكن بابسا » ( وكذا الجريد ) لا يؤخذ 
ولو وجد مطروحا أو بابسا » ورخص في أخذه إن وجد خارج الجنان أو 
امحصون > ولو م يكن بابسا » ( ورخص في ) أخذ ( عنق ) هو المرجون وما 
يتصل به من الشماريخ ( قطع بحديد ) أي أريد قطعه بحديد أي رخص في أخذ 
عذق أريد قطعه يحديد فقطع به ( وإن منه ) أي من جنان ( إن لم يحتج لاذنفي 
دخوله ) ولا يحوز له قطعه بكسر أو قلع » فلو فمل طلب الحل من صاحبه ولا 
يأخذه »> لأآنه أخذه بكىضة لا تجوز » وقمل يأخذه ويطلب الحل » وما ذكرته 
صحيح ثابت »> ويحتمل كلام المصنف وجا آخر وهو أن بريد أن ما قطعه 
صاحبه حديد وطرحه جوز أخذه لمن بريد وما وجد مطرحاً لبس فيه علامة 
قطع الحديد فلا يأخذه امله وقع بريح أو طائر أو غبر ذلكسواء كان مقلوعا ۴ 
مكسوراً » وماعل أن صاحبه قطعه أو كسره وألقاه جاز أخذه كا قطع حديد 
وإذا جرت العادة بمنع من جريد أو عرجون أو منع صاحبه أو م يطمئن القلب 
م يحز أخذه ( ورخص في ) أخذ ( يسير ) منشجر أو نخل (مطلقأ ) بابسا أو 
رطب (كنزع شوكة يابسة ) أو رطبة ( لفزع دابة وإن من نخلة ) وقيل : لا 


يلاما 


قبل : ولو عذقاً يابساً أو غلافه » وينزع من برية لا يستغلبا ربا 
جريد يابس وعذق وغلافه إن صلح لا »ولا يؤخذ كبلم» . . 


يؤخذ إلا البابسة > ( قيل : ولو ) كان اليسير ( عنقا يابسأ أو غلافه ) وهو 
وعاء الطلع وغمًا بالمذق والغلاف لأنما شيء كثير بالنسبة إلى حو الشوكة > 
( ويفزع من ) تخلة ( برية ) أي صحراوية ( لا يستغلها ربا ) أي لايعتد 
بغلتها مرها وحطبها أو حطبها » ولا براقبها للأخذ (جريد يابس وعذق وغلافه 
إن صلح ) بفتح الممزة » أي لأن صلح وإن كسر » فالمراد بالصلاح عدم الضر 
( ھا ) نزع ذلك » ويحوز أخذ غلتها إذا تر کت » و كذا كل ما تر کہا ربها ولو في 
العمران »> وأما شحر التين والزيتون فلا ينزع منها شيء إذ لا يضرهما بقاء ما 
مات منها » ولان خشبها وعبداتها يعتني با صاحبها إلا ما وضع خلف الجنان 
من أوراقها ونحوها فله أخذه » وقمل : لا » ولا جوز أخذ الحطب من مال 
الناس » ووز أخذ ما ترك من ورقها » وقمل : بالرخصة فما تأخذ الحزمة من 
الجريد وغيرها أن يأخذه من الجنان > وأما اللمف فلا يأخذه وهو غل » 
وإن اعتيد منع الجريد فو على المنع > ( ولا يؤخذ كبلح ) بفتح الباء واللاموهو 
تمر النخل حال اخضراره » لا يؤخذ ولو صغيراً واقعا تحت النخل أو بابسا إلا 
إن ترك ودخل بالكاف الس » فلا يؤخذ ذلك فضلاً عن الرطب والتمر . 

وأما الزيتون ففي « الأثر » : لا يؤخذ الزيتون ولو بقي في الصف في بعض 
الزياتين » لا يلتقطه أحد > و كذا التين » ولا عنم حطب أو حشيش ا 
من أرض حداء بلد ناس لمست لاحد » و كذا الجمل > ولا بأس بورق التين إذا 
كان في الفد"ان ولم يكن تحت الشجرة . 

وقي « كتاب المصنف » : يحوز أ كل طعام المكسورين ق‌البحر إذا صار نحد” 


— ل 


وجاز النوى إن لم يجمع وإن في جنان » ولا يتزع من ؟ تين 
برية شيء ولو ورقاً » أو جوز ساقط منها إنلم تكن في جنان, 
ومنع غني من شرب ما ينادى به في سوق أو طريق لشرب لله › 


الضماع » و كذا ما جد في النبر من الؤار » وما سقط من التمر بغير ريح إذا كان 
بق ون ق غوت ريل : ولو بريح إن ل تكن حاربا وهي التي 
أسقطت سبع تمرات » وقيل : ثلاثاً » وقىل عا الا مضخ به ا وا 
جواز ما سقط بلا حارب واختلفوا فما أسقط الطير . 


وجاز الحطب والليف والجريد والكرب إن لم يكن النخل عاطا وكان 
أهل البلد يحيزذلك.وذكر المصنف قبل الخاتمة ما نصه: وفيورق زيتون لكانسه 
من شحرة غيره ٤‏ أي ورخص ف ورق زيتون . 


( وجاز النوى ) أي أخذه ( إن لم يجمع وإن في جنان ) ولا سما خارجه 
أو في طريق أو غيرها من الأرض > وإن كانت ثلاث نويات جموعات فصاعداً 
فلا » إلا إن سكن القلب أنها متروكة أو تسمح نفسه بها » ( ولا ينزع من كتين 
برية شيء ولو ) كان ما أريد نزعه ( ورقأ أو جوز ) ورق تمر ( ساقط منها 
إن ل تكن في جنان ) إن كانت في برية أو في غير عصون > وقوله : إن لم تكن 
في جنان يغني عنه ما قبله » لأن الضمير في منها للبرية أو لكتين برية > والبرية 
ليست في جنان » ولعله رد" الضمير لكتين بلا قد برية استخداماً بديسافنكون 
أعم فائدة . 


( ومنع غني من شرب ما يمادى به في سوق أو طريق لشرب لله ) » لآن 


کی 


وجاز لداخل عل مريض بإذن الطلوع إليه وإن على فراش أو 


خفاً » 


المعتاد النداء بذلك للفقراء » لآنهم الحتاجون وه الآولى بالصدقة > فلبحتط الغني 
عنه حتى يقال : للفقير والغني أو لكل أحد » وقبل : جوز للغني والفقير حى 
يقال : للفقراء لآن الصدقة تجوز على الغني والفقير » وإن نودي بذلك في سفر 
جاز لكل » لآن الغني والفقير جميعاً محتاجون فيه إلى الماء » و كذا غير الماء ولو 
في سوق أو طريق يجوز لكل . 


( وجاز لداخل على مريض بإذن ) منه » أو ممن يجوز إذنه ( الطلوع إليه 
وإن ) كان ( على فراش أو سرير بلا إذن ) » لآن الدخول قد أذن به إلبه » 
فيجوز إليه حيث كان 4ولا سما إن كانبدعاء منالمريض أو من في البيت لبأتبه » 
ولآن تام‌المبادة مسه » فبقول له بعد الم : لا بأس طبور إن شاء الله» (ومنع ) 
الطلوع إلبه في فراش أو سرير حت يأذن في الطلوع لإمكان قضاء الحاجة ولو 
بتكلم أو عبادته بدون الطلوع فلا يوطأ فراشه إلا بإذنه »> و كذا غير المريض 
فى القولين . 

وإن دخل على مريض بلا إذن کا إذا اضطره عدو أو غيره وظبر له أن 
يعوده > وكا بجوز لحاجة المريض إذا لم يحد من يأذن فلا يجوز الطلوع على 
ذلك إلا لحاجة المريض إن كانت تتم بالطلوع > ( وكذا الضيف ) لا 
يطلع على فراش أو سرير في ببت مضبفه إلا بإذنه » وأجيز لأن ذلك من التمتع 
المعتاد في الست » والضيف قد أدخل للاستراحة والتمتم » ( إن لم يلبس )داخل 
على مريض أو غيره أو الضيف ( قرقا ) خبطا على النمل ( أو خفأ ) أو نملا 


حا ولاج 


ورخص في طاهرة غير مرقعة » وجوزت أيضاً > وجاز المي 
والقعود على مفرش نياف اود دكا أ “سيوف أو زقاق 


لتنزه الفراش والسرير عن الوسخ والانجاس ودهن إن كان في قر ق أو غيرهوتراب. 
في ذلك وها ملوكان ومالكها يكره الوطء علمها بذلك ويعده إهانة “وإنما جاز 
به في المسجد » لآنه لباس > فمشترط له أن لا يؤثر نجس فمه فقط»والمسجد ملك 
لله تعالى » والله تعالى م ينهنا عن الدخول بذلك » بل جاء الأثر بدخول المسجد 
بذلك › ( ورخص في ) طلوع الفراش والسرير بقرق أو خف أو نعل'( طاهرة 
غير مرقعة ) » لآنها من جملة لباس الإنسان > وقد جازت الصلاة بها > ومنمت 
المرقعة » لأنها أثقل وأخشن وأقرب لمل الوسخ أو النجس وأبعد عن التطبر 
المي > ( وجوزت أيضأ ) أي المرقعة من ذلك بشرط أن لا تؤثر نجس أو 
وسخا ولا تخرق أو تضر شيئا» (وجاز المشي والقعود) والوقوف( على مفرش 
بحانوت ) أصله بىت الخر » وأطلقه على بىت متاع التجر كا هو عرف العامة فو 
حقمقة عرفىة أو يجاز لعلاقة الإطلاق والتقسد أو علاقتهما » ( أو دكان ) أصل 
ببت متاع التجر » لآنه بر كن فيه المتاع > أي بر كب > وأطلقه هنا على ما يبنى 
في الأرض للقعود أمام الببت المذ كور مثلا مجازاً لعلاقة الجوار أو حقيقة عرفة 
فإنه في عرف بعض العامة إسم لذلك البناء > وإغا لم أحمله على ببت متاع التجر» 
لأن هذا يغني عنه ذكر الحانوت > ولا مانم من أن بريد بأحدهما مطلق البيت > 
وبالآخر ببت التجر أو بالحانوت مطلق البيت وبالدكان ما يبنى قدام الببت > 
( أو ) على ما فرش > يعني وضع ولو مما ليس نوعا من الفرش ( بسوق أو زقاق) 
ناف أو غير نافذ أو في غير ذلك كالجلود المفرشة في الطرق ( لمشي عليه ) أو 


وعلى سنبل فيه » أو في طريق لتدرس بأرجل أو دواب » فمن 
أفسد غرم » وجاز لأضياف أدخلهم رب بست فيه أن يطلعوا ما 


فرش فيه إن عمه وإن بلا إذنه » ورخص مطلقاً › 


قعود فمه أو وقوف > فالقعود على ما فرش في الحانوت والدكان ومثله الوقوف 
وال مشى على نحو جاود لؤثر فما الدباغ أو ليزول منها شيء أو لوجه مامن 


الوحوه . 


( و ) جاز الشي ( على سنبل ) ونحوه يوضع ( فيه ) الضمير لازقاق وهو 
الطردى بين الدور أو بين الأجنةأو بين الدور والأجنة أو بين الممارات مطلقاً » 
( أو فيطريق ) غير طريق بيزالعمارات» ولفظ الطريق أعم من الزقاق (لتدرس 
بأرجل ) أرجل بني آدم ( أو ) أرجل ( دواب »> فمن أفسد ) في المفرش أو في 
نحو السنمل المد كور عمداً أو بتضميع هو أو دابته أو عبده أو أمته ( غرم ) 
ما أفسد فيه بغير المي كأ كل دابة لا ما بالت علمه دابته وهو ماش عليببا ؛ 
ويزجرها > ولا ضمان عليه فيا فسد بالمني دون تعمد إفساد أو تضييع > لأنه 
جمل لمشي » ولانه جعول في الطريق > وحى الطريق المشى لا جعل ذلك فيه 
فلو منعه أهل الطريق للزمه رفعه ويضمن ما ضاع برجله من الحبوب مشلا 
وانتشر فق التراي أو ممهلا ترات 


( وجاز لأضياف ) وغيرم ( أدخلهم رب بيت فيه ) أي في البمت 
بخصوصه سواء كان منفرداً أو كان من الدار ( أن يطلعوا ما فرش فيه إن عمه 
وإن بلا إذنه ) في الطلوع عليه وعدم طبه » لأن إدخاله إياهم فته وهو معموم 
بالفراش كالإدن في طلوعه » ( ورخص ) ف طلوعه بلا إذن ( مطلقا ) عم أو 


كت 


وفي طلوع عليه بدونه إن فرش هم بفحص قولان » والدار قيل 
كالبيت » وقيل كالفحص . 


م يعم » لأن إدخاله إياهم البيت إباحة للتمتم بالجلوس فيه كله إلا الضرر >“ فإنه لا 
يحل » ولآن الضيف مأمور بإ كرامه في الحديث » والتفريش إكرام > فليم أن 
يظنوه لهم » ومثل الضيف الزائر ولو لحاجته » فإن الإحسان مأمور به مع 
إباحة دخول البيت على إطلاقه إلا إن كان الفراش مقدار فراش إنسان واحد 
والداخل اثنان فصاعدا فإنهم يحتنبونه لعله فراشه أو استراحته ولا سا إن 
كانت وسادة وهم م يدخلوا للنوم ( وفي طلوع عليه بدونه ) أي بدون الإذن 
( إن فرش لهم ) في ظنهم أو عامبم ( بفحص ) أي في غير بيت ونحوه 
( قولان ) »> قبل : يطلعونه بلا إذن» لأن ظنهم أنه فرش لهم واطمأنت أنفسهم 
إلبه » أو لأنهم عاموا فلا ونتظرون الإذن > وقيل : لا إلا بإذن ولو عاموا لآنهم 
لا يعامون أي وقت بريد أن يطلموه کا لا يأ كلون طماما صنعه لهم على عم منهم 
حت يأذن لهم » ( والدار ) إذا أدخلبم إباها ( قيل : كالبيت ) لا يطلمون على 
ما فرش في بعضه ولو كان البعض بيتا مفروثأ كله » لآنه م يدخلهم خصوص 
البيت بل مطلق الدار إلا بإذن » ورخص بلا إذن » وإن فرشت كلما أو فرش 
ما لا بد لهم من الي علبه طلعوه بلا إذن > ( وقيل : كالفحص ) لا يطلعونه 
إلا بإذن » وقمل : يطلمونه بلا إذن » ولو فرشت كلها لجاز طلوعه جزما ود كر 
قولان تضمنا أربعة أقوال » لأن في الست قولين » وفى الفحص قولين بممنى أن 
بعضا حكى في الدار قولين كقولى الببت وبعضا قولين كقولى الفحص > والفرق 
أن قولي الببت أحدحما أرجح من بعض » فإن الإجازة فيه ترخيص © ويحتمل 


وس | 


أن بريد المصنف كأصل أن بعضا قال : الدار كالبيت ول يذ كره ١ه‏ > أي قائل 
من صاحبي قولي البيت » وبعضا قال : إنها كالفحص > ولم يبيّن أي قائل من 
صاحبي قولي الفحص > وإذا قلنا بعدم جواز الطلوع في مسألة من تلك المسائل 
فامريد الدخول أن يطويه من حبث يقعد إن لم يكن يفسده بالطي والله أعل . 


لشن 


باب 


لا يغطي ضيف ما أعطاه مضيفه لفراش كعكسه › 
ولا يوسد ما أعطبه لغيره كعكسه » ورخص في الكل » . 


( باب ) 
فيا يباح وما لا يباح في الانتفاع 


( لا يغطي شيف ) نفسه > وأراد.بالضبف كل من آواه صاحب الك ولو 
من أهل بلده » و كذا في جميع مسائل الباب أو أراد.الضيف الخاص > فبلحق 
به غيره إلخاق مساواة ( بما أعطاء مضيفه لفراش كعكميه ) » أي کا لا يفرش ما 
أعطاه لتغطية ( ولا بوسدها أعطيه .لغيره ) أي لغير توسيد ( كعكسه ) أي کا 
لا يفعل غر التوسيد يا أعطيه للتوسيد > والحاصل أته لا يفمل به غير ما أعطيه 
له سواء كان أعظم منه أم أحقر أم سواء ( ورخض .في الكل ) حق يعزم عليهم 
جزماً بأن.دقول : افعلوا جه كذا لا غمره » أو لا تفعلوا به إلا كذا » أو نحو 
ذلك لآنه ما لم يقل كذلك يحتمل كلانه الإرشاد لمصلحة » وما كان بطريق 


م 


وإن أقعده بفحص فأتاه يحطي فأوقد له تار جاز له كل فعل منه 
فيبا » لا إن أوقدها له في ببته ویرد إليها ما لم تأكله » ويرد ما 
في مصباح من زیت لفتىلته » ولا يجعل له من وعاء ولو أعده له 


الإرشاد للمصلحةالدنبوية لا يجب ما ل يؤد خلافه إلى حرام كا يأمر الني لتر بشيء 
فيسياسة الحرب أو غبرها » فبقولون له: الرأي كذا إذا م يكزما أمر به وحبا»ء 
فإذا قال له المضف : تغط بهذا فظن أنه قال ذلك لظنه أن اللائى بضفهالتغطي 
به » وكان اللائى به غبره جاز له فعل غبر التغطي »© وإذا ظن أنه يكره خلاف 
ذلك فلا يخلف > والأولى أن لا يفعل ما هو أعظم »> وغير الضيف كالضيف فيا 
مر من مسائل الباب وما يأتي منها . 


( وإن أقعده بفحص فآأتاء يحطب فأوقد له نارآ ) أو أوقد نمضى فحاء 
بحطب آخر ( جاز له كل فعل منه ) من الحطب ( فيها ) في النار من إيقاد 
قليل أو كثير بلا إسراف وإيقاد غلىظ من الحطب أو رقىقه وطبخ وشي و نحو 
ذلك واصطلاء > لأن الفحص وهو خلاف البيت ونحوه ليس علا مع الحطب 
وحرزه فيه » فكل ما أتى به من الحطب إلمه وأوقد فله أن بزيد منه في النار » 
(لا إن أوقدها له في بيته) أو داره أو نحوهما “أو بىت غيره أو نحوه لأن الست 
ونحوه حل مع الحطب وحرزه فيه فلا يزيد بلا إذن لإمكان أن بريد أنه الذي يزيد 
فيها»لا الضيف »“وجاز أن يزيد إن اطمأنت نفسه ( ويرد إليها ) إلى النار ( مالم 
تأكله)وقد أقدمه إليبا صاحبه اشتعل طرفه أو م يشتعل» ( ويرد ما في مصياح 
من زيت لفتيلته ) ويحبد الفتية أيضاً ( ولا يجعل له من وعاء ولو أعده له )ان 
للمصباح ولا يحعل فيه فتيلة م يجعلها فيه صاحبها كا تدل عليه مسألة الحطب فلو 
أتاه بوعاء زيت لفحص وفتائل وأوقد > جاز له جعل الزيت من الوعاء وجعل 


غ88 


ولا يضره في أكله ساقط من يده أو من فضلة شرابه اك 


الفتبلة فبه > وعندي أنه إن سكن قلبه أنه برضى بالزيادة » وأنه أحضر الزيت 
والفتيلو الحطب لمجعل جاز له فيالبيت وغيره > و كذا إن جرت العادة بذلك» 
و كذا إن أدل” عليه » فإنالإدلال والعادة الجارية قاعدتان »ولا يختص الإدلال يمن 
تتولاه على الصحيح > وقبل : مختص به > لكن إذا أدالت عليه وغاب عنكوهو 
متولى ولو غاب حتى مات » فالأصل أنه على موجب الولاية ويعطىكإنسان خيزاً 
أو تمراً أو ديناراً أو درها أو غير ذلكقل” أو كثر وهو سا كنت فيطمئن قلب كآنه 
لك فيحل لك » وتشتري من المطار شيا » فيعطيكه في ورق وخيوط فيحل 
لك » وتشتري ما ربط محبلة فتأخذها إن ل ترب أنه يحب ردها > وقيل : لبس 
لسى لك هذا إلا بإذن التاجر . 


وكان أبو المنذر مجلس على دكا كين الدور والآسرة الى في الطريق > وأبواب 
الدور لسكون النفس > ويقول حواز ذلك » وكذا المماه في الطرينق وأبواب 
الدور وما يمسح به اليد أو تغسل به ما يتقرب به إلى الله > يحوز للغني والفقير 
ذكر في كتاب المصنف » ول يذ كر الغني والفقير بل أطلق فعمها ولل جز لقط 
قيراط فضة لنفسه من مال الناس > لأنه لم تحر العادة بالرضىبأخذ البعض وجرت 
بالمساحة فبا هو أكثر غير الذهب والفضة ؛ ( ولا يضره في أكله ) قليل ( ساقط 
من يده ) حين برفع الطعام إلى فيه أو بعده أو من فبه ( أو من فضلة شرابه ) 
ماء كان أو غير ماء مثل أن «شرب فمبقى قلسل › فيتباون به نحق هريقه في 
الأرض بلا عمد أو يبقى كثير فمهريق منه قلملآ فى الأرض تهاونا بلا عمد » و كذا 
لو أسقط الباق في الأرض عمداً لما فيه من الطعام لأنه تدر 4 وبل ار 
بريد بفضلة شرابه ما يسقط من جوانب فمه حين الشرب > وسماه فضلة لآنه 
فضلة بالنسبة إلى ما يدخل نمه » وعمارة « الديوان » أظبر إذ قالوا : وأما إن 


ل 


ويضمن فاسداً بفراش من قاطر يده فيه بعد غسلها عليه » وجاز 
له بعد الشروع في الأكل أن يعطي من فضلة ماء طلبه لشرب 
عنه لصاحبه إن لم يقف رب البيت به 


أخذ الآضياف في الا كل » فوقع لرجل منهم شيء من ذلك الطعام أو الزيت 
يسير فلا بأس علمه.فمه > وكذلك ما يقطر من الماء إذا كان يشرب اه . وأما 
الكثير فيازمه غرمه إن ل برفعه ويأ كله أو يضعه في الإناء ولا بضعه فنه إرتف 
كان يفسده أو يقذره » وإنم ال يضمن القليل > لأن النفس تسمح به > ولآن 
الآ كل والشارب لا خلو من سقوط قلمل عنه » فلو تعمّد غرم ولو قليلآ » لث 
النفس لا تسمح بالتضييم إلا لأمر ما . 


( ويضمن فاسدا بفراش ) أي على الفراش > ويحوز أنيكون الضمير للطمام 
وعلبه فعلى للتعليل » ودفهم كون الغسل واقعاً على الفراش من السياق لقوله : 
قاطر يده فبه بل يقطع النظر عن ذلك فيكون الممان على العموم » سواء غسل 
على الفراش أوعلىغيره كالقصعة والأرضوقطر علمه (منقاطر يده فيه بعد غسلها) 
بعد شروعه في غسل ( عليه ) ويباح له الغسل خارج الفراش أو في نحو قصعة لا 
في فراش إلا أن يكون صاحبه أمره بالفسل في موضعهم أو صب الماء هو » 
وكذا ما فسد بوقوع طعام أو شراب عليه إذا جمل للطمام فراشا آخر فوق 
ذلك الفراش » وإذا سكنت النفس إلى ذلك فلا ضمان >( وجاز له بعد الشروع 
في الأكل ) وقبل الفراغ أو بعد الفراغ » و كذا قبل الشروع © واقتصر على ما 
بعد الشروع ٠‏ لأن المعتاد الشرب بعد الشروع ( أن يعطي من فضلة ماء ) أو 
لبن ( طلبه لشرب ) هذه الملة نمت لاء ( عنه ) متعلق بفضلة ( لصاحبه ) 
متعلق ببعطي » وعداه باللام لتضمن معنى الملاولة وأراد بصاحبه مصاحبه 
في الا كل ( إن لم يقف رب البيت ) أو غيره من يحوز له ( به ) أي بالماء »و كذا 


ده #9 — 


عليهم؛ومنع » وجاز أن يعطي من للحم لقاعد معبهم لا لغيره › ف ا 0 


اللبن ( عليهم ) وإما قيّده بهذا القيد لأنه لو وقف عليهم به م يكن الخلاففي 
جواز مناولة بعض لمعض كأنه قال : وجاز عاد بعض بد لم لالقول الآخر المعير 
عنم فكأنه قال : التقيبد بالبعض إنما هو إن لم يقف به عليهم » وذلك ترخيص > 
لأن الماء من توابمالطعام والضيف ونحوه» واللين معتاد مثلالماء للضيف ونحوه > 
فجاز للكل ولو طلبه منطلبهمنهم لنفسه »وقيل 4لا يعطي إلا بإذن أو يكون قد 
طلب للعموم لا لخصوص نفسه كا قال : ( ومنع ) إلا بإذن » أو يكون الطلب 
للعموم > أو يقول قائل : من أراد الشراب فلمطلب » فإنه حيتئذ يجوز الطلب: 
من القائل » ومن الطالب لنفسه أيضا »> والآولى أن يقدم قوله:ومنععلىقوله : إن 
م يقف الخ » وحاصل عبارة « الديوان » : إن طالب الشرب لا يعطي غيره > 
ورخص أن يعطبه وأنه إن وقف واقف بلماء أو الشراب أعطى من تناول منه 
لغيره » و كذا نعطي بعض لبعض » والمراد بالوقوف ليثه هناك مسكا الماء 
بىده واقفا أو قاعداً أو على أي حال فتر اهم حعلوا مسألة الوقوفمسألة مستأنفة لا 
قبد المسألة طلب الماء وهو ظاهر > وأما ما أحضره صاحبه بلا طلب فليم تناول 
بعض لبعض . 


( وجاز ) لبعضهم ( أن يعطي ) شيئاً ( من لحم لقاعد ) منهم ( معهم ) 
أي مع ذلك البعض المعطى وسائر أصحابه بعد الذي يعطى له» ومعتى الإعطاء 
له أن يعطي له قبل القسمة إذا أراد الذهاب قبلها أو عندها بأن يضرب له بسهم 
معهم أو بعد ذلك من سهمه » ومعنى كون ذلك جائزآً أنه لا يتوقف على إذن 
صاحب اللحم » ويجوز أن يكون المراد بالقاعد معبم من قمد ممهم و ليس منهم 
بل دعاه صاحب الطعام قبلهم أو بعدهم» فيعود الضمير في قوله : منهم إليهم على 
ظاهره ( لا لغيره ) أي لا لغير القاعد منهم » لته ولو كان منهم لكنه م يقعد 


ا۳ ( ج ۱۲ -الشيل )١١-‏ 


ورخص إن كان لواحد ولا يعطي منه لعبال رب البيت » وإن 
لكلب أو قط » ورخص > وإن قم لهم اللحم رب الطعام أو 
أمر قاسماً لحم فعل كل في سمه ماشاء » ولايحمله إلا بإذنه إن 
قسموه أنفسهم » 


معهم إلا إن منعه زحام ول یکن له سہم يحرز له » ( ورخص ) أن يعطيبعض 
للبعض الذي ل يقعد ممم ( إن كان ) الطعام موضوعا ( لواحد ) ليأ كله أو 
بأ كل منه لو أ كله لاستقصاء » وإن كان موضوعا لاثنين فصاعداً »> فلا يعطي 
من لم يقعد معهم إلا إن أدل المعطي عليهم أو كان تسمح النفوس بما يعطي أو 
أذنوا له أن يعطي » وقيل : يعطى لحضوره الطعام . 


وكذا الخلاف في غير اللحم ما يقسم كالبيض ( ولا يعطي ) كلهم ولا بعضهم 
ولو اتفقوا ( منه ) أي من اللحم » و كذا ما يقسم ( لعيال رب البيت >2 وإن 
لكلب أو قط ) أو بعير أو دابة أو عمد وإًِا غماه بذلك » لآأنه الذي يسبل 
الإعطاء له لقبوله القليل وغيره كالصي كذلك . 


( ورخص ) أن يعطي لعباله المذ كورين وغير المد كورين كولده البالغ 
وزوجته ويتم كان في حجره وولي يفقه ولا دعطي سالا » وأما ما وضع هم 
للأ كل لا للقسمة فلا يعطون منه ولو للعمال جزما > وذلك قمل القسمة وأما 
بعدها ففبه تفصيل ذكره بقوله : ( وإن قمم لهم اللحم رب الطعام ) أو قسم 
لهم غير اللحم ( أو أمر قاسم نهم فعل كل في سهمه ما شاء ) من أ کله ورفعه 
وإعطائه من شاء من العبال وعيرهم وأكل بعض وإبقاء بعض »> فلو سَاوّوا قالوا 
له : اقسم لنا أو مر قاسماً ولو منا لبفعاوا ما شاؤوا في سهامهم > ( ولا بحمله ) 
أي لا حمل واحد سبمه ( إلا باذنه إن قسموه بأنفسهم ) أو بعضېم وهو داخل 


1 


ورخص في قدر ما يأكله مطلقاً » وقبل : يحمل“منابه ليأ كله , لا 
لبيعطي منه » وجوز وإن أتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاؤوا › 
وإن لم يقعد معبم هناك آت بهء وإلا فليس لم إلا ما يأكلون , 
وجاز لكل رد بده فيه بعد رفعبا منه ولو رفع الكل ما لم يرفعه ر به 


في قوله : قسموه » لآن قوله: قسموه كل لا كلبة بل يأ كلون ويتركون ما يبقى »> 
وذلكفي عرف من بأ كلون مناللحم ويبقون؟وأما في عرف من يقسمون فلبم امل . 


( ورخص في ) رفم ( قدر ما يأكله مطلقأ ) برفعه لنفسه أو يعطيه لغيره 
قسموه هم أو صاحبه أو مأموره وبترك ما زاد على ذلك » ( وقيل : حمل منابه 
ليأكله ) قل” أو كثر ولو كان أكثر ما يأ كل (لا ليعطي منه) غيره › ( وجوز ) 
رفع منابه ولو كان أكثر ما يأ كل ولو يعطبه غيره ولو قسموه بأنفسهم » ( وان 
أتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاؤوا ) من قسمه كله وأ كل وإعطاء ورفع » 
( وإن لم يقعد معهم هناك آت به ) » لآن امحل لىس محل حرز وردوا إليه 
القصعة أو نحوها والمنديل ونحوه > ( وإلا ) يكن ل يقعد هناك » بلرقمد 
( فليس لهم إلا ما يأكلون ) ولا برفعون شيئاً » لأن قموده أمارة أنه بريد أرن 
يأكلوا ويرجع بالباق » وإن كان فيه لحم فقسموه فعلى الخلاف الساإبق آنفاً في 
اللحم » وإذا أحضر الطعام أو الشراب للضيف أو غيره في البيت ونحوه أو قي 
الفحص فلهم أ كله أو شربه كله » إلا إن جرت العادة بترك قليل فليتر كوا قليلاً 
لقمة أو جرعة فصاعداً . 


( وجاز لكل ) واحد ( رد يده فيه ) في الطمام ( بعد رفعها منه) ٤و‏ کذا 
الشراب ( ولو رفع الكل ) أيدييم سواء ( مالم يرفعه ربه ) أو نائبه أو يأر 


== 


ولو رفعوه من بم > ولا يردها في عر مة أو شجرة بعد رفع 
إن تادام للا كل منہا . 


بالرفم ( ولو رفعوء من بينهم > ولا يردها في عرمة أو شجرة ) كنخلة ونحو 
ذلك مما ليس وعاء برفع ( بعد رفع إن تاداهم للأكل منها ) شمن رفع منهم يده 
فلا بردها » لآن ذلك لم يكن الحد فبه رفعه > بل حده رفع اليد لترك الكل . 
قالوا في « الديران » : ومنهم من برخص . 

وفي « الآثر » : إذا أ كل الناس عند أحد فتولى رجل قسمة اللحم بينهم 
وفضل بعضا على بعض فامن فضل الأخنذ » لاحتال أن" صاحب الطعام أمره 
بذلك » ومن يأ كل مع الناس فوجد بضعة لحم فله أ كلبا»الله رزقه ذلك » ولىس 
عليه طلب الحل وإن وضعت قدام قوم قصعة علبها اللحم والبيض والعدسوقال 
لهم صاحبها : كلوا الخبز » أنهم يأ كلون ما عليها كله » ومن على إبريقه إلى 
زيتونة أو توضأ على النهر وعليه زيتون فوقعت حبة زيتون في إبريقه أو يدهفإنه 
يضما تحت الزيتون ١ه‏ » ولا يقل بعض لبعض: ”كل أو زد الأكل > وإغا يقول 
ذلك رب الطعام والل أعلم . 


کا 


( جاز لهم مسح يد ) أو معلاق ( وفم بمنديل ) من طعام أو شراب أكلوه 
أو شربوه ومعه منديل » وقبل : إن مسح الفم بالمنديل يورث الفقر منديله أو 
منديل غيره فيمسح تمه بده والبد بمنديل » وذكروا أن منديل المسم بطن قدمه 
ولعله إن كان عشي أو يغسلها بعد > وإلا فقد صح النبي عن أن يبيت الإنسارن 
وفي يده ريح مر » والرجل كاليد > لأن الملة كون الشيطان مسا لحاس م في 
الحديث » فالآولى غسلها أو مسحما بعد اللعق » وقد جاء الآثر في غسلها قبل 
الطمام وبعده »> وليس هذا حل الكلام على ذلك وإغا عله آداب الطمام > ( فإن 
كان على قصعة منديل وجلد ) أو تحتها ( مسحوا به ) أي باللجكد مراعاة 
لمصلحة صاحبه » لأنه يقوى بالدسم كاللحم والشحم والزيت » ويلين خلاف 
المنديل » فإنه يضعف بذلك وبالغسل »> ولآن الأحب إلى صاحبه أن لا يتسخ 
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وقيل : بمتديل » وقيل بموالي الطعام > ولا يضعوا یدہم قي 
أخرى إن وضعت لهم بعد رفع من الأولى حتى يلعقوها ان لم 
تكونا لواحد ورخص » ولا سحون بمنديل الأولى إلا إن أكلوا 
مہا آخراً » وإن لم 


( وقيل : بمنديل ) » لأنه المعتاد لمسم » ولآن اشتقاقه من الندل وهو الوسخ 
ولأنه ألبق مسح لأنه أشد إزالة فيكون أدخل في إ كرام الضيف أو الزائر أو 

> ( وقيل : بموالي الطعام ) أي بالذي يوالي الطعام لأنه أقرب للطعام 
اج اك الس ا ال د 
أو معاليقهم ( في ) قصعة ( أخرى “- إن وضعت هم بعد رفع من ) القضعة 
( الأولى حتى يلعقوها ) أو عسحوها أو يغسلوها ( ( إن لم تكونا لواحد ) للا 
يخلطوا طعام إنسان بطعام إنسان آخر > ( ورخص ) أن يضعوها في أخرى 
لأنها معا للا كل وما يخلط من البد بالثانبة يؤكلولا يبقى »“بللو بقي فهو شيءيسفر 
جداً تسمح به النفس ( ولا يمسحون ) أيد.هم أو أفواههم ( عمنديل الأولى ) 
أو الوسطى أو جلدها ( إلا إن أكلوا لحمها آخرأ ) » ولا عسحون أيضاً من طعام 
واحدة أو ها يمنديل الأخرى أو جلدها » بل عسحون من طعام كل واحدة أو 
مما بمنديلها أو جلدها لا بمنديل أخرى أو جلدها » لأن صاحبها إنما يبيح المسح 
OS TS O yT‏ 
مندیل الأولى من مها إن أكاوه آخراً أو وجببا أن في أيديهم دسما من التي 
ا ا ل ل رد 
أنهم قد يلعقون أيد.هم من الآخرة أو يمسحونها ثم يقسمون لحم الأولى مثلا » فإنه 
هو الأدب لثلا بخلط طماما في يده من لحم من غير صاحب ذلك الطعام ( وإن لم 
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ا ا ا 


٠ ٠ 5 ٠. ٠. ٠. ٠. بمنديل » ورخص مها‎ 


يكن عليها ) لحم ( 3 ) لمسمسحوا ( بمنديل الأخيرة ) أو جلدها > وكذا إن كان 
عليها لحم وقد أكلوه قبل الآخرة أو مسوه قبلما أو في أثنائا » وإنما جاز ذلك 
مع أنه قد يكون دسم التي قبلها' فويده>لأنه قدبيّن لك الأدب أنك لا تضع يدك 
في الأخرى » إلا بعد لعقها من التى قبلها وهكذا حك غير الأولى مع الأخرى » 
والأولى مع الوسطى > وبعض الوسط مع بعض » وإذا كان عليهن لحم أو غيره 
وأكلوه آخراً أو قسموه أو مسوه آخراً مسحوا في مناديلهن أو جلودهن ولا 
عمسحوا على منديل التي لم يكن عليها لحم أو نحوه ولا جلدهما > وإن كان على 
واحدة لحم أو نحوه لا منديل ولا جلد ل يمسحوا ما يئوبها في جلد غيرها أو 
منديل غيرها وإذا تفاوتن كثرة وقلة مسحوا بكل على قدره هذا قلته بطريق 
الحوطة والورع > وإلا فلهم المسح فيهن مطلقاً بلا حساب إذا ظنوا أن أصحابين 


٠ ضون‎ , 


( وتمسح سكين ) قطع بها نحو اللحم ( بيد ثم ) تمسح ( اليد بمنديل ) أو 
جلد لثلا تقطم السكين ذلك ولئلا عسح به صدأها » وإنما يسح صاحب ذلك 
مسح ما كان من طعامة وليس الصدأ منه » ولبس يلتصى الصدأ بالبد التصاقه 
بالمنديل ونحوه » بل شيء يسير يسامح به » ومسجم المد والعلاق لأن بها الا كل > 
وأما القسمة فإنما هي من وظيقتهم فليقسموا بلا سكين أو بسكين لا يمسحونها 
أو مسحوتما يقير ماله . 


( ورخص ) فى مسح المنديل أو الجلد ( ا ) أي بالسكين والىد » ومحط 
الترخيص السكين » لآن منم مسح المد بالمنديل أو الجلد يجوز بلا إذن > وكذا 
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ولواجد فتات لحم أو شحم أ كلا دون أصحابه » ويأ كلون إن 
وضع لمم الطعام ونزع “عليه الغطاء ووقف وإن مضى ولو طا » 
ور حص مطلقاً ولو لم يتزع » وإن وضع لهم ألوانا فقال : 
كلوا › أ کلوا ما شاؤوا 


الفم مذهبا لبعضبم > لكن لإ يذ كره هنا » ولعل وجه ال منع أن النفس قد تقذر 
فم الغير وما يقرب من الأنف وروح الأنف والفم » وفي كلام المصنف قلب > 
والأصل : ورخص في مسحبما به > أي مسح اليد والسكين بالمنديل » أو لما 
كان كل من الشيئين الواقع المسح بينهما مسوحا »> وممسوحا به عبر بذلك » ومعنى 
الترخيص في مسحبما إباحة أن عسح السكين به مما التتصى بها من القطع والمد مما 
التصق مها من الا كل ومناولة الطعام . 


( ولواجد فتات لحم أو شحم ) أو غيرحما ( أكلها دون أصحابه ) > وإن 
أعطاها غيره منهم أو قسمها جاز » وقيل : يأكلبا أو يقسمبا ( ويأكلون إن 
وضع ) الإنسان ( لهم الطعام ونزع عليه الغطاء ووقف ) ولو م يقل هم كلوا 
و كذا الشراب > ( وإن مضى ) لأنه يمكن أن يكون قد مضى في أمر ويرجم 
لهم ويأمرهم بالا کل ( ولو أبطأ ) فإنہم لا يأ كلون أو يشربون حيند ولو نزع 
الغطاء إلا إن قال : كلوا أو اشربوا » ( ورخص مطلقا ولو ) م يقف ولو 
مضى وأبطأ أو ( لم يغزع ) غطاء > وإذا نزع غطاء أو أغطبة وبقي غطاء فكن 
م تزع > ( وإن وضع لهم ألوانا ) أي أصنافا ولو اتفى لونها وسماها ألوانا»لآن 
غالب الأصناف اختلاف الألوان » ( فقال : كلوا » أكلوا ما شاؤوا ) أو منبها 
مما أو من متعدد أو أكلوها كلما أو كل" بعض» وبعض بعض»و كذا إن وضم 
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وإن عين لهم صنف كذا »› أكلوه لا غيره » وإن سمى لم 
الأكثر أكلوا الكل , لا إن سمى الأقل » ورخص مطلقاً » وفي 


ورق زيتون لكانسه من شجرة غيره » 


ألوانا من شراب » فقال : اشربوا » ( وإن عيّن لهم صنف كذا ) أو صنفين أو 
أكثر فكل“ ما سمى ( أكلوه ) أو بعضه » أو شربوه أو بعضه ( لا غيره ) فإن 
وضع لهم طعاما وشرابا فقال : كلوا فلا يشربوا » وإن وضعبما فقال : اشربوا 
فلا يأ كلوا » وإن وضم طعاما فقال : اشربوا أو شرابا فقال : كلوا » فليكفوا 
وهم أن يستأذنوه في مناولة مالم يسم > ( وإن سمى هم الأكثر أكلوا الكل ) » 
أو من الكل ما سمى وما م يسم سواء كان ذلك في وعاء أو أوعية ( لا إن سمى 
الأقل ) أو النصف فإنهم لا يأ كلون إلا ما مى أو منه > أما الأقل فواضح » 
وأما المساوي فلأنه لا مرجم لأحد المتساويين هنا > وظاهر العبارة أنه تعتبر 
الكثرة والقلة بالنصف لا بالككمة » ومثلها المساواة » والألبق عندي اعتبار ذلك 
بالكية » ( ورخص ) في أ كل الكل والأ كل من الكل ( مطلقا ) سمى لمم 
شيئا أو م يسم" » سمى الأكثر أو الأقل أو المساوي » لأن الكل قد أحضر 
عندم > وجرت العادة بالاختصار بأن لا يذ كروا كل واحد؟والنفس تسكن إلى 
ذلك » وذلك واقم في الجلة > فإذا لم تعرف عادة القوم أو الحلل حملت على 
عادة أ كل الكل أو منه مطلقا فى هذا الترخيص » وسواء كان ذلك في وعاء 


ع £ بك 
او اوعية . 


( و ) زخص ( في ورق زيتون ) أو تين أو غير ذلك ولو غير بابس 
( لكانسه من ) تحت ( شجرة غيره ) ولا سما من الفدان منتشراً ولو كان 
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وني قطع نابت من أصل شجرة الغير » وفي دفن ميت حول أرض 


حصونا إذا دخله كا يجوز ( وفي قطع نابت من أصل شجرة الفير ) في أرض 
ذلك الغير أو في أرض القاطع كفصن صغير ما تسمح به النفس إذا كان منعروق 
الشجرة وبينهها بعض أرض أو تابتا من ثمارها أو نواها مثلآ »ويقطع ذلك لمغرسه 
أو للدابة أو غير ذلك » و كذلك رخص بعضهم أن تأخذ ما نبت في أرضك من 
أرض الغير ولو قبل الإمار في أرضك »2 وكلام المصنف يحتمل هذا على بد > 
ووه البعد أنه م يذ كر أرضك أا الذي يأخذ > وأنه ذكر القطع » فلو كان 
هذا الاحتال مراداً له لقال : وفي أخذ نابت > أو قال : وفىي تملك نابت لمشمل 
القطع والإبقاء > والمشهور أن ذلك لصاحب الشحرة . 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : إن قامت شحرة من المروق 
أدرك صاحب الأرض نزعما ولو ثبتت عليه العروق وما حرم غير حريم أصلها 
إذا ثبتت > وإنما تثبت بالغلة » وقمل : بالإدراك » وإن قال صاحب الأرض : 
هذه الشجرة حدثت علي ول تمكث مقدار ماتثبت »4 فإن أتى ببيان أخذ 
صاحب العروى بنزعما إلا إن ببّن أن صاحب الأرض قد أيرأه فى ثبوتها أو أنها 
ثبتقت أو أنها قد استغلت » وإن ادعى صاحب الأرص أتها حدثت ولا بان له 
على ذلك »> ولا لصاحب الأرض على الشوت » حلف صاحب العروق أنها ثبتت» 
وإن نکل نزعباء وإن ادعى صاحب الشجرة ثبوتها »ولا بیان له حلف صاحب 
الأرض أنها لم تثبت »> وإن نكل ثبتت وإن أقر“ أن الشجرة من أول كانتعلى 
أن لا ينزع ما نبت من عروقها . 


( وفي دفن ميت حول أرض مقبرة إن فرغت ) » لأن ذلك ولو كان ملكا 
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وف إجزاء حالف اسشا غيره له » وف حالف عل فل ولم 
يستثن إذا أراد فعل ما حلف عليه أن يقول في حينه : إن شاء 
الله وينفعه » وفي إجزاء صوم شبر عن مغلظة لم تحب بظبار أو 


قتل » وفي شبادة لشبود با في بطاقة 5 . . . 


لإنسان > لكنه حرم لمقبرة > ولا حرم لهذا القبر إلا للصلاة ونحوها > ( وفي 
إجزاء حالف استثناء غيره له ) بأ علف إنسان ويقول غمره : إن شاء 
الله أو إن أراد الله أو نحو ذلكمن كل ما بعد استثناء أو إلا إن كان كذاءأو إلا 
إن م يكن كذا أو نحو ذلك سواء اتفق معه أن يستثني له أم لم يتفق سواء ممع 
استثناءه أم م يسمع » حضر أو ل يحضر » اتصل استثناؤه بالحلف أم لم يتصل » 
وذلك بعبد جداً » وإنما يسهل الأمر لو عم بأنه قد استثنى له ورضي في قلبه 
فيكون کمن استثنى في قلبه وفيه خلاف . 

( و ) رخص ( في حالف ) أي لحالف أو في شأن حالف ( على فعل ) أن 
لا يفعله ( ولم يستثن إذا أراد فمل ما حلف عليه أن يقول في حينه : إن شاء 
الله ) » أو إن أراد الله أو سمحان الله أو نحو ذلك ما بعد استثناء ( وينفعه ) 
ذلك الاستثناء أو يستثني له غبره إذا أراد الفعل . 

( وفي إجزاء صوم شهر عن ) كل ( مغلظة م تجب بظهار أو قتل ) 
ككفارةالكسرة إذا قلنابإثاتها وبأنها مغلظة و ككفارة الحنث إذا كانت مغلظة 
وغبر ذلك من كل كفارة مغلظة سوى كفارة الظبار والقتل فإنها لا يحزي فمها 
صوم شهر واحد بل شهرين کا ذ كر الله عز وجل »2 وما ذكره إنما هو لمن حزيه 
الصوم في الكفارة » وقد مر ف محله الد الذي يجوز به للإنسان الصوم » 
( وفي شهادة الشهود بها في بطاقة ) أنه من إقرار فلان » وأن هذه المطاقة قد 


— ۵0 —- 


إن مات من كانت عنده وورثه أمين ¢ وف صرف بللا وزن :2 


شبدنا على عبنها أنه كتب فيها إقراره أو إقرار غيره ولو م يعاموا بعين ما فيها 
( إن مات من كانت عنده وورثه أمين ) » فوجدت في يده > لآنه لا يظن فيه 
أنه زاد أو نقص أو بدل » و كذا إن ورثه غبر الأمين ووجدت عند امين ( وفي 
صرف بلا وزن ) وتقدم أنه لا بد من الوزن › وذلك أنه إذا کان‌بلا وزن كان 
كبيم الذهب مثلاً جزافا » بل كان بيع جزاف » وليس الجزاف من شأن 
الذهب والفضة وال أعل . 


9 ه# _ 


ماص 


وجب أخذ ضالة غنم وحفظبا أربها من تلف إن وجدت 
بحسث لا يرجع إليها قبله بأكل سبع أو عطش » ويؤديها آخذها اربها 
إن عر فه > و إلا حفظبا حى ڪيء أو موت عل الختار ¢ 


سس سي ممع سنا mas‏ 


( خاتمة ) 


( وجب ) على قادر بالغ عاقل حر عند المبور وهو القول الصحبمح > وهو 
قول أصحابنا رحمهم الله ( أخذ ضالة غنم ) ضأنا أو معزاً ( وحفظها لرا من 
تلف ) متعلق بحفظ ليضمنه معنى المنع » ويجوز كون من بمعنى عن (إنو جدت 
بحيث لا يرجم إليها قبله ) أي قبل التلف › ( بأكل سبع أو عطش ) أو جوع 
أو سرقة » والباء متعلقة بتلف > ويضمنها لربها إن عرفه > وللفقراء إن م يعرفه 
إذا ل يأخذها » لأن حفظها واجب عليه > ( ويؤدما آخذها لرها إن عرفه وإلا 
حفظها ) وعرفها وكانت عنده أمانة كا هي في حين أخذها أمانة ( حتى يجيء 
أو تموت على افغتار ) عند بعض » فإن مات أوصى ا » هذا هو الأحوط ©» 


—¥o— 


وقبل + بأخذها لنفسه » فإن تعتى عليبا بعلف أو برعي جاز له 
شرب لبتها وأكل خارج منه » وكذا شعرها وصوفبا في الأظبر 
فإن وجدها ليلاً ببلد أو حيث يرجع إليها ربها سرحبا إذا أصبح 
لترجع إليه › 


ولا يضمنها إن ماتت بلا تعمد منه ولا تضميع »وله ثوابالواج ب على ذلك وبيعها 
وإنفاق مُنها أو إنفاقها هي ترخيص وتسهيل عليه » فإن بان صاحبها خيتره بين 
الثواب والغرم » فلبس هذا القول الختار منافياً لقوله : هي لكأو لأخبك ونحوه 
من الأحاديث » لآن إثباتها لواجدها بعد التعريف ليس إيحابا“بل إباحة بالإجماع 
ثم إنه إن رآها قوت بنحو مرض فليذحها ويحفظ لمها وجلدها » وإن خاف 
فساداً باعها وحفظ كمُنها لريها . ش 

( وقيل : يأخنها لنفسه ) بلا تعريف » وهو ضعبف لورود الحديث بوجوب 
التعريف » فإن لم حد صاحبما فله أخذها بعد كا مر فلا حجة له في إطلاق قوله: 
هي لك ( فإن تعتى عليها بعلف ) مثل أن عضي إلى شجرة فبخبط علييا 
أوراقها أو حيء بالأوراق أو بالحشيش إلمها أو يفعل ذلك بأولاده أو عبيده 
أو غيرم ( أو ) تعنتى عليها ( برعي ) أو سقي أو أنفق علبما مالا ني علفها أو 
شريها أو رعمها أو مداواتها » أو على جزها أو على حفظبا أو مربطها ( جاز 

شرب لبنها وأكل خارج منه ) كزبد وسمن وجين وأقط ( وكذا شعرها 
وصوفها في الأظهر ) لا ولدها وغلة ولدها إلا ولدها في نفسه > فإنه يمتبره في 
ذلك مثلها » وذلك وارد في الآثر العالي » ولو كانت غلتها أكثر مما تعنتى أو مما 
أنفق » وعندي أن له من ذلك مثل ما تعتى أو أنفق فقط ؛ وضالة المقر 
والحبوان كله كذلك في تلك الأحكام على ما مر > ( فان وجدها ليلا ببلد أو 
حيث برجم إليهأ ربها ) في الممران ( سر حبها إذا أصبح لترجع إليه ) “و كذا 


—۲۵- 


وحرم عليه حبسها حيث يقدر عليها ربها فيه » وهي حرق نار 
E‏ ا سر خخ اخ 


كل حيوان يعتاد الرجوع إلى البيت » ( وحرم عليه حبسها ) نهار ليأخذها 
أو يخون فمها أو تهاوناً أو تعطئلاً عن صاحمها أو غير ذلك » لآن الواجب علبه 
“أن يرسلها صباحا إذا أخذها لبلا ( حيث يقدر عليها ربا فيه ) أي في النبار 
أو في الصباح المدلول عله بةوله : أصبح > وهذا أولى من إعادة الضمير إلى 
حمث لشذوذ عود الضمير إلمها من الملة المضافة هي إلا > واحترز بقوله : 
حيث الخ » عما إذا لا يقدر عليها ربا نهاراً » فإنه حينئذ يمسكبا إلى أن نحيء 
صاحببها أو يقدر علمه » وإن وجدها نهاراً في البلد أو غيره وعم أنها ضلت وأتها 
لا ترجم > لزمه أيضا حفظبا » ثم إن حديث أخذ الضالة يدل على أن حفظ مال 
الموحد واجب ولو غير متولى » ولا يحل أخذ شاة أو غيرها إذا تركها ربها في 
موضمما ليرجع إليها وعم بذلك ( وهي حرق نار ) أي موجب حرق نار أو 
سبب حرقبا ( في ذلك ) أي لذلك المد کور من <بسها عن ربها نهاراً » وتقدم 
في الحديث أنها حرق نار لكن لبس الحديث في خصوص الموجودة ليلا التي تحبس 
إلى النبار » ثم تطلى إذا م يطلقها » بل في كل ضالتّة رفعما واجدها تلكا لا على 
نبة التعريف أو رفعها على وجه خبانة و كأنه لم برد حكاية لفظ الحديث »> بل 
اختصر كلاما من معناه في خصوص ذلك لعموم الحديث ذلك وغيره > ويحتمل 
أن بريد نفس الحديث » فيشير بقوله في ذلك إلى جميع ما تقدم صريحا كحبسها 
نهاراً أو ملوحا إلمه كتضييع حفظها » و كأخذها أولاً لنفسه و كإعطاها غير 
ربها بطريق الخيانة ونبتما لا بطريق الشرع > أو أشار إلى المسألة الآخرة 
والواجبات قبلا » أي حرق نار في الواجمات من الحفظ وما بعده إن م يرف 
يبن وفي الحرم إن أتى به » وفي : للتعليل كا عامت » أو ظرفية أي في شار 
' ذلك » وهي متعلقة بنسبة الكلام > ويقوي آنه ليس مراده لفظ الحديث قوله : 


ههلا 


ولا يتعرض لضالة إيل أو بقر إذ هي حرق نار مطلقاً »> وضمنبا 
إن تعرض لا لقوله مَك : « لا يأوي ضالة الإبل إلا ضال » وفي 
ضالة الغنز : « هي لك 


( ولا يتعرض لضالة إبل أو بقر إذ هي حرق نار مطلقأ ) لأنه ليس في الحديث 
أن ضالة المقر حرق نار » ولا أن ضالة الإبل حرق نار » بل فبه عموم أن ضالة 
المؤمن حرق نار هكذا عموماً » وتقدمت روايات أي حرق النار مطلقا إنكانت 
بعيرا أو بقيد نبة الخيانة أو التملك بلا تعريف إن كانت غيره » وهذا الكلاممن 
المصنف يقوي أن المراد بالإشارة إلى ما تقدم كله أي ضالة الغنم حرف نار في 
عدم الحافظة على حد من حدودها > وضالة الإبل والمقر حرق النار مطلقاً من 
حبث أنه لا يجوز أخذها ولو على نبة الحفظ لصاحبها »> لكن لا نسم ذلك في 
ضالة البقر » وقد اختلف فما العاماء > ( وضمنها إن تعرض ها ) أي لضالة 
الإبل » ( لقوله ر : « لا يأوي ضالة الابل إلا ضال » ١‏ ) وقيس عليبا 
ضالة البقر » لآأنها لا تأ كلها السباع الصغار كا تنمرض للشاة فقال في الشأة : «هي 
لك أو لأخبك أو للذئب » *"' ولو ل يقسها بعض على ضالة الإبل » لأن العلة في 
ضالة الإبل كونها بحذائًا وسقائا » ولا سقاء للبقرة > حتى أن البمير لو كان 
ضعبقا لجاز رفعه بنية التعريف وذكر الإبل في هذا الحديث لم أحفظه » لكن 
زيادة الثقة مقبولة > ومن حفظ حجة > وأما من حمث المعنى فله من الأحاديث 
ما يقوي إرادة الإبل » لأنه أمر بأخذ ضالة الغنم ونبى عن ضالة الإبل فبحمل 
حديث الوعيد علمها . 


( و ) قوله ( في ضالة الام : هي لك ) أيها الذي رآها بعد التعريف ها 


(١و؟)‏ تقدم دكرهما . 


=0 ا 


أو لأخمك أو للذئب . 


وعدم وجود صاحبها » ولا معنى لان تتر كما فلعلك إن تركتها أخذها من لا 
يعرفبا » ( أو لأخيك ) صاحبها بأن تعر”فها فتجد صاحبها ( أو للذئب ) إن /م 
تأخذها » وهذا تضبيع > وأراد بالذئب مطلق السبع مجازاً من إطلاق المقبد 
على المطلق أو أراد التمشل » وحكة ذكر الذئب أنه المشهور المعتاد في أ كل 
الشاة » وأراد بالأخ ما يشمل غيرك أا الآخذ من يمكن أن براها وصاحبها ولا 
معنى لآن تر كا لمن يأخذها > وأنت رأيتها فبتعلق بك حفظبا مع أن غيرك 
لعله لا يحدها أو تفوته بموت أو يخون » فسارع إلى مال أخبك تحفظه له »> ولك 
الثواب » وإن م تحده فبي لك مال وتركبا للذئب تضييع والله أعل . 


) ١۷  لينلا-‎ ١۲ ج‎ ( — YoY — 


اللتاب السارس عش 
( في الوصايا ) 


( في الوصايا ) 


جمع وصبة كالهدايا جمع هدية رشي فشي الإيضا: اسم لامصدر الدي هو 
الإيصاء وهو فمل الموصي أو مصدر من وصى يرصي ©» كوعى يعي ©» بتخفيف 
الصاد » يقال : وصى شيئًا يصيه أي وصله » وسميت وصية لأآنها وصل ميت ما 
كان في حباته بعد موته » ويطلق لفظ الوصية على ما يوصى به من مال وغيره من 
عبد ونحوه » وهي في هذا الإطلاق بعنى اسم المفعول > وسميت أيضا فيه أخذاً 
من وصاه يصيه بمعنى وصله » ويطلق أيضاً على ما كتبت فيه من ورقة أو جلدأو 
غيره » ويقال أيضاً : وصاة » قال الأعشى : 


وها 


أجدك ل تسمع وصاة عمد نيء الإله حين أوصى وأشدا 


والوصبة شرعا :عبد خاص مضاف إلى ما بعد الموت > وقد يصحمه التبرع » 
وتطلق شرعا أيضا على ما يقم به الزجر عن المنبيات والحث على المأمورات » 
وإن ست فالوصية تبرع حى مضاف لما بعد الموت لىس بتدبير ولا تعلق 


٠ عى‎ 


— ۷۰ - 


لزم كل مكلف حرا إن ترك مالا إيصاء لأقربه 


( باب ) 


في وجوب الايصاء 


( لزم كل مكلف ) وهو البالغ العاقل ذكراً كان أو أتثى ( حرا إن ترك مالا 
إيصاء لأقربه ) لا بأن يقول : لأقربي أو لآقاربي أو للأقرب إلى أو مني أو 
للأقارب مني أو إلى أو نحو ذلك مما هو نص في نسبة القرابة إلبه > وإن قال : 
للأقرب أو للأقارب أو للأقربين جاز عندي للمم بأن مراده قرابته يحمل أل 
لبد الذعتي أو خملا اة عن اء الكل أو عملا اتسين غل تدر :مني أو 
إلي أو للعبد » فبقدر مم ذلك مني أو إلى لزادة البيان » وذكر الشمخ أنهقال: 
للأقربين » فعند بعض أنها ضعيفة ولم يضعفوه في.« الديوان » . 


وذكر عن « الأثر » ما يوافى ما قلته والمد لله > إذ قال : وفي « الأثر » : 
وإنما يوصي الموصي للأقربين هكذا > ويطلق الوصة علمه ويأخذما الأقرب 


0 - 


الذي كان قريباً في حين الوصية > ومن حدث بعد ذلك > وإنما قلنا: يوصي 
للأقرب هكذا لثلا يوصي لرجل معروف ويقصده بالوصبة وهو يظن أنه أقربي 
فإذا هو لبس بأقربه وغيره هو الأقرب أو يموت ذلك الرجل فيصير أقربه غيره 
فعلمه أن يستأنف الوصمة للأقرب إذا مات الأقرب الأول الذي قصده بالوصية 
أو ارتد أو حدث من هو أقربي دونه . 

وقي « التاج » : وأجاز بعضهم إخراجها لهم “يعني إخراج الوصية للأقربينفي 
حماته > والختار منعه » وإن مات ول يعم شيئا من هذا أو لم يتعمد لتبديل 
الوصبة > يعني التبديل المد كور في قوله تعالى : تمن بداله بعدما سمعه # ٠‏ 
الآية . فصى أن لا يكون عليه بأس » وإن أوصى للأقرب بشيء معلوم > فإذا 
ليس له فيه شيء › أو أوصى بشيء معلوم فتلف ول يعلم بهذا كله حتى مات أو 
ما أشبه هذا لبس عليه شيء لقوله لر : « رفم عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما م يستطبعوا ما أكرهوا عليه » ''' قال : من أوصى لبمض أقاربه 
دون بعض فلا جزيه لقوله عز وجل : ف والأقربين 4 » وقيل فيه : بأنه لا 
يكون مثل من ل بوص به » و كذا إن قصده بالوصية على أنه لىس بأقرب فصح" 
أنه الأقرب > أو قصده ول يعم أنه أقرب أو غير أقرب على هذا المعنى » والذي 
حب عليه أن يقصد بوصيته قرابته هكذا » لأنه فرض > والفرض لا يصح إلا 
بالقصد ودخل بالمكلف نن هو مشرك » فإن المشرك تازمنه ؤصة الأقرب › 
والوصية بلوازمه > لأنه على الصحمح مكلف بفروع الشريعة كأصلها » وإن 
قلت : الوصبة شرعت زبادة في العمل الصالح » أو تدار كا » والكافر لا تدارك 


٠۰ 1۸4۱١ : المقرة‎ )١( 
. متفق عليه بلفظ آخر‎ )؟١(‎ 
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له ولا عمل صالح » فكيف يدخل في عموم وجوب وصة الأقرب وخموموجحوب 
الإيصاء مطلقا عند من أثبت وجوب الإيصاء أيضاً مطلقاً لحديث : « لايحق 
لامرىء يؤمن بالله ورسوله أن بيست لبلة أو لملتين إلا ووصيته مكنوبة عند 
رأسه '١'6‏ إذ قالوا: التقسد بالإيمان جري على الغالب ؟ قلت : الوصية كالإعتاق 
وهو صحبح من المشسرك > وأيضا من الوصبة ماهو إيصاء حى لازم-» لكن 
المذهب ومذهب اللمالكمة والشافصة والحنابلة والحنفية أنه لا تحب الوصة إلا 
يحق لازم لله أو لخخلوق أو بوصية الأقرب على خلاف لهم في وصية الأقرب 6 وأما 
الإيصاء بغير حى لازم فمندوب » ولا دلبل في قوله لتر » ولا سما في رواسة 
بريد أن يوصي فيه » فعلق بالإرادة والتحقيق أنه يدل على الوجوب > ولا سما في 
رواية : لا يحل > وهي ولو كانت شاذة لکن قد صحت من طريق العدل حار 
ان زيد » ولكن دل" دليل على أن لبس المراد الوجوب إذ لا واجب في المال 
غير الزكاة ووصمة الأقرب والوصىة بالواجب » ودل" قوله تعالى  :‏ من بمد 
وصية # "“ بتنكير الوصبة كا نكر الد"بن » بل رخص بعض بأن لا تح بالوصية 
حى يسير جرت العادة برده مع القرب > وقد يقال : المراد قي الآبة ل من بعد 
وصبة ‏ ما من الوصايا يؤدي بها الوصية الواجبة » وحديث :لا يحل» أو لا يحق 
لأحد يمن بالله الخ » يشمل وصة الأقرب وغيره » وقيد الإيان المسسى عند 
البيانين بالتببيج » أي الذي يتشل أمر الله ويحتنب نواهيه هو المسم > وفبه إشعار 
بنفي الإسلام عن تارك ذلك . 

وقال الشافعي : معنى حديث : ما الحزم والاحتياط للسم إلا أن تكون 


8 رواه مل وأبو داود‎ )١( 


. ١١ : الشاء‎ )0( 


| E | - 


وهو من لو لم يكن وارث قبله أورث » وخ بمعصية من مات 
بلا إيصاء له ولو . . 


e e © © e 


وصيته مكتوبة عنده وما المعروف في الأخلاق إلا هذا » وليس المراد أن 
هذا فرض > وقال الشافعي في القدم بوجوب الوصبة »> وهو قول إسحاق وداود 
وعطاء وان مصرف والزهري وأبو عوانة وابن جرير > قال ابن عبد البر : سو 
جمع عله لا شاذ » قال : ويدل أنه لو لم يوص لقسم الورثة ماله وم يحب عليهم 
إخراج مما ينوب الوصية > ويجاب بأن الحقوق كذلك لا جب إخراجها 
عليهم إن ل يوص بها > وأكثر الموجبين أوجموا في الجلة » وأخرج ابن جرير عن 
طاووس وقتادة والحسن وجاير بن زيد أنها تحب للقرابة الذين لا يورثون » ونم 
يذ كر الشمخ قد الحرية لخروج العبد بقمد ترك المال لآن العبد لا ملك عنده وهو 
المشبور 6 فمن قال : يملك » ألزمه الإيصاء للأقرب إن ملك مالا » وعن ابن 
عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهمل > أي سيده » والآقرب اسم تفضيل » 
والمراد من هو أقرب من غيره بعد الوارث » وإلا فالوارث أقرب ولا وصية له » 
فلو قال : لأقرب الناس إلى لجاز وكان المراد أقريهم بعد الوارث » ولو قال : 
لقربي أو لقرابتي لجاز » وحمل على من بعد الوارث > فإن م يكن له مال او 
قريب ل يازمه الإيصاء إلا أن يحتاط لعل“ له مالا أو أقرب من حيث لا يمل أو 
يحدث له مال أو أقرب بعد ( وهو من لو لم يكن وارث قبله لورث ) . 

وفي « الديران » : الأقرب لا يكون إلا من العصبة وهو الذي برث المت 
إذا لى يكن هذا الوارث ورث الال كله أو بعضه » ولا يرث الآب من النساء إلا 
الاخت وابئة الان . 


( وختم بمعصية من مات باد ايصاء له ) أي للأقرب ( ولو ) كان الأقرب 
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غناً , ولا ڪر نه عنه ما يرده عن أجني ولا مأ بأخذه مما يرجح إلبه 
إن لى يعرف له مصرف » ون قصده بوجوه تلزمه ببنه وبين ربه 


على الأصم ».ي و اء 


( غنيأ ) . روي عن ابن عباس موقوفا : « من مات ولم بوص وصبة الأقربفقد 
ختم عمله بمعصية 3١»‏ . وفي « الآثر » : لا يقال : ختم عله بمعصية إلا فيمن مات 
على كبيرة » لأنه دخل الآخرة بمعصية غير تائب منها > والإصرار كبيرة ولو على 
صغيرة » وإن دان بوصمة الآقرب والتماعات وفاجأه الموت فقد قل : إنه 
لا بعصي . 


( ولا يجزيه عنه ) أي عن الإيصاء للأقرب ( ما يرده ) ذلك الأقرب ( عن 
أجنبي ) أوصي له > وم بوص للأقرب على القول بأنه برد ثلثي ما أوصى به 
للأجنب ما لبس حقاً للأجنب » وثلثي كل ما يخرج من الثلث على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى ( ولا ما يأخذه ما يرجع إليه إن لم يعرف له مصرف ) أي عل 
تصرف فيه من ابن آدم أو غيره على القول بأن كل وصية لم يتبين سبيلها تكون:. 
للأقرب » ( وإن قصده ) به ( بوجوه ) أى على وجه من وجوه ( تازمه بينه 
وبين ربه ) كزكاة و كفارة وانتصال من مال الناس وغير ذلك مما لا خصم له فمه 
( على الأصح ) > وقول آخر : يجحزيه ما رده عن الأجني وما يأخذه من وصمة 
م يتبين مصرفها > وما أخذه ما أوصى به من نحو زكاة أو كفارة أو انتصال ولا 
سما ما يأخذه مما أوصى به صدقة غير واجبة » ولا سما إن قصده بها فإنه تحزيه 


ولو م ينو بها أداء الفرض وهو رخصة كا في « الديوان » > والصحمح أنها لا تجزيه 


. رواه ابن حبان والبيبقي‎ )١( 
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لوجويها له » لقوله تعالى :«كتب عليكم إذا حضر أحدكمالموت» 


إلا إن نوى بها أداء فرض وصة الأقرب ؟ وذلك أنه لم ينوه أو نواه ولم ينو أداء 
الفرض » ولا أنه أعطاه لآنه أقرب © وقد قال عَلِتمٍ : « إنما الأعمال بالنيات 
... 2206 > والمنع وهو هذا القول الصحبح وجه أن الفرض إا يؤدى بالنة » 
وأن وصة الأقرب غير معقولة المعنى وانتفاع القريب لقربه شيء تابع لا علة » 
ومن قال : يجزيه ذلك يقول : إنها معقولة بالمعنى وهو نفع القريب > وقد حصل 
فل يحتج لنية » لكن لا ثواب له > وأن حديث :د إنما الأعمال بالنبات»إنما هو في 
ثبوت الثواب لا في الصحة > وأما الصحة فقد حصلت وزال الملاك » والصحيح 
المنع وعدم الصحة > لآن وصية الأقرب فرض › ومثل الزكاة فرض آخر فلا 
يحزي عمل عن فرضين > وذكر الشبخ أحمد في « الجامع » أنه إن أوصى للأقرب 
بكفارة أو بانتصال مال الناس أو بلا احتماط أجزاه لوصية الأقرب إن م يكن 
ذلك علمه فما بمنه وبين الله » و كذا إن أوصى للأقرب بانتصال ذلك الأقرب أو 
بالاحتباط ول يازمه ذلك فما ينه وبين الله ( لوجوبها ) أي الوصة المفبومة من 
لفظ الإيصاء ( له ) أي للأقرب » ( لقوله تعالى : <ا كتب عليكم 4 » الآية ) 
فالمجزي الإيصاء بها لا إعطاًا في الحماة » حتى أنه لو أبرأه الأقربون وهو حي 
فلا يحزيه کا في « الديران » > ولو وافق أنهم الأقربون بعد موته > وقال جمبور 
قومنا : نسخ وجوب وصبة الأقرب الذين لا يرثون كنسخ وصية الأقرب الوارث 
وبقي نديها على من ترك مالآ كثيراً » واللام في قوله : لوجوبها تعليل لقوله : لا 
يحزيه > أي لا يحزيه لوجوبها عليه وهو م يفعل ما وجب عليه وهو الإيصاء حق 
مات »> والواجب علىه هو الإيصاء لا الأداء » وإِنما الأداء على الوارث > وهو 


E‏ اا 
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مات وم يوص فم يكف عنه إعطاءه من وصيته > ولكون الواجب الإيصاء لم 
يحزه إنفاذ وصية الأقرب فى حباته ولو وافق بعد الموت أنه الأقرب > ولآنه م 
يدر أن يكون هو الأقرب بعد الموت > واعل أنه ليس الاحتضار قبد لإنشاء 
الوصية له > بل يجوز تقدم الإيصاء على الاحتضار > لأنه إذا احتضر وهو موص 
قبل ذلك صدق أن يقال : انه ذو وصمة حال الاحتضار بل تقديمه أولى للا 
يفاجئه الموت قبل الإيصاء أو ينسى »© وإن أبرأ الأقرب الورثة بعد موت الموصي 
م يبرءوا حتى يدفعوا إلبه > ورخص أن يبرءوا قبل الدفع > وإن دفعوا له غير 
ما أوصى به جاز إن رضي . 


ومن قال بنسخ وجوب وصلة الأقرب الذين لا برثون أيضاً : الحجازيورتف 
والبصريون والكوفبون » وهو مذهب جمهور الصحابة والآمة » وعن ابن عباس 
رضي الله عنها» والحسن ومسروق وطاووس وقتادةومسل وابن يسار والضحاك 
أن وصبة من لا يرث من الوالدين والأقريين باقبة الوجوب > ووصيةمن برث منهم 
منسوخة الوجوب »> لأن النسخ بآية الإرث » فمن لا يرث وجبت له »> فمن ترك 
والدأ مشر كا أو أما مشركة أو أقرب مشر كا أخذ وصمة الأقرب > لأن الشرك 
لا يرث المسم > وقيل : لا تثبت الوصية لشرك وقد اختلف في القتل 
هل يبطل الوصية إن كانت ويبطل وجوبها على من كارن محتضراً به ؟ 
فقيل : نمم كالإرث > وقبل : لا > وكذا الوالد العبد والأم الآمة 
والأقرب الرق > والصحيح عندي أن الوارث لا يأخذ الأقرب > ولو منع من 
الإرث يانم غير حجب أو فراغ المال شرك » لأن حقه الإرث لا غيره بعد 
نسخ وصنة: الأقرب الوارث فمتى أبطله لم يبق له شيء. وكانت الجاهلية يوصور:. 
للأبعدين طلباً للفخر والشرف والرياء ويتركون الأقربين فقراء > فأوجب الله 
تعالى الوصية للآقربين ثم نسخت بآية المواريث »> وبما روي عن عمرو بن نخارجة 


أنه قال : « كنت آخذ بزمام ناقة رسول لړ وهو يخطب فسمعته تقول : إن 
الله أعطى كل ذي حق حقه > فلا وصبة لوارث » [ رواه الربيم بسنده عن 
ابن عباس رحمهم الله بلفظ : لا وصمة لوارث ] . 


واختلفوا في فسخ القرآن بالحديث > صحج بعض أنه ينسخ به وإن لم يتواتر» 
واختار الزمخشري والقاضي أنه لا ينسخ بالحديث إلا إن تواتر»إلا أن الزخشري 
قال : نسخت وصنة الأقرب بالمواريث وبالحديث المذ كور » لآنه ولو كان للآحاد 
لكن تلقتي الآمة له بالقبول يلحقه بالمتواتر > لانهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت 
الذي صحّت روايته > وقال القاضي : تلقمه بالقبول لا يلحقه االمتواتر » ولا 
تنسخ الآية به » وقال : إن آية المواريث لا تعارض آية وصبة الأقرب » بل 
تؤ كدها لدلالتها على تقدم الوصية مطلقاً » إذ قال : فمن بعد وصبة »# > وقال 
الشافمي : هذا الحديث متواتر » قال : وجدنا أهل الفتبا ومن حفظنا عنهم من 
أهل العم با مغازي من قريش وغيرم لا يختلفون عن الني ْف قال عام الفح : 
دلا وصبة لوارث » وباترونه عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل العم » وكان نقل 
كافة عن كافة هو أقوى من نقل واحد » والمشبور أن هذا الحديث غير متواتر 
وعلبه الفخر > ومشهور الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة » وقال ابن حجر : 
الحجة في ذلك هي الإجماع على مقتضى هذا الحديث كا صرح به الشافعي وغيره 
فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث عند بعض » وي.ها مم الحديث 
المذ كور عند بعض ء قلت : هذا مذهب « الديوان » » إذ قالوا فيه : نسخت 
الوصمة للوارث بآية النساء مع سنة رسول الله علدو لآنه قال: «لاوصية لوارث» 
وبالحديث المذ كور عند بعض وبا دل عليه الإجماع عند بعض »> وإن م يتعين له 
دلمله » وذكر الشبخ عند بعض قال : وهو الأقل فما أحسب ليست وصية 
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إن ترك خيراً » أي مالا كثيراً عند بعض « وهل حده ألف 
درم فأكثر ‏ أو سبعائة » أو خصمائة » . 8 0 


الأقرب بفرض > فحيئا شاء المت جعلبها في الأقرب أو في فقير » وقبل : إرف 
آية وصية الأقرب غير منسوخة > وأنهم كانوا مكلفين بالوصية في هذه الآية لمن 
ذكر في آية المواريث بمقدار الفريضة التي عل الله قبل أن ينزل آية المواريث » 
وبهذا قال ابن شريح > وهو قول غريب > وأنكر عليه إمام الحرمين إنكاراً 
شديداً لله > وقمل : هذه الآبة متأخرة عن آية المواريث وأنها نفسها في المعنى 
لا نسخ فيها > والمعنى: كتب علمك ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين 
من قوله : و يوصمكم الله في أولادك ي“ أو كتب على الحتضر أن يوصي للوالدين 
والأقربين بتوفير ما أوصى اڭ به هم » وأن لا ينقص من أنصبام > وزعم 
بعضهم أيضا أنها م تنسخ > وأن الوارث بجمم له بين الوصية والإرث نحم الآيتين 
وبرده حديث : لا وصية لوارث » اللهم إلا أن يقال : المعنى لا وصبة لوارث 
تقطع له » ويمنم بها عن المبراث > بل الميراث مم يوصى له به > ( إن ترك خيرأ) 
أي أقر” إن ترك خيراً ( أي مالا كثيرأ عند بعض )وهو جمبور قومنا والصحابة 
والتابعين » ومقابلة القول بأن الخير المال ولو قلملاً ؛ فإنه يوصي بثلثه أو أقل 
للأقرب إذا كان مقدار ما عحزىء للأقرب وهو المذهب »© قال أبو ستة : وهو 
الوط 


( وهل حده ألف درهم فأكثر > أو سبعائة ) فأكثر > ( أو خمسمائة ) 
فأكثر ؟ كل ذلك درام > أو ستون ديناراً فأكثر أو أربمائة درم أو مائتا درم 


ء١١‎ : الناء‎ )١( 
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أو الكثير الفاضل عن العيال ؟ لما حكي عن عائشة في قولما 
لسائلبا عن ذلك :كم مالك ؟ فقال : ثلاثون ألف درم > وگ 
عمالك ؟ فقال : أربعة » فقالت : هذا يسير » أتركه لعيالك › 
ونا قال : إن ترك خيراً وهو المال الكثير » خلاف ؛ 


أو خمس دوانق قباس علىالغنسمة أو أربعة دراه أو خسمائة دينار (أو الكثير الفاضل 
عن العيال ) عن مؤنتهم سنة لأنه لا يدري > أحي بعدها فالسنة من الحدود 
في أمور كثيرة ( لما حكي عن عائشة ) رضي الله عنها ( في قوها لسائلها عن 
ذلك ) أي عما تحب فيه الوصبة للأقرب › أو تشرع فيه ( م مالك ؟ ) قالت 
0 : ) مالي ( ثلاثون ألف درهم ) فقالت : ( وم عيالك ؟ ) عبالي 

نفر > ( فقال : أربعة » فقالت : هذا ) أي هذا المال الذي هو ثلاثون ألف درهم 
مال ( يسير eS‏ 
إيحاب أو مشروعبة الوصية للأقرب : ( إن ترك خيرأ وهو المال الكثير ) 
رواية : أراد رجل أن يوصي » فسألته عائشة : ك مالك ؟ فقال : ثلاثة 0 
يعني درها ويحتمل ديناراً » فموافق رواية المصنف على حساب عشرة دراهم 
للدينار » فيمكن اتحاد القصة وتعددها >“ فقالت رضي الله عنها : © عيالك » 
فقال : أربعة » فقالت رضي الله عنها : إِنما قال الله تعالى : « إن ترك خيراً 4 
وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعمالك » وأراد آخر الوصمة وله عمال وأربعمائة 
دينار » فقالت : ما أرى فيه فضلاً . 


وروي أن عليا كان له عبد أعتقه وأراد أن يوصي وله سمعمائة درم »© منعه 
وقال : قال الله تعالى : فل إن ترك خيراً # والخير هو المال الكثير ( خلاف ) ؛ 
ولاقائل بأقل من خمسة دوانق ولا بأكثر من ألف درم وقيمة تلك الحدود في 


ملالاب 


8 ٠ ٠. 0 ٠. . ٠ وعندنا مالآ مطلقاً ؛‎ 


تلك الأقوال كلها تكفي » ثم قبل : إن ذلك بعد أن يكون له خادم ومنزل > 
( و ) معنى إن ترك خيراً ( عندنا ) إن ترك ( مالا مطلقأ ) ولو قلي کا مر > 
ولعل المراد عندبعضنا لا كلنا کا يدل له ما ذكره الشخ عن « الآثر » عن أبي 
المؤثر : إذا ترك الممت مالا » أكثر ما يقول المسامون أن الوصية فبه واجبة ثم 
م يوص لقرابته عمد فأهون ما أفعل معه أن لا أتولاه » فتراه قال : أكثر ما 
بقول المسامون »> أي ترك مالا » وكان مقدر القول الذي اشترط صاحبه الكثير 
ول يكن فوقه قول في الكثرة أي مقدار لا يقول أحد من المسامين لا تحب فيه 
وصبة الأقرب » فدل أن لمسامين فبه اختلافا لا يقطم عذره حتى لا يعذر في 
قول ما > إلا إن أراد بالمسامين الموحّدين عموما » ومعنى قوله : أن لاأتولاه » 
أن أترك ولايته وأتبرأ منه » لأنه فمل كميرة > وذلك إن كان متولى » وأن 
أدوم على الوقوف فيه > ولا أتوالاه ولو كثرت أخبار الوفاء عنه بعد موته » ولا 
يناني الاحتال الأول قوله : أهون » لأن العرب قد تقول : أهون ما أفمل » أو 
ما أقول كذا و كذا » مم أن كذا و كذا هو غاية الفمل أو القول » كأنه يشير 
إلى أن نفسه تريد فمه أكثر من ذلك ولو كانت لا تحده . 

وني « الآثر » : من ضمّعها ذاكراً لها بعد أن لزمته في مخوف ومات على غير 
ذلك غير تائب منه ختم بعصبان » و كذا إن أراد حجا أو جهاداً أو سفراً مخوفاً 
ونحب لكل مسل أن يوصي بها إذا ترك النصاب بعد دينه وإنفاذ لازم كزكاة 
وحج ويمبن » ولا تترك ولاية مبت تر کہا عند موته حت نمل أنه خلف من الال 
أقصى ما قبل به من الكثرة » وإن وجدنا له موجب عذر فلا ندعها حت لا نمم 
له خرجا » فالأهون فبه الوقوف > وإن دان بها وغلبه الأمر ومات فلا ندعبا 
أيضا ما احتمل له عذر » وإن فرق عنه ورثته ولا يتم فبهم ونحوه ولا غائب 
فقد أحسئوا . 
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ولا يحل تبديل عما أوصى به هالك لول أو خليفة وإن في قسمة 
حقوق » أو كاتب بتغبير كتابة أو شاهد في شبادة أو كتمبا › 
ولزمه الإيصاء بز أو أو قوم أو عتق إن لزمه» وبكفارات 
وانتصال 


( ولا يحل تبديل ) أي تغيير( عما أوصى به هالك ) » أي مبت ( لولي ) 
متعلق ببحل ( أو خليفة ) أو وارث أؤ غيره ( وإن في قسمة حقوق ) مثل أن 
يرصي لفلان بکذا و كذا من الزكاة أو من الكفارات ومثل الحقوق الموصى هم 
( أو ) !( كاتب ) أو غيره ( بتغيير كتابة ) حال الإملاء عليه أو بعده قبل 
الموت أو بعده ( أو شاهد في شهادة ) بالزيادة فسا أو النقص أو التىديل لها 
كلها أو لبعضها ( أو ) ب ( حكتمها ) أو كتم بعضها > قال الله تعالى : ([ فمن بد 
بعدما ممعه فَإنما إِممه على الذين يبدلونه ‏ أي بعدما تحققه وعامه عن الله أو عن 
الموصي أو عن الشبود أو عن الكتابة أي إِثم التبديل » فبشمل التبديل تبديل 
الموصي يترك حك الله وهو الإيصاء للأقرب » فإن الترك تبديل لحك الله محم 
الشيطان » و كذا الإيصاء ما لا محزي »> ( ولزمه الايصاء بزكاة )إلا زكاةثار على 
الشحر أو النخل أو مار الحرث قائّة على الأرض غير حصورة فإنها في نفسبا 
علامة على وجوب زكاتها علمهم له وأما غيرهما فلا يحب عليهم زكاته له ولو عاموا 
أنه لم يزكولو أقر" أنه لم بزك إلا إن أحبوا » وقيل : إذا أقر" لهم أنه ل يزك” فإنه 
أمر لهم بالتزكية . 


( أو حج ) إن لزمه ( أو صوم ) إن لزنه ( أو عتق إن لزمه وبكفارات ) 
أي با لزمه من أنواعها مغلظة ومخففة بالحلف » وبفعل كبيرة أو غير ذلك > ومن 
أنواعها دينار الفراش > ( وانتصال ) من مال لا يعرف ربه أو أيس منه أو 


—YY— 


واحتياط وبكل تباعة » وإن بمعاملة لم يشبد عليها أو بخلافة عن 


وصية أو واجب على مورث وإن معدماً إذ هو توبة وفرض » 


عرفه فموصي به له > ( واحتياط ) لزكاة أو غيرها ( وبكل تباعة) لله أو لخلوى 
متعين أو للأجر > ( وإن بمعاملة لم يشهد عليها ) م يشهد شبود ذو الحى فيها ولا 
من هي عليه > أو لم يعم من هي عليه > هل أشبد ذو الحى فيها ولا لم يشبد > فإن 
من هي عليه يازمه الإيصاء إن ل يشبد > وإن أشبد هو أو ذو الحى لم يازمه 
الإيصاء » ( أو بخلافة عن وصية ) أو بإرث الموصي ول ينغد أو أنفذ كا لا يحوز 
( أو ) بخلافة على ( واجب على مورث ) ورثه ول ينفذهوقد ترك ذلك المورث 
ما ينفذ به » ( وإن ) كان المكلف الذي أمرناه بالإيصاء بتلك الحقوق والتباعات 
( معدمأ ) بضم المم و كسر الدال أي لا مال له لعل أحداً ينفذ عنه ( إذ هو ) 
أي الإيصاء با لزمه ( تو به )ف كآن امعضية.: 


( وفرض ) فيه وفيا لم يكن أصله معصية » لكن إن ترك الوصية بالزكاة أو 
الحج أو التعدية أو وصبة الأقرب هلك ولو ناسا » ولا يازم الورثة ذلك إن لم 
بوص به ولو عاموا به > إلا إن بقي الشيء الذي تعدى علمه فأخذه وعرفوه أو 
بقيت قيمته متعينة أو أتى صاحبه بببان عين الشيء ء أو قممته مع ببان التعدي » 
فإن أحما الدعوة في حماته وبسّن فنا » أو أحما فما وبسّن بعدهاا »> فإن له 
الشيء أو قيمته من مال المبت > وإذا عل بإشهاد صاحب الحى على التعدية وعلى 
إحباا لم يازمه الإشهاد » وقبل : يازمه لأنه تعدى » ولمل بينة المتعدي عليه 
تبطل بوجه > وأنواع الأمانة كلها كالوديعة والرهن والعارية وأنواع المعاملات لا 
بعصي إن ل يوص بها إذا كانت الشبادة عليها وعل بها > وإن لم تك نأو لم يعم هل 
كانت » فقيل : .هلك لآن ترك الوصبة عمداً بمنزلة الجحود لما عليه > وقد قال ملاع 
« المدعي لما ليس له والمنكر لما عله كاقران » » وقبل : لا يحم عليه بالملاك 


ف ( ج ۱۲ -النيل -م١)‏ 
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وأمره إلى الله » لأنه أخذ ذلك بطب نفس صاحبه فلا لك ما ل يححد › لان 
صاحبه يدر كه على الوارث في مال المور”ث ولو لم يوص به إذا أتى ببينة ولول 
يحبا الدعوةٍ » وإن ل يوص يحقوق الله التي هي مثل الكفارات والعتق وأموال 
الأحر أو المسكنة الق لا تنسب إلى أحد عصى ربه » لأن ذلك حى في دمته » 
والذي عندنا على ما يناسب الأصول أنه هالك » لأن أداء ذلك فريضة عليه » 
ويناسب قول « الديوان » : من حلف نحنث » ومن يحنث بأ كل أموال المساكين 
ومن يأ كل أموال المساكين يدرك بها النار > أو ما يقرب من هذا 
اللفظ كا يأتى إن شاء الله في الخاتة وكا مر“ وقيل : لا حي عله 
بالعصيان وإن نسي عذر > وأما فسان التعدية والمعاملات فلا يمذر 
فيه » وكذا الزكاة والحج > والآقرب لأنه ركب محمذوراً في التعدية 
وسو“ف التوبة حتى نسي وأخّر الآداء في المعاملة والزكاة والحج حت نسي أو جن 
فإنه ولو كان موسعاً له في غير التعدية » لكنه ما لم يؤده تأخيره إلى موت أو 
نجوه من نسيان أو جنون » قال الله جل وعلا : #8 ثم يتوبؤن من قريب 2١#‏ » 
فلا يعذر ولو تان من جميع ذنوبه إجالاً . 

وكذا قيل في نحو الكفارات > وقيل : يمر الناسي في جميع الحقوق 
حقوق الله وحقوق العباد التعدية وغيرها لقوله تعالى : # ولم يصر”وا على ما 
فعلوا وهم يعامون ' : فذمهم مع الإصرار مع العلل لا النسبان > وقال حل 
وعلا : فإ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ي“ » وقال لر : « رفع عن أمتي 
الخطأ والنسان » © . 

. ١۷ : النساء‎ )١( 

١؟)‏ آل ران : ٠۳١‏ . 

(ع) المقرة : 585 . 
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وفىي « الضباء » : أرجو أنى معت عمد بن الحسن النزوي يقول : أحب أن 
أنسى ذنوبي ؛ وكان فقبها زاهداً و كان يقول : التائب من جميم ذنوبه وعليه 
ذنب لا يعرف أنه أذنبه لا إثم عليه حقى يعل أن عليه ذنياً ثم لا يتوب منه > 
ومعنى «ويتوبون من قريب #4 »يتوبون قبلغرغرة الموت كافسره رسو لالله ر » 
فكل تائب مقبول التوبة ولو من ذنب لا يعرفه إذا تاب من جميم الذنوب > إذا 
كان اعتقاده أنه إن عم تنصل منه وقد تقرر مشبوراً أن من يعتقد حرعة شيء 
وفعله ثم استغفر من جميع ذنوبه عموما أجزاه » ومن حلل حرام بتأويل الخطأ 
م تاب ل تقبل توبته عموما » بل تقبل إذا عبّن ذلك الحرام وتاب من تحليله إياه» 
ولو كان من نسي ذنبا م يدخل في عموم توبته من الذنوب ل ينج أحد إلا من شاء 
الله عز وجل » لأن الإنسان مطبوع على النسبان »> قال الله جل وعلا : 8 ولقد 
عمدت إلى بني آدم من قبل فنسي ول تجد له عزما # ١١‏ لكن بزجر المكلفعن 
النسويف > وتقدم كلام على بعض ذلك في قضاء الديون » ومن لم يكن له مال فم 
بوص بما عليه من تعدية وتباعة وقد تاب فلا يكون مثل من له مال وعليه ذلك 
فلم بوص . 


ومن لا مال له فلا يحب علمه الإيصاء للأقرب ولا يضبق علمه > وإن أوصى 
فحسن لعله يحد من ينفذ وصمته عنه > وحب على الإنسان أن يمخبر ورثته ماله من 
مال خفي كالدفين » فإذا أوصى به دفيناً » فان کان يحيث يكن فحكه له » 
وإلا فلا يتعرض له » ولو قال له : علامته كذا ووجدها » ومن الخفي الدابن 
الذي لا يعرفه الوارث » وإنما قلت بالوجود لأن تضميع المال حرام » فعنه 


. ۱۱١ (1)طه:‎ 


 _ دهبالآ‎ 


لق : « نهاني ربي -ن القيل والقال وإضاعة المال وعن ملاحة الرجال » .٠١‏ 


( قيل : ولا يصح له أن يأمر ) أو بوكل ( أو يستتخلف من يوصي له ) ولا 
يشبد الشبود بذلك ولا محم به ولا تنفذ ولا إذا أوصى عنه بلا أمر منه ولا 
تو كيل ولا استخلاف كا تفعل بعض العامة عن حديثي العهد بالبلوغ من أولادهم 
ومن الخدرات > ومعنى الأمر أو التو كمل أو الاستخلاف في ذلك أن يقول له : 
استخلفتك أن تشہد الناس أو تكتب ما ظهر لك من مثل ما يككتب الناس في 
وصايام أو ما بدا لك » أو أمرتك في أمر كذا » أو و كلتك في نوع كذا أو 
نحو ذلك > ولا جوز للكاتب ولا مشت شيء من ذلك ولا بحسن تعمده © ولا 
يحوز > ولکن إن وقم ثم قرأه أو قرىء عليه أو حكي له فأجازه ثبت > وإنما 
الطريق أن حضر الصغير أو الصغيرة فمقولا » ويحوز أن يملا ما يقولارب 
ويعل) ما يازم من فعل كذا > فبقولا : أكتب كذا » أو يقولا للشهود : إِسهدوا 
بكذا و كذا » أو قولوا للكاتب يكتب على كذا و كذا وصبة والله أعل . 


١١)رءاهءه‏ أبو داود والترمذي . 


۷ 


إذا أراد الرجل أن يوصي ابتدأ الكتابة بالبسملة والصلاة والسلام وقال : 
' هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلاني في صحة من عقله وجواز من أمره أوصى 
وهو من يشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله » 
وما جاء به مد َلثم هو الحى من عند الله وأوصى ,الآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وبر الوالدين أبراراً كانوا أو فحتاراً > وصلة الرحموحق الجار وما ملكت 
البمين والقبام بالحق > وأن يطاع الله ولا ينسى > وأن يذ كر ولا ينسى . 

وإن كان مریضا كتب وهو مريض ولا نمل في عقله نقصانا » وقال بعضهم : 
بقول وهو مقر" باجملة ودائن يجمبع ما يلزمه في ماله وبدنه لله ولعباده »> وتائب 
من كل كمير وصغير > ومعتقد أنه لا ينقض توبته إلى أن يموت > وإن حدث له 
ذنب بمدها فهو تئب منه و دینه دين أهل الاستقامة وقوله قو هم وولبه وليهم وعدوه 


الو 


عدوم » اقول من تولاه الله ورسوله والمؤمنون » وأتبرأ من تبر الله ورسوله 
والمؤمنون منه » من ابتداء الدنيا إلى انقضائها » وبهذا أوصي أهلي وأولادي 
ولا يشر كوا به شيئا » وأن يأخذوا من القانىة زاداً للباقىة » وله أن يوصي يمن 
يصلح للإمامة أو للإمارة أو ولاية أمر من أمور المسامين کا أوصى أبو بكر 
بالخلافة إلى عمر وجعلها شورى بين ستة »> ويكتب اسمه وأمماء الشبهود والخليفة 
ويحث على إنفاذها ونجعلها في يد أمين أو حيث لا يخاف تلفها » ذكره الش خخ 
وأصحاب « الديوان » ؛ ومعنى قوم : يكتب اسمه وأساء الشهود والخليفة أنه 
يأمر بكتابة ذلك وإلا فكتابته هو لا تفيد شنا ولو كتب ألف شود إلا إرتف 
وجدوها عنده أو شهد الشبود على عبن الورقة أو الجلدة المكتوب فيها » نعم 
ينفع أن يفكروم انهم قد كتبوا فيفتكروا فيحمل كلامبم على عموم الجاز فبعم 
ذلك كله أي يحصل تلك الكتابة بنفسه على ذلك الشرط أو بغيره > وندب أن 
يكتبها بمحضر الأمناء ويشهدوا . 


ويستخلف الأمين أميناً أو غيره وإن م يجد فخير من وجد > وإن / جد 
أعلم ورثنه بها » وإن م یجدم أشبد عليها خير من وجد کتبہا أو م يكتبها » 
وإن ل يحضره أحد كتبها ووضعها عند رأسه > وإن م يجد ما يكتب فيه 
فلمنقشما في حجر أو عود أو غيره » وإن لم يجد ففي جدار > وإن لم يجد ففي 
الآرض اه. 


وقبل : إذا لم يجد من يوصي إليه فليتكام با يسمعه الملكان » وقنل : 
يعتقدهاءوقد اعتنى رسول الله بر بأمر الدّين حين احتضر بحت النساء والعبيد 


وأن لا يبقى دينان في جزيرة العرب وأن تحاز الوفود بما كان يجيزها به وبغير 


— ۲۷۸ = 


ذلك » قال طلحة بن مصرف : سألت عبد الله بن أبي أ وفى »> هل كان الني ڪل 
أوصى ؟ فقال : لا » أي م يبوص بالمال بل بدين الله » قال : فقلت : كيف كتب 
على الناس الوصية ؟ يعني في قوله تعالى : # كتب علبك ‏ أو أمروا بالوصية ؛ 
قال : أوصى بكتاب الله أي بتلاوته وحفظه والعمل به إذ فيه كل شيء »> إما 
بالنص أو بالاستنباط . 


والوصية باللسان أو بالكتابة » وتجوز بإيماء من لا يتكلم ولو لمرض إن م 
محسن.الكتابة أو لم يقدر عليها » عن أنس : « أن وديا رض“ رأس جارية من 
الأنصار بين حجرين » فقيل لها : من فمل بك أفلان أفلان ؟ حتى سمّي 
الببودي ؛ فأومأت برأسبا فجيء به » فم بزل حتى اعترف © فأمر رسول الله 
نه فرض“ رأسه بالحجارة » » وروي بان حجربن ٤‏ ول بکتفوا بهذا الإعاء منها 
لأنه ادعاء على الغير > ويبدأون من ماله بالكفن ثم الديون ثم الوصية ثم المبراث, 
ذكره ه الشيخ وأصحاب « الديوان » > و تقدم للشيخ في أحكام القسمة عن 
د الأثر » أن الورثة ة إن قالوا : لا نقضي الديون إلا من مال الموردث » فليم 
ذلك فلا يدرك أصحاب الديون عليهم إلا إذا قسم »و اتاو شنا وان هات 
وم يوص شيء > فلا شيء على الورثة ثة إلا ما عاموا به من تباعات الناس »© يمني 
بالتباعات أنواع الديون وأنواع الأمانات وما غصبه أو ما سرقه أو غلط فيه 
وقد تبين في ماله أو أحما عليه صاحبه الدعوة ولو لم يتبسن إن كانت له بمنة ولا 
شيء علبهم إلا إن تبرعوا » ويأ كلون ماله هنيئاً مريئاً . 


وإن فاجأه الموت وهو من يدين بالوصية ومن أهل الصلاح © فإنه ينبغي أن 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


يه لل 


ينفقوا شيا منماله»وعن يعض علائنا فيامرأة ة ماتتول/ تو صوكانتتدين بالوصية 
أنه اقتطع لما وصبة > وعن جابر بن زيد رضي الله عنه عن عائشة رسيتي انه 
عنہا : « جاء رجل إلى رسول الله علا فقال : يا رسول الله إن ا أفلتت 
نتفسها وأراها لو تكلمت تصداقت أفأتصدق عنبا ؟ فقال لتر : تصداقى 
عنما » 2١7‏ فدل هذا من قوهم أن الذي يدين بالتوبة تائب وينفعه ذلك › وو 
رواية عنما : « أن رجلا أتى الني لتر فقال : يا رسول الله إن أمي 7 
نفسها ولل توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصد”قت عنما ؟ قال : 
نعم » " و كذلك لو أوصى ول يترك مالا فلا يازمهم إنفاذ ما أوصى به إلا أن 
يتبرعوا إن شاؤوا > وإن ترك حراماً فلس علبهم إنفاذ الوصبة بالحرام بل لا 
يجوز » وإن أوصى أن بردوا الحرام لأهله فعليهم أن برد”وه ولا يازمهم حمل 
ومؤنه ولكن يدعون أصحابه إلبه » وقيل : ترك حلالاً لا برثونه لزمهم إيصاله 
وإن ترك الريبة أنفذوا بها والله أعل . 
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قال رسول بن : « ما يحق لامرىء أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 
لملتين إلا ووصمته مكتوبة عند رأسه ١‏ > وعن ابن عمر عن رسول الله علا 
أنه قال : دما حق امرىء مسلله‌شيء يريد أن يوصيفيه يبيت لبلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده »!25 » فإذا وجدت عند رأسه ثيتت ولو كتبها ىده 7 کتہا 
غيره بلا شبود أو بشاهد واحد أو بشبود لا تجوز بدلمل قوله : عند رأسه » 
والرأس تثبل ومواضم البيت الذي هو فبه سواء » وتجزي الوصمة باللسان إلا 
أن الكتاب أوثق > والظاهر أن قوله : لبلتين تثبل فمثلها الليلة کا صرح بها في 
رواية : وما دون اللملة » ثم رأيت في « الديوان » ما يوافقه والمد لله > إذ قالوا 
فيه : ولا يحوز لسلم يؤمن بالله والموم الآخر أن يقصّر في وصية ما يجب عليه 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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أن يوصي به ولو ساعة واحدة » وينبغي أن يوصبها فى حماته إلا وصبة الأقرب 
وغوه فان فرعا ق اة رن عدر بعد مرت وق ارين 
وقبل : سبعين » وقبل : درم في حباته خير من بعد موته » فرواية : ليلة أو 
لملتين » ورواية : ثلاث لمال تقريب لا تحديد > هذا ما قلته في مجاراة كلام 
الشيخ . 

وأما الذي عندي ففعنى الحديث إلا ووصيته محكتوبة كتابة معتدا بها بأن 
علمها على غيره فمشبد علمها كاتبها وغيره ممن تجوز شهادته أو يكتببا #طه 
وبرها لورثته ويقول : هذه وصبتي أو ما فيها أنا الذي أوصيت به أو برها 
الشبود ويشهدوا علمها وعلى ما فما ويقول : هذا ما أوصدت به ولا تكلف في 
ذلك » ا إغا يكتب العدول ويشهد العدول »> قال الله تعالى : «إشهادة 
بنك إذا حضر أحدك الموت ي“ الآية ؛ ولآن أكثر الناس لا حسن الكتابة 
فلا دلالة في الحديث على اعجاد الخط »> وذكر أبو الولمد الباجي من المالكىة أنه 
إذا وجدت وصية في تركة المت مخطه ولا شهادة فمها وقال عدلان : إن هذا 
خطه أنه لا تثبت.لآنه قد يكتب ولا يعزم وال أعم . 


۰ ۱°۹٩ : المائدة‎ )١١ 


اخ 


باب 


صح إيصاء مراهق كبالغ وإن عبداً يإذن ربه » أو مشركاً 
أو سكراناً إذا عقل » وفي مرض اتفاقاً ‏ . . . 2 . 


( باب ) 


من تجوز وصيته ومن لا تجوز 


( صح إيصاء مراهق ) أي مقارب للباوغ ( كبالغ وإن ) كات الموصي 
المراهق أو البالغ ( عبدأ ) إن كان إيصارًه ( باذن ربه أو. مشركا أو سكراناً 
إذا عقل ) أي إذا بقي من عقله ما يعقل به ( وفي مرض ) بقي له معه التمبيز 
( اتفاقأ ) » الذي حفظته أنهم اختلفوا في أفعال المراهق: هل تثبت ؟ فقيل : 
تثدت »> وقمل 00 وإن بلغ و ينقضه صح 
جزما » ومن منعه أبطل إيصاءه إلا إن بلغ ولم ينقضها > ثم رأيت في كلام الشيخ 
ما نصه : ووصمة الطفل والمحنون لا تجوز کا لا تجوز أفعاهم > وقيل في وصمة 
المراهمق : أنها جائزة » فالمتبادر دخول المراهق في الطفل في كلامه قببطل 
إنصاوه ٤‏ 2 ثم إنه حكى قولاً مجوازه وهذا لتبادره ومناسبتهلاختلافهم في أفماله 


لاج لاب 


بل دخوله في اختلافهم أولى من أن يقال : معنى قوله > وقيل : الخ أنهم ذكروا 
في المراهق الجوار » ولعل المصنف رد الاتفاق إلى قوله : أو قي مرض © ووجه 
بطلات وصمة الفيد بلا إذن أنه لا يضح عقف العند و الوغنة عقد إلا إن أجازه 
سمده »> و كذا الصى ومن لا ييز لجنون أو غيره لزوال الفرض عنه > والوسائل 
أولى أن لا تازمه إلا إن أتمّها الوارث > وقال الشبخ : وجبه أنه لا يملك شيا 
وهو ماوك لسيده فلا تصح إلا بإذن سيد 4و أصل الوصية المبة > فكل من تصح 
هبته تصح وصيته » اه ؛ فمن أجاز هبة الصبي في الشيء البسير أجاز وصته 
بالبسير » ومن قال : العبد يملك أجاز وصيته بلا إذن على توجمه الشيخ > وقد 
أجاز بعضهم وصية يتم عاقل إن ل يلقن لا عطيته » وأجاز بعضهم وصبة صغير 
بمعروف إلى خمس ماله لوجه بر أو لأحد إن ل يلقن > وقيل : إلى ربعه > وقبل: 
إلى ثلثه » وأجاز عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وصية بنت سبع وابن 
عشر > وقال أبو عبد الله : إذا عقل الصي وعدل في وصيته جازت إلى الثلث 
قال : والعدل عندنا في الحج الفقراء وابن السببل والأقربين » وقال غيره : لا 
تجوز إلى أكثر من الخخس ولو عدل فما » وإن أقر الصي بالملوغ عند موته وهو 
بحده جاز إقراره وإيصاؤه » ومن قال لصي : أوصي لفلان بكذا » فإن كان 
بحد من يفهم » فليس بتلقين وجازت وصيته > وإنما التلقين أن يقال له : أوص 
بكذا أو كذا فبقول : كيف أقول ؟ فيقال له : قل كذا وكذا » ويعلّم كيف 
يلفظ > وإن قال : أريد أن أوصي بكذا و كذا فكيف أقول للشهود ؟ فيقال 
له : قل : كذا و كذا > فليس بتلقين » وهذا جائز الوصمة لأنه علقبا وأراد 
معرفة ما تثبت به › وریا فعله كثير من البالغين » ولسس كل” بحسن ما تثمت به» 
ولا بأس بتلقين المراهق > وإن أوصى الغلام يحقوق ولأحد بقيامه به > فلا تجوز 
علمه الحقوق إلا بالصحة » وقبل : لا تجوز وصيته حى عليه ولا بقيام به > وإغا 


وخا 


تجوز في بر ؛ وقمل : إن أعتى غلامه عند احتضاره وهو يعقل ويصلي لم يعتق » 
وعن جابر وغيره في صمبة أوصت عند موتا بثلث ماها أن الخيار لوارثها في 
الإمضاء أو الرد» والمعتوه كايجنون إذا كان حمناً يعقلوحمنا لا يعقل جاز ما 
أوصى به حين أفاق إلى الثلث » فإن أوصى عحج أو زكاة أو نحوهما من اللوازم 
جاز في جميع أبواب البر في الحقوق » وقال أبو عبد الله : إن أوصى مجنون بثلث 
ماله للأقربين » فقيل : يثبت كالصحيح > وقيل : إلى الس > وقيل : لا تجوز 
وصيته كالصي ٠‏ لانها إتلاف لأموالما . 


وإن اعتجم لسان المريض فدعا بقرطاس فكتب : على من الداين كذا 
وللأقربين كذا وصمة مني فاشهد با فلان وبا فلان على بهذا » فقد أمسك على 
لتاق واا أعقل و أعرقعءها] كتب جار ٤‏ وان فال : اشبدوا على" بما فى هذا 
الذي كتبت بيدي فإنه وصيتى جاز ولو م يقروه إن كان يكتب > وإلا فلا “إلا 
إن قرأه عليه وأقر” بفبمه » ويشهدهم بذلك » ويكون في أيد.هم ويعرفون ما 
فبه » وإن أومأ برأسه أو أشار بيده لما بريده في وصته أن يوصي به لم جز ولو 
استدل على مراده > لأن الحم لا يقم إلا على صحة العقل وإلا يعممراده بإرشاده 
إلا بالظن وهو لا يغني » لآنا لا نعم نبوت عقله إلا بلسانه . 


ولا وصمة لمملوك في ولده ولا ماله ولا أمر له في ذلك ولا فى مال سيده إلا 
فما أذن له فىه من التصرف فمه > وإن أوصى بقضاء دينه مما بده من التجارة 
جاز ذلك لجواز فعله عليه فيه > وإن أخرجه من معنى التجارة م جز وصيته 
فبها ولا إقراره»وما أنفذه من مال مولاه على وجه الحق جاز عليه » لا إن كان 
على غيره » فإن أدرك المال بعينه رجع إلى سيده وضمن الوصي للمئتري ما 
قبض منه في الحم » وبرجم على الغرماء إن قدر عليهم > وإلا أو غابوا أو ماتوا 


— YAo — 


وهل منع المريض من غير ما قال الله : « من بعد وصية يوصى 
بها أو دين » » فإن باع أو وهب فلوارثه أن يتم أو ينقض ويرد 
الثمن إن قبضه أو قيمة ما قضاه بحت لازم 


فلا شيءله وخمنلمشتريإلا إن قال الوصي : أببع هذا المال ولا عم لي به» وإن 
شرواه أو قيمته بالعدول إن عدم ٠.‏ 


( وهل منع المريض من غير ما قال الله ) تبارك وتعالى ( «من بعد وصية 
يوصى بها أو دين 4 )7 أي لا يجوز له إلا أن يوصي أو يقضي ما عليه من 
الدين ( فان باع أو وهب ) ما عنده لإنسان » أو ما في ذمة الإنسان للإنسان > 
أو ما في ذمة إنسان آخر له » أو جمل أحداً في حل من حق مضى »> أو استقبل 
أو أصدق أو استأجر أو أعطى قراضا أو أخذه أو ارتهن أو اشترى أو عقد 
عقداً ما من العقود ولا إِتَام عقد وقم في الصحة » ( فلوارثه أن يتم ) فعله ( أو 
ينقض ) + ( ورد الثمن إن قبضه ) من بيع ( أو قيمة ما قضاء بحق لازم ) إن 
كان عليه حق فقفى فيه لصاحبه شا » فإن الوارث برد الشيء ويعطي قمته 
لمن قضاه المت له » ولو كانت أكثر مما قضي فيه » وبرد إلبه ممن ما اشثرى وبرد 
المرأة إلى صداق ال مثل فترد ما زاد إن وصلبا > ووجه هذا القول : أن المريض 
كالمحجور عليه في غير الوصمة والدين > لقول أبي بكر رضي الله عنه لعائشة لا 
حضرته الوفاة : إنك لن تقبضه وهو الموم مال الوارث ر ونمحجاب 


بأن كلام أبي بكر فيمن هو وارث » والآية فيمن مات وترك ديتا أو وصمة لا 
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أو كل ما أخرجه من ماله لا بعوض كببة أو إبراء من تباعة له 
على أحد وصدقة إن مات في مرض أوصى فيه » فمن الثلك إن 
کان لا لأوارث » وجاز فعله فنه مطلقاً إن برىء منه ) 


فيمن مرض › لكن يقوي هذا القول قوله لر لا بعد قول سعد أفأتصدق مالي 
وقوله : بثلشه » وقوله : بشطره إن کان مريضا على معنى أنه يتصدق فی مرضه 
حا » لكن لا يتعسّن لجواز أن بريد التصدق بعد الموت > ويدل له رواية : 
أفأوصي ؟ فتحمل رواية التصدق على الإيصاء بالتصدق جمعا بين الروايتين » 
( أو كل ما أخرجه من ماله لا بعوض ) وأما بعوض فيشبت لوارث وغيره 
بإرخاص أو إغلاء ( كهبة أو إبراء من تباعة له على أحد وصدقة ) وإيصاء 
( إن مات في مرض أوصى فيه ) تحقيقا أو فمل فيه ما هو بمنزلة الوصية كالمبة 
والإبراء ( ف ) إنه يمخرج ( من الثلث إن كان ) لغير وارث ( لا لوارث ) فإنه 
لا جوز لوارث ولو قليل إلا إن أجازوا » ومن قال لمبست : ربع ماله > 
فالرجوع عنده لاربع في مسائل الرجوع إلى الثلث > ومن قال : له اخخس 
فالرجوع عنده إلى الخخس > ومن قال : النصف» فإلى النصف > وذلكفي مسائل 
الوصابا كلها . 


(وجاز فعلهفيه مطلقأ) كائناً ما كان الفعل ثلثا كان أو أ كثر أو أقل ما لىس 
وصمة وكائنا لغير وارث أو لوارث ( إن برىء منه ) »> لآن ماضعف بالمرض 
صح بالصحة كمسامير الباب تتحرك ثم أحكت »2 ووجه هذا القول قوله ملم : 
« جعل الله لک في ثلث أموالك زيادة في أعمالم » [ رواه في «الإيضاح » ] » 
وعن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة عنه ملم : « إن الله تصدى عليم 
بثلث أموالك عند وفاتك زيادة في حسناتك » وما أخرجه بعوض ثبت ما كان 


لالم - 


وإن أعطى ماله لأجني فيه » فله رد ما يردّه الوارث والأقرب بعد 
يله والثلثين إن أعطاءه للأقرب » وبرد الكل إن كان لوارث 


على السعر وردت إلمه الزيادة على السعر وحدها سواء أخرجه إلى غير وارث أو 
لوارث ٠.‏ 


( وإن أعطى ماله لأجنبي ) هو من لبس وارثا ولا آخذاً لوصة الأقرب 
ولو كان قريبا ( فيه ) أي في المرض ( فله رد ما برده الوارث والأقرب ) أي 
فللأجني أن برد لنفسه أي يأخذ أو يسك لنفسه من مال المعطي ثلثين وها ما 
برده الوارث من أوصى له بالمال وما برده الأقرب من الوصايا إذا لم بوص له ويرد 
إلى المعطي ثلثا ينزل منزلة الوارث والمريض بنزلة المورث ( بعد برئه ) متعلى 
باستقرار قوله : أو برد من قوله :فله رد > وإطلاقالرد بمعنى الأخذ أو الإمساك 
مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقسد أو أحدهما أو السبببة »> فإن الرد إمساك 
وأخذ بقيد الربم بعد الإنصراف وسبب للأخذ والإمساك . 


( و ) برد الأقرب المعطي ( الثلثين ) ويمسك لنفسه ثلثا ( وإن أعطاه ) 
المال في مرضه وبرىء ( للأقرب ) » لأآن الأقرب قد تقرر فى القرآن وصمة » 
ومعلوم أن الوصية من الثلث فلا يجاوز الثلث > ولأنه يقربه من الإرث دمعد من 
الوصبة > فلم يأخذ ما أخذ الأجنب» (ويرد)الوارث إلى المعطي (الكل ان كان ) 
الإعطاء ( لوارث ) ولا يمسك لنفسه شيا » وإن أعطى بعض ماله للأجنب 
فبرىء أمسك ثلثي البعض إن كان فوق الثلث > وإن أعطاه للأقرب أمسك 
ثلشه أو للوارث رده كله » وإن مات في مرضه رد الوارث للإرث ما أعطاه قل” 
أو كثر » ورد الأقرب والأجنب للإرث ما فوق الثلث . 


وف ١‏ الآثر » : من أوصى في مرض فيرىء ثبتت وصاياه إلا إن أبطلها أو 
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قولان » وإن تحمل لوارث أو عليه ة ء . ا . 


قال : إن مت في مرضي و كذا السفر » وتثبت الحقوق لأهلبا مطلقاً »> وقبل : 
تبطل وصاياه بأنواع البر حتى محددها بعد برء إن برىء » وما أوصى به نائبه 
بإذنه مثله » وعلى القول بأنها لا تصح في مرضه بوجه بر إلا إن جددها بعد برء 
إن قال : الموصي قد برىء ثم مات > وقال الموصى له: لم يبرأ» حلف الموصىله ما 
عم ذلك » ومن أعتق عبده ففي الح أنه في صحة حق بعلم أنه فى مرض 
لحدوثه . 


وكذا سائر الوصاياء الأصل أنها.في حال تجوز ( خلاف ) ثم ظبر أن الضمير 
في قوله : فله رد" ما بردّه الوارث والآقرب عائد إلى المريض» أي فلمريض أن 
برد من الأجنب ما بره الوارث وهو ما زاد على الثلث > وما برده الأقرب وهو 
ثلثان ما أوصى به للأجنب ول يوص للأقرب وكان ما وصى للأجنب ثلث الال 
فأقل أو كان أكثر » وأجاز الوارث الأكثر » وإن كان المريض قد أعطى 
للأقرب رد منه المريض ثلثي ما أعطاه للأقرب > وإن كان أعطى للوارث رد 
منه جمبع ما أعطاه ( وما تحمل به في مرضه فيل من الكل ) لأنه كمن جنى 
جناية في مرضه فى مال أو بدن ( أو من الثلث ؟ ) » لن التحمل معروف > 
والمعروف من الثلث كالصدقة » لآن التحمل لىس شيئا مرتبا في ذمته لازما حى 
بل شيء أحدثه وألزمه نفسه تبرعا كمن تنفل بعطبة ( قولان > وإن تحمل ) في 
مرضه ( لوارث ) ما للوارث على غيره ( أو عليه ) أي تحمل عنه ماعليه 
لغيره ( ف )غه ثلاثة أقوال : أولهها : جواز تحمله للوارث وتحمله على الوارث بأن 
ذلك لىس إيصاء لأنه يدرك على من تحمل عنه . 


1 ( ج ٩۲‏ -النيل -و١)‏ 


ثالثبا جاز إن له لا إن عليه وإن أذن لمنتفع في مرض أو أنفذ من 
وصاباه أو أعطى عل نفسه للفقراء » وكل ما أذهب منه في آخرته 


وثانمها : بطلانها على الوارث وللوارث > لأن ذلك نفع للوارث بالإعطاء له 
أو عنه > فهو كالوصية للوارث»وبحث فيه بأن المتحمل يدرك على من تحمل عنه» 
ولمل هذا على قول من قال : لا يدرك على من تحمل عنه إلا إن شرط الإدراك > 
وتقدم قولان في باب امالة إذا تحمل عن إنسان بلا إذن منه هل يدرك عليه ما 
أعطى عنه > واختار الشخ جوازها للوارث وعنه في المرض > واقتصر عليه في 
باب الماله . 


و (ثالشها : ) أنه ( جاز ) التحمل ( إن ) كان ( له ) أي للوارث ( لا إن ) 
كان ( عليه ) أي على الوارث وهو ضعبف > لآن التحمل له إعطاء له » والوصية 
لا تصح له > ثم لا فرق بين التحمل له أو عنه » لأن التحمل دقم للغرامة عنه فهو 
كالإعطاء > فكىف ينم التحمل عنه ويحوز التحمل له ؟ والظاهر منعها معا أو 
إجازتها معا » وإن كان لا بد من التفضيل »> فإجازة التحمل عنه ومنع التحملله 
أظبر » لأن فى التحمل له إعطاء له » و كأنه أراد صاحب هذا القول أن التحمل 
عنه إعطاء له » فكأنه أعطاه وأعطى هو صاحب الحق والتحمل له إعطاء 
لصاحب الحق كأنه أعطاه من عليه الحق ثم أعطى من عليه الحق 
الوارث ٠.‏ 


( وإن أذن لمنتفع في مرض ) مات فيه ( أو أنفذ من وصاياه ) شيئا أو 
أنفذ وصاباه كلا » ( أو أعطى على نفسه للفقراء ) الكفارات بأنواعها أو 
الاحتماط أو الانتصال أو صدقة واجبة أو غير واجبة وجواب إن محذوف 
تقديره جاز > ( وكل ما أذهب منه في آخرته ) من واجب أو نفل أعطاه فقيراً 


4 


جاز على قول » ولا ينظر إلى الثلث » ولا يتهم » وله مبايعة وقضاء 
دين له أو عليه إن م يستغل أو يسترخص » وإن كان ذلك بأحدهما 
ومات منع إن کان CEE SES Sa‏ 


أو غنياً أجزأه أو م يحزه ( جاز على قول ) أي لا برد كله ولا بعضه من آخذه» 
وأجزاه إن وافقى الآمر الشرعي » وهذه الملة خبر المبتدأ الذي هو كل » ويحوز 
أن يكون « جاز » جواب « إن » “وکل معطوف على ظريق التوم كأنه توه أنه 
قال: وما أذنفيه لمنتفعفي مرضوما أنقذ منوصاياه أو ما أعطاهعلى نفسه للفقراء» 
ويحوز أن يكون كل بالنصب بمحذوف أي : وأذهب ما أذهب منه کا تقول 
أكرمت من أكرمت وفعات ما فعات > وه حاز » حواب « إن » على هذا» 
( ولا ينظر إلى الثلث ) بل عضي كله ( ولا يتهم ) بإضرار الوارث لظهور 
مصرفه وجا أخروياً لا معصية ولا تضييعا > ولم يأخذ عوضا » فلو أعطصى 2 
معصية أدر كوا رده > وقبل : برد إلى الثلث في الإذن بالانتفاع »فإن كان لوارث 
رد النفع كله . 

وعن أبي عسيدة : الموصي فى وصيته كالقاضي في قضيته » لن افد فيا 
يكون المرء عند موته : #8 إن الله يأمركم أن توا الأمانات ١#‏ الآية . 
ويبحث بأن ذلك لىس أمانة » ( وله مبايعة وقضاء دين له أو عليه ) بماله أو 
عليه أو بالقبمة أو بعرض أو أصل وأن يعقد كل عقد شرعي ( إن م يستغل ) 
فما جر لنفسه بالعقد ( أو يسترخص ) فيا أخرج من ملكه بل فمل بالسعر » 
( وإن كان ذلك ) المد كور من المايعة والقضاء » و كذاما أشببها ( بأحدهما ) 
الاستغلاء أو الاسترخاص ( ومات ) في مرضه ( منع ) كله ( إن كان ) قد فمل 


. OA: النساء‎ )١( 


و 


لوارث » وجاز ثلث فا دون إن كان لغيره » ويرد » وغير مكيل 
وموزون بقيمة وأصل بتسمية:» وإن ذهب من يد مشتر أو بائع 
من ما فوق الثلك › وقبل : يرد عل الوارث مأ زاد عليه بتقويم 


وإن لم يذهب 


( لوارث ) لآنه حمنئذ كالممت »> والمىت لا يختص أحد ورثته بشيء من ماله 
بعوض ولا بدون عوض › إلا إن رصي الورثة . 

( وجاز ثلث فا دون ) أي دونه ( إن كان لغيره » ورد ) للوارث امكل 
والموزون بالكيل والوزن ( وغير مكيل وموزرن ) بالمثل إن أمكن المثل » 
وإلاف ( بقيمة ) ؛ وقبل : با ولو أمكن 4 أفاد أن غير المكمل والموزورتف 
يصعب فيه المثل ( وأصل بتسمية ) وهي ما زاد منه على الثلث >“ وذلك أرن 
الاسترخاص والاستغلاء منه وصمة » ولا وصمة لوارث »> ولو دون الثلث © ولا 
لغيره فما زاد على الثلث . 

( وإن ذهب من يد مشتر أو يائع ) أو عاقد عقدة غير ببع وشراء ما دخل 
بده من المريض الدي مات فى مرضه ( ضمن ما فوق الثلث ) ولا ينزع شيء من 
يد معامل المريض أو أخذ منه شئًا حتى يموت لإمكان أن بحسا > إلا إن تبين أنه 
لا يعقل حمنئذ > وإن كان وارثا ضمن كل ما زاد على القمة أو نقص > ( وقيل : 
يرد على الوارث ) أي برد من عقد المت عقدة لوارث المست (ما زاد عليه ) > 
أي برد من استرخص له المريض أو استغلى له ( بتقويم وإن لم يذهب ) 
وذلك إبقاء للعقد غير منسوخ لكن يقوتم فيرد للوارث ما زاد 
بالاسترخاص أو الاستغلاء برد له القممة أو المثل إن أمكن » فالإبقاء على العقد 
لوقوعه من صحمح عقل مكلف غير محجور عليه » ووقوعه في ملكه والتقومم رد 


لي لإ 


وجوازت مبايعته مطلقاً لوارث أو غيره والجائز فعله من الثلث 


من ازم الفراش ويعاد ‏ . 0. ي ي ي ي 


إلى العدل » وقمل : إن فعل ذلك للوارث رد المقبة من نفس الشيء » وإن فعل 
لغير وارث رد ما فوق الثلث بالقىمة وأمسك الشيء كله ( وجوزت مبايعته ) 
بلا رد الثلث » ولا تقو عدول ( مطلقأ لوارث أو غيره )بالسعر أو بالاستغلاء 
أو بالاسترخاص بالثلث وما دونه ومافوقه » لآن ذلك لىس يسمى وصمة فضلاً 
عن أن يقال : لا تجوز لوارث > وفضلاً عن أن برد فمها غير الوارث إلى الثلث > 
ولآن المريض في ذلك صحمح العقل غير حجور علمه > ولعل أصحاب هذا القول 
لا يفسخون بيع الرهن . 


وفي « الآثر » : بيع المريض ماض ولو باع أصل إذا باع ليقفي حقاً لله أو 
للعبد أو للنفقة > وقمل : إن شاء وارثه رده بثمنه وإن شاء ترك > وقبل : إن 
باع بالعدل مضى ولا خمار للوارث > وقمل : بىعه مردود مطلقا ولو م غير 
الوارث حت مات موراثه » وقمل : سحه للوارث مردود ولو بأكثر من الثمن » 
وحله لغرعه » قبل وصية له فحكه حك الوصية > وقبل : إتلاف لاله فلا 
برجم للثلث > وقيل : حله باطل ولو قل » لأنه لبس قضاء دين ولا وصة ٠‏ والله 
يقول : # من بعد وصبة ‏ الآية . 


( والجائز فعله من الثلث من لزم الفراش ) ولا يخرج من الدار الت هو 
فمها أو من البيت الذي هو فيه إن م يكن في الدار » ولو كان خرج وحده من 
فراشه إلى قضاء حاجة الإنسان في الدار أو الست أو إلىالظل أو الس أو نحوها 
في الدار أو الست ( ويعاد ) أو لا يعادذ كر العسادة» لها الأمر الغالبواحترازاً 
عن صورة مام تشرع فيه العيادة كوجع المين والضرس » نمن لزم الفراش 


اه ل 


ورجعت حوائجه إلى غيره » وكذا كل حال خيف منہا موت 
كحامل ضربها طلق ومحدود ناله ألم الضرب وغاز عند طيران 
الجيوش » ورا كب سفينة دخلها عطب › 


لنحوهما لا ترجع أفعاله إلى الثلث حت يحدث في جسمه ولو بنحوهما ما مخاف 
عليه به » وفيها وفي نحوهما بحث بحئه في شامل الأصل والفرع > ( ورجعت 
حوائجه إلى غيره ) وكان لا يخرج إليها . 


وقال عمنا موسى بن عامر : وإن الجائز فعله هو من ينزل عن الفراش ولو 
كان يخرج ما كان يماد » ( وكذا ) أي كلزوم الفراش ( كل حال خيف منها 
موت كحامل ضرا طلق ) أي كحال حامل ضربها الطلق» وحاها هو ضرب 
الطلى إياها وهو وجع الولادة قبلها » ومثله في الخوف على الموت وجعبا بعدها > 
ووجع السقط قبله أو بعده > ( وعحدود ناله ألم الضرب ) بأن ابتدىء في إخراج 
الحد أو 1 القطم بأن ابتدىء في القطع كقطع يد السارق » وسواء في الحد 
أنواع القصاص إذا خيف الموت منه وشرع فيه . 

( وغاز عند طيران الجيوش ) أي وحال غاز عند طيران الجبوش وحاله 
هو طيرانبها علمه وکل من جاء إلبه من يقاتله ولو واحدآ سواء الغزو وغيره ولو 
قبل أن يتضاربا أو يضرب أحدها الآخر » لأن القتال يؤدي إلى القتلوليسفي 
القدلتدريجمئل تدريج الحلاك بالضرب» ومعنى طيرانالجموشزحفها و:هبوضها » 
وسماه طبرا تشبيها بطيران الطائر يحامع الانتقال . 

( و ) حال ( راكب سفينة دخلها عطب ) هلاكباتكسار» وحالههو دخول 
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ومازوم بقود عند حضور أمر القتل » قيل. : والحبلى إذا تبين حلبا 


العطب إباها وهو فما > وكذا لو دخلها عطب وركبها بعد ثم عم بالغطب ثم 
فعل في ماله فعلاً » أما لو فعله قبل عامه فلا يرجم > فله إلى الثلث ©» وكالمطب 
في ذلك كله قيام البحر وغرزها في الأرض . 

( ومازوم بقود عند حضور أمر القتل ) وهو القاتل وآلة القتل وا كتفى 
بالحضور لأن القتل لا يعتاد فبه التدريج » ومثله القتل ظاماً أو غلطا أو للارتداد 
( قيل : والحبلى إذا تبين حملها أو استهل شهر ) ولادة ( جا ) »> هذان قولان 
حكاهما معا بقبل أحدهما أن أفعالها ترجع إلى الثلث إذا تبين حملبا وعامت به» 
والآخر : أنها ترجم إلى الثلث إذا استبل شمر ولاهتها ولو م يضريها الطلى إن 
عامت بدخوله وشېر ولادتا ما اعتادته أو اعتادته أمها إن / تعتد هي >أو 
التاسع إن دخلته ولم تعتد هي ولا أمها قبله»فلو اعتادتها ولو في السابع فحال 
خوف ترجم أفعاها إلى الثلث وشرط ذلك أن تعم > فلو لم تعل بلجل أو بدخول 
شهر الولادة ففعلت ل ترجع إلى الثلث > و كذا كل من كان في حال يرجع فيها 
.الأفمال إلى الثلث ولم يعم بها »> ( وصاحب السفيئة ) أي داخلما ( مطلقأ ) 
ولو م تعطب » و كذا ولو لم تغرز ولم يقم البحر ؛ وهذا قول آخر حكاه بقيل 
المتقدم > وحك السفينة حك الزورق > و. واء سفينة الريحوسفينة النار وغيرهما. 


( وذي جرح ) عطف على حامل أو على مازوم بقود لأنه ليس من 
خصوصيات القول الثاني » والجرح بالفتح مصدر وهو فمل الجارح وبالضم اسم 
للآثر الذي أثرهفبه الجارح وكلاهما جائز هنا » والثاني أولى» وإنما جاز الأول لآن 
الإضافة تسوغ بأدنى ملابسة وكلاهما يصح أن يقال : إنه ( يتوهم منه موت ) 
وأما الذي لا يتوم منه فلا ترجم به إلى الثلث . 
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ومن طرده مريد قتله أو حله سبح أو سيل أو أحاط به حريق 
أو ماء أو تردى في هوة أو من عال وعطشان وجائع وهبرود خيف 


( ومن طرده مريد قتله ) أو مريد ضربه ضربا بوم قتله أو مريد ضرب 
بوم قتله ( او حمله سبع أو سيل ) أو تبعه ( أو أحاط به حريق أو ماء )خاف 
منه غرق أو هدم ( أو تردى ) سقط ( في هوة ) كبئر وقال في حاله قول حال 
هويه قبل وصول قعرها ‏ إن تصور ذلك - أو كان ہوی ولا بد لکن بتدريج 
أو قال بعد وصوله خائفا أن لاخرج منها حا أو لا خرج أو تقد ورضول: الماء 
خائفا الغرق ( أو من عال ) كجدار وجبل وتخلة قال حال هويه أو بعد وصوله 
إذا خاف الموت » وني معنى ذلك من انطيق عليه غار دخل لأخذ من ممدن 
طين أو رحى أو نحو غير ذلك ( وعطشان وجائع ومبرود ) مصاب بالبرد 
ضد الحرارة ( خيف تلفه ) بالبرد » و كذا المحرور إذا خيف تلفه بالحرارة وم 
يذ كره لأنه م يعهد الموت بالحرارة بل للعطش اللازم منها إلا ما شذ أو خرق 
عادة في كثرة الحرارة » فأفمال هؤلاء من الثلث › ( لا مريض زمن ) عطف 
بلا على من لزم الفراش ويعاد لما ببنها من المغابرة > لآن المريض الزمن لا يشمله من 
لزم الفراش > ويعاد لأنه لا يازم الفراش ولا يعاد وهو يخرج لوائجه 
لأنه الذي لزمته علة أضعفته وهو يشي بها ( فلوج ) أي مصاب 
بالفا لج وق اة عام ع شقنتي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد 
منه مسالك الروح © ويحوز أن يكون مفلوج من الألفاظ التي لفظها 
مفعول ومعناها فاعل أي الذي استرخى أحد شقي بدنه الخ > ( ومقعد) 


وم _ 


وهرم ومبطون ومجذوم ومسلول» ففعل هؤلاء من الكل ها يحي 


عقوهم . 


أي منوع عن القيام لقطع رجلبه أو لعلة فيا أو لخلقة » ( وهرم ومبطون ) » 
المصاب بوجع البطن عادة فبه > وأما المصاب بالطاعون فأفعاله من الثلث 
( ومجذوم ) تقدم في النكاح » ( ومسلول ) من مخرج من بطنه رطوبات بلا 
إرادة منه » أو في رئته قرحة تعقبه ذات الجنب > أو ذات الرئة > أو زكام أو 
نوازل أو سعال طويل وتازمه حمى هادئة ( ففعل هؤلاء من الكل ) لغير الوارث 
ولاوارث > ( ما صحت عقوهم ) أي مدة صحة عقوم > ومتى زالت عقوهم 
بطلت أفعالهم للوارث وغيره » ومتى صح بعضها وميز ما يقول جاز للكل > 
ومتی حدث مم مرض يصيرون به بحد من لزم الا واد ور جعت وا 
لغيره > فأفعالهم من الثلث لغير الوارث باطلة للوارث أو صحمحة له أيضاً وبرد 
الزيادة على السعر أو القدمة على حد” ما مر . 


وفي « الأثر » : لا ترك عند الموت ولا عطية ولا ببع ولا شراء إلا إن باع 
في مرضه لما حتاج إلمه » وإن لمؤونة عماله ؛ وكذا من في الحرب أو البحر 
ويعرض له ما خاق به غرقاً > وجاز فعل الجذوم والمفلوج والمسلول ونحوهم ممن 
بيحيء ويذهب إذا م يقصدوا إضراراً بالوارث » وقبل : حد هن يمر بالوصية 
ويح عليه في وصاباه وعطاياه حك المريض هو من خاف من مرضه موته ولولاه 
ما تصدق ولا أوصى > وندبت الوصة في مرض وعند خروج لسفر والتحميز 
لمرب وهي في الصحة أحزم وأفضل وكان يأمر بها كل جمعة » وقال بعض:وهي 
واجبة في كل مرض مخوف وعند ر كوب البحر » وقيل : السقم الدي طال 


لاو 


فكالصحيح والمبرسم والممطون ونحوها لا تجوز كا مر عطيتهم ولا ممايعتهم إلا 
فما لا بد منه : 


وى « الديوان » : إا يوصى بالثلث وأقل » وقبل : بالربع » وقيل : 
با لس > وقبل : بالنصف » وقمل : غير ذلك » والمريض الذي ترجم أفعاله إلى 
الثلث هو صاحب الفراش الذي لا يخرج بنفسه » وقمل : من يخاف عليه الموت 
ولم يخرج بنفسه وصاحب السفبنة أفعاله من الكل مالم يقم البحر وإذا قام فمن 
الثلث > وقمل : من الثلث من حين دخل المحر وأفعال من كان في المسكر من 
الكل مال تلتق الجبوش > وإن التقوا فمن الثلث > وقبل : إذا تراءت الجبوش 
فمن الثلث > ومن حمله السبل أو السبع أو غيره من الموام ومن بلعته الأرض 
فأفماله من الثلث » ومن طرده من أراد قتله أو المصلوب أو من تجهبأ للقتل أو 
للسباط أو الجائع أو الذي غلب عليه البرد إذا بلغ الحد الذي يخاف فيه التلف 
على نفسه فأفماله من الثلث » وقال بعضهم : من الكل › وأفضل الإيصاء 
التخلص فى الحماة . 


قال أبو هريرة : « قال رجل للني َم : با رسول الله: أي الصدقة أفضل ؟ 
قال : أن تتصدق وائ ضيحت هررض تافل الغنى وتخشى الفقر ولا قبل حق 
إذا بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان 2١١»‏ ©» وفي 
رواية : وأنت صحيح شحيح » ومعنى قد كان لفلان أن ما أوصى به قد صار 


. رواه الترمذي‎ )١١ 


يه 


للوارث في يده إن شاء أعطى مثله أو قممته » وإن شاء أبطلما زاد على الثلث» 
وإن شاء أبطله كله إن كانت الوصمة للوارث » ويحتمل أن بريد موصى له ثل 
وأدخل كان إشارة إلى تقدير القدر له » وفي الحديث دلالة أنالتصدى في الصحة 
أفضل منه في المرض أو بعد الموت . 

وعن أبي الدرداء عنه لتر : « مثل الذي يمتق ويتصدق عند موته مثل 
الذي هدي إذا شبع 23١6‏ > قال بعض السلف في بعض أهل الترفه : يعصور:_. 
اله في أمواههم مرتين » يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة ويسوفون فيها 
إذا خرجت من أيديهم يعني بعد الموت . 


2 رواه ابن ماجه‎ )١( 


ا 


باب 


اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال وهي إما معلومة أو 


( باب ) 
فيا تجوز به الوصية 


( اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال ) أي بأنفسها ( وهي ) أي 
الوصمة ولمس المراد رقاب الأموال بدلمل قوله : كإيصاء فدان ( إما معلومة 
أو مجهولة > فالمعلومة إما ) إبصاء ( متعين أو لا » فالمتعين كايصاء بفدان معين) 
أو بشيء ما من الأشاء يعينه من ماله » و كذا شيئان معبنانفصاعدا أو بتسمية 
من ذلك ( أن يخرج منه ) أو منها أو منبا ( كذا ) كالكفارات والزكاة 
والحج مثل أن يقول : تصف فداني للكفارات > قبباع نصفه بالدتانير أو الدراهم 


ساح و “لد 


أو يتصدق به أو بثمنه أو بمكيل أو موزون أو بدار أو ثوب 
أو دابة إن عل بمشاهدة أو صفة وغير المعين كالإيصاء بكذا عيناً 
أو مكبلا أو و ٠. 3 ٠ ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


فبشتري ما ينفد به ما سمى من عدد الكفارات أو أن تنفد كله كفارات أو 
يباع عا عطى في الكفارات كالير والشعير والعبيد والكسوة © أو يقول : 
بخرج منه كذا و كذا درها أو ديناراً أو غيرهما ينفد به كذا وكذا من 
كفارات أو غيرها فىفعل ما يحوز ويكفي › ( أو يتصدق به) أي بالفدان > أو 
بتسمية ( أو بثمنه ) » فيباع بالدنانير أو الدرام فيتصدق بها > وأجيز بير 
الدنانير والدراهم وهكذا غير الفدان مما لبس مكبلا أو موزونا إن أوصى أن 
تخرج منه أو يتصدق به > أو بثمنه » وأجيز أن يتصدق به نفسه ولو أصلاً إذا 
أوصى أن يتصدق به»(أو) كإيصاء (بمكيل أو موزون ) أو بتسمية أن يتصدق 
به » أو يخرج منه كذا فينفد به كذا أو نحو ذلك كشعيري الذي في غرفتي 
أن يعطى كفتارات أو خرج منه كذا و كذا وسقا أو تحوه يعطىني الكفتارات 
أو يعطىفيزكاة لزمته منشعير أو يباع بكذا وتنفد القبمة في كذاء(أو) كإيصاء 
( + )نحو(دار أو ثوب أو دابةإن علم بمشاهدةأو صفة ) كدار لي بالشامأو بمدينة 
رسول الله ملم ما هو في وقت الوصة غائب موجود » هذا ما يتعلق يمتابعمة 
كلام المصنف رجه الله » وهو كلام صحبح في نفسه وهو مخالف لكلام الشيخ 
رحمه الله بالظاهر متتحد معه بالماصدق » واختصار كلام الشيخ هكذا فالممين 
كإيصاء بفدان معروف أن يخرج منه كذا أو بكذا يتصدق بثمنه مما لا يكال 
أو يوزن كدار ودابة وثوب > أو بكذا يتصدق به إن مكيلا أو موزوتاً 
والتعبين بالمشاهدة أو بالصفة أو ما يؤدي هذا المعنى بعبارة مساوية هذه أو 
شديدة الإختصار › ( وغير المعين كالايصاء بكذا عينأ أو مكيل أو موزونأ ) 
وذلك كدينار أو درم أو دينارين أو درهمين أو أكثر كثلاثة وأربعة من كل 
عدد يبنه وكمدة أو مدين وأكثر و كرطل ورطلين وأكثر و كأوقبة فصاعدا أن 
ا 


أو بدين له على أحد والمججول ما لا يشاهد ولا يعل بصفة وهو 
إما منفصل أو متصل › فالمنفصل كإبصائه بشاة من غنمه أو جمل 
من إبله أو بنخلة من نخيله ونحو ذلك › 


يخرج ذلك من ماله أو من كذا من ماله لكذا » ( أو بدين ) أو تباعة (له على 
أحى ) أو بتسممة من ذلك » وإن قلت : كمف تكون العين معلومة وهي غير 
مصنة و كذا المكبل والموزون و كذا الدين ؟ قلت" : هي معلومة المقدار ولو كان 
يحزي أن يعطي أي درم أو أي دينار أراد أو يكيل بأي مكيال أو وري 
بأي ميزان أراد أو يعطي الغريم من أي ماله أراد ( و ) الإيصاء ( المجهول ) 
والأولى أن يقال : والمجبولة : أي والوصة الحبولة لمناسبة ما تقدم له ( مالا 
يشاهد ولا يعام بصفة وهو إمامنفصل أو متصل › فالمنفصل كإيصائه)بعبد من 
عبيده > أو ( بشاة من غنمه أو جمل من إبله ) » أو بقرة من بقره أو بغل من 
بغاله أو يحنين دابة أو أمة معمنة » فإن الجنين يحبول منفصل عن أمه في بطنه › 
( أو بنخلة من نخيله ) أو بزيتونة من زيتوناته ( ونحو ذلك ) كسيف ورمح 
و كقصعة وفلة وخشبة وسلسلة وباب وحجر ومتعدد من ذلك تمدد نوع أو 
تعدد فرد وتسمىة . 

وقي « التاج » : من أوصى بنخلة للسبيل أو باعها أو وهبها ول بقل ما 


تستحق وما مسقى وطريق وصلاح من الأرض فهو تبع هما اه . 

والوصبة كذلك لأنها هبة كا قال الشمخ: إنها هبة » وإن قلت: ما الفرق بين 
نحو إيصائه بشاة من غنمه ونحو إيصائه بدينار من ماله ؟ قلت : 
إن هذا القسم المسمى مهولا كشاة من غنمه غير مضبوط المقدار » 
ألا ترى أن الشاة تصدى على الكبرى والصغرى والهزيلة والسممنةوغير ذلك من 


— . ٧ 


قل لاموصى له الأوسط , . 00.0 . 


الصفات والدينار ونحوه من القسم الذي ماه معلوما غير معين مضبوط المقدار » 
فلو اختلف نوع الدينار أو المكبال والميزات ول يكن أحدها شاذاً في الاستممال 
مثل أن تكثر المعاملة برطل تونس ورطل الجزائر ورطل الروم لكان من المجهول 
كالشاة من غنمه » وقبل : تبطل الوصية بالمجبول » ومثل الشيخ أيضا كالشخ 
أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله لمجبول المنفصل بالقمح والشعير إذ قالا : ومن 
الحب مثل القمح والشعير يعمّنان» سواءذ كر مكبالاً أو ميزان معلوماً لا ختلف 
لكن ل يعسن نوع القمحوالشعير وعنده نوعان أو أ كثر أو م يکونا عندهأو ذكر 
مكمالاً أو ميزاناً محتملا أو إناء مختلفاً كقفة شعير أو قصمة بر أو نحو ذلك » 
فإن القصعة والقفة منها الصغيرة والكميرة والمتوسطة > وقال أبو ستة : قوله 
مثل القمح أي كله أو كىل منه وفبه نظر » لآن كلام الشيخ في غير المتعين وقمحه 
كله إذا أوصى به كان محدودا لا يناسبه قوله بعد ذلك (فهل لاموصى له ) الشيء 
( الأوسط ) عدلاً بين الوارث والموصى له » فنكون كالصلح بينها لا جد 
الموصى له الأعلى ولا على الوارث الأدنى والحكة لكل منها في الأوسط © ولو 
كانت نفس الوارث تيل للأدنى والموصى له للأعلى لقوله عَلِثَع: « خير الأمور 
أوسطباء'''وقد قال تعالى : فلا فارض” ولا بکر 4'"'4وقال: 8 وكان بينذلك 
قواما #!'' > ولأنه لا بينة للوارث على الأدنى ولا الموصى له على الأعلى فيأخذ 
الدابة الوسطى والثوب الأوسطوالمكمالالأوسط والميزان الأوسط والح بالأوسط 
ونحو ذلك وما علا القصعة الوسطىمن الشعير الاوسط ونحو ذلك وما علا القصعة 
الوسطى من الشعير الأ وس طإذا كانعنده أنواع أو نوعانمنذلكأو إيكن أصلاً»وإن 


)١(‏ رواه مل وأبو داود. 
(؟) البقرة : ۸ . 


(؟) الفرقان : ٦۷‏ . 


سا — 


كإسالة. رانو ين ا ر 


كان واحد ثمنه ؛ ( أو مالا عيب فيه ) ولو كان أدنى © لان العسب برد في 
العقود المقصود با المماوضة فقسس مالا معاوضة فمه وهو الوصبة إذا كانت 
المشاجرة بين الوارث والموصى له ولو كان ما لا معاوضة فمه لا برد بعسب بين 
معطبه وآخذه فبعطونه شاة صغيرة السن وشميراً غير غلىظ وهكذا ولو كره 
لا شا مقلوعة الأسنان أو شعيراً أفسده ماء إلا إن كان عنده المعسب فقط » 
فإن الموصى له يأخذ منه » و كذا إن كان ذلك الشىء مما في البلد كله أو في 
ذلك الزمان وقت الموت » فإنه يعطي منه إن م يكن عنده أصلا أو م يكن 
عنده إلا المعسب > ( أو مايقع عليه الاسم ) ولو كان معيبا وأدنى لإطلاق 
الموصي الاسم ( خلاف ) والصحيح الأول ؛ وقيل : له الإفضل بناء على أن 
الفرد إذا أطلق انصرف للا كل . 


وف « الآثر » : إن أوصى تحارية من جواريه فله أفضلهن > وقيل : أو سطبن 
وقيل : أدناهن > وقد اقتصر الشيخ على القول الأول بعد هذا إذ قال في باب 
وصبة الأقرب بعد كلام ما نصه : لأن هذه وصبة يجهولة غير معينة وقد ذكرنا 
جوازها فبا تقدم » وعلى الورثة الأوسط فما الخ » فبذا يدل على اختبار قول 
أخذ الأوسط » وقبل : إذا أوصى بمحبول فله قممة الأوسط » وإن أوصى بعدد 
من شباهه وتنجن بعده أعطى من أوسطبا بنتاجها » وإن نتج بعضها أعطى 
عشراً من أوسطبا بنتاجها إن نتجت »> وإن-أوصى يحمل أو بمير » فقيل : 
هذان الاسمان يشملان الذكر والأنثى > وقيل : الذكر » والذي عندي أن 
البمير يطلق عليهها والمل على الذكر وغير هذا الإطلاق بجاز # والمتصل 
كايصانه ) بغصن من شجرة أو ( برأس منكشاة معينة أو رجلها) أو رجليها أو 


e 


أو جلدها ل يجز قبل انفصاله   .  .  .‏ . 0. . 


ثلاثة أرجلها أو أرجلبا كلبا ( أو جلدها ) أو من رأسها إلى وسطها أو منذنبها 
إإ وسطبا أو نحو ذلك ( لم جز قبل انفصاله ) لأن في ذلك جلا لعدم انفصاله 
إذلا يتحقتى من أبن يكون القطع » ويختلفان مق تذكى وهل تذكى وما 
ينوب الرأس أو الجلد أو الر .جل أو غير ذلكمن ولدها أو صوفها أو لبنها أو نحو 
ذلك ؟. 


وفي « الآثر »: أصول الوصايا خمسة : مبهم » ومعلوم > ومودع ©» ومضاف > 
ومفصول » فالمبهم كالإيصاء بألف درم أو بثوب أو عبد أو نحو ذلك مما يعرف 
بالصفة » والمعلوم كالإيصاء بنخلة معينة أو عبد أو نحوه > كذلك فإن تلف فلا 
شيء للموصى له » وإن تلف المال سواه فله ثلثه زاد أو نقض >. وإن خرج عن 
الثلث فله كله وما نقص فعليه ؛ والمضاف كالإيصاء بعبد من عبيده أو بنخلة من 
مله أو ثوب من شابه فله الأوسط > وإن اختلفت أجناسه أخذ بالقىمة وكان له 
جزء منها بقدر ما بقع له؛والمودع كالإيصاء بألف درم في داره أو نخلته هذه أو 
ثوب أو عبد فيها أو بعشرة درام في عبده هذا أو بنخلة في أرضه هذه فلا 
تثبت الوصمة بهذا إلا فى المعمّن » وان تلفت بطلت ؛ والمفصول كالإيصاء له 
بثلث أو ربع أو عشر ماله أو بمسمى منه؛ والموصى به قسمان أحدهما ما صرح 
به والآخر ما يدخل تبعا كإيصاء بالنخلة أو الشحرة» فإن شرا يتبعبا » و كذا 
ما تستحقه من أرض لحريم وسقي . 

وقي « التاج » : إن أوصى له بنخلة من أرضه فاستلفها ثم وقعت فله أن 
يغرسمكانها » ومن ذلك ما يتبم من الأغصان والفسل » فإن كان مد صالح 
للفسل أو الغرس حال الموت لم يتبم وإلا تبع » وإن قال الموصىله: حدث بعد 
الموت أو صلح لذلك بعد فالقول قوله إن أمكن » وإن ل يظبر حلف الوارث 
أنه حال الموت غير صالح لذلك » ومثل ذلك في السِم > وإن أنكر المقر 


و ا ( ج ۱۲ -النيل -.؟) 


دواب وغرس وبناء بأرض » فمن أوصى لأحد بهار جنانه عشر 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ل‎ ٠ ٠و سنن‎ 


الأرض ومثله وارث الموصي فلها ثلاثة أذرع إلا إن كانت مع النخل فتقامم 
الأرض مع ما يليما إلا إن كان يصلح لحا أكثر من ستة عشر فترجم لثلاثة > وإذا 
أوصى يحنان تبعه .شربه أيضاء واهبة في ذلك كالوصية ؛ وإن أوصى بنخلة أو 
بشجرة أو أرض وفمها غلة م تدرك فللموصى له والمدركة للورثة وكذا في المبة 
والنظر إلى الإدراك يوم الموت © واختار أبو سعبد أنها للموصى له ولو أدركت . 
(واختلقوا في ) الإيصاء؛ (النافم كفك شجن ونكتن. دور ) وعرث 
أراض ( وخدمة عبيد أو دواب ) يستخدمها عنده أو يخدمان غيره فيأخذ 
الأجرة وذمة المبد وهي ما أوصى به له أو وهب له على قول إن العبد يملك مالاً 
( وغرس ) في أرض ( وبناء بأرض ) أي في أرض ونجارة بقادوم وخباطة 
بإبرة ونحو ذلك » قبل : يحوز مطلقا » لأن المنفعة كنفس الال بل هي 
القصودة بالدات من نفس المال وهي ولو ل توجد لككن تعلقت الوصمة لوجودها 
وهي أولى من بيع وشرط مع أن الصحبح في البيع والشرط الجواز إذا حل 
لك الشرط »وعم وجواز الوصية بالمنفعة هو الصحبح عندي» وأحاديث العمرى 
والرقبى نص فبه » وقمل : لا يحوز مطلقا لأن المنفعة معدومة » والمعدوم غير 
ملوك » فإذا أوصى بها فقد أوصى يا ل يملك » و كأنه أوصى بال الغير > وبرده 
أحاديث العمرى والرقبى » وقمل : إن أجل جاز وإلا فلا » والمنفمة لصاحب 
الأرض »> والشحر والبناء لصاحبهها > ولا نحد صاحبها أن يقلمها ريا“ لكن إن 
زالا يحد أن يحددهما وإن أجل له قلعا عند الأجل » وقيل : لا يقلع الشجر 
ولكن له قممة الأرض › ( فمن أوصى لأحد يعار جناته عشر سنين ) أو أقل 


سب 


أو سكتئ داره فات » فلا يحم له بذلك » وازم الوارث عند 
الله » وجوز إن وسعه الثلك > ويأخذه في السنين التالية لوةه › 
وإن عدمت ثاره فبا أو في بعضبا أو ترك الخدمة  .‏ . 


أو أكثر ( أو سكنى داره ) عشراً أو أقل أو أكثر أو بغير ذلك يتأجبل 
( فمات ) الموصي ( فلا يح له ) أي لأحد وهو الموصى له ( بذلك ) أجل أو 
م يؤجل ( ولزم الوارث ) كله ( عند الله » وجوز ) أي وأجاز بعضهم الحم 
له بذلك كله أيضا » کا جاز لهعند الله»وهذ! القول م يذكرهالشبخ في هذا المقام» 
ولكن دل علمه قوله : وأما الوصمة بالمنافم فقد اختلفوا فيها > وذكره الشمخ 
بعد بقوله : وفي « الأثر » : وإن أوصى رجل بسكنى هذه الدار أو البيت أو 
جميع ما يسكن فيه مى الأجل أو ل يسم > فذلك لا يحوز ( إن وسعه الثلث) 
فبدللقوله : جوز» ولقوله:لزمالوارث لآنه إن ل يسمه الثلث ل يازم الوارث كله 
عند الله»ولم يحزه ذلك البعض كله» بليازمه بعضه فما بمنه وبين الله» ويجيز ذلك 
البعض بعضه فقط > وقبد الثلث مراد في قول الشبخ : وفي « الآثر » : وإرف 
أوصى رجل بسکنی هذه الدار ( ويأخذه ) أي يأخذ ما ذكر من الثار 
والسكنى »> وكذا غيرهما ( في السنين التالية لموته ) إن عين الموصي أنها بمد 
موته باتصال أو لم يعين أنها بعده باتصال أو انفصال ول يبين أنها بعده يا يشاء» 
وإن عمّن فعلى ما عين » و كذا كل مدة أقل من السنة . 

( وإن عدمت ثماره ) أي ثار الفدان » و كذا غير الؤار من كل منفعة أوصي 
بها ( فيها ) أي في عشر السنين » و كذا غيرها من الآجال ( أو في بعضها ) أي 
بعض العشر » و كذا بعض سائر المدد ( أو ترك الخدمة ) » الخدمة بالعبد الذي 
أوصى له مخدمته أو الخدمة بالدابة التي أوصى له بالخدمة بها أو بخدمته) عند 


— "oY — 


محلهما والسكنى فيها أو أخذ منه محلهما أومنعا لا بالوارث فيها أوفي 
بعضها لم يكن له بعد العشرة شيء » وقيل : إن لم يعين التالية 
لموته فله فيا بعدها » ولا حلاف إن عينء وإن أوصى با ذكرنا لا 
بتأجيل ؛ منع » وجوز بالنظر إلى الثلث والنزول فيه مع الوصايا إن 
كانت » وكذا إن أتجل وأحاط ما ١‏ 


غيره » فمأخذ الأجرة أ ( و السكنى ) أو البناء أو الغرس أو غير ذلك مما 
أوصي به له من المنافع ( فيها ) أو في بعضبا » ( أو أخذ منه ) أي من الموصى 
له ( حلا ) أي محل الخدمة والسكنى > ومثلها سائر المنافع كالغرس والبناء 
وحل الخدءة العبد والدابة والسفينة ونحو ذلك كالآلات » سواء كان الذي أخذ 
ذلك جائراً أو غالطا أو مدعنا أنه له أو غير ذلك » وكذا في قوله : ( أو 
منعا ) إن كان الأخذ أو المنم بغير الوارث ( لا بالوارث فيها ) تنازعه أخذ 
ومنعا ( أو في بعضها لم يكن له بعد ) الأعوام ( العشرة ) أو أراد بعد السنين 
العشر» وقرنه بالتاء لتضمن معنى الأعوام أو على لغة تأنيث عدد المؤنث مطلقا 
إذا حذف المعدود ( شيء ) ولو منعه الوارث أو أخذه لزمه أن يجدد له ما 
فات ( وقيل : إن لم يعين التالية لموته ) بل أطلى ( فله ) عدده ( فيا بعدها ) 
كا إذا خمّره بين التعقيب والتأخير » أو أوصى له على التأخير ( ولا خلاف إن 
عيين ) التالية في أنه لا شيء له بعدهما » ( وإن أوصى مما ذكرنا ) ونحوه من 
المنافم » ( لا بتأجيل منع ) أي منعه بعض ( وجوز ) أي أجازه بعض يلا 
تأجيل كا يحيزه إذا أجل ( بالنظر إلى الثلث ) أي باعتباره ( والفزول فيه ) 
با لجمحخاصة ويتزل ف الال بالثلث ( مع الوصايا إن كانت ) » وإن لم تكن نزل 
بالثلث في الثلث » لأنه إن طالت المدة فرغ الثلث › ( وكذا إن أجمّل وأحاط ما 


يمه “إل 


أو صى به اله لايجاوز الثلث وينزل فيه معها   .‏ . . 


أوصى به ) من المنافع أو رقاب الأموال ( بماله ) فإنه ( لا يجاوز الثلث وينزل 
فيه ) أي في الثلث بالثلث ( معها ) أي مم الوصاءا 4 وإن ل تكن الوصايا نزلفي 
الثلث بالثلث > انظر لم ينزل إذا أوصى له بغلّةمدة» فإنه لأ يدري م تثمر تلك 
النخلة أو الشجرة في المدة فينزل له به فى الثلث “فلعله يعتير لهالاوسط أو الأدنى 
أو الأفضل على الخلاف للضرورة › إلا أنه قد بنكشف الحال بمد: ذلك انا 
أغرت أقل أو أكثر ما قدر > ولعلهم يقدرون ثمارها بحسب حالما وعادتهيبا 
الضرورة فمنزل بها ولو كان قد يتكشف خلافه » فإن معنى النزول في الثلث أن 
يقوم الموصى بالانتفاع منه وجميع ما للموصي من الأصولوالعروض»وتضمالقبمة 
إلى ماله من الدنانير والدراهم فينظر م ثلث ذلك كله > فبحاصص الموصى له 
الانتفاع مع أصحاب الثلث في ذلك المقدار الذي كان ثلث » فما تابه انتفع ماأوصي 
له بالانتفاع به على مقداره مث ل أن ينوبه من الثلثعشرة دنانير فسسكن ف‌الدار 
مدة يكون كراءها عشرة دنانير أو يستخدم عند الناس حتى يأخذ من أجرته 
عشرة أو يستخدمه عنده ما يكون من أجره عشرة أو يستفل من النخلة أو 
الشحرة أو الأرض ما قبمته عشرة وهكذا > وإن كانت المدة التي أوصى له بها 
تاي على الثلث كله أو تزيد نزل في الثلث بالثلث وحاصص > و كذا إن م يؤجل 
له فإنه ينزل في الثلث بالثلث ويحاصص وينتفع مقدار ما نابه عند مجيز الإيصاء 
بالمنفعة ولو لميؤجل > وإذا كان ينزل بالثلث ولا وصية تحاصصه انتفمبقدر الثلث . 


قال الشبخ أحمد في الوصمة بالخدمة والغلة ونحو ذلك : ما كان من ذلك 
معلوماً فلمجمعوا منه مقدار الثلث فلبعطوه الموصى له إذا لم تكن الوصايا غيره 
ولا يكون ذلك منهم تضميعاً » وإن كانت الوصايا غيره نزل الموصى له في قممة 
ذلك في الثلث بالنحخاصة على قدر الوصاياءويحاصص الموصى لدما أوصى به الموصي 
سواء في ذلك مقدار الثلث أو أقل منه أو أكثر»كانتالديون أو لم تكن فيا بقي 


٠848 ته‎ 


من الثلث بعد الديون وجميع ما يخرج من الكل » وإن أجازوا ما زاد على 
الثلث لا يدرك على كل واحد منهم إلا ما نابه من المبراث . 


وف « الأثر » : إن أوصى بغلامه لفلان نخدمه سنةفلهأبداً ولهبيعه والتصرف 
فمه > وقوله : يخدمه سنة حشو > وإن أوصى يخدمته سنة كانت له فقط » 
ومن قال : خدمة عبدي هذا لفلان وصمة مني له وهو أيضاً لفلان وصمة مني له 
خدم الأول حت يموت ومؤنته عله » ثم هو ملك للأخير »> ومن / يترك إلا 
ثلاثئة أعبد فأعتق في مرضه أحدم وأوصى بالآخرنن وقفاً على انرا بخدماها 
حماتها » فإن أجاز الورثة ولا نحو يتم أو غائب قيهم جاز»وإلا فالمتق والوقف 
من ثل » فإن ترك سواهم ضرب لذات الخدمة بسهم ولامعتق بسهم من ثلث 
مترو كه > فما أصاب ببنهها وبين الوارث تحاصًّوا في خدمتها»وتكونحصة ذات 
الخدمة بكراء في كل يوم أو شر على قدرها إلى أن تستوفيمنابها فيرد إلى المحتق 
إلى أنيلحقهالورثة بشيء فما فضل ما رد إليهم مما أصاب صاحبته رد إلبهم » وما 
اضات ابات منثلث ما خلفيستسعمه الورثةبالباقيمن قممته لا إذا أجازوا 
العتى لا الخدمةوكان الباقي أنتستكل مناما منالخدمة مردود إلى الورثة » فقمل: 
يدخل الأقربونفما أوصى ابه منالخدمة فلبا ثلثها وهم الثلثئان» وقىل: ينظرفي 
قبمتهم » فإن استوفت كان للمعتق ثلث قبمته ويسمى للورثة بالثلثين ولا ندخل 
على الموصى لها بالخدمة > فإذا ماتت رجع العبدان إليهم “ فإن كان المعتتى أ كثر 
قبمة منهم نظر م قبمته من قيمتها » فإن كانت ألفا وقيمتهبا ألف فيضرب له 
سهمين ولامرأة سبما » فإذا ماتت رد إليهم “ومن ترك ألفين وغلاما يسوى ألفا 
وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بخدمته حباته ولآخر بنفقته ولآخر بسكنى 
داره حماته » فان أجاز ذلك الورثة دفع لذي الثلث ثلث ماله ولذي السكن 


سو 


مكناها > فإذا مات رجم إليهم ولذي الخدءة خدمته.فإذا ما تأيضارجع إليبم 
والباقي من المال لحم » وإن م يجيزوا ذلك ضرب لذي الثلث فبه بسہم من ثلث 
ما خلف » وكذا لذي الخدمة ولذي السكن » لان کل منم كلموصى له 
بالثلث» وإنما يضرب له بثلث كامل في مال المت مع أصحاب الوصايا »> وقد 
استوى الموصى لحم في الوصية والحاصة » فضربنا لكل في ثلث الموصي وهو 
ألف ثم نظرنا ما أصاب كلا من سهامهم وهو مائتان وخمسون ويدفع لذي 
الثلث منابه ويوقف مناب ذي النفقة ويحري. علبه » فإن مات قبل أن يستفرغه 
رد الباق على أصحاب الوصايا بالحصة »> وأما ذو السكن فإرت] كانت الدار 
تسوى منابه وهو مائتان وخمسون سامت إلبه يسكنها بأجر معروف كل شهر 
إلى أن يتم منابه ثم ترد إلى الؤرثة » وإن مات قبل أن يستفرغه رد الفضل على 
أصحاب الوضايا إلى أن .يستوفوا » فإن فضل شيء بعد ذلك سم إلى الورثة .> 
فبذا إن كانت قممة الدار أكثر مما أصاب منابه » كان سكنه بالحصة يخاصصه 
في ذلك الورثة»فإن كانت قممتها خسمائة كان سكنها شهراً بمعروف إلىأنيستوق 
ماأصاب منابه من الثلث > و كذا تجري خدىة الغلام مجرى الدار» وقيل يضرب 
لذي الثلث. ولذي النفقة ولذي الخدمة بقيمة ما أصاب كلا منبما من الثلث ثم 
يدفم لذي الثلث ما استحقه في حبنه > ويوقف لذي النفقة بقدر منابه من المال.» 
ولذي السكن قدر ما استحق من الثلث مما ضرب له > و كذا لذي الخدمة . 

ومن أوصى تخدمة عمده سنة ولا مال له سواه فإنه تخدمه يوماً والوارث 
يومين حتى تتم » و كذا إن قال : يسكن داري سنة سكن ثلثها بمشاهرة أو 
مياومة »> وقيل : يسكن ثلثها سنة . 

وإن أصى بغلة عده أو داره سنة فله ثلث غلة ذلك سنته » وإن قال بغلة 
مده وسكن داره فلمس له أن يؤاجرهما » لآن الآجرة لا يوجد فما حق 


هت 


للموصى له به » وليس له إخراج العبد من مصره إلا إن كات أهل الموصى له في 
غيره » واختير أن يخرج من خدمته» وسكن الدار مءنى الخلاففي أن يؤاجره 
ويخدمه غيره أو يؤاجر سكناها ويسكنبها غيره » فإن أوصى أن يستخدمه أو 
يسكتها م يكن له إلا ذلك » وبين قوله : سكناها وأن يسكنها فرق › وقبل: 
له أن بۇاجرها دا اوی له يمكتاها وهدمته:والآخرة له 6 وإن أوصى له 
بخدمة غلامه وللآخر برقبته وهو يخرج من الثلث جاز لكل منها ما أوصى له 
به يا لو أوصى لرجل بأمة وللآخر تحنينها » أو لرجل بغرارة وللآخر بتمرها 
كان کا قال . 


وإن أوصى لزید عخدمة عبده ولعمرو بغلّته خدم زیداً شہراً وطعامه عليه 
فبه » ويغل من عمرو شېراً ومۇنته علا » و کذا جنابته » وإن أبما أن يفدياه 
قفداه الورثة بطلت وصمتها » وقبل: الضار إلمها » فإن قدياه كان حالهو الأخير 
الوارث في فدائه وتر كهفإن تر كه» فلا عليه » وإن فداه رجم إلمه »فإن تقدمت 
الجناية رجع باقي الغلة إلبه وإلا فهي صحالها » ومن أقر” أن عله لرجمل خدمته 
حت يموت فليس بشيء أو أن عله نفقته أو خدمته شهراً فضصف حمق يعن 
الشهر أو السنين . 
وإن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته 'قوامتا فيالثلث ثم يتحاصصان 
فبه » فيأخذ كل واحد قيمة ماله منه كسائر الوصايا » وكذا إن لم يكن له إلا 
واحد فأوصى بخدمته سنة قوكمت و كانت منه أيضأ > فإن إل بوص للأقرب فله 
ثلثاها . 
وفي « الأثر » : إن أوصى لرجل بعيد ولآخر مخدمته ضرب لكل” ماله في 


- — 


الثلث والعبد للآأول والخدمة لصاحبها » فإن مات قبل الحبد رجم لصاحه » 
وإن مات قبل صاحبها فعلبه مؤنته إن كان لا غاية لها » وإذا أوصى أن لزيد 
خدمة عبدي خدم وارث زيد إن مات اتفاقا » وإن أوصى أن يخدمه فلا 


بخدم وارثه اتفاقاً . 


وفي « الأثر » : إن أوصى لزيد بالمبد ويخدمته لعمرو » وقبلا ؛ فمؤنته على 
زيد » وقمل : على عمرو > وكذا فطرته » وإن حدث الخدمة فالخلف واحد > 
ومن أوصى بغلة مخلته فإن كاذت فما تمرة فله التمرة > وإلا فله تمرتها ما دامت 
وكذا في الأرض ولا شيء له » قبل من غير التمرة كحطب > وإن أقر” له بغلة 
ثلث ماله ولا زراعة فبه في الوقت . 


فأما الإيصاء بتمرة النخلة فقد قالوا : إن كانت فا فلس له إلا الحاضرة 
حت يقول : كل ثمرة لها » وإلا فله مرها ما كانت > قال الشخ خيس : و كأني 
أرى هذا خلاف ذاك » وأن له ثلث غلة ماله في المستقبل أيضاً مع ثلث الحاضر 
وإن أوصى له بتمرة نخلته ومات قبل إدراكها فبي لوارثه » وإن أوصى له بها 
ولآخر بأصلها ولا رة فمها حمنئذ فلذي التمرة ثمرتها أيداً ولذي الأصل نخلتة » 
وإن ماتا مما أو ذو الثمرة فقط فبي لوارثه » وقبل : ترجع لذي الأصل > وإن 
اختلفا في عمارته قبل لذي التمرة إن شنت فاعمره وهي لك وإلا قام به ربه وله 
علبك فما بقدر ما عمره بالعدول > وهذا إن كانت الوصية بالثمرة مبهمة » وإن 
كانت محدودة فقيل : إن عمارته على ربه > وقمل : إن ذلك عليه لا على صاحب 
الأصل » واختار الشنخ مىس أن يقال لصاحب النخلة : إن شْئت فاسقها أو 
دعبا » ولصاخب الثمرة: اسقها لثثمرأو دعهاءوإن أوصى بأرضبها زرع فإنأدرك 


ف 


يوم موته فهو لوارثه إلا إن قال الموصي: إنه تابع لها > وقال أبو سعيد:هو تاإبع 
هما ولو أدرك ولو / يقل إنه تابع إلا إن استثناه » وإن لم يدرك فيو تابع» 
وإرنف أوصى مريض بثمرة تخل ولم بزل مريضاً حتى قطعت ثم مسات 
فله ما فيها يوم الإيصاءإلا إن رجع » وإن ماتوقد أ كل أ كثرها فالباقي لموصي 
وإن م تكن فيها تمرة يومئذ ول يمت إلا وقد أثمرت وأ كلها أو بعضها ثم مات 
فالوصية فما تثمر في مستقبل » وإن كانت فا مدركة كانت له هي وغيرها فما 
قبل » وإن أوصى له بأ كلة ماله فله ما ارت من جمبعه » وإن أوصى له بسكن 
بيته وغلة ماله ما حمي أو إلى أن يموت جاز > وإن أوصى له بغلة مخلة أبداً 
فصلاحبا علمه لآن نفعبا له » فإن كانت لا تحمل عاماً فالنفقة لصلاحها علمه » 
فإن لم يفعل وأنفق صاحب النخلة حتى حملت استوفى نفقته م نحملها والباقلرب 
الغلة » و كذا إذا فعله بحا كم قبل : وإن أوصى بالغلة سنين معيئة فالنفقة على 
صاحب النخلة > وإن كانت بلا غاية فعلى ذي الغلة » وقبل : هي ,النظر إلى 
موجب صلاح الغلة بلا نمرة ففي أيام ذلك يؤخذ رب النخلة بها » وإذا وقلع 
منفعتها معا فعليها وعلى رب الثمرة إن كان لما وحدهما > ومن أوصى لأحد 
بثمرة أرضه عشر سنين ولا مرة فيها م يحز عند. بعض وأجاز بعضهم فتدفع إليه 
يستغلها عشر سنين » قبل : إن أوصى لرجل بمعبنة ولآخر بثمرتها فالنخلة لذي 
عرتہا ٤‏ فإدا مات كانت لصاحبها ولوارثه بعده ولو ل تككنفمها تمرة يوم الإيصاء 
إلا إن قال : أوصيت له بثمرتها فتكون كل منها لصاحمبا » فإن هلكت الثمرة 
قبل موت الموصي فلا شيء لصاحبما والنخلة لصاحمها » وذلك إذا خرجت 
الوصمة من الثلث » وقبل : لىس لذي الثمرة إلا تلك إن كانت فما وإلافل 
ثمرتها ما دامت »© وإن قال بثمرة هذه النخلة وكانت فمها يوم الوصية ثم أدر كت 
وصرمبا الموصي ثم مات فلاموصى له بها أن يستغلها في مستقبل ماحيي » و الخوص 
المابس والشغراف والكرب ونحو ذلك تابع للثمرة . 
جا a‏ 


وعن هاشم في موصى لرجل بثلاث نخلات وعلبها مدرک إن حدث به حدث 
نمات من مرضه أنها له > وقال غيره : إن أدر كت يوم الإيصاء فبي لوارثه وإلا 
تبعت النخلات ووافق بعض هاما وقال : ليست الوصبة كالبيم » وقبل : إن 
عمّن النخلة فحك الثمرة يوم موت الموصي وإلا فيوم القبض > وقيل : إن كانت 
مبهمة فيوم القبض »> وإن كانت معامة فيوم الموت › وإن أوضى لهبثمرة يستان 
له يأ كلها عشر سنين فأ كابا نصف سنة فمات » فقيل : ترجع إلى الموصي أو 
وارثه » ولعل بعضا يقول : هي لوارث الموصى له بها حق يتم المدة ٤‏ وإ 
أوصى له بمعمنة وعلمها مدركة » فقمل : المدركة وغيرها له > وقمل : المدركة 
لموصي 4وفي الحبة والبيع للواهب والبائع اتفاقاً » وإن أوصى له بثمرة ماله أو 
نخلته المعينة ول يسم المدة فقيل : هي له ولوارثه » وقيل : له فقط > وإن قال بأ 
كلة ماله هذا فل في حماته اتفاقا > وإن أوصى أن بأ كل ثمرة ماله هذا فكذلك» 
وإن قال : بغلّة داره أو غلامه فله ولوارثه. 


فال الكت مير اولع ري وه لخلاب ما ل عد 2 وين أوصى لرجل 
ها يرئه من أبيه ثم مات أبوه ولم يرجع ولم بجدد فلا تلبت تلك الوصية لايا 
أسست على ما لا علك »> ومن ورث هو وأخوه وأمه مالا منأببه شم ماتتفورثاها 
ثم ورث أخاه ثم أقر لرجل با ورث من أبيه ويظن أن جميع المال ورثه منه ثم 
آرآة. أن عك سا ورت س أنه وأخيه ويسم إرثه من أبيه وعلى 
ذلك أقر وبه لفظ نيته على الكل فلا يازمه أن يسل له ما ورث من أمه وأخسه 
إذا لم يعم أن له فيه حقا » وإن عل سلمه إلبه ولو لم يقر له به > وعند الله إذا 
عم أنه أقر ما ليس له فله إمساكه» وجاز عليه إقراره في الحم إن أقر” بإرثه 
من ابه وفبه شركة في مال بين قوم ولا يدري ک سېمه منه جاز > فامن أقر” له 


ه16 


ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه إن لم يحزه إجاععا 


ما ورث من الأب في كل شيء . 


ومن أبراً رحلا عند موته مما كان يطالىه » فذلك وصة من الثلث إلا إن 
أظبر أن المراد أنه قد استوفى > وإن احتضر وعليه حيط ماله » وقال : مالي 
لفلان ولا حت لي فيه » فإن اتم كذب وإن أبرأ بشيء من ماله لأولاده من 
أمة تزوجبا » فإن كان مثل ما يشترون به دفم في تمنهم > وإن ذهبوا مماليك 
رجم إرثا لوارثه » وقمل : إن الإبراء لا يشبت إلا بالإحراز . 


ومن أعطى رجلا مالاً يتصدق به فرجع إليه يطلبه أن يردّء فله في الحم 
وإن باعه رد" إلمه نه » وإن ادّعى أنه فرقه فالقول قوله » ومن قال : أبرأت 
إلبك ما عليك لي فلمس بإبراء > وإن قال : أبرأتك منه وقبله كان إبراء > وإن 
كانت منازعة فقال : أبرأتك منه لم يثيت لأنه م يصح له فضلاً عن أن يعطيه » 
وإن قال : أبرأت إليك ثبت الإبراء واشتعالى أعل . 


( ولا يصح لتارك وارث ) فصاعداً ( إيصاء بأكثر منه ) أي من الثلث 
( إن لم يجزه ) أي إن م يحز الوارث فصاعد الأكثر ( إجماعا ) » وأما قول 
بعضهم : إنه يصح له الإيصاء بالنصف »> وقول بعضهم : إنه يصح الإيصاء بأ كثر 
من النصف فلشدة ضعفها وغرابتها أسقطها ولم يمتد بها وأثيت الإجماع > وإلا 
فقد ذكروهما في « الديوان » > الأول بتصريح »> والثاني بإشارة إذ قالوا : وقبل 
غير ذلك » وحم الإسلام يحم على المشر كين . 


قال الحسن البصري : لا يجوز للذمي وصمة إلا الثلث » قال الله تعالى : 


1 


والخلف فيا دونه » فقيل : بالربع » وقيل : بالخمس » والمأخوذ 
به الثلك > : . : : : ٠. ٠ ٠.‏ 


فو وأن احم بينهم بما أنزل الله ' ومن لم یکن له وارث ولو رجا فلا علمه 
أن يرصي يحمي ع ماله إذا أراد به وجه الله > ومن أوصى لرجل بثلث ماله فله 
أيضا ثلث ديته إن قتل عدا أو خطأ » وقبل : لا يأخذ من الدية مدا أو خطأ» 
وإن ل يأخذ الورثة دية العمد وم يصالحوا القاتل بل قتلوه أو تركوا القتل والدية 
فلا شيء للموصى له في الدية » و كذا الخطأ» ولاموصى له بالثلث الثلث يوم مات 
الموصي > وقال الشبخ مسيح من المشارقة : إنما له ثلث ماله يوم الإيصاء (والخلف 
فا دونه فقيل : بالربع ) ولا يصح بالئلث إلا إن أجاز الورثة ©» ( وقيل : 
بالمس ) ولا يصح بالربم إلا إن أجاز الورثة ( والمأخوذ به الثلث ) لحديث : 
و جما الله لك ثلث أموالك عند موتك زيادة في أعمالك » > ومن طريق 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » عنه لتر : « إن الله تصدق عليم بثلث أموالك 
عند وفاتک زيادة في حسناتم » كا مر" ؛ ولحديث حاير بن زيد بلاغا عن 
سعد بن أبي وقاص قال : « قد جاءني رسول الله يلثم يعودني عام حجة الوداع 
من وجم اشتد بي فقلمت : يارسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال 
ولا ترثتي إلا ابنة لي » أفأتصدق بثلنى مالي ؟ فقال : لا »فقلت : فبالشطر ؟ 
قال : لا 4 ثم قال لى : الثلث » والثلث كثير > إنك إن تذر ورثتك أغنماء 
خير من أن تذرم عالة يتكففون الناس ». 


)١(‏ الائدة : هو 


— اس 


وف رواية عن سعد بن أبي وقاص : «قلت با رسول الله أنا ذو مال ولا برثي 
إلا ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلق مالى ؟ قال : لا » قلت : أفأتصدى بشطره ؟ 
قال : لا » قلت : أفأتصدق بثلثه ؟ قال : الثلث » والثلث كثير إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتتكففون الناس »> وروي : فالثلث؛ 
وقي رواية : « قلت : يا رسول الله أوصى عالى كله ؟ قال :لاء قلت : فبالشطر؟ 
قال : لا » قلت : الثلث ؟ وفى روابة : فالئلك » قال : فالثلث» وي رواية 
قال . الثلث بإسقاط الفاء » قال : والثلث كثير إلى آخر ما مر > وفى روادة : 
فبالثلثين ؟ قال : لا >.وذلك بعد ذكر الكل » وفي رواية: الثلث كير بالموحدة 
والشطر بالرفع > أي : أفيجوز الشطر أو بالنصف أي أعيّن الشطر أو أسمي 
النصف » وعلبه الزخشري ؛ قبل : أو بالجر عطفا أي فبالشطر أي فأوصي 
بالشطر > و كذا في قوله : قلت : الثلث ؛ وأما قوله لتر : فالثلث › فبالنصب 
على الإغراء أي فالزم الثلث » أو بالرفع فيكفيك الثلث أو الكاني الثلث © أو 
الثلث كاف » قبل : وال جر أي فأوص بالثلث > وإنك بالكسر على التعليل المي 
أو بالفتح على تقدير اللام أي لأنك » وإن تدع بفتح الهمزة والمين وذلك ف 
تأويل مصدر مبتدأ والخبر هو قوله : خير أي تر كك ورثتك أغنماء خير > وقد 
ورد المصدر من لفظ دع ويدع وهو الودع > أو بكسر الممزة على الشرط وجزم 
تدع » والجواب فمو خير > حذفت الفاء تبعا لاستدأ وحذف الفاء من الجواب » 
ورد في الشعر كثيراً وفي النثر قليلآ » فكان مقيساً كقوله : 


« من يفعل الحسنات الله يشكرها » . 


مس 


وحديث وإلا استمع بها بصغة الآمر > وقوله في حديث اللعان : المينة 
وإلاحد في ظبرك > قال : ابن مالك : من خص حذفها بالضرورة حاه عن 
التحقيق وضبق حبث لا تضيق »> ومعنى يتكففون الناس يسألونهم بأ كقهم » 
أو يسألونهم ما يكف عنم الجوع > أو سأل كفافاً من الطعام . 


وبنت سعد المذ كورة قىل : اسمها عائشة » ووهه بعض فقال : إنمحا آم 
الحم الكبرى » وأما عائشة فأصغر أولاده فماشت إلى أن أدركيا مالك 
وروی عنها » وقد كان لأبي وقاص عدة أولاد : عمر وإبراهم ونحمى وإسحاق 
وعبد الله وعبد الرجحمن وعمران وصالخ وعئان » ومن البنات اثنتا عشر» وقبل: 
لا برثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء إلا ابنة لي وإلا فقد كان 
لسعد عصبات لأنه من بني زهرة وكانوا كثيراً » وقىل : معناه لاررثني من 
أصحاب الفروض »> أو خصبا بالذكر على تقدير لا يرئني من أخاف عليه الضياع 
والعجز إلا هي > أو ظن أنها ترث جمبع المال > أو استكثر لما نصف التركة ؛ 
والتحقق ما تقدم أن له بنات وأكبرهن أم الى أمبا هي بنت شباب بن عبدالله 
ان الحارث بن زهرة > وسائر بناته أمهاتمهن متأخرات التزوج و 
موت رسول الله لر . 


قال ابن المنير جد الدماميني : إنما قال : أن تدع ورثتك ول يقل : بنتك 
مع أنه م يكن يومئذ إلا بنت واحدة » لكن الوارث يومئذ لم يتحقق خی لان سعدا 
قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض » ومن الجائز أن تموت قبله فترئه عصبات 
كثيرة أو تكثر أولاده فأجاب يحواب كلي مطابق ول مخص بنتا > وقال 
غيره : اطلم َل على أنه سبعيش وتكون له أولاد فأقره على أمر الوصية 
حرصا علمها وتعلمماً » وما مات إلا سنة خمس وخمين > أو سنة مان وخمسين 


— ا 


وهو المشبور > ومعنى قوله : الثلث كثير ببان أن الثلث حائز وأن الأولى أن 
ينقص عنه وهو المتبادر > وبه قال ابن عباس » أو أن الثلث هو الأ كل في 
التصدق أي كثير أجره أو معناه كثير غير قلبل > قال الشافعي : وهذا أولى 
معاقبه يعني أن الكثرة أمر نسي والله أعل . 


وأفاد قوله : لتارك وارث > أن من ل يترك وارثا تجوز لهالوصمة مما شاء ولو 
عاله كله كا يشير إلبه قوله يلت : إنك إن تذر ورثتك > وهذا هو مذهننا 
ومذهب الحتقية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية عنه » وهو قول علي وابن 
مسعود »> واحتجوا بأن الوصمة مطلقة فى الآية فقمدتها السنة با إذاكان له 
وارث » ومنع الزيادة على الثلث جور قومنا ولو لر يكن وارث » وعدم 
الوارث يتصور بأن يكون ورثة الإنسان كلهم مشر كين وبوتهم كلهم وبغير 
ذلك ككونهم عببد أو مجتمعين على قتله » قبل : ويكون المورث مولى > قلت : 
إن ل نقل أنه برثه معتقه أو عصبته أو جنسه المسامون دخل فيمن ورثته مثلا 
مشنر كون >.واختلفوا هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ قولان ؛ 
وها وجمان للشافعية أصحما الثاني » وقال بالأول مالك وأكثر الكوفيين 
والبصريين وهو قول النخمي وعمر بن عبد العزيز > وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد 
والباقون > وهو قول على وجماعة من التابعين ؛ وتمسك الآولون بأرن 
الوصمة عقد والعقود تعتبر بأولها » ولأنه لو نذر أن يتصدى بثلث ماله اعتبر 
حالة النذر اتفاقا » وأجمب بأن الوصة لسست عقداً من كل جبة » ولذلك لا 
يعتبر فمها الفور ولا القبول وبالفرق بين النذر والوصبة بأنها يصح الرجوع منها 
ولا يصح منه > وثمرة هذا الخلاف تظبر فما لو حدث بعد الوصية > ولا شك 
عندى أن مذهب أصحابنا هو الثاني وبه جرت الفتوى > واختلفوا أيضاً: مل 


سا لإ 


يحسب الثلث من جميع المال أو يتقبد با عامه الموصي دون ما خفي عنه أو تحدد 
له وم يعم به ؟ وبالأول قأل المبور وأصحابنا > وبالثاني قال « مالك » > وحجة 
المجبور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حالة الوصمة اتفاقاً ولو كان عا 
ولو كان العم به شرطا لما جاز ذلك . 


وفي « المنباج » : من أوصى بثلث ماله ثم حدث له مال ل يعم به من قبل 
إرث أو غيره > فقيل : الثلث في جميع المال > وقيل : إنما للموصي له بالثلث 
ثلث ما عل به حين أوصى » ولعله رأي ابن علي > ثم إن ظاهر كلام المصنف 
والشبخ و « الديوان » ثبوت قول بأنه لا يصح الإيصاء إلا بالريم وما دونه إلا 
إن أجاز الورثة » وقوله : بأنه لا يصح إلا بالمس كذلك وقول عضي علييم 
بالنصف وما دونه وهو مشكل لحديث سعد > وحديث : إن الله جمل لک ثلث 
أموالك الخ » والأولى أن يحكوا تلك الأقوال في الأولى لموصي على طريق 
الإرشاد » هل الأصلح له الإيصاء بالربع فقط ؟ ولو جاز إلى الثلث أو باس » 
ولو جاز إلى الثلث ولو منعه الورثة ذلك أو بالنصف إن ل يمنموا » ويشير إلى 
ذلك قول النووي : إن كان الورثة أغنماء فلا يستحب النقص عن الثلث > وإن 
كانوا فقراء استحب النقص وهو قول الشافصة . 


قال ابن الصباغ : في هذه الحالة يوصي بالريع نما دونه » وقال أبو الطسب 
القاضي : إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غنام فالأفضل أن لا يوصي > وأطلق 
الرافعي النقص عن الثلث بر سعد أن الثلث كثير > وعن على : لأن أوصي 
بانس أحب إلي من أن أوصي بالربع » وبالربع أحب إل" من الثلث > وعن 
ابن عباس رضي الله عنما : لو غض الناس إلى الربع في الوصبة كان أولى » لآن 


— ۳~ ( ج ۱۲ -الثيل - ۲٠١‏ ) 


وهل تصح إجازة الوارث لمورثه أيضأ بأكثر منه ولا رد بعد 
موته أو لا ؟ قولان . 


رسول الله لتر قال : الثلث والثلث كثير أو كمير > وف رواية عن سفيان : 
كا أب ال وی ورات : كان أحب إلى رسول الله لتر ؛ وقي جميعها زيادة 
لأن رسول الله للم قال : الثلث والثلث كثير أو كير؛ ولهذا الحديث استحب 
بعضهم النقص عن الثلث إلى الربع أو اجس » وقال أصحابنا : إذالم يكن له 
OE TOE‏ بالثلث » وإن كان له وارث منهم 
فبا مس أو السدس » فالمس كثير وإن كثر المال » وقسل : إن كان له ولد 
امت له الإنصاء سن مال خمس الخس في الفقراء والماق في الأقريين وإلا 
فبالريم للفقراء والباقي للأقرب» وقمل : الوصمة في سحائة ئة فصاعداً . 


( وهل تصح إجازة الوارث لمورثه أيضأ بأكثر منه ولا رد ) إلى الثلث 
( بعد موته ) لوجوب الوفاء بالمبود والعقود > ومن ألزم شيئا ألزمناه له » وقد 
ألزموا أنفسهم إباحة الوصية بالا كثر فبجرى الموصي على إباحتهم > فليس لم 
نقض ما عقده معهم وأثبتوه له ؟ قبل : ولآن ذلك حق له > وفمه أنه لىس حقا 
لدقبل الموت ( أو لا ) تصح إجازتهم له » فلو فعلوا لكان لهم الرد إلى الثلث بعد 
موتالموصي لا نهم جوزوا.فيحياتهمال يملكوه لأنهم إنما يملكو نبالإرث (قولان؛) 
الصحيح عندي الآول4لآن الإيصاء من فعل الموصي» وقد أجازوه له» فعلى الأول 
عضي الآمر على جوازها رضوا بعد الموت أو سكتوا أو أتكروا أو ردوا “وعلى 
الثاني فقيل : لا تجوز إلا إن صرحوا بإجازتها بعد الموت > وقمل : إن سكتوا 
بعده حق أنفذت ل يحدوا الرجوع » وقبل : حتى شرعوا في اتعقادها > وعن 
الريمع رحمه الله : إذا سأل وارثه أن يوصي بأكثر منه وبين الزيادة عليه فأجاز 
له فلا رجوع له بعد الموت > وإن ل يبينها جاز له إن أسرف » وقبل : له أن 


YY -— 


يرجم ولو بمن کا هو إطلاق المصنف كالشيخ » وإن أتم” بعد موته فلا رجوع * 
وقال أبو سعبد : له أن برجم إذا لم يعرف ما أتم له > وإن أجاز بعض الورثة 
دون بعض فالخلاف في رجوع من أجاز كذلك »> وسمذ كر المصنف القولين في 
قوله : « فصل » ترد شهادة الرجل > من كتاب الوصايا » ومن أتم وصمة منتقضة 
فلا نقض إلا إن أتم” على جل أو شرط ل يثبت فله ذلك » وفي إتمام شيء على 
الجبل به خلاف » هل يجوز نقضه ؟ والله أعم 


ناي 


فصل 


جاز الإيصاء موحد لا وارث أو عبده ولا قاتل أو عبده 
ولا لعبد الموصي 


فصل 
في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز له 


( جاز الايصاء لموحد ) ولو خالفا غير وارث ( لا وارث أو عبده ولا 
قاتل أو عبده ولا لعبد الموصي ) أما الوارث فلقوله. لتر : «لاوصة 
لوارث » ١‏ من رواية الرببع بن حب »© وي «المنباج » :3 ألا لا وصصة 
لوارث » رواه حديثا بزيادة ألا للتأكيد » وعن أبي أماءة الباهلى : « سمعت 
رسول الله مر يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصبة لوارث » 
[ رواه ابن عباس رضي الله عنها ] » وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة » فإذا 
أوصى لوارث ولو بدون الثلث ل تثبت له إلا إن أجاز الورثة » ما قال : إلا 


. متفق عليه‎ )١١ 


ل 


أن تشاء الورثة ؛ هذا مذهبنا وهو الصحيح »> ووجه أن ذلك حق للورثة» فإذا 
أجازوه جاز » وهو مذهب جمهور الآمة» ومنعبا المزنيوداود» ولو أجاز الورثة 
وقواه السبكى > وقالوا : حديث الباب متواتر كا قال الشافمي» ولو نازعه الفخر 
في تواتره » و كذا قال أصحابنا : إنه متواتر ولس فيه إلا أن يشاء الورثة > 
أو إلا أن تجيز » إلا من طريق عطاء عن ابن عباس > وعطاء ضصف» فعلى القول 
يحوازها إذا أجازوها بعد موته يجوز له أن يوصي للوارث » ويحوز للشبود أن 
يشهدوا وللكاتب أن يكتب لتوقفها على إجازتهم ومنعهم بعد الإيصاء والشهادة 
والكتابة > ويدل له قوله: إلا أن يشاء الورثة > وعلى القول بعدم جوازها ولو 
أجازوا بعد الموت فإنه لا جوز له الإبصاء ولا حوز للشبود أن يشهدوا ولا 
للكاتب أن يكتب . 


وأما الوصبة للوارث ححقه فواجبة لا ترد" » والأولى التخلص منه في الحماة 
لئلا ينازعوه شكاً منهم في الممل إلمه إلا ما تبن » فلو أوصى بالعدالة لولده 
فله» ولا يحتاج لإذن الورثة» وتخرج العداله من الكل و تحاصص الغرماء “وقمل : 
دیون النا سأولى ویز کہا الأبونحطها الان“وقيل: بالمكس؛ وإن ل يوص الأب 
بها أثم» ولا يأخذهاالولد منمالأببه بعد موته أو في حماتهخفية “وقيل: أخذها 
خفة » وقبل: يدر کہا في الحك»والعمل على الأول» ومنالوصمة للورثة الوقف عليهم 
فلا يبت لحديث : لا وصبة لوارث » ولحديث : لبس ما وقع عليه سهام كتاب 
الله حبس » هذا مذهب أصحابنا وأجازه بعضهم إذا أجراه على الفقراء بعد 
الورثة لتملى حقهم فيه بالوصية > وللورثة التصرف فيه سوى الببع ©» والرقبى 
عليهم لا تثبت أيضاً » ومن جعل ماله وقفا على وارثه ووارث وارثه فن فمل 
قومناء وجاز إن رجع إلى وجهدمن وجوه البر في إيصائه كالفقراء والمسجد» وإن 


هج *#_ 


أوصى ببعض ماله لإنسان لقبامه عليه جاز ورد إلى المدل > وقال موسى 
ابن على : من أوصى لبعض ورثته يبعض ماله بقیامه عليه جاز له ولو كثر » 
قمل : إن قال : أوص_ لفلان فمن الثلث > وإن قال : بقبامه علي ثبت ؛ ومن 
أوصى لوارث ول يرجع ول يمت حى صار غير وارث › فقيل : له الوصية » لآنه 
لا مانع له حال الموت » وقبل : لا > لبطلانها من أصلها < ولا رث ي عكسه 
اتفاقاً » ولا إن أوصى له وارثا ثم صار غير وارث ثم صار وارثا وماتوهو غير 
وارث » فإن أوصى لغير وارث ثم صار وارٹا ثم كان غيره ومات جازت له 
اتفاقاً > وجازت الوصمة لوارث الوارث إن كان حال موت الموصي غير وارث. 


وفي « الديوان » : وإن أوصى لن لا تجوز له الوصية ول يمت إلا وقد جازت 

له الوصية في له جائزة » وإن أوصى لن تجوز له الوصية ولم يمت إلا وهو ممن 

لا تجوز له الؤصمة فلا وصمة له > وإما ينظر إلى الوصية يوم مات الموصي > ومن 

أوصى لولده بنخلة فأ كلها على إخوته وهم سكوت لا مجيزون ولا منكرون حق 

مات أو ماتوا فطلب ورثتهم فإنهم يدر كون لبطلان الأول وأثم الأب في فعل > 

وعلى الأ كل رد الغلة لإخوته با حصص » قلت : لا يدر كون شيئا في الحم وثبت 

الإيصاء لوارث بحقه » قبل : من قال : مزلي لزوجتي وبني ا أحدثت 

حدثا فلا ثبت إلا إن سماه نمام تحدث فكا قال : وتقسمانه على الرؤوس لا على 

الإرث »> قلت : لا يشت لما وصة بل إرثا فتقسمانه على الإرث »> قل : من 

أراد أن بحسن إلى زوجته وأبى أن يمطبها شيئاً في حماته وأراد أن يكافئها به 
بإحساتيها إلىه أشبد أنه إذا حدث به موت أو مق حدث به أو ان تت نه أو 
إذا مات أو إن مات أو مق مات ففوضع كذا من ماله لها أنه خرج كالوصية فلا 
دشت لها وهو الصحمح عندي > وقيل : يقوم مقام الإقرار ويثبت لها » وأما 


لك 


عبد الوارث فلا تجوز له الوصمة إلا إن أجازها الورثة » لآن ماله يرجع لسيده 
فالوصبة له وصبة لسيده »> وقد صح أنه لا وصبة لوارث إلا على قول من قال : 
إن العبد يملك ما أوصي له به وما وهب له ولا يأخذه عنه سيده فتثبت الوصبة 
له ولو كان عبداً للوارث » وأما القاتل فم تصح له الوصية لأن قتله للموصي عمداً 
يمد" استعجالاً للوصية > والمستعجل بشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه » وبحم 
بذلك في قتل الخطأ خوفا للاستعجال أو سد للذريعة » وقد قال مكلت : « لا 
برث القاتل قتمله 2١١»‏ عمد كان القتل أو خطأ »> وقاست العاماء الوصىة للقاتل 
على الميراث > وسواء كانت الوصية قبل الجرح أو كانت بعده ومات يعد ذلك 
بالجرح لعموم الخبر في حرمان القاتل من الإرث فيعم الحك في المقبس على ذلك" 
وهو الوصية للقاتل » وعندي أنه إن جرحه قبل الوصية لا تبطل لآنه لم 
يستمجل بها وقد تعمّدها الموصى له وهو مجروح له > وأما عبد القاتل تلم تصح 
له لأن مال العبد لسيده > فالوصمة لعمد القاتل وصمة للقاتل » والقاتل لا 
٠‏ تثدت له الوصبة > ومن قال : العبد يملك ما وهب له أو أوصي له به أثبتها لعبد 
القاتل ولا يأخذها منه القاتل » وأما عبد الموصي فم تصح له لأنها ترجم إلى 
الورثة » ولا وصية لوارث إلا على قول من يقول : يملك العبد ما أوصي له به أو 
وهب ٠‏ فإنها تثبت للعبد ولا ينزعها منه الورثة ولا من يصير في ملكه بعد القسمة 
أو غيرها » ويأتي في أواخر المت أنه قبل : لا تصح الوصية لعبده > وقيل : 
تصح ويتحرر بها » وذلك كله في غير الح الثابت في الذمة لموصى له » وأما 
الحق للثابت في الذمة لموصى له فإنه يصح له ولو وارثا أو قاتلا . 


)١(‏ رواه مل والترمذي وأبو داود 


يفني 


وني جوازها لوالديه إن ل يرثاه أو لبعض ورثته إن أجازهما له 
باقيهم في حياته وردها بعد موته أو لمشرك قولان ؛ 


وني « الديران » : وإن أوصى لفلان وفلان مات أحدها قبل موت الموصي 
فإن الباق يأخذ نصف الوصبة » وقبل غير ذلك > أي قبل : يأخذها كلبا » 
و كذلك إن أوصى لفلان ولامست أو لفلان الأجنب والوارث »وإن أوصى 
لرجلين قتله أحدها فلا شيء للقاتل والنصف لمن م يقتل ١ه‏ . وأخذ إلى كلها إذا 
كان الآخر حا حين الإيصاء ضعيف > ومعنى قوله : جاز الإيصاء لموحد الخ » 
مضى الإيصاء لموحد إجماعاً » وأما مشرك فبخلاف > ولمس المراد أنه يجوز له 
أن يوصي بل المراد أنه عضي إيصاءه ولا برد » ( وفي جوازها لوالديه إن لم 
يرثاه ) » أو وارث من ورثته إذا منع من الإرث وذلك بالشرك أو العبودية إذا 
كان عبداً لغير وارث » ( أو لبعض ورثته إن أجازها له باقيهم في حياته 
وردها ) ذلك الباق ( بعد موتهأو لمشركقولان )سيذ كرهما في قوله: فصل ترد 
شبادة الرجل » من كتاب الوصايا » و كذا إن أجاز بعض الورثة دون بعض › 
فقيل : تثبت لأببه أو أمه أو وارثه » لأن المانع له من الوصية الإرث > وقد 
زال الإرث المانع فتشبت ؛ واقتصروا عليه في « الديوان » إذ قالوا: وإن أوصى 
لأولاده الذين لا برثون مثل ابنه العبد أو المشسرك فجائز اه . وقمل : لاتثيت » 
لأن حكالوارثالإرثلا الوصية إذ نسخت‌الوصبة للوارث فبطلت الوصية للنسخ 
والمبرائيلامانع »وأما إجازة الورثة لموصي أن يوصي لبعضهمثم برجموا بعد موت 
الموصي أو قبله» فقيل : تثبت لا يصح رجوعمم لوجوب الوفاء بالعهد والمقد »ومن 
ألزم شيا لنفسه ألزمناه له > وقد ألزموا أنفسهم إباحة الوصية للوارث فجرى 
الموصي على إباحتهم فلس لهم نقض ما أثبتوه وعقدوه معه ولو كان أكثر من 
الثلث »> وهو الصحمح عندي » لآن الإيصاء من فعل الموصي وقد أجازوه له » 


-78- 


ولا مانم من أن يدخل ذلك في قوله عَلِتم: لا وصيةلوارث إلا أنيشاءأو إلا أن 
يحيز الورثة “فإن شاؤوا أو أجازوا في حباته أو بعد موته مضىولم يصح الرجوع 
لا ذكرته » قبل : ولأن ذلك حت لهم أجازوه > وقبل : لهم الرجوع بعد موته 
وقبك>لآنهم أجازوا ما لإ يملكوه لمم يملكون بعد الموت بالإرث > فحين أجازوه 
لبس حقا هم وهذا مذهب المجبور » فلو سكتوا بعد الموت ول برجعوا على هذا 
القول حتى أنفذها أجازوا أو بعضه م يحدوا الزجوع » وقيل : لا تجوز حق 
يحيزوها بعد الموت ولا يكفي سكوتهم بعده مع إجازتهم قبله 8 


ففي « الديوان » : إن أوصى لوارث فحوازها الورئة في حماته فلا تجوز إلا 
إن حوزها بعد موته > فبذا مختار « الدبوان » > قالوا : ومنهم من بقول : إن 
جوز له الورثة في حماته جاز اه . 


وفصل المالكية في الحماة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت يما 
بعده » واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة وخشي من امتناعه انقطاع 
معروفه عنه ولو عاش » فإن لل هذا الرجوع > وقال الزهري وربيعة : لىس 


هم الرجوع . 


وفي « الأثر » : من أوصى في مرضه لبعض ورثته فأقرتوا به ورضوافي 
حباته ؛ قال الريع : جازت عليهم بعد موته > وقال أبو مروان : إذا أحرز 
ذلك في حماته وأمضاه له إخوته ثم طالبوه بعده في الدخول فيه معه فلهم ذلك 
علبه ولا يضرم إحرازه علبهم ولا إمضاؤم لمورثهم إلا إن أحرز عليههم ف 
صحيه فيل ار ودس ل 


يه لس 


يوم ماتت وقد ولدت فقال له ورثتها : أشهدت لك وأنت وارث » وقال هو : 
استحققته بمدها > فله - قمل ‏ ثلثه » وقال : لا من براه وصية » ومن أوصى 
لوارث فأمضى له غيره و يعرفوا ما أوصي له به فقال هاشم ومسيح: لا رجوع 
لمم > وأجازه لحم أزهر وسلمان » وإن أوصى له حى أو ضمان لزه له جاز له 
وخمّر غيره في إتمامه وفي إعطائه القبمة إن أوصى في مرض لا إن قال قبه حى 
لىس بوفاء له » وإن أوصى له بقبامه.علمه ثبت > وإن قال : أوصيت أن موضم 
کذا من ماله لفلان كان إقراراً » وقبل : لا يجوز له اه . 


وأما الوصية شرك فقيل : لا نشت له قباس على الميراث المنفي بقوله ملم : 
« لا يتوارث أهل ملتتين »''' وقيل : تثبت لأنها تفضل وعطية > وذلك جائز 
في الحياة للموحد والمشرك قريب أو بعبدآ فلتجز بعد الموت » وإن كان قريسا 
فصلة الرحم مشروعة ولو مشر كا »> ولبست كالميراث > لأن منم المشرك منه 
تصد » وذلك الخلاف فى الوصة لشرك أو مشر كين أو مشر كين جماعة معدوذة 
مقصودين بأعبانهم » وأما إن قال : أوصبت لمش كين بكذا أو أنفقوا عليهم 
كذا أو نحو ذلك فلا يئدت » وفمه قول ادر أن يثبت ذلك وتثيت وصة 


وق « الناج »: من رض و مالعل ىالضعفاء فهم الفقراء كمكسه »وقيل: 
بالوقف لانم قد يكونون ضعاف الأبدان » ومن قال : على المساكين » فقيل : 
يفرق بينهم لأن الفقراء المفتقرون بعد الغناء والمساكين الناشئون على المسكنة > 


. رواه أو داود وأحمد‎ )١١ 


28 


ولا نوصي لوارثه يحعوق كانتصال واحتباط وزكاة وكفارات 6 


و جوز ¢ e ٠‏ 9 © و 9 e e‏ ىو 


وقبل : سواء » وجاز أن يدفم ما للفقير للوارث إن كان فقيراً > وقيل : لا » 
و كذا المأمور بالتفريق له أن يأخذ إن كان فقيراً » وقمل : لا > وإن قال : هذه 
الدراهم للفقراء فله الأخذ منها إن لم يقل : أعطبا إيام » وإن أجاز الموصي 
للخلمفة أن يأخذ لنفسه أو لأبويه أو ولده أو زوجته فله أخذ ذلك بنفسه» وكذا 
إن أوصى له حتى أو تطوع . 


قال الشبخ أحمد : ولا يأخذ الوارث مما للفقراء ولو جوز له المست > انك 
أوصى بكذا لمن يح وحج الوارث فلا يأخذه > وقىل : يأخذ قبل الج أو 

بعده ؛ ( ولا بوصي لوارثه بحقوق ) لبست للوارث الموصى له ( كانتصال 
واحتياط ) احتماط زكاة أو غيرها ( وزكاة وكفارات ) بأنواعها ولقظة ' 
ومال لا يعرف له رب » لقوله لړ : « لا وصية لوارث » ووصبة نكرة في 
سباق النفي تعم” كل وصية تبادراً بحيث لا تحمل على غير المموم إلا بدليل > أو 
نصا قولان ؛ ولو كان محجرورة يمن الزائدة بمد النفي كانت نصا إجاعا > 
( وجوز ) بناء على أن المراد بالوصية في قوله يلتم : « لا وصية لوارث » » 
الوصية التي م تحب عليه في حماته كوصية الآقرب » فإن وجوبها لما بعد الموت »> 
ولا يحزي إنفادها في الحماة > وكوصية التطوع فإنها إ تحب أصلا > ووصمة 
المقوق مكل الاتتضال تحب عليه © ريصح له إنقادها ي الوارث وغيرة في. الا 
فكذا بعد الموت كالوصية بتباعة الوارث له تازم في حباته فجازت فيها وبعد 
موته والصحمح القول الأول وهو المنم لعموم : لا وصية لوارث 5 مر > وعلبه 
فانظر إن أجازها الورثة أتحوز أم لا ؟ قلت : تجوز لقوله لتر : لا وصة 
لوارث إلا أن يشاء الورثة » فإن إنفاد الوصبة حتى لهم > فإن شاؤوا أبطاوا 


ولا تصح لقاتل ولو خطأ » أو طفلاً أو محنوناً كارث تقدمت 
جرح المتيل ۴ 5 إن مات به قتله وحده أو أعان عله 
غيره وإن سبعاً أو ما يتأتى منه قتل أو أمر به عبده أو طفله› 


تصينه لموصى له الوارث وأنفذوا الحقوق في غيره من يتأهل > وإن شاؤوا 
أجازوا تعبين الوارث وأنفدوها فيه » كا أن ما يتطوع به لوارث حى لهم إن 
شاؤوا أبطلوا وورثوه » وإن أوصى بتطوع أن يأخذه الوارث أو أن يأخذ منه 
فلا يصح له ولو أجازوا » وقبل : يصح له ولو مدموا » وقيل : يصح له إت 
أجازوا وإن أخرج شيئا من ملكه في حباته وقفا في سببل الأجر جاز للوارث 
الانتفاع به قبل موته وبعده أوصى به له أو لم بوص » ويأقي في باب الحيبس أنه 
إن أذن الموصي للوارث أن ينتفع بالحبس جاز له ولا يوصي لعبد الوارث 
بالانتصال ونحوه ولا بالتطوع على القول برجوع وصية العبد لسبده » ومن قال : 
لا ترجم أجاز > وقبل : يحوز مطلقاً . 


( ولا تصح لقاتل ولو خطأ ) أي .ولو كان القتل قتل خطأ » ( أو ) كان 
القاتل ( طفلاً أو مجنوناأ كإرث ) عنعه قتل الممد والخطأ ولو كان القاتل طفل 
أو يحنونا ( تقدمت ) تلك الوصية للقاتل ( جرح القتيل) أو ما يتسبب للموت 
غير الجرح ( أو تأخرت ) » وجه ذلك مع أنه لا يتم لتقدم سبب الموت سد 
الذريعة » وحديث : « من قتل موصياً له أبطل وصيته 2١6‏ > ( إن مات به قتله 
وحده أو أعان عليه غيره وإن سبعأ أو ما يتأتى منه قتل ) معطوف على سبع 
و كذا كالعقرب والحبة » فإن القتل يتأتى منها والإعانة لما أن يوقعه علمها أو 
يوقعها عليه ( أو أمر به عبده أو طفله ) أو مجنونه » وفي طفل عبد غيره 


. رواه النسائي‎ )١( 


أو رآه مشرفاً عل هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه 2» وقيل : 
الخطأ والمباح قتله للقاتل » كقاتل وليه والباغي والطاعن والمرتد 
ونحومم لا يبطل إيصاء له » 


وطفل غيره ويحنون غيره ودابته ودابة غيره قولان » أو كان سلطانا فأمر أحداً. 
من رعبته أو مستوليا فأمر من لا يخرج عن أمره أو حم بقتله أو شهد ما يقتل به 
أو زكى شاهداً أو كان له دخل فی قتله بوجه ما ولو قتله محق كقتال المشسر كين 
وقتل المرتد وقتل قاتل ولبه والرجم والقطع والجلد إن مات بها » هذا قول ؛ 
كا هو قول في منع الإرث بالقتل كا يأتي إن شاء الله » وقيل : لا تبطل الوصية 
بالقتل الحق كا بأتي ؛ ( أو رآه مشر فا على هلاك ) بوقوع في هوة أو بثر أو من 
عال أو جوع أو عطش أو برد أو حر أو ماء أو حرق أو هدم أو عدو أو غير 
دلك ( فتركه وهو يقدر على خلاصه ) > وقيل : لا يبطلها إذا م يخلصه ولو 
قادراً » وإذا أجبر على ما يبطل الوصىة ولو بالقتل ففعل أبطلها » مثل أن حير 
على قتل موص له فبقتله فتبطل »> ( وقيل : الخطأ والمباح قتله ) أي قتل الخطأ 
وفتل الماح قتله ( للقاتل كقاتل وليه والباغي والطاعن ) في الدين ( المرتد 
ونحوهم ) كالمرجوم »> والحاصل القتل الحلال ( لا يبطل إيصاء له ) > ومن قتل 
الخطأ قتل الطفل والمجنون ولو تعمداً » لأن عمدهما غطأ . 


قال الشبخ : وباجملة كل قتل لا يحل له وجب عليه فيه الدية والقتل الخ ؛ 
وجملة وجب عليه فيه الدية والقتل نءت لقتل » وجملة لا تصح له به له وصية 
المقتول خبر كل » وقوله : الدية والقتل إنما هو على سبيل التوزيع »> لأنه لبس 
القتل المبطل للدية مخصوصا بالذي يخمّر فمه بين الدية والقتل » فإن قتل الخطأ 
يحوز وصفه بأنه لا يحل كا يدل له نسبته إلى الخطأ ولو كان لا إثم فيه ولمس فيه 


r 


التخمير بين الدية والقتل بل الواجب الدية > ومع ذلك بيبطل الوصية © فقوله : 
الدية يعود إلى قتل الخطأ وقتل الممد الذي عفي فيه عن القتل » وقتل الممد 
الذي لا بحل فيه القتل كا إذا قتل المسلم الذمي > وقوله : القتل يمود إلى قتل 
العمد الذي فيه التخمير بينها واختار الولى القتل » وحتمل أن يشير بذ كر الدية 
إلى القتل الذي لا يحل فيه إلا الدية أو العفو » وبذ كر القتل إلى القتل الذي يحل 
فيه القتل » فترك وأخذت الدية أو وقم العفو ويدل له قول «الديوان » : القود 
أو الدية بأو » ووجه القول الثاني قوله تعالى : و ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ١١4‏ وقوله ر : « رفم عن أمتي الخطأ والنسان وا اكوا 
عليه » » وقوله : رفع القم عن ثلاث الخ » فإذا أبطلت الوصية بالخطأ فقد 
عوقب بغير ضمان ما أفسد فمنائى الآبة والحديثين »> وقوله : وكذلك كل قتل 
يحل الخ ليس من جملة قوله : ومن العاماء من يقول الخ » بل هو من جملة الكلام 
الذي يثبت على القول الأول والثاني كا يدل له قوله فى القول الأول : كل قتل 
لاحل له ؛ فمل أن القتل الحلال لا يبطل الوصبة » ويدل على ذلك ذكرم في 
« الديوان » : أن القتل الذي يحل لا يبطلها » ثم ذكروا آخر الباب أن منهم من 
يقول : قتل الخطأ لا يسطلبا > والمصنف رحمه الله ذكر أحد القولين » وذكر 
قول آخر غيرهما فجمل القتل المباح والخطأ لا تبطل ها الوصية في قول » 
وقابل به قول على إطلاق أن القتل مبطلا لها فافهم . 


وفي « الديوان » : إن ادعى الورثة على الموصى له قتل الموصي وصدقبم 


۰° TA“ : البقرة‎ )١( 


Pt — 


ومن .أوصى لاثنين فقتله أحدهما بطل سبمه » لا سهم الآاخر ولو 
طفلوديق جر ل جد o‏ خط o ê‏ 


بطلت الوصبة > وإن ل يصدقهم م تبطل إلا إن بينوا فإنها تبطل © إلا إرف م 
يقتل فلا تبطل عند الله > وإن شبد أمينان أن الموصى له قتل الموصي و كذيهم 
الورثة ثبتت إن م يصدقهم ول يقتل » وإن صدقبم بعض الورثة بطل سېم من 
صدق ومضى سهم من م يصدق الموصى له » وإن أوصى لرجلين بعبد ولرجلين 
بثلث ماله نمات الموصي فشہد الموصى لما بعبد أن الذين أوصي لما بالثلث قتلا 
الموصي > وشهد اللذان أوصى لما بالثلث أن اللذين أوصى لما العبد قتلاه بطلت 
وتم كلهم > وقيل : وصبة الآخرين فقط > وسبأتي في باب التدبير:هل تبطل 
الوصية بالقتل أم لا ؟ . 


( ومن أوصى لاثنين ) فصاعدا بشيء سواء أو بتفاوت ( فقتله أحدها ) 
رتسي اق الكل ويف عن ا ااي فا ر ال لا بيع الان 
الدي لم يقتله ولم يتسبب لقوله تعالى  :‏ ولا تکسب كل نفس إلا علمها ي“ فلا 
تبطل وصيته بفعل غيره ( ولو ) كان الآخر الذي ل يقتله ( طفله ) أو بجنونه 


او كھ أو دابته 5 


وني « الديوان » : إن أوصى لن تحوز له الوصة ومن لا تجوز مثل الوارث 
وغيره » فإنه يصح نصيب من تجوز له الوصية ويبطل نصمب من لا تجوز له > 
وكذلك إن أوصى للحسي والمدت والقاتل وغيره » وإن أوصى للطفل فقتله أبو 
الطفل فلا تبطل الوصمة للطفل > وإن أوصى للعبد فقتله سد العصسد بطلت > 


)01 الأنعام : 1€ ° 


سم 


وجازت لمل إن ولد حياً » وجازت لعبد من غير ربه عند 
الأكثر » وهل هي له ؟ كرقبته أو للعبد ينتفع بها » وحرم على 
ربه أخذها منه؟ قولان » فان انتقل العبد من ملكه قبل موت 
الموصى له تبعته حيث انتقل على الثاني ولمالكه الأخير على الأول 


وقمل : لا > وإن أوصى لعبد مشترك بين رجلين فقتله أحدها فقد بطل سهم 
القاتل هخ الوضية م 


( وجازت ) وصبة الموصي ( لجل إن ولد حيأ ) كا يصح الميراث إن ولد 
حماً»وإن ولد ميت بطلت الوصية ( وجازت ) الوصية ( لعبد من غير ربه عند 
الأكثر ) وأبطلها الأقل لأنه لا يملكبا هو ولا سسده عند صاحب هذا القول » 
أما هو فلأنه غير مالك بل ملوك > وأما سيده فلأنه لم توجه الوصية إلبه » فصار 
الإيصاء له مثل الإيصاء لما لا بكون مالكا كالجبل والطائر » ووجه قول الأكثر 
أنه مالك لمالكه وما جر الملك فمو لمالكه کا أشار إلمه بقوله : ( وهل هي له ) 
أي لرب العبد ( كرقبته ) فله التصرف فيها بما شاء فيا بينه وبين الله وفي الحم 
أنه تثبت له لآنه إنسان عاقل يحتاج ودقبل ما يوافقه ويكره خلافه كا أشار إلبه 
بقوله : ( أو ) هي ( للعبد ينتفع بها) ويتصرففيباما يشاء أو يحرزها»(وحرم 
على ربه أخذها منه ) على هذا القول في الحم وفما بينه وبين الله ( قولان )» 
اختار بعض أصحابنا الأول › ( فإن انتقل العبد من ملكه قبل موت الموصى 
له تبعته حيث انتقل ) لأا له لا لسيده ( على ) القول ( الثاني ولمالكه الأخير 
على ) القول ( الأول ) » وكذا إن تداوله ملاك في ذلك القولان » إلا إن بسن 
الموصى أن الوصمة للعبد من أجل أنه ضره في بدنه أو استخدمه أو ته فإنها 
لمن هو فى ملكه حين فعل به ذاك > وكلام الشبخ « كالديوان » مخالف كلام 


— ۳۳ — 


وتصمم لك طفل وإن بلا قبول » وفي لزومها الموصى له إن دفعا > 
قولان › 5 5 5 9 5 : 1 5 58 


المصنف إذ قالوا : وإن أوصى للمبد فانتقل المبد من ملك سيده ثم مات الموصي 
فالوصية لسيد العبد الأول » ومنهم من يقول : تتبسع العبد أينا كان » فإن عتق 
فی له . 


( وتصح لك طفل ) هوالمجنون والأبع والأخرس اللذان لا يغبن ولو 
بالكتابة أو إشارة » والمسجد والمقبرة وغير ذلك ما لا «تصور منه القبول (وإن 
بلا قبول ) » ومن شرط القبول للوصمة اشترط أن يقبل لما قائمها »> وأمامن 
دتضرر منه القبول فقمل : لا تدخل ملكه إلا إن قبل » وقمل : تدخل ملكه 
قبل أو أنكر أو سكت كا أشار إلبه بقوله : ( وفي: لزومها الموصى له 
إن دفعها ) کا يدخل المراث ملكه ولو دفعه » فإن شاء تصدق ما أوصى له به 
( قولان ) . 


واقتصر الشيخ على أنها لا تحتاج إلى قبول إذ قال : ولا تحتاج إلى قبول لأنها 
قربة إلى الله تعالى » وهذا منه تعمم في الوصية للطفل والمجنون وغيرهما» ولو 
اتصل كلامه هذا بالكلام عل الوص فا بدليل عموم عله وهي كونها قربة إلى 
الله تعالى > ووجه ذلك أن أصل الوصمة القربة » فمشمل ذلكما إذا كان الموصي 
متقرباً لله تعالى أو غير متقرب . 

وفي « الآثر » : قبل : الوصية عطية» ولا تصح إلا بقبول وإحراز > ومن ثم 


لإجازتهم الوصية للحمل والغائب » وقيل : جائزة ما لم يردّها الموصى له » 


0-3 ( ج ؟١‏ -النيل -؟) 


ولا تصح ليت > ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصي 
لا قبله حتى لو طت زوجته ثلاثاً برض مات فيه وقد أوصى 


ويدرك الموصى له وصته والغريم دينه حيث وجد ولو قسم المال أو ببعم وهو 
وجدها »> وإن عل الموصي بطات . 


وف « الديوان » : والوصمة جائزة بغير قمول © وقبل فمها عير 
ذلك . 


( ولا تصح لميت ) إلا إن عبّن ما يكون نفعا له ككفن قبلموته و ک مال 
بزال به الماء أو غيره عن قبره » أو يشترى له به أرض يدفن فيها > أو وقف 
يوقف عليه » أو مال يتصدق به عليه » ( ويعتبر حال الموصى له عند موت 
الموصي لا قبله حتى ) لو أوصي لمن لا تجوز له الوصمة لكونه وارثاً وكان حال 
ا موت غير وارث لصحت له » كزوال حاجية أو مانعه كالعبودية والشرك على 
ما مر » وقمل : بطلت لبطلان أصلبا ولو أوصى لن لا تحوز له » وكان حال 
ال موت غير جائزة له لمطلت > كحدوث حاجمه أو مانعه كالشرك » وحتى ( لو 
طلق زوجته ثلاثا بمرض مات فيه وقد أوسى لها جازت ) لما الوصية لموته 
حال كونها غير وارثة > ولو كانت حال الإيصاءوارثة» و كذا لو تقدمت تطلمقتان 
قىل المرض »فأوصىوزاد تطلىقة أو تقدمت و احدةفأو صىوز اد تطلىقتين ٤و‏ إنغاذلك 
حينل يتهم بإضر ارهاب منم منالمبراث “و إلا في ثرثولا تأخذ الوصية » ويتصورعدم 
التبمة بأنتطلب هي الطلافثلاثا أو التطليقةالباقية أو التطلقتين‌الباقتين» أو أن 


00 


يحلف لها بطلاقها ثلاثا أو بما بقي منه قبل مرضه أن لا تفعل هي أو غيرها > أو 
أن تفمل هي أو غيرها » ويحنث في المرض ولو حلف على مالا يجوز له أو أن 
يحلف ما يجوز له » أو أن تحلف با يجوز له الحلف عليه في مرضه »> مثل أت 
عرض فبحلف بطلاقما ثلاثا أو ما بقي لتقوم عليه فتحنثه ونحو ذلك > وإرف 
طلةت نفسها لتعليقه طلاقما إلسبا لعلوم فطقت وهي ثالثة فلا الوصية 
لا الإرث . 


( وكذا المدبّر لموته ) إن أوصى له » فإنه حال الوصمة لا تجوز له لأنه 
عبده » وتحوز له عند تحقق الموت > ويقال : لا تجوز له لأنه م تدرك حريته 
بعضا من حماة الموصي بل لزمته العبودية حتى زالت الحماة » وقات : وجه" ما 
ذكره أنه لو انفصل عتقه عن حباته بأن كان عقب موته ول يأخذ من حباته إلا 
أنه تقوى بعقده من حماة الموصي جارء) له بعض أحكام الجر من حباة الموصي » 
وهو أن المدبر لا يباع ولا خرج من الملك ولا جوز إبطاله ببدل ولا بغير بدل » 
وأيضا لبس فبه محدور الوصمة للعبد أو الوارث لآنه حر بعد الموت لا عبد فبي 
له لا لوارثه لآنه حر لا بورث كالمال » فما ذكره المصتف والشيخ رجمهما الله له 
التوجه الصحمح القوي > ومن ذلك أنه لا جوز للوارث تبديله بآخر إجماعا. 


وفي غير المدبّر تفصيل وخلاف للورثة > ولو أوصى لعبده المدبّر إلى ما 
قبل موته بساعة أو يوم أو أقل أو أكثر أو إلى شيء فوقم الشيء قبل موته 
جازت له من باب أولى . 


( وإن أخرج نصف عبد ) وقوله : ( أوصى له ) نمت عبد ( من ملكه ) 


— A — 


جاز نصفها وبطلت لبببمة فلان أو شجرته . 


متعلق بإخراج ( جاز ) للعبد ( نصفها ) وهو النصف الدي يقايل النصف 
الذي أخرحه > وكذا سائر التسمبات يثبت ما يقابل ما أخرج منبا وبطل 
النصف أو التسمية الذي يقابل مالم يخرج > لآن إيصاء الإنسان لعبده لا تجوز 
ما بقى له منه في ملكه لأن إيصاءه لمملوكه إيصاء لنفسه فبطل إلاعند من قال : 
العيد نكرت مالک ١1‏ أوضي لابه ار رهت ل٤‏ فاته تخوز الوصبة كلما له 
أخرج بعضه أو لم يخرجه > وما ذ كره المصنف من إثبات النصف هو على قول 
الا كثرين من جواز الوصية لعبد غيره فيملكه العبد أو يملكه من انتقلت إليه > 
.وأما على قول الآقلين فلا يثىت للعبد النصف ولا غيره إذ كانت الوصصة لعسد 
غيره لا تحوز عند الأقلين لا تحوز لمد نفسه أيضا . 


( وبطلت ) وصبة الإنسان ( لبهيمة فلان أو شجرته ) أو أرضه أو غير 
ذلك من أصوله أو عروضه غير العبد » فإنه قد مر" الكلام عليه » لأن ذلك لا 
يتصور منه القبول ولا الرد » هذا قول من قال : يشرط فمها القبول > وقمل : 
يثبت ذلك فيتصرف امالك لذلك الشيء وهو قول من قال : لا يشترط ؛ 
والصحمح عندي أنه يشترط القبول » وأن صاحببا بقل لما » والصدقة في كل 
ذي كبد ولو ضعفه الشيخ بتر كه > وأصحاب « الديوان » بقولهم ؛ وقيل غير 
دلك . 


وجازت الوصية للمآتم > وهي ثلاثة بلباليها » فمن أوصى أن يطعم عنه فما 
فلم يفعل حت انقضت رجعت لوارثه » ولا یتمه حت يقول من ماله عند بعض » 
ومن أوصى أن يطعم عنه من يحضر عزاءه ومأتّه فلا هدي منه لغير من حضر > 
وإن عمم جاز »> وإن قال : من معروفين فلا يطعم إلا من حضر > وإن أوصى 


أن يطعم عنه ولم يقل : من حضر ومن غاب أطعم من حضر » وقيل : بالوقف » 


ل 


وقبل : الإطعام عن ميت في مأتمّه مكروه » وقيل : بدعة > وإطعام أهسل 
المت يوم الموت سنتّة يثاب عليها > « لأمره لتم أهل أن يصنموا طعاماً لآل 
جعفر لما جاء خبر قتله 6" لان يهم ما يشغلهم » وإن أوصى بالإطعام ولل محد 
أطمَّموا ثلاثة أيام > وإن قال : أطعموا في غسلى > فإن أطعموا في غسله ولا 
رجع للوارث > ومن أوصى أن يفرق عنه كذا ويءطي النائحة كذا فرق على 
غيرها كله والل تعالى أعلم ٠.‏ , 


. رواه مسل والبخاري وأبو داود‎ )١( 


as‏ كات 


ياب 


( باب ) 
في وصية الأقرب 


إن قال : أوصمت بهذا الشيء للأقرب أو أعطبته له قبل موتي أو بعد موقي 
أو أوصيت له به قبل موتى أو بعد موتي أو قال : هو للأقرب بعد موتي أو عند 
موتي أو نحو ذلك جاز » منحت” ووهبت”» رفكت N‏ كذ ]د سني 
و ( ندب لموص ) أي ريد الإيصاء ( ابتداء إيصانه لأقربه ) متعاق بابتداء » 
و كذا قوله : ( مما شاء ) لا متعلقان بإيصاء » لأن قوله : إيصاءه بعصم جميم 
إنصائه الإيصاء للأقرب ولغيره » فكأنه قال : أن حمل لأقربه بما شاء بدأة 
إبصائه وهو فى معنى العبارة الواضحة المرادة وهي قولك : ندب لمريد الإيصاء ٠‏ 
أن يتداً إيصاءه بالإيصاء للأقرب › ويحوز تخريج عبارة المصنف علمها بتقدير 
محذوف يتعلقان به » أي ندب لريد الإيصاء ابتداء إيصائه بالإيصاء لأقربه يما 


وس 


من ثلث ماله وأدناه ربع دينار » واستحسن اا 5 5 


شاء »> ( من ثلث ماله ) ثم حقوى الخلى الواجبة عليه من التباعات » ثم محقوى 
الله كالزكاة والحج والكفارات » ثم مما لبس واجبا » ولو قدم حقوق الخلق 
الواجبة لكان حسنا أيضاً بل أحسن » وإن قدم ما قدم ولو تطواعا وأختر ما 
أختر لجاز » و كفاه إذا أوصى با يحب الإيصاء به > ( وأدناه ربع ديئار ) وهو 
أربعة درام على أن الدينار ستة عشر درهما » أو أدناه ثلث ديثار » على أرن 
الدينار اثنئي عشر درهما » فإن الدينار في عرف بعض الأزمان أو فى عرف بعض 
أهل البلاد » وربم دينار هو أدنى صدقات النساء > لآن فك خاتمها لاحتراءه 
أعني جماعبا كإتلاف العضو الذي هو يد السارق إذ تقطم في أربعة درام » 
فإذا كانت الجناية في المضو ونحو الجناية يؤخذ فبها أربعة دراهم فليو ذ في 
وصل القريب الذي هو كعضو من قريبه بأربعة دراههم» وقد مر الكلام على ذلك 


( واستحسن ) الإبصاء للأقرب ( بأصل ) وكل ما كان من الأصول أبقى 
كان عندي أولى » فالآارض أولى ثم الدار ونحوها > ثم الشجر والنخل “واعم أن 
النخلة والزسّونة u‏ ای زوز 
أولى » لآن النخلة والزيتونة أشد احتالاً للمطش » وما كان أبقى فبو أولى للا 
يحدث الموت وقد زال ما أوصى به للأقرب ولو كان لا يكون مقطو المذر 
aa‏ المقام » والذي لمن قبلي أنه يستحب بالأصل > 
وستحب من الأصل النخل والزيتون لأا أشد احتالاً للمطش . 


سے 


وف « الديوان» : إنما ينبغي أن يبوصي للأقرب بشجرة وإن لم يحد فبالأرض 
ومااتصل بها كالبيت » وإن أوصى بغير ذلك ما يكال أو يوزن وغير ذلك مما 


جلاع وت 


4 1 : 
وترئه امرأة من جدها وأخيبا وابن ابنہا ومن جدتها وأختا 
وبنت ابنبا والرجل من هؤلاء وغيرهم ومن عمته وبنت عمه وبشت 
أخيه وغيرهن إن صار لحن عاصباً ولو بعدن إذا لم يکن وارث 


4. . ® ٠ 3 e ٠ ¢ دو نه‎ 


' تجوز به الوصمة جاز . 

وتحوز الوصمة بالشيء أو بالتسمىة » تمككن القسمة أو لا تمككن > وسواء في 
ذلك وصبة الأقرب وغيرها > وكذا إن أوصى بشيء فاستثنى منه ( وترثه ) » 
أي ترث الأقرب أي وصية الأقرب أو إيصاء الأقرب > أي ما أوصى به 
للأقرب » وفي هذا الوجه استخدام إذ ذكر الإيصاء أولآً مصدر أو رد إلبه 
الضمير بمعنى مفعول أو ترث ذلك الذي شاءه الموصي فأوصى به ( امرأة من 
جدها ) وإن علا من جهة أبيها ( وأخيها ) من أبيها ( وابن ابنها ) وإن سفل 
إن كانت أمه حمة وإلا فالجدة ترث ابن ابنها ولو كان ابنها حا » و كذا قوله : 

4 0 1 6 1 

وبنت ابنها » ( ومن جدتها ) من أبيها وإن علت ( وأختها ) من أبيها وأمها ٤‏ 
أو من أيمها » ( وبنت ابنها ) وإن سفل > ( و ) برثه ( الرجل من هؤلاء ) 
ج ن أيه داه عل ؛ راخ شقن لمي ران أيه رات عد ا 
الشقيقة والأبوية وبنت ابنه وإن سفل ( وغيرهم ) كعمه وابن عمه وبنت عمته 
وابن أخمه > ( ومن عمته ) الشقبقة والأبوية ( وبنت عمه ) ) الشقبقي والأبوي » 
( وبنت أخيه ) الشقيقي والأبوي ( وغيرهن) من النساء ( إن صار هن عاصبأ) 
لولا أن عاصبا قبله ( ولو بعدن إذا لم يكن وارث ) للأقرب ( دونه ) أي 
أو ت فة 


وفى « الديوان » : الأقرب لا يكون إلا من المصصة وهو الذى يرث المست 


ع عت 


إذا م وككن هذا الوارث ورث المال كله أو بعضه » ولا يرث الأقرب من النساء 
إلا الأخت وابنة الان أي إذا حجبتا عن الإرث لها تكونان عصبة بنت الابن 
مع البنت > والأخت مع البنت » وهذا في الإرث» ولا كانتا من العصبة صح هما 
الأقرب في هذه الصورة إذا كانتا ححوبتين عن الإرث بابن أو شقيق أو غيرهما 
وفما إذا حجيتا عنه وكان من يعصبهما في الأقرب كان وبنت ابن وبنت‌ابنة ابن » 
وكذلك قال مالك : لا يكون الأقرب إلا عاصاً » لكن ذكروا عنهأنه بقول: 
برث وصمة الأقرب العاصب وارثا غير وارث »> ويأخذ الأقرب عند الفققير 
والغني > وقال مالك : يبتدأ بفقرام حق يغنوا ثم يعطى الأغنياء » ولا يأخذ 
الأقرب مشرك عندنا وعند أحمد » وزعم أحمد وأبو يوسف وعمد وأبو حضشفة : 
لا تصرف وصنة الأقرب للأغشاء إلا إن أوصى في ذلك > ويأخذ القرابة من 
الجبتين جبة الأب وجبة الم > لكن يبدأ بقرابة الأب » وقيل : يعطورن من 
الجهتين » وعن أبي حنيفة : القرابة كل ذي زحم حرم من الأب أو الأم » ولكن 
يبدأ بقرابة الأب » وقال أبو عمد وأبو يوسف : من جمعهم أب منذ الهجرة من 
قبل أب أو أ أم من غير تفصمل زاد «زفر» أنه يقدم من قرب وهو رواية عن أبي 
حشفة » قالت الشافصة : إذا أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته بقرينة الشرع “لان 
الوارث لا بوصى له > وهذا هو المذهب عندنا > وقبل : بدخلون لوقوع الاسم 
عليهم » ثم يبطل نصيبهم لعدم إجازتهم لأنفسهم ويصح الباق لغيرم » وأما إن 
أوصى لأقارب غيره فسدخل المشرك ويستوي هو والمسلم والأنفى > ولا تدخل 
قرابة الام هنا وفممن أوصى لأقاربه إن كان الموصي غريبا لأن المرب لا تعدها 
قرابة ولا تفتخر بها » وفبل : تدخل لشمول الاسم > وبرث وصة الأقرب عند 
الشافمي منهو مشسرك »وقالهو وأبو حنمفة :لا يدخل فى الوصمة للأقارب الآبوان 


— "o 


والأولاد > ويدخل الأجداد » لأن الولد والوالد لا يعرفان بالقرب فى العرف بل 
القريب من ينتمي بواسطة > فتدخل الأحفاد والأجداد » وقبل : لا يدخل أحد 
من الأصول والفروع » وقبل : يدخل الميم. ١‏ 


وما ذكرناه من أن العصبة م الذين يأخذون هو الذي جرى به العمل في 
المرب > وجاء في بعض الآثر : أنه من أوصى للأقربين فالمبور منا أنها تقسم 
بين الذين يلونه من يناسبه بالأب والآم إلى أربع درجات تتصل به» ثم عن 
فيها » فقيل : بالممت > وقمل : لا وهو في الخامسة وقيل el‏ 6 
بين كلمن ثبت له الاسم من رحم أو عاصب من لا برث »ول جمل‌هۇلاء قابسا 
ينقطع عنده النسب > وتعلقوا بالامم فقال بعضهم : تقطع فيهمبالشرك إن اتصل 

بهم النسب إلمهم كالإرث والوصية أؤلىأن تنقطع به»وقيل : ليست كالإرث لأنها 
قربة > وححة الجبور قولهتعالى  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين  ١‏ فأنذرم إلى 
أربعة وقد روى أبو هريرة : « أنه لما نزلت > قال : بامعشر قریش أو كلمة 
نحوها - اشتروا أنفسك من الله لا أغني عنى من الله شيئا » يا بني عبد مناف لا 
أغني عنم من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا» وبا 
يناع مول انلا اح تمن ن الله شيئاً » يا فاطمة بنت عمد سلبني من 
مالي ما سه شئت لا أغني عنك من الله شيئا ل" 


أرلقة ولو لهنم رادا 1 E oL‏ أن 7 
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ع 


من لا برث أولاد البنين والبنات ثم 'نسُوهم »وأن الإخوة وما تناسلوا أقرب من 
الأعمام والأخوال وما تناسلوا » والأجداد الأربعة أولى من الإخوة ونسولهم > 
وهم أب الأب وأمه » وأبو الم وأمها > والإخوة وبنوهم أولى من الأجداد الغانية 
وهم آباء الأجداد والجدات الذين ذكرناهم وأمباتهم ثم الأخوال والاعمام وبنوهم > 
وتأخذ كل درجة نصف ما للتى قملها إلى أن سسقى ما لا يصل للإخوة دانقا لكل 
من أهلها فيرجع إلى الأولى فبأخذ الأجداد الأربعة كنصف ما لآخر ولد من 
أولاد الأولاد » ويأخذ الإخوة كنصف ما للأربعة والثانئة كنصف ما لآخر 
نسل من نسول الإخوة ثم الأعمام كنصف ما للؤانية » ثم الأخوال كنصف ما 
للأعمام » وإن سقطوا سقط الأعمام » وكذا بنوهما » وإن سفلوا > ثم يأخحذ 
أجداد الأجداد كنصف ما لآخر نسل الأخوال والآعمام » ثم كذل كبو كل جدة 
وأمه يأخذ كنصف ما لابنه خلافا للأولاد وأولادم والإخوةوالآخوال والأعام 
وأولادم » لأنه يأخذ كل ولد من هؤلاء كنصف ما لآببه ويأخذا على الأجداد 
كنصف ما لولده > ثم أعمام الأب وأخواله وأعمام الآم وأخوالها کف هنا 
للأجداد العليا ما بقبت الدراهم وارتفع النسب > وأجمعوا على التسوية ببن الذ كر 
والآنئى إن اتحدت درجتها إلا قولاً رواه أبو سعمد أنه للذ كر مثل حظ الآنشين 
وم يعمل به أحد > والأكثر على تنزيلهم درجات من الترتيب المد كور > 

الموصلي بالتسوية ولو اختلفت الدرجات ما صح النسب »> وأكثر العمل على الأول 
واستحسن أبو سعيد أن يأخذ أولاد الأولاد ثم نسولهم إلى أن ينقرضوا ثم 
الإخوة ونسولهم ثمالؤانية ثم الأعماموالأخوال ونسوهم علىما مر إذ لا ينبغي أن 
يأخذ الولد قبل والده » وإن كان الأخوال أسفل من الأعمام أخذوا كأسفل عم 
و«أخذ خال الأب كنصف عم الأب وابن عم الآب. كخال الاب وان خاله 
كنصف خاله وابن عمه » ولمم الام ما لخال الأب » ولخاها كنصف ا « 


حي ع اسم 


و کذا أولادم والإخوة المخةرفون سواء » و كذا أولادم و كذا الأعمام وأولادم 
والأخوال وأولادم والأجداد > ولقرابة الأب سبمان ولقرابة الام م فن 
كان يناسب المت من قبطها » فقيل : يعطى من النصبين » وقبل :من وجه الا كثر 
حظا > وتقحم بمنهم إلى أن يبلغ الواحد قي آخر درجة ثلاثة قراريط > وقيل : 
تضم ل دوانتى فضة > وقمل : إلى ربع درم > وقمل : إلى نصفه > وقمل : 
إلى دانقين » وقمل : إلى أربعة > وقيل : إلى درم وأنه لا يعطى الواجد أقل 
مغه فما فضل مما لا يبلغ قدر ما خض الواحد أو مالا تستوي قسمته فلأشدهم 
قرابة وأحوجمم إلبه » وقمل : يرجح به الميزان لمفضي إلى كل > وقبل : يقسم 
على كل بقهر منايه إلا إن تراضوا فإن کان فببم غائب أو نحوه اشترى به ما 
ge‏ عور اكد الوصية #الوقيل 11 مل( 
فمسن تناله > وسل : لاضعفهم ممن ل تثله . 


وقالت الشافعية : لآ يحب تفريق وصية الأقرمي على الأقارب. » بل يحزي 
ثلاثة فصاعداً » وقال عمد صاحب أبي حنسفة : إثنان فصاعد]»وقالأبو يوسف: 
واحد > وإدا عدمت درجة قامت تلمها مقامها > وإن اجتمع في درجة عدة وم 
يصح لكل دانى على القولى به سقط أهلما والعمولة والخؤولة درجة » وإن سقط 
واحد منهم سقطوا معا و كذا بنوهم ثم قبل : إذا اجتمع الأممام والأخوال 
فللعام ثلثان وللأخوال ثلث » ولو كان عم ومائة خال كمكسه لكان ذلك » 
وقمل : للخال والخالة نصف ما للعم والعمة > وقبل : هم درجة ولما نصفان إن 
استوى عددهم > وليست كالميراث » وإذا عدم أحد الفريقين فلموحوده حصته 
أ ورجعت حصة المعدوم في الجلة » وقبل : تسقط حصة الموجود أيضا لاشترا كهم 
في درجة ؛ وقبل : إدا عدم الأعام رفع بنوهم إلى درجتهم > وقيل : يأخذ ابن 


— A — 


يوم 


وهو فرض كإرث لقوله تعالى : « وأولوا الأرحام » الآية . 


العم كالخال لأنه درجة أبيه » ولآنهيساوي الخال فى الحصة في وجود أببه وعدمه 
وعلبه العمل > وقبل : أخوالما كأعامما ولمن كان من قبل الأب ضعف ما لمن 
كان من الأم » وقيل : لابن العم مع الخال ضعف ماله > و كذا للعم مع ابن الخال 
ولمم الأب كنصف ما لواحد من نسول بني عم الميت » ولخال الأب كنصف ما 
لآخر واحد من بنيه » وكذا عم الآم وخاها .: 


قال أبو المؤثر: إن كان لموص خال وابن عم فسيان > وإن بلغ م الخال 
دانقا لا مناب ابن العم سقط هو لا الخال » و كذا ابن خال وابن ابن عم فسان 
ولا بسقط بسقوط ابن ابن العم » وإن كان خال وابنه وابن ابنه » فللخال سهم 
ولابنه نصفه » ولابن ابنه ربعه » و کذا الأعيام وسوهم » وكذا عم واين خال 
للعم سهم ولابن الخال نصفه > فإن بلغ دائقاً سقط وأخذ العم وعلى هذا يقاس 
النسول ؛ ( وهو ) أي الاقرب أي وصبة الاقرب ( فرض كإرث ) على الأصح 
وهو المذهب وعلبه الجمهور > ( تقوله تعالى : $ وأولوا الأرحام » الآية ) 
أي بعض أولى ببعض في كل شيء كنفقة وارث ووصية الأقربوالحب والتواصل 
والتعاون » ولكن ما د كرنا من نفقة وإرث؛ ووصة الأقرب على حسب القوة 
والضعف والقرب والبعد » وفسر بعضمم الآية يبآية الإرث فى النساء فقط ©» 
وبعض بميراث دوي الأرحام . 


وقال بعض - وهو الأقل - ليست بفرض » فحيث شاء الميت جعلها في 


هس 


فمن مات ولاوارث له سوى عمته وبنتبا أو خالته وبنتها وأوصى 
للأقرب فال مال للعمة والأقرب لبنتها » وقيل : لأمها أيضأ > وكذا 


الآقرب أو في فقير كا قال الشبخ عن صاحب هذا القول »> وتقدم قول لغيرة إنها 
مندوب إلمها بعد أن وجمت کا مر > ( فمن مات ولا وارث له سوى عمته 
وبنتها أو خالته وبنتها ) على القول بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن وارث 
ولاعاصب وهو المذهب » ( وأوصى للأقرب فالمال للعمة ) إرثا » (والأقرب) 
آي وصية الأقرب ( لبنتها ) لأن الممة أقوى من بنت العمة © ( وقيل + ) 
الأقرب ( لأمها أيضأ ) إرثا كسائر المال لا من حمث الوصمة » لآن صاحب هذا 
القول يبطل وصية الأقرب في المسألة . 


( وكذا الخالة ) مع بنتها ( وغيرها هن الأرحام ) يرث الأقوى ألال ويرث 
من دونه الأقرب » وقيل : يأخذ الأقوى الملل كله وبطلت وصبة الأقرب » 
ووجه القول الأول أن وصبة الأقرب عند أصحابه لمن برث المال إذ م يكن من 
برثه » فالمرأة ترث الأقرب في كل موضم ترث المال إذا ل يكن من برثه فالءمة 
ورثت المال » فلولاها لورثت ينتها فلترث بنتالعمة الأقرب إذا كان من برث 
المالوهو أمها» ووجه القولالثاني أن وصمة الأقربعند أصحابه للعصمة فلا ترثه 
المرأة أو في موضع ترث فبه المال مع العصبة لو لم يحجبها حاجب »2 وبنت العم لا 
تكون عصمة ولا وارثة ولو وجد عاصب برث المال أو وارث ول يوجد من يرث 


الأقرب إلا ذو رحم لورث الأقرب ذو الرحم على القول» الأول ويأخذه إرثا 


لاون — 


وتورث وصية الأقرب كلمال » وعليه فمن خلف ابناً وأماً وجدة 


كه » و © 


و سقيفة أو لذت وبنت ابن وعماً وأوضى للأقرب فسدسه لجدته 


ونصفه لبنت ابنه والباقي لأخته » 


كسائر المال العاصب أو الوارث على الثاني . 


ومن ادّعى أنه من الأقربين أو القرابة فلا يقل عنه إلا بشاهدين أو شهرة 
لاتدفم في الح » ويحزي عند الله ثقة ويحزي التصديق إذا كانوا كلهم ضرا 
عقلاء بلغاء ( وتورث وصية الأقرب ك ) إرث ( المال ) في كون حظ الذكر 
كحظ الأنشين إذا كانت صورة إرث الذكر كحظ الأنشين» وفى الححب › وهذا 
ور غ رات المشارقة : إنه قول شاذ4وشهروا القول بأنوصةالأقرب 
تقسم على الرؤوس سواء الذ كر والأنثى إذا استويا » ويرثها عندهم الماصب وذو 
الرحم » وعندتا لا برثها ذو الرحم إلا إن م يكن الماصب . 


وني « الديوان » : وإِنما يقتسمون الأقرب مثل المبراث للذ كر مثل حظ 
الأتشين إلا إن قصده بالوصبة فبقسموتها على رؤوسمم ١ه‏ » ومعنىقوله: قصدهم 
بالوصمة أنه قال : لفلان وفلان ووصفهم بالقرب أو ل يصفهم » ويأخذ الغني 
والفقير على الصحمح > وهو قول المبور » وعليه العمل لشمول اسم القرابة لهم » 
ولوجوب صلة الرحم ولو غنم في الحياة » و كذا بعد الموت » وقبل : للفقراء 
منهم » لأن القصد طلب الأجر » ومن كان منهم أشد احتياجا فالإعطاءله أفضل 
ولآن الغني غني عنما ( وعليه ) أي على أنها تورث كلمال ( فمن خلف ابنأ 
وأمأ وجدة ) من جبة الأب أو من جبة الأم ( و ) أختا ( شقيقة أو ) أختا 
( لأب وبنت ابن وعمأ وأوصى للأقرب ف ) الإرث للإبن > وأماالأقرب ف 
( سدسه ) فسدس الآقرب ( لجدته ونصفه لبنت ابنه والباقي لأخته ) يقسممن 


وس 


ولا شيء لعمه وقد حك بهذا 4 تت 5 


الستة ( ولا شيء لعمه ) كا برثن المال لو لم يكن الابن » فإن للحدة السدس 
ولمنت الابن النصف والآأخت فرضة فى الأصل صارت هنا عصبة بابنة الابن » 
ولا شيء للعم لبعده بالنسبة للأخت . 


( وقد حم بهذا ) في بلادنا هذه بلاد مصعب » وفي جربة حكا مستمرأ غير 
كفل عه الا ها شاء اش ».قل وض الأقرب للعم بناء على أن وصة 
الأقرب لمن يكون عصبة بنفسه » وتقدم ترتيب الدرجات . 


وف « الأثر » : من أوصى للأقرب بثلث درم وعشرين درهم] وترك ابني 
خال وعما وابنة وخالة وابن أخ وبنت أخت وشقيقا وأختا لآم وابن انه 
وبنت بنته » فإنك تضرب عشرين وثلثا في ستة إن قلنا بالقسمة على دانتق وهو 
سدس الدرهم > فبخرج مائة واثنان وعشرون سما » لأن ثلث الدرهم اثنان » 
فإن بدأت بالأقرب إلى المت نظرت ك درجة فجعلت كلا ضعفاً وتعطيه الأقرب 
فأبمدها بنو الخال > ولکل منہم سهم وهم درجة “وبنو العم والخال درجة والعم 
درجة والإخوة درجة وبنوم درجة وبنو المنين درجة فهي ست للقصوى ضعف 
ولتالئتها ضمفان وللثالثة أربعة أضعاف وللرابمة ثانىة وللخامسة 
ستة عششر وللسادسة اثنان وثلاثون » فلكل من ابن الابن وبنت المنت اثنارن 
وثلاثون سما فلها ضعفها » وللأخ والأخت نصفه > وهو اثنان وثلاثون لكل 
ستة عشر > ولكل من ابنيها ثمانية وللعم نصفما » ولكن من ابنه » والخال 
سهان ولكن من بنيه سهم > وإن بدأت بالأبعد فاعط لكل من ابن الخال 
سما ٤‏ ثم له ولابن العم سهمين ثم له أربعة ثم لكل من بني الإخوةثانية ثم لكل 
من أخ وأخت ستة عشر > ثم لكل من بني البنين اثنين وثلاثين » فإن نقص من 
الوصمة ثلث الدرهم سقط ابنا الخال وابن العم ورجعت إلى الباقين ممن ثم أعلى 


8ق 


ولا تصح لعبد أو مشرك أو قاتل » ومن أوصى للأقرب ولم يكن 
له رجع ورثتة فيا أوصى له به على إرثهم : 


منهم » وإن زادت أدخات إلا بعد حقلا بصل لكل سدس الدرم » وإن نقصت 
رجعت إلى التي هي أقرب إلى المبت > وإن عثرت وقل الأقربون ول مصح له 
أحد منهم غير من حضر ضوعفت عليهم > وإن أوصى لأقربه بألف ولم يصح له 
إلا واحد فبي له ولو كان لا ينال كلا من ورثة الموصي قدر ما يناله » وإن كان 
أقربوه مائة فى درجة وأوصى هم بدرم أو اقل كان بينهم سواءو الله تعالى أعل. 


( ولا تصح ) وصبة الأقرب ( لعبد أو مشرك ) کا مر" أنه لا تصح ها 
الوصبة مطلةاً » وقبل : تصح لما مطلقاً لآنهبا عطمة »وهو قول من قال: إن العبد 
علك » وإن وصمة الأقرب لمست ميراثا . 


قال ابن بركة : من أوصى الأقربين فبي لاسامين منهم إذ لا يتوارث أهفل : 
ملتين » وقمبل : هي لهم ولامشر كين > وقبل : ثلثان لامسامين وثلث لامر كين 
وقبل : للمشرك نصف مسل أبعد ولو كان أقريهم * وإن أوصى ذمي لأقربيه 
وقبهم مسامون فلهم منابهم أي بناء على أنها ليست ميراثا أو على أن المسلم يرث 
الكافر » ( أو قاتل ) لأنه فمل ما يعجلها فلم تثبت لان قتله تعجيل ولو خطأ > 
وقبل : لا تبطل بقتل الخطأ » ( و ) إن أوصى للأقرب ومات وجاء من يدعي 
أنه الأقرب > ول يعاموه فلا يدفموا له شیئ حتى يأتي بعدلين يشهدان أنه 
الأقرب 6 و ( من أوصى للأقرب ول يكن له) أقرب بأن مات أقاربه قمله أو 
قبل وجوده أو كانوا موجودين ومنعهم مانع من وصبة الأقرب كالشرك 
والعبودية والقتل ( رجع ورثته فيا أوصى له ) أي للأقرب ( به ) مقتسمين له 
( على ) قدر ( إرثهم ) على أن الإيصاء به باطل فصار ميراثاً لعدم من يأخذ 


لاملا ( ج ؟١‏ - الغيسل- مب ) 


وقيل : بره العاصب منم لا زوج وكلالي ونحوها › 


وصبة الآقرب >»هذاهوا لصحيح . 


( وقيل : ) لعل صاحب هذا القول هو من يقول : لا يرث الأقرب إلا 
العاصب فلا ترثه الأخت للام ولا اللمدة ولا غيرهما وإنما برثه من يكورنف 
عاصبا بنفسه أو غيره أو مم غيره ( يرثه ) أي يرث ما أوضق للأقرب به 
( العاصب منهم ) أي من الورثة يأخذه ما برثه من مال المتوفى ولو تعدد 
العأاصب ونفاوت » فإنهم يقسموبها على قدر عصبتهم : 

وف « الديوان » : ومنهم من يقول : يأ كلها أقربهم النه أي من العصبة لا كل 
عاصب ( لا زوج وكلالي ) أراد به الأخ والآخت للام » ويأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في عله ( ونحوههما ) من كل من لا يكون عاصبا كأم وجدةوبنت وأخت 
شقبقة لأنه أوصى للأقرب فلم يوجد له الأقرب الذي يرث الأقرب إلا من كان من 
ورثة ماله فأعطي من يصلح منهم أن يكون عاصبا في الملة > وبرد هذا القول 
قوله يلت : « لا وصية لوارث » : فليس للوارث من الوصبة شيء سواء م بوص 
له به أو أوصي لدبه »وقد اشتبر أن الوصمة للأقرب الوارث منسوخة »وإنقلت : 
المراد أنه لا وصية لوارث إذا كان من يرثها فلم يوجد هنا من برث الأقرب فأثدت 
للعاصب الوارث للمال » قلت : لا دلمل على هذا . 


وفي « الديوان » : من لم يعرف لنفسه أقارب أوصى للأقرب أي ندباً فمن 
أ کل ماله أ كل ما أوصى به للأقرب > وإن عرف له بعد فلسأخذ ما أوصى به » 
ومن عرف أقاربه وغابوا ولم يدركوا أو ل يعاموا وقد وجدوا بحث عنهم سنة ثم 
٠‏ تصد”ق بذلك إن أيس منهم » وإنما يتصدق به على الفقراء » وقيل : يتصدق به 
قبل السنة إذا أيس منهم » وقبل : يوصي به وصي بعد وصي . 


4ه م 6ب 


والمولى إن ترك مالا واوق للأقرب اة وماله 8 سابق إلىه 


من جنسه ولا يلزمه حسث لا عاصب له › 5 5 8 . 


( وال مولى ) وهو الذي كان عبد؟ فأعتق ( إن ترك مالأ وأوصى للأقرب) 
ولا وارث له من عاحب أو غيره ( أخده ) أي الأقرب > أي وصمة الأقرب 
( وماله معأ سابق إليه من جنسه ) من أسم وكان حراً ( ولا يلزمه ) أي المولى 
كا لا يازم من لا أقرب له ( حيث لا عاصب له ) بعد وارث »> وظاهر هذا أنه 
لا ترث الأقرب الإخوة للام أو نحوها إلا أن حتاط قبوصي لعله يوجد أو كان 
وم يعم به » وهذا داخل فا مر » ولكن كرره خصوصه تبعا للشيخ » ولاف 
المولى يتبادر منه عدم وجود الأقرب لأنه مثلآ يخلفبم في دار الشرك ويشارك 
غيره في فقده إباه يموت أقربه أو بشر كه وهو خاص أو بكونه عبد أو قاتلا » 
فإن كان له قريب غير عاصب أخذ الأقرب والمال إن أوصى بالأقرب ولا يازمه» 
وإن کان له عاصب برث ماله ورحم ل تازمه إلا عدد من قال : يأخذ الرحم 
أيضا وصمة الآقرب » فإن كان له عاصب وارث وعاصب غير وارث لزمه 
الإيصاء للآقرب » وإن كان له وارث غير عاصب ورحم ٠‏ فقيل : تازمه وصمة 
الأقرب فيأخذها الرحم » وقبل : لا بناء على أن وصية الأقرب للعاصب فقط > 
وقبل : إذا م يخلف من يرث الأقرب سواء خاف وارث) أم لا »> فإن الأققرب 
لممتقه لقوله لت : « الولاء لمة كلحمة النسب ٠»‏ فلموص للأقرب ولو لم يعم له 
أقرب لبأخذه معتقه أو معتقته أو عاصب معتقه » وقمل : إن ميراث المولى 
معتقه لا لجنسه فهو الذي يأخذ ماله وأقربه إن أوصى به ولا يالزيه » وكنذا 
بأخذ أقربه عند بعض إذا ورث ماله غيره كزوجة تأخذ الثمن فرض) والباق 


. تقدم دڪره‎ )١( 


هن 8# 


ومن ترك بنيه وهم أولاد وامرأة أحدم حامل فل ينتظر بقسمه حتى 
بولد فيرئه مجم 


لأنها ذات سهم ول يكن سواها » ويأخذ معتقه أو عاصبه أو معتقه الأقرب . 


( ومن ترك بنيه ) أو إخوته أو أعمامه أو بني بنبه أو بني إخوته أو بني 
أعمامه أو نحو ذلك من هو وارث وولده من برث لفرت ( وهم أولاد ) أو 
ولدان أو ولد ( وامرأة أحدهم ) أو امرأتا اثنين فصاعداً أو امرأتان فصاعدا 
لواحد ( حامل ) أو ترك بنين وإخوة أحدم في البطن » أو ترك إخوة برثونه 
وأعاما أحدم في البطن ونحو ذلك » والحاصل أن بعض من يرث الأقرب قي 
الخارج ولو كان واحداً وبعضا في البطن ( فهل ينتظر بقسمه ) أي الأقرب أي 
وصية الأقرب ( حتى يولد ) الل ( فيرثه معهم ) وهو قول الشبخ أي مد 
واف بن عمار بناء على أن حك وصية الأقرب حك الميراث » فكا ينتظر اهل 
لميراث ينتظر لوصية الأقرب > وكا تقسم كقسم المبراث ولو عند بعض من يقول: 
لا منتظر » وكا تجوز الوصية وصية غير الأقرب للحمل > وكا يعتير في النفقة 
“فأ رصيو ا اف السام الظمة EE OE‏ وما ذلك E N NN‏ 
ها وللخمل فذلك صل له وهو فى البطن واجبة على الأب > وهو رحم مختف في 
البطن وهو كرحم ظاهر في الخارج غير محتاج فلم تحب على سائر أرحامه صلته 
إذ لا حد لصلة الرحم ‏ كا أنه لا يتعين أن يصل الرحم الخارج بمال بل يكفي 
: أن نعقد له الاتصال وعدم القطع حتى يحتاج » وقد أوجب الله وصية الأقرب 
. ولما وافته وهو في البطن وجب أن تصرف إلبه مع غيره من الأقارب لتشمله 
صلته فبصير كن عبن معروفا لأقاربه وأخرجه في حباته فإنه لا يتعيّن عليه 
هذا » ولكن لما فعله اشتركت فيه أقاربه ولا يتعسّن أن تكون وصبة الأقرب 
بدلاً من الرزق المذ كور في حى القرابة بقوله تعالى : 9 وإذا حضر القسمة أولوا 


قاب 
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القربى والبتامى والمساكين فارزقوم منه ي لجواز أن يكون الآمر برزقهم 
مندوب إلمه لا واجما فضلاً أن يذسخ بوصية الأقرب؟4وإذا كان مندوبا فلا شك 
أن في إعطاء واب ولو بعد أن شرعت وصية الأقرب > وعلى وجوب رزقهم 
وعدم نسخه نقول : الأقرب الذي يحب أن برزى هو الأقرب الذي لا برث المال 
ولاوصة الأفرب فلا مرد“ علمه أن يقال : اتفق المامون أنه لا نحب لقريب 
واحد وصبة وإعطائه حين القسمة من طردق الرزق »> هذا ما ظبر لي في توجبه 
كلام أبي عمد واني بن عمار > فإذا فبمته ظبر لك الجواب عن الحجة التي ذكرها 
الشيخ لقول من قال : لا ينتظر وضعه ولا برث المذ كور بقولالمصنف » ( أو لا) 
ينتظر وهي أن الوصبة للآقرب > وإن كانت ميراثا فلسدت ببعيدة عن أنتكون 
هدية وصلة رحم بدليل أنها بدل عن الرزق الذي أمر الله به عند حضور القسمة 
لأولي القربى لقوله تعالى : 8 وإذا حضر القسمة © الآية» وأنه أصع 
المسامون أن لا حب لقريب واحد وصبة وإعطاء وقت القسمة من طريق الرزق 
فإذا ثبت أن فيها معنى صل الرحم فليست ييننا وبين امل صلةالرحم (قولان) » 
سواء فیا عبّن ما أوصى به الأقرب كهذه الدار أو م يعيّن كعشرة دانير من 
مالي » فإن لم ونتظروا على القول الاول وقسموا بطلت القسمة ©» وإن قسموا 
وتر کوا له سبما كسهم الذ کر جاز » فإن ولد ذكراً وإلا فل نصفه > وإن كان 
خنثى فعلى ميراث الخنثئى > ويقسم الباقي أيضاً إلا على قول من قال : وصية 
الأقرب على الرؤوس > ولقائم احمل أن يفسخ القسمة ولو تركوا له سېمه ولو 
وافق کا تر كوا له > وله أن يمنعهم من القسمة إذ لا تقم على يقين . 


° ۸ : الناء‎ )١( 


— ل۳0 — 


ودا إن دل قبل أن يقسم هل يرث فيه أم لا ؟ وكذا تارك 
أناه وأخاه وا عجاملة 2 فصل : لها ثلث وللأب ثلثان » ولا حب 


( وكذا إن ولد قبل أن يقمم ) وقد كان فى المطن حال الموت على القول 
نان لذ فر ا وميك ف الت اا هل رت نه اعتباراً يال 
القسمة » ولو كان الموصى به شيئا معبنا کا لو مات مسلم وبعض ورثته مشسرك أو 
عبد ولم يقسموا إلا وقد أسلم أو أعتق فإنه برث عند بعضمم على ما يأتي في نحل 
إن شاء الله تعالى » وکا قال لر : « أيما دار أو أرض ادر کہا الإسلام فبي على 
قسم الإسلام » فاعتبر وقت القسمة دون الوت ( أم لا ) يرث اعتباراً لحال 
اموت إذ مات المورث ولمس امل في الخارج » أو مات ولا يكن في البطن . 

ووصية الأقرب إنما تورث بالوجود خارجا حال الموت وتستحق بذلك» فمن 
اتصف بالوجود خارجا حال الموت استحقها وقطعبا عمن بعد لأن لوقت القسمة 
تأثير ا لقوله علا : « أا دار أو أرض أدر كما الإسلام وم تقسم فبي على قسم 
الإسلام ١6‏ 'قمناعتبر وق تالقسمة حك للمقسوم في وقت القسمة أعني قنةالأفون 
بحم الإسلام » فكل من حدث من الأقارب قبل القسمة أخذ وحده أو مع غيره 
كا أنه كل ما أسم عليه قبل أن يسلم من الميراث أو الشركات قسم كقسم الإسلام» 
ومن اعتبر موجب القسمة وهو موت الموصي حك في وقت ال موت للمقسوم نحم 
الإسلام » فلا يأخذ في وصية الأقرب من حدث » وأما على قول أي مد وافي بن 
عار فإن من كان فى البطن حال الموت يأخذ > ومن حدث فلا بأخذ 
ولو ولد قمل القسم . 

( وكذا تارك أباه وأخاه وأمه حاملاً ) من أببه أو من غيرهولويزنى (فقيل: 
ها ثلث وللأب ثلثان ) من الميراث > ( و ) هذا على أنها ( لا تحجب ) عزالثلث 


)01( رواه أو داود 5 


يم وس 


لسدس حمل وولد قبل القسمة . وقمل : نحجب إن ولد يا بولا 
تجوز قسمة قبل ولادة المل إن كان ممن يرث ويحجب ويرث 
إن ولك خا إجماعا . 7 : 5 5 0 


( لسدس ) أي إلى سدس ( بحمل و ) لو كان في البطن حال الموت و ( ولد قبل 
( وقيل : تحجب ) عن الثلث إلى السدس ( إن ولد حيأ ) ذكرا أو أنئى 
وإن حدث في بطنها بعد موت المورث “فقيل : بحجبما إلى السدس > وقيل : 
لا > وهو الصحيح » وقمل : لا يحجب إلى السدس أخوان بل ثلاثة فصاعدا » 
ومن قال : تحجب بحمل ومات عنما حاملا ولا أخ له خارجا فإنه تنتظر ولادتها 
فلعلها تلد أخوين فصاعدا فتحجب إلى السدس أو تعطى سدساً » فإن ولدت 
اثنين أو أكثر فلا تزاد » فإن ل تلد أو ولدت واحد زيد لها سدس آخر »> ( ولا 
تجوز قسمة ) قسمة المبراث ( قبل ولادة امحل إن كان ممن يرث ) فى الال 
الموروث » يعني لا يترك امل بلا ميراث فمقسمون المال ولا حعلونله سهماء بل 
إن شاؤوا قسموا وتركوا له أوفر ما يكون له » فإن نقص عا تركوا له قسموا 
ما بقي معه » وإن شاء قائمه منمهم من القسمة ولو يتركون له لآنه لا يقن 
فى ذلك , 


( و ) لبس الميراث في ذلك كوصية الأقرب » فإن الحل ( يحجب ) حجب 
حرمان أو حجحب نقصان أو يشارك ( ويرث إجماعاً ) » وإن ولد وهو مىت 
م يرث ولم يحجب وإنا سبل الاختلاف في امل الذي لا يرث هل يحجب أم لا ؟ 
كتارك أباه وأمه حاملآ وأخاه » فإن الإخوة لا ترث مع الأب »> ومن الأصول 


—۳04— 


ومن أوصى لأقربه بعشرين ديناراً لا معينة ولا مقصودة فات ولم 
بأخذها الأقرب حتى ولد أقرب منه أو مشاركه أو أسل أو عتق 
فبل اعتبر يوم الموت أو الأخذ كالقسمة ؟ قولان » وإن كان بين 
الأقربين طفل أو محنون أو غائب » 


أن من لا يرث لا ححب > فقبل : ذلك على إطلاقه ا قال الشمخ في المسألة » 
وقمل : من لا برث لانم فبه كشرك وعبودية وقتل لا ححب > وأما من لا برث 
لكونه مححوبا كالإخوة مع الأب فإنه يحجب ولا يرث © والإخوة يحجبون 
إلى السدس ولا برثون > ويأتي ذلك في عله إن شاء الله . 


( ومن أوصى لأقربه بعشرين دينارأ ) مثلاً غير معينة ( لا معينة ولا 
مقصودة ) ومن ذلك أن يوصي بنخلة من نخيله بلا قعبين أو بنخلة أو أوسط 
( فمات ولم يأخنها الأقرب <تى ولد أقرب منه ) وهو حادث في البطن بعد 
الموت كأقرب هم إخوة لم يأخذوه حتى ولد ابن ابن ( أو مشاركه ) كأقارب 
هم إخوة م يأخذوه حتى ولد أخ مثلهم أو أخت ( أو أسم أو عتق فهل اعتبر 
يوم الموت ) فلا يأخذ من ولد أو أسلم أو عتق بعد الموت وحده ولا يشارك 
غيره اعتباراً لحال الموت إذ لبس في البطن ولا في الخارج ولا مسلا ولاحراً » 
وبموت المت استحق الأقارب الذين في الخارج أو مع الذين في البطن في حين 
الموت ماله وقطعوه عمن بعد » ( أو الأخذ ) أي واعتبر يومالأخذ أخذ الأقرب 
وصية الأقرب بالقسمة فيأخذها هذا المولود أو الذي أسلم أو أعتق وحده 
أو مع غيره ( كالقسمة ) قسمة الميراث أي كا يأخذ المبراث وحده أو مع غيره 
إذا ولد جزما أو إذا أعتتى أو أسم قبل القسمة ؟ ( قولان ؛ وان كان بين 
الأقربين طفل أو مجدنون أو غائب ) ول يحدوا له خلمفة أو قائمًا أو تشاجروا 


اس 


أو منعمأ منهم الوارث حتى حدث داخل ل يرث معهم » وكذا إن 
الحادث في ذلك أنفرد أو شارك : , 5 : 


في ذلك ( أو منعها ) أي منم وصية الأقرب ( منهم الوارث حتى حدث ) في 
البطن أو بالإسلام أو بالعتق ( داخل ) معهم ولد حا أو حتى ولد من كارن في 
البطن حال الموت عند من قال : لا يرث المل الاقرب إلا إن ولد قبل القسمة 
( لم يرث معهم ) ولا وحده لأنهم منعوا من حقهم فلا يضر م ذلك قىل إحاعا 
لانه لى يكن ذلك من قبلهم . 


( وكذا إن أوصى للأقرب بمعين كالنخلة أو الدار أو الأمة أو الدنانير ) 
هذه أو التي في كبس كذا أو نحو ذلك من التمسين ( فلا يدخل الحادث ) في 
البطن بعد الموت أو بالإسلام أو بالعتى ( في ذلك ) الموصى له المعين إذا وقع 
الموت والموصى له واحد لآنه لا يحتاج للقسمة لانفراده » ولا مع الورثة لتعيّن 
الموصى به » فبالموت دخل ملكه فلا يعتبر من جاء بعد إلا عند من قال : لا 
تدخل الوصية ملك أحد إلا بالقبول » فكل من جاء قبل القبول في جميع 
صور الوصايا على هذا القول بأخذ وحده أو معه > وقمل : إذا تعن الموصى به 
يدخل فبه من حدث ولو تعدد الموصى له ول يحتاجوا للقسمة مع الورثة لآنه 
تعيّن هم بالشركة فيه على التسمبات » فكأنه مقسوم » فلم يدخل غيرهم كما هو 
صريح كلام الشيخ وعتمل لمصنف ؛ ( انفرد ) الحادث بوصية الاقرب لو كان 
برث الاقرب في المسألة»ويجحوز عود الضمير للوارث (أو شارك ) فبها من قبله لو 
كان يرث فما > يعني سواء كان هذا الحادث من يأخذ الاقرب وحده لوم 
يكن حادثا أو من بشارك غيره. هه 


حا ]سد 


وإن أوصى لأحد من أقاربه بعشرة دنائير ثم لملتهم بمائة فهل شار کہم 
فيا ويختص بالعشرة أيضاً وهو الختار , 


وي « الديوان » : لا ينتظر المل بوصية الاقرب > وإن ل يأخذ الاقرب ما 
أوصى له به حتى ولد أقرب منه » فإنه بأخذها ذلك المولود إلا إن كان الاقرب 
را واتعدا أو كان الشيء الموصى به معمناً أو وقم فبه المبراث أو طلبسه 
الاقرب إلى الورثة أو الخلمفة فلا يدرك فمه ذلك المولود شمئا» وكذا المسرك إن 
أسلم أو المبد إن عتق وها أقرب من الاول على هذا الحال > وقيل في الغائب 
أو المجنون أو الطفل إذا كان فى الاقرب مثل ذلك » و كذلك إن حدث إلمه من 
بشترك معه على هذا الحال . 


( وإن أوصى لأحد من أقاربه ) أو لاثنين فصاعداً وبقي من ل بوص له 
سواء عيّنه ياسمه أو بذاته فقط أو وصفه مع ذلكبالأقرب أو علل الإيصاء مع ذلك 
بالقرابة أو ذكره بالأقرب وصفة فقط مثل أن يقول : أفقر أقاربي أو ذكرانهم 
أو إنائهم أو نحو ذلك ( بعشرة دنانير ) أو أقل أو أكثر أو بغير ذلك معين 
أو بغير معن ( ثم جملتهم بمائة ') أو أقل” أو أكثر أو بغر ذلك سن أو 
غيره خالف جنس ما أوصي به لمن خصه أو وافقه › ( فهل يشاركهم فيها ) 
أي في المائة التي أوصى بها مثلاً لملتهم لدخوله في جملتهم باسم الاقرب (ويختص 
بالعشرة ) مثلا ( أيضأ ) لتخصيصه إباها ( وهو انختار ) لتبادر أن إيصاء 
المت له بالعشرة مثلآً تفضيل له بها عن جملتهم مع دخوله معهم أيضاً بنابه 
ولس في ذ كر الخاص بعد العام أو قبله ما خرجه عن الدخول في حك العام > 
فإن اتحد الحم ففي ذكره خصوصه تأكيد في حقه كقوله تعالى : تتزل 
الملائكة والروح #''' وقوله تعالى : ل قل من كان عدواً لله وملائكته چ 


. ٩۷ : المقرة‎ )۲( . . ٤ القدر:‎ )١١ 


ل 


الآية » وقوله تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ي > وإركف 
تعدد الحم فللخاص حكه وحده > وله مع العلل حکېم » نحو أكرم زيدا 
وأكرم من جاءك > ويدل لذلك أيضا إجماع اجيم أن للمدت أن يوصي من. ثلث 
ماله ما شاء لمن شاء بعد وصية الأقرب » فم يعارض الأقرب الموصى له من أوصى 
له من غير الآقارب > بل دخلوا كليم في الثلث > فكذلك لا يتعارض الأقرب 
الخصوص والعام » بل يأخذ ماخص به ويساهمهم أيضا > ولا سيا إذا أسماه 
باسمه » فإنه ضعدف فى القرابة ولو وافى حال الموت أنه من القرابة » ألا ترى 
أنه إذ خصته لو أعطاه في حياته م يحزه عن الاقرب ( أو لا يشاركهم ) > بل 
بأخذ عشرته مثلآً فقط » ويأخذون وحدم المائة مثلآ » لآن الوصية له وهم 
جنس واحد من حمث أنهم كلهم أقرب » وأنها من الثلث فإيصاؤه له بالعشرة 
مثلآ إخراج له عن أن يدخل في العموم عموم الأقربين » فلا يدخل في وصية 
العموم » م أنه لو قبل : أعط زيدا الجائي عشرة وأعط الجائين مائة لتبادر 
أيضا أن لزيد عشرة مخصوصا بها لا يشارك الجائين ولا يشاركونه © ( أو له 
المائة والعشرة ) مثلآً ولمس لغيره من الأقارب شيء »> لأنه يتوم من تخصيصه 
ياسمه من سائر الأقارب أنه المراد حيث عم » وهذا مع ضعفه كا ترى » إنما 
يتصور عندي إذا ذكر الأقرب يا يناسب المحصوص إفراداً وثثنية وجمعا » مثل 
أن يكون زيد أقربه فيقول : أوصدت لزيد بعشرة ولأقربي بمائة » والأمثل أن 
بقول : ولأقاربي بمائة بلفظ الم فلا يتصور فيه هذا القول إلا بتكلف شديد » 
( أو يأخذ كل ) منهم ( مثله عشرة ) مثلا بالنصب على البدلية من مثله ( إن 


. ۲۳۸ : المقرة‎ )١( 


ع 


تساووا ثم يقسمون الباقي؟ وكذا إن أوصى لتم ثم خص واحداً 


بشي ء خلااف › 


تساووا ) في القرب وإلا أخذ كل واحد ما ينوبه إن تخالفوا فيحاسبونه فا 
وصله ( ثم يقسمون الباقي ) أيضاً على الرؤوس إن تساووا وعلى التفاوت ٽف 
تفاوتوا » وقمل : وصبة الأقرب أبداً على الرؤوس © فلو ترك الأقربين جدا 
وجدة واين ابن وابنة الان وقد خص واحداً منهم بعشرة وعم بالمائة بأخذ كل 
واحد من يخصه من المائة عشرة فيبقى سبعون يقسموتها كلهم سواء > وهم أربعة 
فيكون لكل واحد سبعة عشرة ونصف > وعلى قدر المبراث تتفاوت أسهمهم » 
فلو فرضنا أن الخصوص بالعشسرة ابن الابن أو غيره منهم لجمعنا في: الحساب 
المشرة مع المائة فيكون ذلك مائة وعشرة » فلاحد سدس ذلك عشرة وثلث » 
و كذا للجدة ولابن الابن ثانبة وأربعون وثمانية أتساع »> ولبنت الابن أربعة 
وعشرون وأربعة أتساع » فإن أخذ المحصوص العشرة قبل هذا الحساب حسبت 
من سيمه وإلا أخذها . 


( وكذا إن أوصى بجملتهم ثم خص واحداً ) منهم ( بشيء خلاف ) › 
والدي أذهب إلبه أنه إن ذ كر من خصه بالشيء باسمه أو بغيره وم يصفه بالقرب 
اختص با خصه به‌ وشار کہم فبا عم » وإن وصفه بالقرب وذ کره باسمه أو بغير 
اسمه مثلاً بوصية الأقرب العامة لم يشار كم أو منفصلاً شار كهم » والله سبحانه 
وتمالى وعز وجل وتبارك أعلم . 

وإن قال : أوصبت بكذا وكذا لفلان وهو أقربي » فإذا هو أجنى > فإن 


الموصى له يأخذ ما أوصى له به إلا ما برده عنه الأقرب > وقوله : وهو أقربي 
خطأ » وإن قال : أوصبت بكذا و كذا لأقاربى »> فإنما يأ كله هذا ال جل » 


4س 


وإن أوصى لبعضهم فقط م يرد من حرمه تمن أوصى له ولا تجزيه 
للأقرب ولا يبلغ في العصيان كتاركها › . ٠. . ٠‏ 


فتبين أنه ليس الرجل بأقرب » فالوصية للأقرب » وتحزي عنه لوصية الاقرب »> 
كذا في « الديوان » ووجبه أن قوله : يأ كله هذا الرجل خطأ قتلغى وحده > 
سواء أشار به إلى أنه هو الاقرب أو أراد أنه غير أقرب بأ كل ما للأقرب جبلاً 
منه أو لغرض » وإن قال : أوصيت لهذا الرجل بهذا الشيء ثم مات فإذا هو 
أقربه فقد أجزاه لوصية الاقرب > وقد أساء بنيته إذ م يقصد وصية الاقرب » 
وإنغا كان ذلكاتفاقا ويحوز له أن يفضل بعض الاقارب علىبعض على قدر ضعفهم 
كذلك يطلقون » والذي عندي أن هذا مذهب من ل بر وصبة الاقرب ميراثا 
بين الاقربين دون من براها ميراثا » وإن قصد كل واحد بشيءخصربهولا يشار كه 
غيرهولا ىشارك غيره » وكذا إن أوصى لمعض دون بعض ولا حزبه » وقمل : 
لبس كمن بوص للأقرب > وإن قال للورثة أو الخلمفة : أمرتكم أن تحملوا على 
من مالي كذا و كذا للأقرب جاز »> و كذا جميع الوصايا على هذا الحال . 


( وإن أوصى لبعضهم ) أي لبعض الاقارب بتمبين ذاته مثل فلات أو 
بالصفة كأقاربي الاطفال أو أقربي الجنون أو نحو ذلك ( فقط لم يرد من حرمه) 
أي الاقارب الذين حرمهم ( من أوصى له ) أي من الاقرب الذي أوصى له أي 
لا يردون منه ما ينوبهم » و كذا لا يجد الاقارب الذين لم يوص لهم أن بردوا من 
سائر الوصايا ثلثيها > لأنه قد أوصى لبعضهم ( ولا تجزيه ()وصية( الأقره ) ين 
المأمور بها لأنه خص بعضهم » والمشسروع أن يمم ولا يترك بعضا > (و)لكن 
( لا يبلغ في العصيان كتاركها ) بل دونه والإثم يلحقه ولا يبرا منه وذلك هو 
الصحيح وبه العمل ومقابله قول من قال : لم بوص منابه فما أوصى به وإرتف 


o—‏ اس 


وإن أوصى لواحد من أقار به هكذا لم يصح » وقيل : تجزيه وهي 
ببنهم › 5 


أوصى للأقربين وقال : لا تعطوا فلانا وهو منبم فالختار أن لا يعطي > وقيل : 
يعطي . 


( وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا ) مثل أن يقول : أوصدت لواحد من 
أقاربى أو لاحت أقار ب ىأو لمعض أقاربى أو نحو ذلك »> أو دقول : هذه النخلة أو 
كذا را من أقاربي أو نحو ذلك و ممت :هكا أنه يعن بالدات ولو بالصفة 
لم يصح)هذا الإيصاء»فالموصىيه يرثه الر رثة علىقدر ميرائهم ولادكو نمثل من 
بوص ولا تحزيه > ( وقيل : ) تصح و ( تجزيه و ) على هذا ف( جي بينهم ) 
أي بين الاقربين لآنه لما تبين سبيلها في الاقربين وم يعيّنها لبعض ولو م يعمهم بها 
عموما ثموليا كانوا أولى بها من غيرم لآنهم مأمورون بالإيصاء هم فقسمت بينهم 
وهكذا كل ما جعلت لبعض قوم أو جماعة أو نحو ذلك وم يعن فهي تبطل 
وترجع ميراثاً » وقيل : تفرق في فقراء ذلك النوع مثل أن يقول : هو وصية 
مني لبعض بني فلان » وإن يكن الفقراء فيهم فرقت فيهم وهم أغنياء > وما ل 
يتبين سبيلها أصلآً فبي للمساكين من الناس الاقارب أو غيرهم > وقمل : للورثة» 
وقبل : كل وصبة ل تتبين رجعت للأقرب لآن أصل الوصمة للأقرب لقوله تعالى: 
© كتب علم إذا حضر أحدك الموت ... ٠4‏ الآية . ول ترجم على هذا 
للورثة لأنها سميت باسم الوصية» ولا وصبة للوارث © فأثبتت لمن تكن له شرعا 
فم يبطل فضلاً عن أن ترجم ميراثا . 


. ۱۸١ : البقرة‎ )١( 


اس 


وإن قال : لهذا أو لحذا من أقاربه فكذلك » وكل وصية لم تتبين 
جعلت للأقرب » وإن قال : أوصيت بهذا الشيء لفلان أو لفلان 
ولو أجنبباً جاز لوارثه أن يعطه لمن شاء منها  .‏ . 


وفي « الديوان » : كل وصية ل ينما فإن الاقرب يأ كلا » وقيل : هي 
للورثة > وكل وصية لا تجوز في للورثة » وإن قال : أعطوا منشْئتم من أقاربي 
كذا وكذا فعلوا وم جزہ وم يكن کمن م يوص» و كذا لو أعطوم کلہم لآنه.خص 
وم يعم » وقال بعض قومنا : يحزي الإيصاء لبعض الاقارب ويتأذى الفرض به» 
( وإن قال : لهذا أو لهذا ) أو قال : لفلان أو لفلان أو قال : للذ كر أو للأنثى 
( من أقاربه ) أو نحو ذلك ما يذ كر فيه الموصي لفظ : أو » ( فكذلك ) تبطل 
وتكون ميراثا للورثة أو تصح فتكون للذين ذكرهما سواء » وإن كان معا 
آخر فله أدضا قولان » وكذا لو ذكر ثلاثة أو أكثر . 


( وكل وصية لم تتبين جعلت للأقرب ) ولو /م يذ كر فيها أقرب ولا من هو 
في نفس أقرب > وقيل : إن ل يذ كر فيها القرابة فبي لمساكين من الناس 
مطلقا الأقرب أو غيره » وقيل : للوارث . 


قال الشبخ أحمد : الوصبة ثلاثة : وصبة تجوز فتنفذ على ما أوصى به > 
ووصة لا تجوز فبي للورثة > ووصية ل يثبين سبيلها في للأقرب ما ل تحاوز 
الثلث . 

( وإن قال : أوصيت ذا الشيء لفلان أو لفلان ولو ) كان أحدما 
( أجنبيأ ) أو كانا أجنسين » و كذا لو ذكر ثلاثة فصاعداً ( جاز لوارثه أن 
يعطيه لمن شاء منهما ) أو منهم > ولو شاء أن يعطي أجنبياً»ولا يحوز أن يعطي 


ل 


وهو بمنه) إن قال لما » وإن قال : لفلا نو لعقبه فله الثلثان ولعقبه الثلث» 


اثنين أو أكثر إلا إن خيره بين اثنين أو أكثر » وبين الاثنين الآخرين أو أكثر 


£ م 
او واا : 


وف « الاثر » : إذا قال : لفلان أو لفلان > أو قال : لهذا أو ذاك > أو 
لاحد هذين أو عمنه ونسيه الشهود أو قال : لبني أخيه ثم عمّن أحدم ونسي 
فبيئهم في الحكم > وسواء الاقرب وغيره في ذلك > وإن قال : لفلان وعمته 
فتصفان > وقمل : له ثلثان وها ثلث » وإن قال : لفلان ولمساكين فأثلاث » 
وإن قال : لبني فلان وم أربعة ومات أحدم وولد له فللولد مئاب أبيه » 
وقيل : إنا له مناب أببه إن مات الاب بعد الموصي > وقيل : يرجح الربع 
لوارث الموصي » وإن قال : لمن أعتقهم ثم مات بعض و أعتى بعد الإيصاء بعضاً 
دخل الاخير مع الأولين » وإن أوصى لوالمه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم 
بطلت للجبل » وقيل : يقسمونها ( وهو بينها ) أو بينهم على السوية > وكذا 
على السوية لو كان أحدها أو أحدم أنثى ( إن قال : ) أوصيت به ( لحا ) أو 
قال لهم بأن ذكر ثلاثة فصاعدا» والمطف في ذلك بالواو . 


( وإن قال : لفلان ولعقبه فله ) أي لفلان عند ابن محبوب (الثلثان ولعقبه 
الثلث ) منحمنموته»أعني أنه لا ينظر موت فلان بل يعطى ثلثه لمن و جد 
من الاولاد لفلان حال موت الموصي » وف المل الموجود والدي بعد ذلك ما 
مر من الخلاف > ووجه ذلك أنه نظر إلى جانب الأبوة فوجد أقوى فضوعف له 
فكان له الثلثان » وعندي أن الشيء كله لفلان > وإذا مات فكله لعقبه > وإن 
أوصى لفلان بكذا أو وكله وشهد عدلان أا لا يعامان في البلد فلان بن فلان 
إلا هذا جازت له » وإن نسبه إلى ثالث وفبه موطئة في اسمه واسم أبيه لا في 


- ام 


وإن قال : في حجج أو كفارات أو احتياط جعل في واحد » وإن 
قال : لكذا وكذا وكذا فالالا»¿ ا . . 


جده فصح أنه لبس فيه إلا هو جازت له أيضاً » وإن نسبه إلى صفة يعرف بها 
ولا يعلمان فى البلد فلان بن فلان لمها إلا هذا » فكذلك »> وإن أوصى لبني 
أختبه بلا نقط أو نقط أو نقط من فوق وتحت وله بنو أخ وبنو أخت ولا بيان 
لذلك ردت لوارث للجبل > ( وإن قال : ) أوصيت بهذا ( في ) أمر ( حج أو 
كفارات أو احتياط ) أو زكاة أو ذكر غير ذلك أو جمع وجوه الأجر الواجمة 
وغيرها أو بعض ذلك ناطقاً في ذلك كله بأو ( جعل في واحد ) مما ذكره بأو 
ولو كان هو الأسبل لهم لآنهم مخيرون إذ تكل بأو » ولو كان لا يكل به 
ككفارة لا تكل > وإن بقي كر”روا به مافملوا » وإن كان الحج كفي من 
قريب ٠‏ أحجوا من قريب »© وإن م يحدوا جمعوا مع من لم دتم له » وإن لم يحدوا 
أعانوا حاجاً لنفسه أو حوطة لغيره . 


( وإن قال : لكذا وكذا وكذا ) أو ذكر أكثر أو أقل كل ذلك بالواو ( ف) 
لمقسم ( أثلاثأ ) بين الثلاثة إنذ كر ثلاثة»أو أرباعا إن ذكر أربعة وهكذا » أو 
نصفين إن ذكر اثثين» كل ذلك سواء » ولو كان أحدها لا يكقيه منابه وأعطوه 
فيه جاز ولو كان أحدهما يكفيه منابه ويبقى ما يعاد به مرة أو مراراً كرر 
الشيء » وإن كان وبقى ما لا دتم فبه بعد المرة الأولى أو بعد الثاني وهكذا جاز 
أيض » فلو أعطوه في مناب الحج وكان لا يحدونه به أنفذوه في موضع قريب أو 
أتموا به حجة ل تتم إن م يحدوه من موضع قريب أو أعانوا به حاجا لنفسه أو 
حوطة لغيره » وإن كان يتم به ويمقى فعلوا في الباق ما ذكرت وهكذا . 


وف « الديران » : وإن أوصى لفلان بكذا وكذا ولامما كين أو للحج أو 


يه ا ( ج ۱۲ -النيل -4م) 


وإن أوصى لأقاربه بهذا أو هذا خير الواردث » وقمل : لم 
نصف كل » والأول أظبر » 


للمتق أو للمسجد أو للكمبة أو نحو ذلك فلفلان النصف ولا سمى من ذلك 
النصف > وإن قال لفلان ولامساكين وللحج وللعتق ولامسجد وللكعبة ونحو 


( وإن أوصى لأقاربه ذا أو هذا ) أو ذكر ثلاثة أو أكثر » كل ذلك بأو 
في كلام الموصي ( خير الوارث ) فى إعطائه الأقرب أي الشيئينأو الأشياء ولو 
كان أدنى > وإن اختلف الورثة أجبروا على جرد الإعطاء والاتفاق > وإن أراد 
أحدهم إعطاء الناقص والباقون إعطاء غيره > فالقول قول مريد إعطاء الناقص 
فليجبروا عليه ولا خمار لخلمفة الوصية في المسائل التى فيها الخبار للوارث مما مر 
أو يأتي » ( وقيل : لهم ) أي للأقارب ( نصف كل ) أي النصف من كل واحد 
والأنصاف الآخرى للورثة إلا إن -اتفق الوارث والأقارب فأعطام واحداً » 
ووجهه أنه لما خيّرهم الموصي عدلوا فم يغبنوا أنفسهم ولا الأقرب إذ كانوا لو 
أعطوه واحداً أمكن أن يكون أفضل أو أنقص من الآخر من وجه والتخمير 
لهم » فجاز لهم أن يعطوه المدل ولو جاز لهم في الأصل إعطاء الناقص لكن لا 
تعلق حى الأقارب بها معا إذ دار الأمر بينها بالتخمير ترجح العدل بالتنصيف 
وأيضا تحتمل أو في كلام الموصي أرى تكون للاضراب الانتقالي لا الإبطالي 
فبكون الموصي لم ينتقل بالكلية عن الأول حين نطق بالثاني فتعلقت الوصية بها 
معا » وهذا كله تكلف لبوججه به هذا القول لضعفه » ( والأول أظهر ) لأن 
المتسادر من أو في كلام الموصي التخيير » سواء عبر قبلبا بالأمر أو بصلغة 
الإخبار لتضمنها معنى الآمر “ وإذا كانوا خيّرين فليس لهم إلا فمل أحد 


e—‏ لا 


وإن تلف أحدها كان لم الباقي » وإن تناسلا أو أحدهما فحك 
نسلكل حكمه والخار للوارت » وكذا إن نقصا عمناً أو تغيراً أو 


الوجبين الحيّرين هم ببنها وها أن يعطوا هذا أو يعطوا هذا » وليس هم أن 
«فعلوا وجا ثالثا وهو أن يعطوا نصف هذا ونصف هذا . 

( وإن تلف أحدها ) ولو بتضبيع من الورثة ( كان لحم الباق ) وما تلف 
فقد تلف على الوارث > وهذا على القول الأول » وأما على الثاني فللأقربين نصف 
الباق وقممة نصف الدي تلف إن ضمّعوا »> وإن م يضمًّعوا فلا شيء هم مما تلف 
وإن تلف واحد أو اثنان أو ما فوق ذلك وبقي متعدد أعطوا أحد ما أبقي على 
الأول » وأما على الثاني نما ينوب من قممة تلف وما ينوب مما بقي (وإن تناسلا) 
هما ( أو أحدهم ) أو تناسل الأشماء أو أحدهما أو مافوقه بعد موت الموصي 
أو كان الولد في البطن حال الموت أو كانت الودية أو الغصن لا يصلح للفسل 
( فح نسل كل ) هو ( حكه »2 والخيار للوارث ) إن شاء أعطى 
واحداً مما له نسل مع نسله وإن شاء أعطى ما لا نسل له > ومذا 
على القول الأول © وأما على الثاني فللقرابة سهم من كل واحدد ومن 
نسله إن كان له نسل > وإن تلف بعضبا فله ما بقي مم ماله من نسل إن كان له 
نسل »> وإن تلف بعضبا فلم ما بقى مع ماله من نسل إن كان له نسل »> وإن 
بقي متعددا أعطوم واحداً مع نسله أو واحدا لا نسل له » وهذا على القول 
الأول وأما على الثاني فلم ما تلف ونسله إن كان له نسل ما ينوب منه بالقيمة 
ولمم ما ينويهم مما بقي ونسله ؛ وإذا لم يضيّموا فلا شيء للأقرب مما تلف من 
نسل أو غيره » ( وكذا ) قيل : الخيار للوارث > وقيل : النصف من كل 
للأقرب هذا وجه الشبه وإلا تكرر مع قوله والخبار له ( إن نقصا عيئأ ) بقطع 
بعض أو كسره أو عور أو سرقة جزئه إن كان ما ينرق جزؤه أو نحو ذلك 
( أو تغيرا ) بزيادة أو سمن أو بطحن أو نسج أو غير ذلك بعد الموت ( أو ) 


ياس 


أحدهما والخمار له أيضاً , والأجنب والأقرب في هذا سواء › 
وهكذا كل وصية. . ٠ ٠ ٠. ٠. ° ٠‏ 


نقص أو تغّر ( أحدهما ) . 

و كذا حكالثلاثة ثة فصاعداً » فإن الورثة ثة يعطون الأقارب ما شاؤوا (والخيار 
له ) أى للوارث ( أيضا ) » فإن شاؤوا أعطوا الأقارب ما كان معا ناقصاً إلا 
ما نقصوه أو عابوه فلا يمطونهم إياه إن تعمدوا عيبه أو نقصه أو ضمًّعوا 
الإعطاء حتى كان فبه عيب أو نقص » ( والأجنب والأقرب في هنا ) أي في 
الح المد كور من قوله : وإن أوصى لأقاربه بهذا أو بهذا إلى هذا الموضع 
( سواء » وهكذا كل وصية ) كالكفارات والزكاة والحج » وإن أوصى للأقرب 
أو غيره بشيء معلوم وقد عل أنه أوصى له به »> فإنه يأخذه بنفسه ولبس على 
الورثة منه شيء > ولا على الخليفة » وإن أوصى له بشيء ول يعامه الأقرب فإن” 
على الورثة أن يعاموه له ولو لم يماموه له حتى تلف فهم ضامنون > و كذا الخليفة 
على هذا الحال إن كان الشيء بيده ويضمن الورثة غلات ذلك الشيء ونسل تلف 
بشيء من قبل الله أو من قبل الناس > وقيل : بزوال الفمان با جاء من قبل 
الله » وإن دفم الورثة الآقرب لبعض الأقرب دون بعض خمنوا ما ينوب من لم 
يدفموا له > و كذا إن دفعوا لغير الأقرب ولو بلا عمد » وكذا غير الأقرب > 
وإن كان الموصى له طفل أو محجنونا أو غائا فعلى المشيرة أن تحملوا له خليفة 
يقبض الوصية > وإن كان للطفل أو الجنون أب دفعوا له » وإن كان أبوه وارثا 
دفع له باق الورثة » وإن كان وجده فإنه يحمل لاله خليفة يقبض له ثم برد له 
وإذا كان الموصى به معينا برىء الوارث ولا شيء علبه من ع طلىه الاستخلاف » 
و كذا غير الأقرب > وإن أوصى الأقرب أو غيره بمعسّن فاختلط اتفق الوارث 
معه وإن كان مكبلا أو موزونا دفعه بالوزن أو بالكيل وإن م يحمل المشيرة 


YY — 


وإن أوصى له أو للأجنب بواحد منها جاز واتفق مع الوارث» 
وإلا تشاركا فسا للجبل ولا أوسط »2 


من بقىض لنحو غائب ما أوصى له به ضمنوه » وقمل : لا » ويستمسك بهم من 
كان ببده ذلك الشىء ويجعلون الخليفة من الورثة أو غيرهم . 


( وإن أوصى له ) أي الأقرب ( أو للأجنب ) أو من كلام المصنف لا من 
كلام الموصي » أي إن أوصى للأقرب أو أوصى الأجنب ( بواحد منهما ) أو 
بواحد من الثلاثة فصاعداً وعتعدد من متعدد كاثنين من ثلاثة ( جاز واتفق ) 
الموصي له الأقرب إن كان أقرب أو الأجنب إن كان أجنب ( مع الوارث ) 
فعلى أيها أو أيها اتفق الوارث والموصى له أخذه الموصى له ( وإلا ) يتفقا 
( تشاركا فيهها ) أو فمها فكان نصف كل واحد للموصى له والنصف الآخر من 
كل واحد للوارث ( للجهل ) بما أراده الموصي على التعين والمجبول يأخذ فيه 
الموصى له ما هو أوسط ( ولا أوسط ) هنا » لأن الموصى به أحد شيئين فقط 
فبناك قول إنه يأخذ الموصى له الآدنى > وقول : إنه يأخذ ما لا عبب فيه » 
وقول : بأخذ الأفضل »> وإذا كان الموصى به أحد الثلاثة فصاعداً كانت الأقوال 
المذكورة > ورابم : وهو أن له الأوسط إن كان فما الأوسط »© والفرق ما 
إذا قال الموصي : هذا أو هذا » وما إذا قال أحد هذين أنه إذا قال أحد 
هذين فإنه يفهم أنه أراد واحداً معيّناً في نفسه ولكن أبهمه فرجم الأمر إلى 
الاتفاق أو المشاركة » وإذا قال : هذ أو هذا > فإنه يفبم منه أنه خير الوارث 
أن يعطي ما شاء منها فرجع الآمر إلى ما يختار الوارث > وضعف القول بأن له 
نصف كل » والذي عندي أن قوله : أحد هذين > وقوله : هذا أو هذا سواء » 


وأن الوارث مسر في المسألتين » لأن المتمادر من قولك لولدك مثلا : أعط زيداً 


ا 


وإن كان بيد الأقرب ما أوصى له به أجزاه ولا تصح بابق أو 


معصوب وا إن دخل بك الأقرب « 


أحد هذين الشيئين أنك خسرت ولدك أن يعطي ما شاء منها . 


( وإن كان بيد الأقرب ) أو في ذمته “عين الأقرب أم ل يعيّنه » وعلى كل 
حال وجد في يده ذلك أو في ذمته واتفق أنه الاقرت وده وأها مم غبره 
فبيئهم ويرده حبنئذ للوارث فيرده لهم ( ما أوصى له به أجزاه ) » وكذا إن 
أوصى لغير الأقرب با في يده صح له . 


وني « الديران » : وإن أوصى للأقرب بدين كان له عليه در ودفعه 
الأقرب للورثة ويرداوته » وقيل : عسکه ولمس علمه دفمه > وإن أوصى 
بوديعة عنده أو بأمانة عنده أو بما في يده تعديا جاز » وتجزيه لوصية الأقرب » 
أي ويدفعه للوارث ثم يدفعه له الوارث > وقيل : يتوب من التعدي إن كارن 
بالتعدي ويمسكه کا يمسك الأمانة والوديعة في هذا القول »> وكذا سائر أنواع 
الأمانات كالرهن > وإن أوصى له بدين على رجل دفعه الرجل الأقرب > وقمل : 
للورثة ودفعه الورثة للأقرب > و كذا كل ما كان للموصي على غيره بنوع الأمانة 
او التعدي . 

( ولا تصح ) الوصية للأقرب أو غيره ( بآبق ) أو شارد ( أو مغصوب ) 
أو مسروق أو مغلوطفيه ولو عرف موضعه وقدر على رده (و) لكن إن أوصى 
به كذلك قبل أن برده ( أجزته ) الوصية للأقرب وصح للموصى له الأقرب أو 
غيره ( إن دخل يد الأقرب ) أو الموصى له ( بومأ ) » لأنه لا مخرج من ملكه 
بالغصب أو نحوه » ولكن لا يكل نفسه إلى ذلك إذ لا يدري لعله لا يقدر علمه 
الأقرب أو الموصى له فسقى بلا وصمة » وقمل : لا يملكه الأقرب أو الموصى له 


t—‏ لإ 


وجواز ساقنة وخدمة كعيد وشفعة ,  .‏ 5.207 . 


لأن الإيصاء به وقع حين لا يحوز » ولكن لا يكون من | بوص الأقرب لبقائه 
في ملكه حين الإيصاء إلا إن رجم إلبه قبل موته وم يغير الإيصاء © وإن 
أوصى به فغصب أو سرق أو وقع ما ذكرناه ودخل يد الأقرب أو الموصى له 
أجزاه وصح للذي أوصى له » لا إن لم يدخل يده » لكن لا ينبغي إلا أن يحدد 
الإيصاء بشيء » وقيل : إن أؤصى به وهو في تلك الحال من غصب أو غيره ل 
يحزه ولو رجع إلبه قبل موته لآنه أوصى به حين لا يحوز . 


( وجازت ) وصية الأقرب كغيره ( بكل منفعة ) مع عدم تمليك أصلبا » 
وذلك إذا كانت قدر ريع دينار على حد ما مر من الخلاف في الوصية بالمنفعة 
ثم إن الوصمة بالمنفعة ضعمف إذ لعلها لا توجد وأما برقمة المال فذلك غاية ما قدر 
عليه فلا عليه بعد إلا إن عل أنه قد ذهب فلبوص بغيره ( لا بتمليك ) > وإن 
وقعت بتمليك أصلما فإن ذلك يجوز من باب أولى ( كغلة لم توجد ) غلة شجر أو 
نحل أو دابة أو أرض أو عمد أو أمة ( وسكنى دار ) أو نحوها وكراها 
( وجواز ساقية ) أو طريق ( وخدمة كعبد ) وأمة ودابة بأن يستخدمهم 
و كراء ذلك ( وشفعة ) بأن يقول : أوصمت لفلان أن يأخذ الشفعة يكذا من 
أصلي نما ببع مثلآً مما يشفعه هذا الأصل أخذه بالشفعة » أو ما اشتراه مما 
يشفعه هذا الأصل » فلا يؤخذ عنه بالشفعة » وقمل : لا تجوز الوصمة بالشفعة 
وقبل : لا يصح الإيصاء بالمنافعم مطلقا > والصحيح الجواز لآنها ملوكة كنفس 
الملل وهي المقصودة من المال ويدل له كا مر أحاديث العمرى والرقبى . 


ا 


ولا يصح له الإيصاء بال الغير أو بمنفسخ » أو يما ليس 
عنده كأن قال : شاة من غنمي ونحو ذلك › إلا إن قال : من 
مالي » أو تخرج منه ٠. ٠. ٠. ۰ ٠.‏ 


وق «الديوان»: إن اوش للأقرب أو للجنت أن روسن كذا و كذا نخلة في 
أرضه أو مبني فيها كذا و كذا بمتا أو داراً أو أوصى بمجاز الطريق أو الماء في 
أرضه ول يقصد بالوصية إلى مكان معلوم فلا جوز ذلك > وقيل فيه غير ذلك» 
وإن أوصى للأقرب بالمضرة من بجاز الطريق أو الساقبة أو غير ذلك من المضرات 
جاز » ولا يبريه من وصية الأقرب . 


( ولا يصح لهالايصاء بمالالغير أو بمنفسخ) لأنه من مال الغير إذا انفسخبه 
الببع أو نحوه فإن أوصى عا لبس ملكا له أو بمنفسخ ولا يدري بذلك وكان مما 
لا يدرك بالعلم وم يعم حتى مات أجزاه » ول يثبت للأقرب أو الموصى له » وإن 
عم قبل الموت/ يعذر وإن كان ما يدرك بالعم م يعذر مطلقا ( أو بما ليس عنده) 
وم یکن عنده حتى مات أو كان وزال قبل الموت ( كأن قال : شاة من غنمي ) 
ولبس له غنم » أو ببعير من إبلى وليست له إبل » أو ببقرة من بقري وليس له 
بقر » أو بنخلة من نخبلي وليس له نخل » أو بدينار من دنانيري ولمست له دنانير 
( ونحو ذلك ) » لآن ذلك الجنس ليس له » فكان إيصاؤه به إيصاء ما لا يلك 
فهو كمن أوصى بال غيره ( إلا إن قال : من مالي ) بدل قوله : من غنمي أو 
قوله : من إبلي أو نحو ذلك > ( أو ) قال : ( تخرجمنه )أي من مالي بدل قوله: 
من غنمي أو نحوه © فإن الوصية تثبت حينئذ ولو م يكن ذلك في 
ماله » لآنه يشترى من ماله فتشترى شاة من ماله أو يعير منه أو نحو 
ذلك »وإن قال : بكذا من مالي وهو فمه فلهم أن يعطوا من حنسه 


لاس 


وإن يموقوف وقف ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ ل 


الذي في ماله ولمم أن يشتروا من ماله > وإن قال : من غنمه أو 
نحو ذلك وعنده ذلك النوع فليعطوا منه » وقيل : هم أرن يشتروا 
له أو يعطوه من أي وجه » وإن قال : بشاة من غنمي ولا عَم له ثم كان له غم 
. ودام له حتى مات صحت الوصية » وقبل : لا لوقوعها حين لا تجوز > و كذا غير 
الشاة » ولو أضاف الموصى به إلى غير جنسه أخرج من قيمته مثل قولك : بشاة 
من إبلى أو بثوب من غنمي أو بنخلة من داري أو عبر بفي في ذلك . 


وفي « الآثر » : ولا يظن أن قوله : أوصت لفلان بثوب في داري باطل > 
بل له قيمته منها أو يشتري منها » وقيل : لا يثبت إلا إن صح بعينه أو توجد 
فيها ثياب » وقبل : يصح الثوب منها » وقبل : له أقلها ناء وقبل : أوسطهاء 
وإن فداها الورثة » ومن ذلك أن يقول بثوب قطن من شابي > أو من ثمابىي 
الكتانية فمن قممتها » و كذا بدينار في دراهم » أو بدرام في دتانير أو مثقال من 
دراهمي أو من دنانير»أو عبر بفي أو بثوب خماسي من ثابي فلم يوجد له مامي . 


( وإن ) أوصى ( بموقوف ) من ببع أو هبة أو غيرهما معلق إلى شيء أو 
لخبار ( وقف ) مثل أن يبع له شيئاً أو به له بتعليق إلى رضى فلات 2 أو 
بتخبير إلى وقت كذا فيوصي به للأقرب أو غيره ويموت ثم يرضى فلان أو يختار 
البائع أو الواهب مثلآً جزم الببع أو المبة أو يختار وارث الموصي الجزم بذلك 
المعلق إلى الموصي على القول بأن الخيار يورث > فإنه يصح لمن أوصى له به أقرب 
أو غيره > وأجزاه » فإن ل برض فلان أو لم يختر من له الخبار فلا شيء للموصى 
له وم يحز لوصية الأقرب ولا ينبغي أن يكل نفسه إلى ذلك وبينه وبين من م 


يوص قلبل . 


۳Y — 


و طلت إن صار الموصى له عند موته وار وي الیکں 
قولان . 


وقي « الديوان » : إن أوصى له ببيم موقوف أو هبة موقوفة أو إجارة 
موقوفة > فإن كان إنما وقف ذلك كله الى المست فانقطع إلبه قبلموتهجاز» وإن 
م ينقطع إليه فلا يحزيه > وإن أوقف ذلك إلى غيره فلا يحزيه إلا إن / ينقطع 
إلى الذي أوقفه إليه » وإن أوصى بالرهن أو بالعرض فلا يجوز > وإن رجع 
ارهن أو المويض قالرضية عائدة © وإة أوصى له راا کا فا مور 
النفس أو النفس مما وجب له على الجاني ل جز إلا إن فرضت الدية > قلت : 
وقمل : يجوز > وأما الخطأ وجروحه وفساد الأموال والصدقات وأرش الخطأ 
فالوصية بهن جائزة » وإن أوصى بحمل أجزاه إن ولد حا » وإن ضربها رجل 
فأسقطت ميتا غرم نقص الأمة أو الدابة لصاحبها » وإن أسقطات حيا غرم 
قبمة النقص > وإن مات بعد الحياة غرم قىمته لموصى له » وإن أوصى المدير 
فلا يجزيه > وإن أوصى بالمكروهات أو بالملاهي فلا يكون كمن ل يوص . 


( وبطلت ) وصية الموصي ( إن صار الموصى له عند موته وارثأ ) أقرب 
أو أجنب > وهو في حال الوصمة غير وارث أو كان وارثاً في حالهائم غير 
وارث ثم وارثا وهكذا ما تعدد التبدل» والعبرة حال الموت »ولا وة لوارث 
مثل أن يوصي لابن تمه ومات عمه قبله فصار ابن العم وارثا > أو لامرأة لا ترثه 
ثم تزوج ومات وهي زوجه (وفي العكس قولان ) وهو أن يوصي له وهو وارث 
قرا أو أجنب ثم صار غير وارث حال الموت ولو كثر التىدل لكنه حال 
الموت غير وارث > فقيل : لا تصح له لأنها أوقءت حين لا تجوز » فلا تحزي » 
وقبل : تصح اعتداداً حال الموت » وتجزي لأنه غير وارث وهو الصحبح › فإن 
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إبقاءه إناها له بعد ذلك في حال تجوز له كأنه تحديد لها مثل أن يوصي لزوجه 
ويفارقها بطلاق ونحوه ويموت حين انقطم الإرث بينها أو يوصي لعمه وهو 
وارثه ثم ولد الموصي ابن فيموت » فيصير الابن وارتا والعم غير وارث > وإن 
أوصى له وهو أقرب ومات عنه وهو أقرب غير وارث أو أوصى له وهو 
أجنب غير وارث صحت الوصية والله أعم . 


- ا 


فصل 


قصل 


( إن خص ) الموصي ( بها ) أي بالوصية ( أجنبيأ ) هو من لا برث وصية 
الآقرب رحا أو غير رحم ( فللأقرب رد ثلثيها منه ) أي من الأجنب لآن 
وصية الأقرب إرث من الثلث وهي الأصل في الثلث  »‏ أن للورثة إرث ثلني 
التركة بعد الدين » فكان له رد ثلى وصية الأجنب إذا م يوص له من ماله بعد 
موته إلا الثلث ومادونه لتعلى حى الورثة بالمال فقسس عليه الأقرب » فكان 
له ثلثا ما أوصى به للأجنب لتعلق حقه بالثلث كتعلق حتى الوارث المال > 
وذلك مذهب أصحابنا جابر بن زيد وغيره ©» وهو قول الحسن البصري © 
ونسب قومنا إلى الحسن البصري وجابر بن زيد أنه برد ثلثى الثلث >“ أي إذا 
أوصى بالثلث وهو ما ذكرته من مذهب أصحابنا » وقال طاووس : برد 
الأقرب الثلث كله » وقال قتادة : ثلث الثلث > وذلك إذا أوصى ,الثلث » 
وقمل : برد نصف الثلث إذا أوصى بالثلث > وإن أوصى بما دون الثلث فثلفي 


ل 


إن ل تكن على حقوق كاحتياط » 0. . ٠. ٠.‏ 


ما دون الثلث »© أو ثلث ما دونه » أو نصف ما دون الثلث › أو جم ما دون 
الثلث . 


ومن أوصى ارجلين بثلى ماله فردها أحدهما بعد موته فحصته للوارث > 
وقمل : للأقرب وحصة الآخر له إن قبلها ونما برد على هذه الأقوال وصية 
الأجنب » أو يرد منها ( إن لم تكن على حقوق ) لله أو للعباد كزكاة أو حج 
وكفارة ودين وتباعة وانتصال ( كاحتياط ) من زكاة أو من كفارة أو غيرها ول 
تكن وصمة لمسجد أو مقبرة أو إصلاح سبيل أو وقفا على نحو بئر أوما كان حقا 
للخالق أو الخلوق فلا برد منه لأنه واجب على الممت » فإما أن يؤديه في حماته 
أو بمدها » فلا وجه لنقض ما أدّى به حقا واجبا عليه لآن النقض منه ردع عن 
أداء الواجب » وقد يكفي الأقرب ربع دينار أو ثلثه > فإن أوصى له فذاك > 
وإلا فلا برد من حى واجب إذ لا يؤدي حى بترك حق > وإنما 
برد ما كان له وصرفه الموصي لغيره فيصير الموصي كن أوصى ماله أن برثه غير 
ورثته » فإن" كلامه باطل > وأما ما كان أداء للواجب فلمس حقا له » وأماما 
كان وصمة لامسجد ونحوه فإنه ولو كان غير واجب لكنه طاعة لسست مصروفة 
لأجنى معمّن معادل للأقرب فضا عن أن حاد به » ویرد منه كا لو أوضين 
لوارث لبطلت الوصية ولا يرد منها شيئا > لأن الوارث لىس معادلا للأقرب 
فلا يرد من تلكالحقوق شيئا»سواء أوصى بها امسّن أو أطلقها لآنها قضاء للواجب 
ولا من المسجد أو نحوه » لأنه ليس مقابلا له » فمقال : إنه E‏ غير 
أجنب » فالإيصاء له بشيء إتلاف للشيء » ولآن نحو المسجد لا يحتاج إلى قبول 
ولو كان له قائم إذ لا يحوز أن برد ما أوصى لذلك » هذا هو الصحيح عند 
البخ » فلو عبّن مساكين مخصوصين أو غير مساكين فأوصى لمم بصدقة غير 


— ۳۸۱ - 


وقبل : لا برد مطلقاً » والخلف 2 أي وصبة يردها لاثلف 
فالأصح أنه لا يعارض حجاً وتنصلاً وكفارة ومسجداً ومسكيناً 
وإصلاح سبيل » وقيل : يعارض كل خارج من الثلث 


واجبة أو وقف عليهم شيئا لرد الأقرب ثلثي ذلك › ( وقيل : لا يرد مطلقا ) 
أوصى لمن ذكرتاء أو يما ذكرناه أو فمل غير ذلك وهو الصحبح عندي »© لآن 
وصية الأقرب أصلها أن تثبت بالإيصاء » فإذا لم يكن الإيصاء بها م تثبت © کا 
يناسبه أنه لا حد لها بعد ربع الدينار أو ثلثه فليست كلميراث > فإن المبراث 
انعقد الإجماع أنه يصح لأهله بلا إيصاء ولا يحتاج إلى إيصاء . 


( والخلف في أي وصية يردها ) ذلك الأقرب الذي لم يوص له ( للثلث » 
فالأصح أنه لا يعارض حجأ ) وزكاة ( وتنصلاً وكفارة)واحتماطا ( ومسجدأ 
ومسكينا وإصلاح سبيل ) ونحو ذلك مما هو واجب أو لىس بواجب » وإنمها 
بعارض مالم يحب وكان لأجني معيّن > ( وقيل : يعارض كل خارج من 
الثلث ) أي كل ما يخرج من الثلث » لا من الكل ولو زكاة أو حجا على القول 
بأنما من الثلث فيرد ثلثي الوصبة التي أوصى بها للزكاة أو للحج أو للكفارة أو 
نحو ذلك من حقوق الله . 


والوصية التي لم تحب كالوصية للمسحد وما ذكر » وإن أوصى بعتق فقبل : 
من الثلث ولا يدخله الأقربون » وقيل : من الكل > وقبل : إن لزعه فمن الكل 
وقبل : بدخله الأقفرب »> وفيل فسمن أعتق علامه بعد موته ولم يوص لأقاربه 
فلهم أن يستسعوه بثلثي قبمته . 


وقال أبو الحسن ه يدخل الأقرب أبواب البر كلها إلا الإيمان والزكاة والحج» 


مخ _ 


والختار أنه إذا شغله بشيء من وصيته فلا يرد الثلثين » وجوز 


ويعتد ا في يده حتى يتم › E‏ لي ا بن 


واختار بعضهم دخوله فا للأجنب وللفقراء ولا برد ثلث الانتصال من أموال 
الناس والاحتباط منها » ولو أوصى بها لغير أهلها لعدم وحود أفلبا أو إناسه 
النفل . 


( وانختار أنه ) أي الشأنأو الموصي ( إذا شغله ) أي شغل الموصي الأقرب 
عن النظر إلى ما بيد غيره ( بشيء من وصيته ) كلحمة ودائق أو أقل” أو أكثر 
ربع دينار أو أقل أو أكثر ( فلا يرد الثلثين ) ثلنى ما أوصى به عند أبي عمد 
خصبب وغيره »> وأما إن أعطاه الورثة أو الخلمفة شثًا من التركة أو الوصية بلا 
إيصاء له أو أوصىله نحقه كتماعة أو دين أو أمانة أو حى لله ككفارة أو زكاة 
أو لاد #الآنتضال من أموال التائ والاحشباط يمتها فلا نه من ذلك عن رد 
الثلثين » ( وجوز ) أن برد الثلثين ولو شغله بشىء من وصمته مما هو دون ثلث 
الدينار أو رنه أو ار ربعه إذا أوصى له بثلثه أو ر ول وذ کره باسم 
القرابة » وقمل : إذا أوصى للأجنب رد عنه الأقر بالثلثين ولو أوصى للاقرب 
بأكثر من ثلث دشار كدينار وديئارين . 

وفي « التاج » : لا بردون إن أوصى لهم أو لأحدهم ولو بدرهم » وقيل : 
هم الرد مالم بوص لهم بثلثي الثلث فيردون حى يتم الثلثان» ( و ) لكن ( يعتد 
ما في يده ) مما شغله به ويحسبه ( حتى يتم ) بفتح الباء أي حت يكون حقه 
الذي برده تام وهو ثلثا الوصية © أو بضمبا أي حتى يكون الأقرب قد أ" 
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وقمل : لا يعتد به » وقيل : لا يرد مطلقاً > وإن أوصى لأقربي 
بدينار ولآخر بضعفه ولأجني بعشرة ردا منه ثلثيبا إن لم يحيزا 
على الخلاقف ¢ . .د ي 


ثلثيها » ( وقيل : لا يعتد به » وقيل : لا يرد ) ثلث الوصية ( مطلقأ ) شغله 
بشيء أو م يشغله > وهذا القول قد تقدم قريبا » فالأولى إسقاطه > ولعله ذكره 
لذكره مسألة شغله بشيء » فلذا أفاده » فعنى قوله هنا مطلقا شغله أو لم يشغله 
وسواء في مسائل الرد تعدد الأقرب أو الموصى له أم لم يتعدد » فإن أوصى 
لأقربه بدينار وأوصى للاقرب بعشرة » رد الأقرب ثلثي العشرة ستة دانير 
وثلئي دنار > فسقى للاجنب ثلاثة دنانير وثلث دينار > وهذا علىقول من قال: 
لا يمتد » وأما على قول من قال : يعتد > فإنه يرد من العشرة خمسة دنانير وثلثي 
دينار ويبقى للموصى له أربعة دنانير وثلث » والمشهور أنه لا برد الأقرب من 
الأقرب > وقمل : إذا أوصى لقريب شار كه الآخرون وهو شاذ »> وإن أوصى 
لقريب وترك أقرب » فللأقرب ثلثاه > وقبل : لا شيء له إن كان القريب تناله 
الوصية التي يوصى بها للقرابة وعصى الموصي › ( وإن أوصى لأقربي ) اء 
النسب فيه للتأكيد » و كذا في الأجنبي ( بدينار و() أقربي ( آخر بضعفه ) 
دينارين ( ولأجنبي بعشرة ردا ) أي الأقربيان ( منه ) من الموصى له 
( ثلشيها ) أي ثلثي العشرة ( إن لم يجيزا ) للاجنب الوصية كلها بل ثلثها فقط 
( على الخلاف ) هل يعتد الأقرب با في يده » وهل برد أو لا برد ؟ تمن قال : 
يعتد » فإن الأقرب الموصى له بدينار عنده يأخذ من المشرة دينارين وثلثا » 
ولأقرب الموصى له بدينارين يأخذ من العشرة ديناراً أو ثلثاً فسبقى ستة دانير 
وثلث » ومن قال : لا يعتد » قال : يأخذ كل منها ثلاثة وثلثاً ويىقى للاجنب 
ثلاثة وثلث ويأخذان أيضاً من التركة ما أوصي لما به > قال الشبخ: فليرد"! منه 


— ۳A— 


فق اجار أحيها وذ الا تاه ے م 4 .. 


الثلثين فمقسماهما بمنها نصفين على ما ذكرناه من الاختلاف في المسألة الآولى فما 
برد عن الأجنب » أي أي وصبة بره ؟ أ كل“ وصمة من الثلث أم ما لبس يح لله 
كا لس حقاً لغيره وما لبس وصمة لنحو المسجد أي برد من الوصية > وفي قسمة 
ما ردوه بيئهم ؟ وهذا ل يتقدم له فيه خلاف »© ولعل هذا وما قبله من جل 
كلام « الآثر » . 


وتقدم خلاف في جملة كلام « الأثر » ول يحككه » ويحتمل أن يشير إلى ما 
تقدم له من قوله: وفي « الآثر »وإذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشرة دنانير 
ثم أوصى لملة أقاربه مائة دونار الخ > بأن يفرض الخلاف المذ كور في هذا «الآثر» 
فيا بين الأقربين هنا لتخالفه) » فإنه أوصى لأحدها بدينار وللآخر بدونارين » 
وران أيض] من الأجنب فقول بعض العلماء : يختص کل ا أوصى له به 
ويشتركان فما بردان ويقسمانه على قدر. ميراثها في الأقرب © ويقول بعض : 
يعدلان فا بينها ما أوصى لحرا به على قدر إرثها فبترادان ثم دقسمان كذلك ما 
بردان من الأجنب » ولا يتصور من ذلك الخلاف هنا إلا هذان القولان . 


( وأن أجاز له ) أي للأجنب ( أحدهما رد له ) أي منه أي من الأجنب › 
ونی نسخ : رد مله ( الآخر منابه ) ويعتد في منابه مما أوصى له به أو لا يعتد 
على الخلاف » فعلى الاعتداد إن أجاز له الأقرب الموصى له'بديئار بأخذ الأقرب 
ا موصى له بدينارين ديناراً وثلثا » فسبقى للاجنب ثانىة وثلثان » وإن أجاز له 
الأقرب الموصى له بدينارين يأخذ الأقرب الموصى له بدينار دينارين وثلك] > 
فيبقى للاجنب سبعة وثلثان » وفي عدم الاعتداد إن أجاز له الأقرب الموصى 
له بديناريأخذ الأقرب الموصى له بدينارين ثلاثة وثلثا فسقى لل جنب ستة وثلثان» 


Ao —‏ — ( ج ۱۲ -النبل - ه؟ ) 


ولا تضر الأقرب إجازته لموص لأجنب في حياته » وإن 


وإن أجاز له الأقرب الموصى له بدينارين يأخذ الأقرب الموصى له بدينار ثلاثة 
وثلثا كذلك > فسيقى للاجنب ستة وثلثان . 


( ولا تضر الأقرب إجازته لموص لأجنب في حياته ) أن يوصي فأوصى 
أو إجازته للوصية التي أوصاها » ويحتمل أن بريد هذا وأن يريدهما مما * كل 
ذلك لا يضره بالمنع بعد الموت من الرد > بل له إذا مات الموصي ول يوص له أن 
يرد من الاجنب » لن وصية الاقرب فريضة من الله جل وعلا > وإجازته لا 
تزيح الفرض » لآن الواجب أن يوصي لا أن يعطي في الحباة > وقد لا يكون 
الاقرب عند الموت إياه » بل غيره أو هو وغيره » فلنس ذلك حقا له متعمناً ولا 
جنا له جيل ةوفه يت فع اة ار هة لاي نين الت لا سباق 
الإيصاء للاقرب إذ يكن أن يوصي لكل منها من الثلث »> فبعد أرثن يوصي 
للاجنب يمكنه أن يوصي للاقرب > فإذا صح أن عكن ذلك ظبر أنه أجاز أن 
يوصي له > وأقر أنه لا يرد منه لم يحد الرد بعد موت الموصي عند من يقول : 
ترك حقه قبل أن يكون حقاله م يحد الرجوع إلمه » ولا سما في المسألة لأنه ليس 
على بقين أنه هو الاقرب عند الموت > إذ قد يشارك وقد يكون غيره > نعم لو 
أجاز أن يوصي لأجنب ول يقر أنه لا يرد منه ولم يفهم ذلك »© أو قال : لا 
أرد منه أو أفهمبم أنه لا يرد وشرط لذلك أن يوصي الموصي له أو للاقارب 
عموما » فلم يوص له ولا للأقارب عموما فله الرد من الاجنب > وأيضاً لو أجاز 
أن بوصي للأجنب بالثلث وقال : إني لا أرد منه فله الرد لعدم إمكان الإيصاء له 
لفراغ الثلث إلا بأن يوصي له بالثلث أيضاً أو ببعضه فبحاصصان فيه > ( وإن 


م 


خصه وترك الأقرب يشہد له بها على الوارث وإن بلا حضور الأقرب 
وبحم له بها أيضأ ودفعت له بدونه » ولا يشبد لأقرب إن دعا 
الشبود إليها بلا إذن الأجنب » ولا تنصب خصومة بينه وبين 


الوارث بعد أخذ الأجنب لا ع 


خصه ) بالوصية ( وترك الأقرب ) بلا وصبة ( 'يشهد ) بالبناء لامفمول ( له ) 
أي للأجنب ( بها ) أي أجاز للشبود أن يشهدوا بها له ( على الوارث وإن بلا 
حضور الأقرب ) ولا إجازة منه » لأنه ولو كان الأقرب رد ثلشسها » لكن بعد 
أن يقبلها الاجنب ويقبضها » فليس له اليوم فمها دخل » بل «توصل إلى الرد 
بشبوتها بالشهادة مثلآ ولمس متعمّنا لكونه الاقرب »2 ولآن الإيصاء للأجنب غير 
مانع من الإيصاء للأقرب فقد يرصي له بعد الإيصاء للأجنب > ( و ) يكتبها 
الكاتب ( يحم له ) أي للأجنب ( با أيضأ ودفعت له ) وإن ( بدونه ) أي 
بدون حضور الاقرب » و كذا بلا إجازة منه ولو كان يدرك الرد لآنه لا يدر كه 
إلا بعد القبول والقبض > فقبله) لا رد له فلا دخل له فى الحضور ولا في الإجازة 


( ولا يشهد لأقرب إن دعا الشهود إليها ) أن يشهدوا بها أنها وقعت 
للأجنب فتثبت فيرد منها لا يتحملوا بها لئلا تضبع أو يؤدوها عند الحا م قبل 
موت الموصي » ولا بعده ( بلا إذن الأجنب ) »> وأما بإذنه فيجوز للشهود أن 
يتحملوها يا دعام الاقرب أو يؤدوها عند الحا كم . 

( ولا تنصب خصومة بينه ) أي بين الاقرب ( وبين الوارث) أو الخليفة 
قبل أخذ الاجنب لها إن أراد أن لا يعطمها الوارث الاجنب إلا حضرته أو 
إذنه أو ( بعد أخذ الأجنب لها ) بأن عارضه : ل أعطيته إياها بلا حضرتي» 


اس 


وإن جمع ميت بها اثنين فعورضا فيها فأراد أحدهما خصاماً وإشباداً 
عليما وأبى الآخر لم يحبر في الحم » فإن عطل وتلفك من 


أو بلا إذني » مثل أن يخاف أن لا يعطيه الاجنب منها أو يخفي منها > وذلك 
أن الوصية ملك للأجنب الموصى له بها ما لم يرد الاقرب منها »> لآن الاقرب 
حير بين الرد والترك ولا يدر كبا على الورثة قبل أن يقبضها الاجنب ولو قبلها» 
ولا يحب قبو ما » ولكن إذا قبلها وجب عليه فيا ببنه وبين الله قبضها لا في 
الحم » ومن قال : العطبة لا تحتاج إلى القبول أوجب في الحكم أن يقبضها أو 
ينصف له الوارث بالإعطاء منها إن أبى الأجنب أن يعطبها > ومن قال: الوصمة 
لا تحتاج إلى قبول ألزم الاجنب أن يعطي منها الأقرب . 


وف « الديوان » : وإن أوصى للأجنب دون الاقرب ‏ يحز له أن يصرف 
ذلك الشيء حت يقدم الاقرب فبقسم معه ويأخذ الثلثين » وإن تلف للأجنب 
فهو له ضامن ؛ و كذا الورثة لا يدفعون ذلك الشيء للأجنب إلا عحضر الاقرب» 
وقيل : يدفعونه للأجنب ويوصل الاجنب للأقرب منابه . 


( وإن جمع ميت بها ) أجنبين أو أقربين أو أقرب أو أجنب ( اثنين 
فعورضا ) أي عارضها الاقرب إذا كانا أجنبين أو غير الاقرب أو كان أحدهما 
أجنب وعارضه الاقرب › أو أراد عارضها إنسان بدعوى في الموصى به أو 
باستحقاق ( فیا فأراد أحدهما خصاماأ أو إشباداً عليها ) أي أن يخاصم عليها 
الوارث أو المدعي في الموصى به أو المستحى ويقم علبا الشهادة (وأبى الآخر) 
من الخصام والإشهاد ( لم يجبر في الحم ) على الخصام والإشباد > ( فإن عطل 
وتلفت ) بتعطبله بالإباء من الخصام والإشباد ( ضمن مناب صاحبه عند الله ) 


ات 


ولا شبد بها لأحدها فقط » وإن أخذها أجنب من وارث فضاعت 
بيده ضمن ما لأقرب إن ضيح بلا غالب » وإن أوصى له بأ كثر 


ولا يازم الآبي شيء للأقرب لأنه لا بازمه قبول الوصبة » إلا إن أبى من أجل أن 
يأخذ الاقرب ثلثيها فبأثم عند الله > ( ولا 'يشهد ) بالبناء لمفعول (بها لأحدها 
فقط ) إن أبى الآخر مثلآ أن بخاصم ويشهد عليها ومثل الاثنين في هذه 
المسائل ما فوقه) » وذلك لآن الشبادة ودعت عند الشبود لما معا لا لأحدهما 
ولا لكل أحد على حدة فلا دؤدوها لاحدهما . 


( وإن أخذها أجنب من وارث ) أو خليفة ( فضاعت بيده ) في يده 
( ضمن ما لأقرب ) وهو ثلثاها على ما مر ( إن ضيع ) > وقوله : ( بلا غالب) 
حال مؤكدة أو نمت مؤ كد » لآن التضبيع لا يتصور إذا كان التلف بغالب » 
وإن ضمّع حتى جاء الغالب وكان تضييعة سيبا للآمر الغالب عند التلف منالتلف 
بالتضميم مثل أن يتركبا في الوادي ويذهب بها السل > وإذا هلكت بأمر 
غالب بلا تضميع ل يضمن لأنه أمين فسا غير متمد كأن يربط الدابة الموصى 
بها ما يربط مثلها فتلفت »© أو يحرز الشيء الموصى به حمث محرز الماء فبغصب 
قتل أو يأبق . 

( وإن أوصى له ) أي للإجنب ( بأكثر من ثلث بإذن وارث ) فلم يحدوا 
الترك على قول أو أجازوا أيضاً بعد الموت أو بلا إذن منه ثم أجازوا لموصى له 
بعد الموت ( رد الأقرب منه ثلشي الثلث فط ) لأن مافوق الثلث هبة من 


3 


ولا أقرب من أجنب » وإن عيّن أقرب فخر جح خلافه أخذ 
دونه » 5 5 5 : 1 


الوارث لاموصى له لم يثبت له بمجرد إيصاء الموصي ولا حى فيه للأقرب © وإما 
حقه في الثلث فقط فم يكن له الرد ما فوقه . 


( وإن أذن غرماء ) إنسان (عحاط به) أي أحاطت الديون بماله ( بإيصائه) 
أي في إيصائه متعلق بإذن ( بكل ماله ) أو بعضه بمعنى أنهم قالوا له : أوصر 
بالمال الذي هو في الحال لنا نقتسمه لو شئنا » أو قالوا : إن مالك لنا إذا مت 
وقد أجزنا لك أن توصي به أو نحو ذلك من العمارات الى تفيد أن الغرماء 
أجازوا له أن يوصي بلمال الذي هو لهم في الحين أو بعد الموتوهو ماله والبعض 
كالكل ( فلا يرده وارثه للثلث ولا ) يرد ( أقرب من أجنب ) ثلنىما أوصي 
لكيه و العرساء مكل ف اموت فق قال ال .4 رض 
بوصاياك في مالي تنفذ منه » فإنها تنفذ منه بلا رد للثلث » ولا رد ثلثين »> فلو 
قالوا له : قد أعطبنا لك مالك أو تر كنا لك ديوننا أو نحو ذلك > أو أعطمتنا 
لك مقدار وصاياك أو أعطمناه لك أو نحو ذلك لكان للوارث الرد إلى الثلث » 
والأقرب رد ثلث الوصية للأجنب . 


( وإن عبن أقرب فخرج ) الاقرب ( خلافه ) بالنصب على أنه خر خرج 
معنى صار أو خرج خلافه أقرب برفع خلاف > ويحوز نصب خلاف »© لأنه ولو 
أضيف لمرفة لكنه بمعنى مخالف ( أخذ ) وصية الاقرب ذلك الخلاف الخارج 
( دونه ) أي دون المعن مثل أن يقول : أوصيت لاقربي بعشرة دانير وهو هذا 


ت ۳ — 


وتقسم بين کور وإناث كإرث مرادة للأقرب > وعل الرؤوس 


إن لم ببين تفاضلاً مريد بها حقوقاً أو ديوناً » 


الرجل » فإذا هو ليس بأقربه وغيره هو الاقرب فلبأخذ الوصبة الاقرب ولبمس 
هذا الموصى له شيء لآنه أوصى الأقرب فلتصرف الوصبة للأقرب تحقيقاً » 
وقوله : وهو هذا الرجل خطأ ملغى > ومثل ذلك أن يقول : أوصبت لأقربى 
زيد بإبدال زيد من أقربى أو بعطفه عطف ببان أو نحو ذلك > وذلك مراد 
الشف بقوله #بو إن عتن قرت الخ > والممنن:وإنةاغسّن الأقرب بعد إنجاله 
في كلامه » وإن أوصى لإنسان فقال : إنه أقربي ولمس بأقربه أخذ الموصى له 
الوصبة ورد منها الاقرب ثلشها وبقي ثلثها للهدوصى له » وقوله : إنه أقربي 
خطأ ملغى » ومثل ذلك أن يقول: أوصيت لزيد الاقر بإلي أو لزيد لقرابته إلي 
أو نحو ذلك › وتعسن النوع كذلك مثل أن يقول : أوصت لاقاربي وهم 
إناث »> فإنه يأخذ الاقربون ذكوراً أو إناثا أو كانوا جما . 


( وتقسم ) وصية الاقرب ( بين ذكور وإناث كإرث ) حال كونها ( مرادة 
للأقرب ) مثل أن يقول : أوصمت للأقارب أو للأقرب أو لفلانة وفلانةوفلانة 
الاقربين إل" أو لقرابتهم أو من حبث أنهم أقارب أو لأولاد فلان الاقربين أو 
لقرابتهم > وضابطه : أن يذ كر القرب » ( و ) تقسم (على الرؤوس إنم يبين 
تفاضلاً مريد ) فاعل يبن ( بها ) أي بمطلق الوصية ( حقوقا ) مفعول مريد 
( أو دمونا ) أو نحو ذلك كمطلتى الصدقة النافلة سواء ذكر الحقوق أو الديون أو 
نحوها أو م يذكرها لكن ل يذ كر القرب ٠‏ و إِبما قال : لأولاد فلان وفلان > 
ومن الببان أن يقول : إن هم كذا من جبة أببهم مثلا » فإن هذا كالنص في 
انها ميراث . 


يس 


35 2 4 . 
وكذا إن نص على تسوية في أقرب » وإن أوصى لذكر وأنثى 
أقربين له بمعين ولم يذكر الأقرب جاز سواء › 


( وكذا إن نص على تسوية في أقرب ) بأن ذكرم بالقرب وسواهم مع 
تفاوت درجاتهم أو فضل ذا الدرجة على من درجته أعظم أو فضل الأقرى 
بأكثر من حقه أو سوتى الذكر والأنثى أو فضتل الانثى > وإنما يحم بذلك مع 
القول بأن وصمة الاقرب ميراث » لآن ما بزيد لدي السهم على سېمه صله من 
المت نافلة , 


وف « الديوان » : ووز له أن يفضل بعض الاقارب على بعض على فقدر 
ضعفهم » وإن قصد كل واحد بشيء معلوم أي أو غير معلوم فلا يدرك كل واحد 
إلا ما أوصى له به » ولا يرد واحد منهم شيئاً من الآخر > وكذا إن أوضى 
لبعض دون بعض » ولا يحزيه هذا » وقيل : ليس كمن لم يوص اه . وقبل : لا 
جوز تفضمله ولا مخالفة حك الإرث > وإن فعل قسمت على قدر الإرث ولم يتابع 
على ما فعل لقوله تمالى : ا بالمعروف » والمعروف يمم أنواع الجى 
ومنها العدل على قدر درجتهم وميراتهم > وأما من قال : وصبة الاقرب غير 
ميراث > فإنه يقول : الواجب الإيصاء المطلق للأقارب » فإذا أوصى فقد أدى 
الواجب ولو لم يفمل على قدر الإرث . 


( وإن أوصى لذكر وأنثى أقربين له ) أو لذكرين أقربين له متفاوتين 
حظا ( ب ) شيء ( معين ) أو غير معين ( ولم يذكر الأقرب ) أي لفظ الأقرب 


ولا لفظ القرابة ونحو ذلك ( جاز ) إيصاؤه حال كونه ( سواء ) بين الذكر 


Y—‏ ا 


والقرابة لأربعة.آباء من موص من أببه وأمه ودخل فيبا عبد ومشرك 
وحاضر وغائب على الأصم ‏ ثلثان لقرابة الأب وإن واحداً » 
فقتل : كارث 4 وفل : 


والأنئى أو بين الذكرين امتفاوتين وأجزأه لوصية الأقرب وإنما كان سواء لعدم 
ذكره الأقرب ( والقرابة ) العامة الوارثة لوصية الأقرب وذوي الأرحام الذين 
لا يرثونها عند قوم إلا إن لم يكن سوام أو برثونها عند قوم ( لأربعة آباء ) 
وابتداء الحساب ( من موص ) أو مريد صلة الرحم فبحسب فوقه ثلاثة وما 
تفرعوا وما تفرعت فروعهم > وقبل : يبتدىء الحساب من فوى الموصي ( من ) 
حهة ( أبيه وأمه ) لا من جهة الأب فقط » فإذا أطلق القرابة حملت لا على من 
له وصبة الأقرب » فلا يدخل من لا برثها ولو كان عاصيا بأن حجبه عاصب إلا 
على قول من قال : تورث وصية الأقرب بين القرابة مطلقاً الماصب وذي الرحم» 
وإن أشار إلى عموم القرابة حتى ذوي الأرحام فهي على عمومها > فيأخذ ولو 
المبد والمسرك کا قال ( ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغانب على الأصح) 
مقابله القول بأنه لا يدخل العبد والمشرك كا لا يدخلان على الأصح في وصة 
الأقرب المخصوصة فالأصحية عائدة إلى المبد والمشرك لا إلى الغائب كالحاضر إذ 
لا قائل بأنه لا برث الغائب أو لا تناله الوصمة » والأولى أن يقول : ودخل فما 
عبد ومشرك على الأصح » وحاضر وغائب ولكنه أختر ولمله أراد المجموع 
ولقوة الوصبة للأقرب دخل فبها العبد والمشرك في الأصح . 


وتقدم الخلاف أيضا في غير وصبة الأقرب ( ثلثان () نوع ( قرابة الاب 
وإن ) كان فرداً ( واحدا ) وإذا كان الآمر كذلك وتمددت قرابة الأب » 
( فقيل : ) يقسمونها بينهم ( كإرث ) للذكر مثل حظ الأنثبين ( وقيل : 


—FAr— 


بتسوية وثلث لقرابة الأم ببا أيضاً ولو واحداً وأخذ بها جامعم] 
وإن وجدت قرابة أحدها فقط أخذ الكل وإن واحداً » وقبل : 
بختص با قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه » وفي العكس 
نصفان » 5 


بتسوية ) تأخذ الأنثى مقدار ما يأخذ الذكر ( وثلث ١‏ ) نوع ( قرابة الام ) 
يقسمونه ( بها ) أي بالتسوية ( أيضأ ولو ) كان فرداً ( واحدأ وأخذ بهم ) 
أي بالقرابتين » قرابة الأب وقرابة الآم ( جامعهما ) » فمن ترك ابن عم أخا لآم 
أخذ الإرث > وإن بقي شيء بعد سهام الورثة أخذه بالعصبة من جبة العموعة > 
ولا يرث الأقرب لآنه لا وصية لوارث > وإن كان وارث حاجب له »> فل 
الأقرب كله > وإن كان معه أخ للأم ليس ابن عم فلابن العم الأخ للام ثلئان من 
الأقرب وللأخ للام ثلث > وإن تر كت ابا وابن عم أخا لآم أخذ ابن العم وصية 
الأقرب من جبة العموءة ومن جبة الأموءة > ( وإن وجدت قرابة أحدهم ) 
أي ذو قرابة لأحدها ( فقط أخذ الكل > وإن ) كان فرداً ( واحدأ > وقيل : 
يختص بها قرابة الاب إن كانوا أقرب إليه ) وقد اجتمعوا مع قرابة الأم أعني 
وجدت القرابتان ( وفي العكس ) وهو أن يكون قرابة الأم أقرب إلبه من 
قرابة الأب ( نصفان ) نصف لقرابة الأب ونصف لقرابة الآم » وقيل : انف 
كان قرابة الأب اثنين فصاعداً فالوصية لهم » ولو كان قرابة الأم أكثر منهم » 
وإن كان قرابةالأب واحداً أو قرابة الأم واحداً فلقرابة الأب» وإن كان قرابة 
الأب واحداً وقرابة الأم اثنين فصاعداً » فلقرابة الأب النصف ولقرابة الام 
النصف »> وقمل : إن قرابة الأب واحداً وقرابة الام اثنين- فصاعداً أو 


بالعكس أخذوا كلهم سواء . 


وس 


وقد مر الخلف في حداها, 0 . ي ي ي ل. 


وقال أبو المورج : قرابة الأب وقرابة الأم سواء في الميراث تساووا في العدد 
أو تفاوتوا » والعمل عند أصحابنا أن وصمة الأقرب ميراث . 


وفي « الأثر » : إذا أوصى الفقراء أرحامه قسم كالوصية وفضل الأقرب على 
الأبعد » وإن كان في أرحامه أغنياء أقرب من الفقراء وم يوص لمم حسبت 
الوصبة على الأقربين » فإن لم تبلغ إلى فقراء أقرب أرحامه قسم ثلثاما على 
أغنياهم وثلثاها على فقراُم سواء » وإن أوصى لأرحاءهبمائة ولفقرام بأخرى 
قسمت متهم عليهم سواء ومائة الارحام قسمة الأقربين » فإن بلغت فقيراً 
منهم خمّر فإن شاء ضم حصته مع مائة الفقراء إلى منابه من‌مائة الأرحام فيدخل 
معهم فتزداد حصته على المائة ثم تقسم عليه وعلى سائر الأقربين فيأخذ متابه » 
وإن شاء سك بحصته والفقراء من ذ كرناهم في كتاب الزكاة » ومن أوصى للفقراء 
والأقربين والإيمان بثلاثين فعندي أن لكل نوع ثلثا > وقيل : للإيمان عشرة 
وللأقرب ثلثا المشرين » وأجاز ابن جعفر أن يمطي الأقرب ما للفقراء إن كان 
فقيرأ إلا الإيمان » وأجاز ابنه الأزهر أن يعطى أيضا منبا » وقيل : لا يأخذ 
الأقرب إن كانت له وصمة مقرونة كالمثال > وقمل : إن قرنت أخغخذوا أيضا 
أربعة أخماس ما للفقراء » وقيل : ثلثاه > وقبل : نصفه » ( وقد مر الخلف في 
حدها ) في كتاب الحقوق » قبل : إلى أربع درجات بالموصي > وقمل : بمن 
فوقه لأنه لما نزل : ف وأنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله یل بعدما 
اتخذ طعاما إلى أربع درجات من بطون قريش إذ خص الله الأقربين من المشيرة 
وم يطلق المشيرة » وقبل : إلى ستة آباء غير الموصي » وقيل : إلى سبعة > 
وقيل : إلى عشرة > وقبل : إلى الشرك > وقيمل : من يحرم عليه تزوجه» وقمل : 
من ترئه وبرثك > وتقدم في كناب الحقوق أن الختار لأربعة آناء . 


جه 8 


روى أب هريرة : « أن رسول الله َير قال حين أنزل الله عز وجل : 
ط وأنذر عشيرتك الأقربين 2204 > فقال : يا معشر قريش _ أو كلمة نحوها - 
اشتروا أنفك من اله لا أغني عنى من الله شيثا » يا بني عبد مناف لا أغني عن 
من الله شيئاً » با عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيا > يا صفية حمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت عمد جنر سلمني ما شئت 
.من مالي لا أغني عنك من الله شيئا >“ . ۰ 
ففي الحديث إشارة أن قريشا قرابته مع تباعد بطونهم » وفيه دليل على 
دخول النساء في الأقارب وعلى عدم التخصيص يمن برث ولا عن كان مسماً» وهو 
من مرسل أب هريرة » لآن إسلامه كان بالمدينة 5 


وكذا روى ابن عباس لما نزل : هل وأنذر عشيرتك الأقربين » جمل الني 
د ينادي : با بني فبر > با بني عدي لبطون قريش » لان ابن عباس حين 
نزلت الآية في محكة إما ل يرلد وإما طفل > إلا إن تعددت القصة 5 في رواية 
أبي أماءة أنه ملت جمع بني هاشم ونساءه وفيها » فقال : يا عائشة بنت أبي بكر 
با حفصة بنت عمر يا أم سامة “ فإنه لبس عائشة وحفصة وأم سلمة من أزواجه 
َلثم إلا بالمدينة » وعلى هذا فقد لا يكون ذلك من مر. لى ابن عباس ولا من 
مرسل أبي هريرة . 


1 "514 : الشمراء‎ )١( 
. متفق عليه‎ )( 
. ٩۲: آل ران‎ )>+١ 


سأ 


قال أبو طلحة : أرى وتيا نالا عن أموالنا »© فأشبدك با رسول الله 
أني جملت أرضي بيرحاء » فقال لتر : إجعلبا لفقراء أقاربك > فحملما لحسان 
وأبي بن كمب > وكانا أقرب إليه مني » وكان أبو طلحة وحسان يجتمعان في 
الأب الال © او ظلكة فى دين سبل تن الا ردن يرام :© وان ين ابت 
ابن المنذر بن حرام » وأبي يجتمع مع أبي طلحة إلى ستة آاء : أبي بن كمب بن 
قبس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك » فعمر جد سادس لأبي » وأما 
أنس فمو ابن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حزام . 


وعن أبي حنيفة : إذا أوصى لقرابته فبي إلى آبائه في الإسلام » وعن أنس 
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل » وكان أحب أمواله إلمه 
بيرحاء » وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله يلثم يدخلها ويستظل فما 
ويشرب من ماء فيها أطبب » ولا نزلت : 8 لن تنالوا البر حى ي الآية » قام 
أبو طلحة إلى رسول الله مرلن فقال : با رسول الله إن الله تبارك وتعالى : بقول: 
«إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون# »و أنا أحب أمواليإلى” بيرحاءوإنها صدقة 
لله أرجو برها وذخرها عند الله > فضعبا يا رسول حمث أراك الله > فقال رسول 
الله يلت : بخ ذلك مال رابح > ذلك مال رابح > وقد سمعت ما قلت وإني 
أرى أن تجحعلها في الأقربين . وبيرحاء بفتج الموحدة و كسرها وإسكان المثناة 
التحتبة وضم الراء وفتحما آخره همزة وهو مصروف > وقيل : بالقصر > قال 
في « المشارى » رواية الأندلسمن والمغاربة بإجراء الإعراب على الراء والإضافة 
إلى حاء » وحاء على لفظ الحاء من حروف المعجم . 


قال الباجي : - وهو من عاماء الأندلس منسوب إلى باجة الأندلس - أنكر 


ا 


ودخل معهم وارث من مات بعد موت الموصي لا من ولد بعد 


موته إن لى ...اما اء 


أبو در وهو من علماء اشرق الضموالإعراب في الراء بل يمتح الراءعلى كل حأل » 
و كذا قال أبو عبد الله الصوري وزاد فتح الباء » قال الباجي : أدر كت العاماء 
با شرق على فتح الراء » ومن قال ذلك بير مضاف للحاء » قال: حاء اسم رجل» 
وقبل : اسم امرأة » وقبل : زجر للإبل و كأنها كانت ترعى هنالك فتزجر › 
وأضفت البير إلى اللفظ » والختار من الضبط فتح الباء والراء كا اختار الباجي» 
ومن المعنى أن ذلك كله اسم واحد فيعلاء من البراح » قال الصاغاني : من كسّر 
الباء وظن أنه بير من آبار المدينة فقد صحت »© ويدل على أنه غير بثر فتح 
الباء في رواية » ودخمّل الغني في وصية الأرحام > وقمل : إن كانت تصل 
الوصية في القسمة إلى الفقراء أخذها الفقراء كلها وإلا فلم ثلثاها ولفقراهم ثلث 
وإن كان مع الأغنياء فقير فهي له كلها » وقيل : إن نالت واد ] هذا الفقراء فله 
ثلثاها وهم ثلثها ولا شيء للأغنماء . 


وقي حديث : بنئرحاء دلمل على ثبوت الوقف بلا ذكر حدود إذا امتازوا 
فيه » وقي حديث : وقف عمر من الحبس على الغني لآنه فسا ذو القربى وهو 
يشمل الغني والفقير » ( ودخل معهم ) في وصمة القرابة سواء القرابة العامة أو 
الواجب الإيصاء لها ( وارث من مات ) من القرابة ( بعد موت الموصي ) 
و كذا كل موص إلبه أي" وصية كانت إذا مات بعد الموصي فوارثه عقامه» 
وأما من مات قبل الموصي من الأقربين أو غيرهم فلا يأخذوا إرثهم > وقيل : 
يأخذ وارث الموصى له المتوفى قبل الموصي إن ل تكن الوصبة وصية الأقرب إلا 
الوصية بدينه أو تباعته فيأخذها الوارث إجماعا ( لا من ولد بعد موته إنلم 


- ۳۹۸ ب 


بحضر قسمتها على ما مر » وإن بقي منها ما لا يق لقلته أعطي 
لأقرهم إلى الموصي إن كان فقيراً » وقيل : للفقراء » وجاز أيضاً 
رحم ودم وها من جرم عليه نكاحه » وقيل : ها والقرابة 
سواء » 


يحضر قسمتها على ما مر ) في الباب من أنه قبل : امل لا يأخذ من وصية 
القرابة » ولا دنتظر ولو كان في البطن حال الموت > وقيل : يأخذ وينتظر ولو 
حدث فيه بعد الموت إن ولد قبل القسمة > وقبل : إن كان في البطن قبل الموت 
أخذ وانتظر » وإن حدث ل يأخذ وم ينتظر ( وإن بقي منها ) أي من الوصية 
( ما لا يقسم لقلته أعطي لاقربهم إلى الموصي إن كان فقيرأ ) وإلا فلتاليه 
وهكذا » وإن لم يكن فمهم فقيراً أعطى فقيراً من غيرم » وإن تعدد فقراء في 
درجة قسم بينهم » وحد القلة ما مر من أنه تقسم بينهم إلى أن يبلغ لواحد في 
آخر درجة ثلاثة قراريط > وقبل : تقسم على دائق فضة »> وقيل : إلى ربع 
درم » وقبل : إلى نصفه » وقيل : إلى دانقين > وقبل : إلى أربعة »> وقيل : 
إلى درم > ( وقيل : للفقراء ) مطلقاً > فقراء القرابة وفقراء غيرهم »ولو أعطى 
فقراء غيرم وحدم أو فقراءم وحدم لجاز > وقبل : يرجح الميزان حق ينقسم 
ا حار با ر ا و 


( وجاز ) الإيصاء ( أيضأ لرحم ودم وها من حرم عليه نكاحه ) أي 
نكاحه بالنسب لا بالرضاع ولا بالزنى أو بالنكاح في الدبر أو غير ذلك > (وقيل: 
. هما ) أي لفظ الدم ولفظ الرحم ( والقرابة ) أي ولفظ القرابة ( سواء ) في 


يه ,ع 


ولا يرد الأقرب ما لجيران › وبأخذها كل جار وإن غنياً أو عبداً 
أو كتابياً لا كتابي من رفيق » وعل الرؤوس لا الدور » ويعد 
فيه عبد الموصي بشرط ما مر 


الممنى وهو كل قريب بالنسب > ووجه تسسسة القريب دما أن النقطة من الدم 
والولد من دم والده وولد الولد من دم الجد بالواسطة > ( ولا يرد الأقرب ما 
لجيران ) من الوصمة لأنه حى لامعبن ( ويأخذها ) أي الوصمة للجيران ( كل 
جار ) من جيران الموصي أو من جيران من نسب إلبه الجوار ( وإن غنيأ أو 
عبدا أو كتابيا ) أو بجوسياً أو وثنا أو مشر كا ما » و ( لا ) «أخذ الجار 
الذي هو ( كتابي ) أو مشرك ما ( من رفيق ) أوصي به للجيران › ولا من 
مصحف أوصى به للحيران »> ولا كل ما لا عكن منه المشر كون © وبالآولى لا 
اش ذلك كله إن كان وده كا فته عليه ان لا لاد :البعض © بخاص أنه الا 
علك بالوصمة ولا بغيرها عمداً أو أمة أو مصحفا ولا جزءاً من ذلك » وهكذا 
ما أشبه ذلك > ويأخذ ذلك غيره من الموحدين » وقمل : قممة ما ينوبه ذلك 
عن الورثة > وإن كان وحده أخذ قبمة ذلك كلها > ووصصة الجيران من الكل » 
وقيل : من الثلث كا في « الددوان » ووجه الأول أن حى الجيران حق مخلوق 
واجب »> ووجه الثاني أنه لو م يوص به لم يدر کوه ولو كانت هم بمنة أجم: 
يتبعونه يحق من حقوق الجار » ( و ) وصية الجيران ( على الرؤوس لا اللور) 
فلو كان في جبة المسار في دار واحدة فبها نفس واحدة لكان لأمل السار 
تسعة أسهم ولأهل البسن سهان » فذلك أحد عشر سما > ويعد كل واحدة من 
العيال ولو صبيا أو عبداً ( ويعد فيه ) أي في الجار أي في حقبقة الجار أو في 
الجوار المفهوم من لفظ الجار والجيران أو في الجيران على تأويل ما ذكر > وإلا 
فهو جمع جار ( عبد الموصي بشرط ما مر :) وهو أن تكون زوجة عبده أمة 


— ¢۰ 


فان کان له ولد رز ميراثه. فبينهم سو اء »ولا استخص أخواه 
لأبيه بثلث الثلث وبطل سهم الوارثين لرجوعه في 


إرئيم » 


لغيره أو حرة ولو غايت لا أمة له أيضاً » وتعد فمه أمته إن كان زوجبا 
حرا أو عبداً لغيره ولو غاب زوجبا ؛ والمراد أنما تعطى زوج عبده 
الجار له إن كان آمة لغيره أو حرة لا الد > وإنما ذكره ليشت الجار 
إلا إن كان ديّره فأخذ . 


( وإن أوصى بثلث ماله ) أو أقل” ( لاخوته وله اثنان ) آي آخوان 
اثنان ( لأب وكذا ) له أخوان ( لأم و ) أخوان ( شقيقان › فإن كان 
له ولد ) أو والد أو جد ( يحرز ميراثه ‏ ) الوصبة ( بينهم سواء) 
لكل واحد سهم فذلك ستة أسهيم »؛ ( وإلا استخص أخواء لأبيه 
بثلث الثلث ) الثلث الذي أوصى به © وإن أوصى بأقل من الثلث 
فلها أيضا ثلث الآقل الذي أوصى به » ولو أوصى بأكثر من الثلث 
وأجاز الورثة فلها ثلث الدي أوصى به ( وبطل سهم ) الإخوة 
الاربعة » الأخوين الشقبقين والآخوين الأمبين ( الوارثين ) من الوصية 
( لرجوعه في إرثهم ) أي لرجوع السبم في إرثهم > أي بطل سهمهم 
من الوصمة < انهم ورثة فرجم ميراثاً لهم وم يكن لغير الوارث لآانه 
ماله إلا ما أوصي له به أو ما ينوبه كا هنا » وذلك أنه لا وصة 


)٠© -النيل-‎ ١١ (ج‎ -4.1- 


لأن ثلث ماله للكلالين وثلثيه لشقيقيه . 


لوارث > وذلك السهم هو ثلثان من الوصية التي أوصي بها الإخوة الستة 
فيرئه) مع جملة المال الإخوة الأربمة ( لأن ثلث ,اله للكلالين ) أخويه 
لآمه ميراثا ( وثلثيه ١‏ ) لأخوين ( شقيقيه بالعصبة ) والفريضبة من 
ثلاثة والله تعالى أعم . 


{e — 


باب 


يخرج من الكل كفن وبقعة إن اشتريت 


( باب ) 


فها خر ج من الكل وما يخرج من الثلث 


( يخرج من الكل كفن ) كا أن المفلس يترك له ما يستر عورته ويصلي به 
و'كنتّه من الحر والبرد » لقوله لړ في ميت مات بحضرته : « كفنوه في 
ثوبيه اللذين أحرم فيه » فأضافها إلمه وأمر يتكفينه فا بدون أن يسأل 
هل عليه دين ( وبقعة إن اشتريت ) لمدفن فيها إن م مجدوا موضماً يدفنوه . 
فيه إلا بشراء » كا أن المفلس يترك له بيت يصلي فيه ويكنه من الحر والبرد . 


ومن أوصى بشيء القبور ففي لبنها ومساحبها وقربها وف ماما لا في الحمى 
تعمل بها ولا في نعش » وما جعمل لموتى فللقبور والفسل والحنوط والكفن 


0-1 1 


وها قبل الدين » فبعده وصية فإرث 6 2 . 


فأجرة من يقبره من الكل على الختار » وقيل : من الثلث » ودخل فا لموتى 
الأغنياء وأهل الذمة والمبيد » وعندي أن الكفن بعد الدّن فيدفنعريانا لقضي 
ما في ذمته أو بعضه > لآن حت الخحلوق شديد » والأرض تستره كالكفن فلا 
دقاس على حال حماة المفلس »> لآن المفلس تظبر عورته بالعراء والممت يستره 
الدفن » ولنس فى حديث : كفدئوه في ونه ما ینای هذا الجواز أن يكورن 
أراد أن يأمرمم أن يكفتنوه في ثوبى إحراءه ولا ينزعوهما ويكفنوه في غيرها » 
ولاحتال أن يكون عرفه بلا دين » ولاحيال أن يكون أمرهم لأن . الأصل عدم 
الدين » فحرى على الأصل معتمداً على أنه لو كان لأخبروه به . 


( و ) البقعة.والكفن ( هما قبل الدّين ) ويليها الددين ( فيعده ) أي بعد 
الدين ( وصية ) تخرج من الثلث » وقد روي عن رسول الله علق أ 
بالدين قبل الوصية > ( فإرث ) بعد الوصية إرث . 


وتقدم في كتاب الجنائز أنهم يشترون القبر من ماهم مان ا 
نے قت 4 القبر عن الوصابءا و اصحاب الدبون على هذا » ولعله إن اوصی 
بالبقعة فمن الكل » وإلا فمن أموالهم . 


وفي « التاج » : الكفن عند الا كثر من الكل قبل الدين » وقمل : من الثلث 
بعده وإن م یکن إلا كفنه وأحاط دينه وطلب غرماؤه أخذه ويدفن عريانا » 
فقبل : لهم ذلك > ومنعهم الأكثر . قال أبو عبد الله : يكفن به وأمره إلى اش 
وقال عزان : يدفن عرياناً ويباع ثوبه في دينه لان الله أله عنه لا عن دففه 
عريانا » وسئل أبو سعبد عن موص أن يكفن بشأب معروفة من ماله » قال : 


لاه سم 


ولازم من وصية من الدين » فمن عليه وصية أبيه وجده هل 
افو أو سی الحد ؟ : . 6 5 . . 


الرأي إلى ورثته ؛ قلت بل يفعلون ما أمره إلا إن أحبوا أن يكفنوه في ثوب 
واحد فلبكفنوه في واحد منما إلا إن وسع الثلث تلك الشاب كلما فلبكفنوه 
فمها كلها » وإن أوصى أن يصلى عليه فلان أو يغسله أو يكفنه أو يدفنه > 
فقيل : فلان أولى » وقبل : الولي أولى » ومنع القائل أن الكفن من الثلث من 
تكفينه من ماله في الحم حتى يصح أنه يسمه الثلث إلا برأي وارثه واقل. فرت 
ساتر وأكثره ثلاثة ؛ وقدل : أكثره أربعة » وقمل : ستة > وقمل : بما بلبسه 
حماً » ولو فوق ستة > وقمل : له خمسة ولامرأة ستة اه . 


( ولازم من وصية ) مبتدأ خبره ( من الدين ) أي والنوع الواجب من 
الوصبة يعد ديناً فىكون بعد الكفن والبقعة وقبل الوصية » وذلك أن برث 
مبتاً أو يستخلف على وصيته التي تخرج من الكل أو من الثلث ويأ كلها أو يتعدى 
فيها أو يضيعها أو يفعل ذلك بوصية لم يرث صاحبها ول يكن خليفته أو تكفل 
لموص أو وارث أو غيرهما بإنفاذ الوصمة فإنها تكون فى خمانه > ( فمن عليه 
وصية أبيه و ) وصبة ( جدء ) وقد مات جده قبل أببه © ( هل يتحاصص ) 
هذا الذي عليه وصية الجد ووصية الب مع الوارث في الثلث ؟ أسند الحاصصة 
إلبه بعد موته لأنه السبب في حياته ولآنه بعد موته راغب ج دا في الإنفاذ » 
أو أراد هل يتحاصص الإيصاء إيصاءة الأب وإيصاءة الجد أو يتحاصص الأب 
مع الجد ؟ والمعنى في ذلك كله واحد > ( أو يسبق الجد ) بالبناء للفاعل ورفع 
الجد » أو امفعول أي تنفد وصبة الجد قبل وصمة الأب وما بقي تذفذ به وصبة 
الأب » وهكذا كل وصتين تسابقتا موت صاحمها »> كوصية المدةتووسةة الات 
ووصية الجد ووصمة جد الأب إذا مات الا كر قبل الأصغر » ووصية الأصغر 


هه 4س 


فمه تردد » ومنه. التنصل 2 وقىل : من الثلكث كاحتياط عل 
المختار » ۰ 8 ٠. . ٠.‏ . 


كالاب إذا مات قبل الأ كبر كالجد » هل «تحاصصان أو تنفذ وصية من مات 
قبل الآخر ؟ ( فيه تردد ) من عام واحد قال : تارة تتحاصصان > وقال : تأرة 
تقدم وصبة من مات قبل الآخر ففي المسألة قولان قدم وجديد »© وني المسألة 
خلاف لسائر العاماء » قال بعضهم : تتحاصصان > وقال بعضهم : تقدم وصية 
من مات قبل » والصحمح المحاصة »> و كذا اختلفوا في سائر الديون على المدت 
أو المفلس » هل تتحاص أو يقدم السابق فالسابق ؟ والصحيح التحاص . 


ومن ارتهن باع الرهن » فإن لل يف له حاص" بالباقي أوسابق على الخلف > 
و كذا وصايا كثيرة وما كان من الوصايا أو من الديون بمرتبة واحدة من تقدم أو 
تأخر عمل ها بمرتيتها على القول بالسبق . 


( ومنه ) أي من الكل ( التنصل ) من مال أحد أو مال مسجد أو مال 
أجر أو نحو ذلك وهو الخروج من التباعة بالإيصاء بمقدارها علم صاحبها أو م يعم 
وهذا هو الصحيح لآنها حى لخلوق متعين ولو عرض الجبل به أو قارنه وأصدق 
ما يكون المرء عند موته » ( وقيل : من الثلث ) لآنه إقرار منه حى ليره 
طلب إنفاذه حال كون الوارث شريكا له في الجلة ولس كإقرار حم به في 
حماته وطولب بإنفاده بلا تفليس ولا قبام من الغرماء علمه ( كاحتياط ) ولو 
من حقوق الناس في كون الاحتباط من الثلث لآنه لىس حقاً متىقنا فبو قريب 
من الإيصاء بالصدقة غير الواجبة ( على الختار ) في كون التنصل من الكل 
و كون الاحتماط من الثلث ومقابله قول إن الاحتباط من الكل لأنه هنا خروج 
من الشك في الواجب وأخر قوله على الختار لسدل على الخلاف فى الاحتماط ولو 


مه ول 


وزكاة وحج وأجب مع تضييع › 


قدمه على قوله : وقمل : من الثلث »> م يدل عليه > ( و ) ك(زكة وحج 
واجب مع تضييع ) لأداا فإنها من الثلث » مثال تضييم الزكاة أن يخرج 
وقت الزكاة ولم يعطها وقد وجد من يعطيه إياها »:ومثال تضيبع الحج أن يحد 
ما حب معه الحج عليه في حين يدرك أو قبل الحين وبقي إلى الحين وم دستعد 
للخروج وم خرج » وإن م يكن التضييع فمن الكل > وقيل : من الثلث مطلقاً 
وقمل : من الكل مطلقاً ومثلها الكفارة الواجبة بأنواعبا ومأ يوصي به لاصيد 
حال الإحرام أو من صيد الحرم وما يوصي به لصؤم رمضان وما خرج من ماله 
لإيصائه بصومه إن أرادوا الإطعام . 

وني « الأثر » : حقوق العباد من الكل > وحقوق الله اللازمة » قبل : منه» 
وقبل : من الثلث > والقائلون إنها من الكل » قال بعض : هي قبل ما للعباد 
أحدهما » وقيل : بعد ما للعباد > وهو المشبور المعمول به الصحيح > وغير 
يوصيه أوصى وأبشهد واجتهد في طلبه حت بجده أو يموت فيكون الحق في ماله 
بعد الإشماد به » والفرق بين هذه الحقوى الواجبة بين العبد وربه وبين الديون 
بأنواعها أن الدين يدرك على الوارث في مال المورث ولو لم يوص به وأنه لمعدن 
يطالبهيها أحد فساغ فيها الخلاف٤‏ أ من الكل ؟ لآنها تحب في حماته عليهمن الكل 
فكذا بعد موته؛أصلها الدین “لا نا سواء في كونها حقوقا لازمة ؟ أم من الثلث 
لأنه لو قامت عليه الغرماء في حباته والحقوق في ذمته لقدتمت الغرماء علمها . 


ومن أوصى بقطعته الفلانبة تتكون في سبل الله تعالى إذا مات » فمن الثلث 


(¥ 


فالتنصل و كل تباعة لازمة من نفس أو مال بتعدية أو معاملة ‏ فما 
عل ريا قصد بإيصاء له بها » أو ما جبل فبعنوان الانتصال 


ويتحاصص من عل ومن جبل » والمعلوم قيل : أولى با وهو 
الختار » 
ر 


على الصحبح » وزعم بعض أنها من الكل © وإن احتاج ل يحز له ببعها وأ كلها » 
كذا قبل » وقيل : له أ كلا وبيعها ولو لم يحتج » قلت : جوز في الحم فقط 
لوجوب الوفاء بالمبد ( فالتنصل ؛ كل تباعة ) على حذف مضاف أي قضاء كل 
تباعة الخ » أو المصدر بمعنى اسم مفعول > أي فالمتنصل به كل تباعة ( لازمة 
من نفس ) أو عرض إذا أراد إرضاء صاحبه بمال ( أو ) من ( مال بتعدية ) أو 
غلط أو خطأ ( أو معاملة ) ولو كانت تباعة لال المسجد أو الأجراء أو الغممة » 
( فما ) أي فالتباعة التي ( عام ربها ) أي فتباعة عل ربها ( قصد بإيصاء له بها ) 
أو لوارثه إن مات وخرجت من الكل » وإن كان غيرها مما يخرج من الكل 
تحاصص معه في الكل > ( وما جهل ) ربا ( ف ) لمبوص بها ( بعنوانالانتصال) 
أي على ترجمة الانتصال أو علامته أي يذكرها باسم الانتصال فتعطى الفقراء في 
كل موضع > ويحزي الفقير فصاعداً ويستحب تفريقها أو إعطاؤها في بلد برجى 
فىه موافقة صاحببا . 

( ويتحاصض من عام ومن جهل ) من. أصحاب الديون والتباعات جبله 
الموصي فأوصى لانتصال هكذا إذ لو عمّنه وجباوه وإنما أسند التحاصص إلى 
من جهل » لأنه سبب الحاحصة »© ولانه برغب في أن يأخذ حقه لو وجده أو 
. علم به ولمس المعلوم أولى من المجبول > ( والمعلوم قيل أولى بها ) أي بالمحاصة » 
( وهو انختار ) عند الشخ » لأن المجبول ولو كان معنا في نفس الأمر » لكنه 


— {oA 


وجاز وإن لعبد أو مشرك أو قاتل أو وارث » . . . 


لبس مصنا في الخارج الظاهر » ولا مطالباً لحقه > وإذا حوصص له فلبس هو 
الذي يأخذ حقه » بل يعطي الفقراء للحبل به » فلس من «أخذه بعد الحاصة 
مقن اتراو الفقراء فة فان الى الذين ل كمن صاحه © ولأقية لوم 
يبوص يى المجبول ل يازم الوارث »6 ومختاز « الديوان » هو القول الأول . 


( وجاز ) الانتصال ( وإن لعبد ) أي يقر أن علي“ كذا لفلان عبد فلارنف 
فأعطوه إياه فملكه أو يكون ذلك ملكا لسده ( أو مشرك أو قاتلأو 
وارث ) أي بأن أقر” لأحدهم حى عليه له » وأما إن أوصى بانتصال من مال 
من لا يعرف أو لا يوجد للوارث فقد مر الخلف في الإيصاء للوارث يق لازم 
لىس له » وكذا إن أوصى لأحد هق كذلك لس له فقتله أو عمل فبه سبب 
الموت على ما مر » فقد مر أن القتل بيبطل الوصبة > وتقدم الخلف في الوصية 
للعبد و كذا المشرك » ولا سما الانتصال فإن أهله الموحدون وهم أولى به إلا أن 
براعى ترجي موافقةصاحب الى في إعطاء المشر كين؟ و إذا أوصى لأحد ما يرجع 
إلى الثلث »© فقيل : يجوز لاموصي له به حت يعم أنه يزيد على الثلث » وقيل : 
يجوز له حتى يعم أنه يجاوز الثلث . 


ومن أؤصى له حتضر بمنزله بقبامه عليه ول يعم له أنه أتى بما يستحقه به » 
فقيل : له أن يأخذه إن ل يعم أنه أوصى له به باطلاآً » وقيل : لو قام عليه في 
صلاة واحدة لكان أفضل من الدننا وما قنها »> ومن أوصى يبعض ماله حى له 
عليه أو قبامه عليه ثم أوصى به في مرضه لآخر بذلك فيو للأول > 
وكذا إن قال : إنه للأخير وصة مني له > ومن ل بحدمن بقوم له 
بقضاء دينه إلا بكل ماله بعد إنفاذها وسعه الإنصاء له بذلك فيرد بعد 
موته إلى أجرة مثله > ومن أوصى لصي بكذا لقيامه علي ولدس الصبي من يقوم 


— ٠ ©. 


وإن قال : لمال عبد فلان » فبل له أو لربه ؟ قولان » 


علمه » بطل إن كان من الورثة » وإن كان ممن يقوم ببعض الوائج فله ذلك » 
وإن كان من غيرم فمن الثلث . 


( وإن قال : ) أوصمت بكذا للانتصال من مال فلان أعطبه فلان أو 
وارثه لا الفقراء إلا إن م يعرف أو أيس منه > وإن قال : أوصدت بكذا ( لمال 
عبد فلان ) أو للانتصال من مال عمد فلان » ويتصور أن يملك المبد المال بأن 
يوهب له أو يوصى له على خلاف وبأن يرسل إليهميراثه من بلاد الشرك > ومعنى 
أوصيت لال عبد فلان : أوصبت من أجل مال عبد فلان » فيل أن الإيصاء 
العبد » كأنه قال : أوصيت للعبد من أجل ماله ( فول ) ذلك ( له ) أي للعبدٍ 
بناء على أنه يكون مالكاً وقد نسب له الموصي مالا وأودى له من أجله فلمنفذ 
كا قال ( أو لربه ) الذي في وقت الإيصاء » لأن المال حمنئذ لالكه في الوقت 
بناء على أن مال العبد لسيده © وأيضا لآنه يتبادر أن تراد يال العبد مال السبد 
الذي بين يدي عبده ؟ ( قولان ) ؛ الأصح الثاني . 


وإن أوصى لعسد فلان بكذا و كذا لانتصال ماله فدخل ملك الموصى فات 
بطلت الوصية » وإن دخل ملكه ثم خرج فمات » فالوصية لعبده كا لو أعتقه 
سيده أو أخرجه إلى ملك غير الموصي > وقمل : الوصبة. لسمد العبد الأول فى 
هذه الوجوه كلها » وإن أوصى بكذا لانتصال مال فلان وفلان بالواو فمالسوية 
ولو کان أحدهما أنئى أو تفاوتا ؛ وإن قال بأو بطلت الوصة » وقبل : ثبتت 
بالسوية ؛ وإن أوصى بكذا لهذه الدابة أو دابة فلان » فقتل : بطلت» وقبل : 
ثبتت وكانت لصاحب الدابة » قات : هو الصحيح » لأن ما جلبت دابة أحد 
فمو له > ولآن الصدقة لها ثواب في الحديث على كل ذي كبد رطبة . 


س ا س 


ننه اوه كد اأنران: انار لفك امه رون أذ يلقع امن + 
فل يدفع له ؟ وإن كعيد, , 00. , . . 


( وإن أوصى بكذا لأموال الناس ) أي لأجل أموال الناس أو قال : : 
للانتصال من أمواهم ( ف ) للمءط ( لفقراء ) أو فقير أو فقيرين وأراد الجنس 
فيشمل ذال ولا يأخذ فبه مشرك ولا عبد كا لا يأخذ غن » وقيل : يجوز 
إعطاء مشرك إذا رجي أن يوافق أنه صاحمه. و كذا اللقطة » واقتصر الشبخ أنه 
لا يعطي مشرك ذلك ولا لقطة وهو الصحيح > وإذا أنفذ الوارث أو الخليفة 
الانتصال فظمر صاحب الحى فلا ضمان عليهم إلا إن تبين الشيء الذي هو ملك 
له باقبا في التركة فإنهم يعطونه أو أنه الذي أعطوه أو باعوه وأعطوا ثنه فإنهم 
يعطون قيمته إباه أو مثله » وإن وجدوا رده بلا إغلاء ردوه بعد ببعه » وأما 
إن كان المتصدى بال غيره لقطة أو انتصالاً حا فإنه يضمن كا روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه اشترى جارية يسبعاثة درم فغاب صاحبها فنشدها 
حولاً فم يحد صاحبها فخرج بالثمن عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطي المساكين 
ويقول : اللهم عن صاحبما فإن أبى فمنتي وعلى الغرم > وقال : هكذا يفمل 
باللقطة » وبه أمر رسول الله ملم . 


( وإن أمر بدفعه ) أي يدفم التنصل من أموال الناس > وكذا الزكاة 
وغيرها ما لا يعطى إلا بشرط ( لمعين فبل يدقع له » وإن ) كان ممن لا يحوز 
له الاتتصال ( كعبد ) ومشرك وغني ووارث على قول فيه امتثالاً لأمره ولو أنه 
لا يحزيه لأنه لبس دفعه إلبه قطعا عن أهله » لأن ذمة الموصي لما تزل مشغولة 
ولأن تعبين الموصي من يدفم إلبه بعد التعمم بأنه اتتصال من أموال الناس قد 
يفهم منه أنه عيّنه لكونه عنده هو صاحب التباعة أو لكونه يظنه أنه صاحب 


کات 


أو للفقراء؟ قولان » وكذا هم إن أبى المعين من قبوله » وإن ل يمت 
إلا وقد زال الوصف المانع كغنى أو شرك أو رق » جاز له 


التباعة أو برجو ذلك » والواو لاحال أي هل يدفع واظال ايه كفيد أن 
مشرك ؟ قبل : نعم > وقبل : للفقراء يا قال : أو للفقراء لا ( كعبد »© ولو أبى 
جعلناها للعطف لا وهم أن في المسألة قول هو : أنها تعطى الفقراء لا الموصى له 
ولو تأهل » ولمس كذلك » فإنه إن تأهل له لا تعطى غيره بل دعطاها هو “إلا 
إن أبى من قبوها ما ذكره بعد > ( أو ) يدفم ( لافقراء ) الأحرار الموحدين 
غير الوارثين اعتداداً بقوله أولاً : انتصالاً من أموال الناس وإلغاء لقوله : لفلان 
ثانما لأنه باطل > لآن الانتصال من أموال الناس إنما هو للفقراء الأحرار الموحدين 
غير الوارثين فلا عتثل قوله لفلان لخالفته الشرع » لآن امتثاله معصية وإعانة 
على معصمة » ولا دتمادر من كلامه أنه هو صاحب التماعةفضلاً عن أن يقال : إنه 
حقه يدفم إليه ا أنه لو أوصى أن تعطى الأغنياء أو امير كون أو العبيد 
الزكاة أو الكفارة لا بعطونما » وكا أنه لو أوصى حت فلان أن يعطى فلا 
الآخر لا يعطى الآخر بل الأول ( قولان ) أصحبم الثاني » ( وكذا ) يدقع 
( هم ) أي للفقراء ( ان أبى المعين ) المتأهل لذلك أو غر المتأمل ( من 
قبوله ) وقد أوصى له به . 


( وإن ) أوصى لفلان بانتصال مال الناس أو بالزكاة أو بالكفارة أو غير 
ذلك وفيه وصف مانع من أخذ ذلك و ( لم يمت ) ذلك الموصي ( إلا وقد زال 
الوصف المانع كفنى أو شرك أو رق ) أو إرث ( جاز له ) اعتباراً لمال 
اموت » وإن ل بزل الوصف المانم إلا بعد موته » وقبل الإنفاد» فقيل : يعطاه » 
وقبل : إذا كان فيه الوصف المانع في حال الإيصاء م جز » ولو زال قبل الموت 


0 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. » ي غيره‎ 


أو قبل الإنفاذ لابتتائه على باطل ( ( وتدفع ) ) الوصية ( في عكسه ) وهو أن 
يوصي له بانتصال من أموال الناس أو بزكاة أو نحو ذلك وهو حال من يأخذ 
ذلك ويموت وهو حال من لا يأخذ ذلك ( للفقراء ) المتأهلين لذلك ( على 
الختار ) لأنہم أهله شرعا » وقوله مقابل الختار قولان آخران ؛ أحدهما بطلان 
ذلك > فيأخذه الورئة إرثا » والثاني إنفاذه فيمن أوصى له ولو كان 
لا نحزيه . 


( وإن أمر ) الموصي ( هلها ) أي بحمل الوصبة التي أوصى بها من انتصال 
أو احتماط من أموال الناس أو كفارات أو أموال لا دعرف را أو لقطة 
( ا کحج ) يصلح بها طريقه أو يعان بها حاج ( أو مسجد ) يصلح بها جداره, 
أو سقفه أو أرضه أو تصرف فى عمارته أو لسسل الله أو لوجه البر ( أو ) 
. يحعلبا ( في قبيلة ) معمنة ( أو بلد ) معين ( أو صنف كذا ) من البلاد أو من 
الناس ( ف ) لمبصرف ( على ما أمر به ) > وإن خالفوا م يحز لأنه لو أوصى 
لزيد وأعطوا عمراً لم يحن » ولآنه ربا كان قصده للقبيلة » لآن التباعة لفقير منهم 
لعله يوافقه والأصل إبقاء الوصية لمن هي له ( وجوزت في غيره ) » لآن ذلك 
كله سبيل لتلك الوصمة » ألا ترى أنه لو أطلق الوصة لجاز ضرفها إلى ذلك 
وغيره فلم يحصرها في ذلك تقميده » لأن الشرع وسع له في ذلك كله ولو حج 
وقد أوصى بها لغيره بأن يعين بها ضعيفا بريد الج أو يصلح بها طرق 
الحج أو تنفق على عمار المسجد أو في مصالح عمارته أو يصلح به جداره أو 


12ت 


ولا يحبر في الحم ماحيي إن أبى » وعلى خليفته إن تنصل لأحد 
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أرضه أو سقفه أو يصرف في زاد الغزاة أو سلاحهم أو مرا كبهم أو مصالحهم أو 
كان في هؤلاء أغنياء » لآن ذلك مصلحة للإسلام والمسجد أيضا قائم مقام الإمام 
والإمام يعطي من الزكاة للقائم بأمر المسامين ولو م يكن فقيراً »> هذا مراد 
المصنف إن شاء الله وتوجمهه وهو صحمح . 


وأما كلام الشبخ : فظاهره أن القول بالجواز لجعله في غير ما أوصي به إنما 
هو فما بعد المسألة الأولى وهي قوله : ! كحج أو مسجد » والصحمح أنه لا تجوز 
مخالفة ا موصي كفلا يعطى أهل بلد ما أوصي به لأهل بد آخر» وإذا أوصىلاهل 
بلد أو فقرائهم فلا يعطى منهم إلا من يتم الصلاة فيه » ويقبل قول من قال :إنه 
یتم ولو أسود إن قال : إنه حر ول تعم رقيته » ويعطى من يتم فبه ولو م يكن 
فبه > وإن قال : لفقراء بلد كذا فكذلك » وقل : إن قال : لفقرائه أعطى 
من فيها ولو / يتم » وقيل : إن قال : للفقراء من أهلها » فالوصية للمعروفين 
بها ولا شيء للسكان فما ولو أتموا » لأن فقراءها غير فقراء أهلبا » وإن أوصى 
للفقراء في بلد كذا فللفقراء فما ولو كانوا لا يتمون »> وإن قال : لأهمل قربة 
كذا فلفقرائا وأغنياا » قبل : ومن قال : ماله صدقة على أهل البصرة لم يازمه 
. شيء ولمنينفذ وصبة فقراء كذا أنيفضل الفاضل في دينه والمشتغلبالعلم والكبير 
والضعيف والأرمل والمتعفف ولو ل تصل جميعهم إن نظر لله لا محاباة . 


( ولا جير ) الموصي بالانتصال ولو أوصى لرجل معين من انتصال مالذلك 
المعين ( في الحم ) على الإعطاء ( ما حيي إن أبى ) » وإذا مات أعطى من 
تر كته کا قال ( وعلى خليفته ) أو وارثه أن يعطي ( إن تنصل لأحد بوصية 


11ت 


ويستحقبأ هو او وارثله بعد موت الموصي ويزكي عنبا حينئذ » 
وإن تنصل لورثة فلان فكإرث وإن   .‏ . 0 . . 
ويستحقها ) ذلك الموصى له ( هو أو وارثه بعد موت الموصي ) ولا تبطل 
بوت الموصى له قبل الموصي > في لوارث الموصى له › لآنها تباعة وهي كالدين» 
( ويزكى ) ذلك الموصى له أو نائبه كوارثه ( عنها حينئذ ) أي حين مات 
الموصي أو حين استحقها هو » أعني الموصى له وهو حين موت الموصي وقبل 
ذلك بزكي الموصى ويدرك الموصى له بانتصال أو غيره النفقة ولا تدرك عليه ولا 
يحب عليه حى بالوصية > لآنه بمنزلة من لم يكن له مال . 


وفي « الديوان » : إن مات الموصى له أي بالانتصال فلورثته على قدر 
إرثهم أي وقد مات الموصي قبله » وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت 
الوصبة » والصحيح ما ذكره المصنف والشيخ من أن وصية الانتصال لا تبطل 
مطلقا أعني ولو مات الموصي قبله . 


وفى « الديوان » : إذا مات الموصى وجمت الحقوق على الموصى له إن ترك 
الموصي مالا أي ولو ل يقدض الموصى له ما أوصي له به »> وإن أوصى للحمل 


( وإن تنصل لورثة فلان ف ) حكه ( 5) حم ( إرث ) يقسم على قدر 
ميرائهم » و كذا إن أوصى لفلان وفلان بكذا من أجل مال فلان أو بدته أو 
عرضه أو من أجل فلان » وهذا الذي نسب إلمه المال أو الجسد أو العمرض 
ميت ورثوه يقسم على قدر الميراث » وهكذا كل لفظ مفيد أن ذلك من حيث 
يعتبر الإرث سواء عم الموصي بموت فلان أو ل بعل على ما في « الديوان » » وأما 
إن قال : ورثة فلان ومات قبل موت فلان فبالسوية ©» (وإن) تنصل 


هم ؟؛ك 


الهم استووا » وإن لأحد بال فلان » والمعين ليس بوارث 


(لمالهم ) وذكرهم باسم الإرث أو أبداتهم أو أعراضهم » أو قال : أعطوا فلانا 
وفلانا ( استووا ) فبه القريب ومن دونه > والذكر والآنثى . 


( وإن ) أوصى ( لأحد مال فلان ) أو بمال لبدنه أو لمرضه ( و ) فلات 
( المعين ليس بوارث ) أي يمورث وسمى المورث وارثا تحوزا لعلاقة التضاد 
أو لعلاقة الاثتقاق أو أراد أنه وارث بالإمكان ولو كان مورثا الفعل 
( الموصى له ) مثل أن يقول : أوصبت لزيد بكذا وهو مال لممرو مع أرنف 
عمراً لبس مورثا لزيد ( بطلت الوصية ) لتخالفتها الشرع > لأن مال عمرو ليس 
لزيد فضلاً عن أن يوصي به لزيد ولا الموضي مالكا لمال عمرو قفموصي به . 


وأصل الوصية الهبة » وإنما تصح بطيب نفس الواهب ول يوص به لصاحبه 
فضلاً عن أن يحم به لصاحبه ولم يذكره على طريى الإقرار به لصاحبه » فضلاً 
عن أن يحم به لصاحبه مع إمكان أن جهل أو يتجاهل في أن الإيصاء يمال أحد 
لغيره جائز . 

( وجوزت )١‏ فلان ( المعين ) المنسوب إلبه المال ( أو وارثه ) إن مات 
هو ( على الأصح ) لأن المال له » وإيصاء الموصي به إقرار له به » ولو أوصى 
به لغيره فبؤخذ من إيصائه ما هو الحق وهو نسمة المال لفلان » ودلغفى ماهو 
باطل وهو الإيصاء به لغير مالكه إذ وضع الوصية فى غير موضعها كمن قال : 
أوصبت لأقربي وهو عمرو بكذا » فيبطل عمرو ويأخذ الأقرب إذا كان عمرو 
لىس أقرب » وفي ذلك براءة للورثة والموصي وذلك إذا عل فلان المنسوب إلبه 
المال أو وارثه أو كان من أمر أن ينفق علمه لا يأخذ مال الانتصال > وأما إن 
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إن أوهن أنه ي عليه "كدان تمر ماله هاي عله ر 
ما حبي إن أبى وعلى خليفته إن جن وع وارئه إن مات 
كإرث وإن (كطفل فعلى خليفته إن كانت 


م يعم وكان الموصي إلبه من :أخذ الانتصال فإنه يعطي من أوصى إليه » إلا إن 
أبى فالفقراء أو لم يعرف »> ( وإن أوصى أن ينفق عليه كذا في تنصل ماله ) > 
ببناء فى لامفعول > واهاء في قوله : عليه > وقوله : وماله عائدة على أحد » 
و كذا في قوله : ( أنفق عليه ) ولا ينفق على غيره لانه ماله»( وينتظر ما حيي 
إن أبى ) أن بقىض ما أوصى له به ولا ينفق على غيره لآنه تباعة له > وقيل : 
عليهم أت يعاموه به إن ل يعامه فقط > وقيل : يضعوته في يدهأو حجر ه أو 
قدامه حيث يصله» وقيل : يترك موصى له أو يوصون به له فبضعونه حيث تر که 
اميت أو حيث أمكن بلا تضييع » وقيل : إن أبى حل لحم أن يأ كلوه ولا 
يوصون به ولا يضعونه فیا ذكرنا ( و ) ينفق ( على خليفته ) أي يعطاه ( ان 
جن) سواء لم يعرض عليه قبل الجنون أو عرض عليه فأبى من قبوله أو قبله' وم 
بقبضه » لان جنونه كموته إلا أن ماله باق على ملكه بىد قائمه > ومشل الخليفة 
قائم الجنون »> ويدرك على العشيرة الاستخلاف عليه وكالجنون حدث مانع من 
القبض كالبم إذا كان لا يفهم عنه أو لا يفهم ( و ) ينفق ( على وارثه إن مات 
كإرث ) أي على الإرث » أي بحسب الإرث » وأراد بالوارث الجنس > وإرتف 
ارت أعطي الإمام أو من يقسم ماله على خلاف » سواء عرض عليه قبل الارتداد 
فقبله ولم يقبضه أو لم يقبضه أو لم يعرض عليه . 


( وإن ) أوصى ( (كطفل ) مثله هو الغائب ( ف ) لممنفق ( على خليفته إن 
كانت ) أنث ضير الخليفه بناء على قول الكوفبين بقناس ما ورد > ولو ورد قي 


۷( ( ج ۲ -النيل--؟ ) 


وإلا لزم عشيرته استخلااف مسن بعسيض لقيو كذ ارتب اوضق 
بالنفقة عليه » وأم طفل كوليه في القيام عليه كا يأتي إن لم تكن 
له خليفة 


الشمر فقط » ويحتمل أن بكون ضير كاذت عائدا إلى الخلافة المفهومة من لفظ 
خلمفة أي إن ثبتت الخلافة > ( وإلا لزم عشيرته استخلاف أمين ) في الدين 
والمال أو في المال إن م يوجد أمين الدين » أو وجد ولا بطب القيام بالمال و كذا 
سائر الاستخلافات ( يقبض له ) > ووز أن يقبض للمتم قائمه » و كذا الجنون 
وللابن أبوه » وإذا لم توحد المشيرة استخلف الإمام أو القاذضي أو الحا أو 
الوالي على يتم ونحوه > ( وكذا ) دنفى على خلمفة الطفل > ( وإن أوصى بالنفقة 
غليه ) أى.عل الظفل:» و كذ إن أوضق بالنفتة عل غائت أو عون © واس 
أن يصرف على الطفل والمجنون بإطعام وإلباس بلا احتياج لاستخلاف » وأصل 
دلك كله صلاح المتم كا قال الله جل وعلا : ل يسألونك عن المتامى # “ الآية 
( وأم طفل كوليته في القيام عليه كا يأني ) في هذا الكتاب السادس عشر في 
قوله : باب إن مات شريك أو غائب الخ ( إن لم تكن له خليفة ) أنتث ضير 
الخليفة على ما مر" » أو يقدتر مضاف أي خلافة خليفة فأبقى التأننث بمد 
الحذف لاستحضار الحذوف بلمذ كور > وإذا م يككن له خليفة أنفق على ولي 
الطفل إن كان ثقة يصرفه في مصالحه > وإلا يكن له خليفة أو لم يكن ثقة ول 
یکن له ولي أو م يكن ثقة أنفقه على الطفل وارث الموصي أو خلمفته . 


.* : المقرة‎ )١( 
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وإن فو ددفنه حىث مات أو E e‏ 
معين أو في مسا كينه ٠‏ 


وني « الديوان » : إن كان خلمفة الطفل أو المحنون هو وارث الموصي 
فليأخذ المشيرة > فيستخلفوا له خلمفة يدفم إلبه ذلك الشيء ثم برده إلى الخليفة 
وقيل : يمسكه بنفسه لما لآنه خليفة » وإن أوصى أن ينفق ذلك عليبم في 
انتصال ماما أنفق على أبيه| » وإن م يكن فعلى خليفته) > وإن كان الطفل من 
بحوز وهو مراهق فأنفق علمه أجزأه » وإن أنفقه على أمه وقد قمدت علمه أو 
على غيره مثل وله القائم بأمره لم يحزه ورخص › وكذا إن جمله في مصالحها 
أو أطممها أو كساهما حتى أبلماه 


( وات أمر بدفده حيث مات ) مثل بيته أو مسجده أو مسجد أو طريق 
( أو يكفن ) بالنصب عطفا لمصدره على الدفن أي أو بكفنه ( في حرير لم يازم 
وارثه ذلك ) وعدم اللزوم صادق بالمنم والجواز»قدفته في الطردى والمسجد 
منوع لأنه مضرة له ولغيره وتعطمل اوضعه من المسجد ولو كان المسجد له أو 
لأببه » وإن بناه مسجداً إلى موته أو استثنى موضع دفنه منه فكذلك همهو 
مسجد أبداً واستثناوه باطل » وقمل :له شرطه » والكفن في الحرير لا يحوز لان 
الرجل لا يصلي به وفيه إسراف » والمرأة تصلى به ولكن فيه إسراف ودفنه في 
الببت مضرة على الوارث » والضابط أن و المت على وجبين : وجه ينفم ؛ 
ووجه يضر ولا ينفم » فلا يفعله الوارث . 


معين ) ٠‏ البلد يشمل القرية وغيرها ( أو في مساكينه ) أي مساكين البلد » 
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غيره به 


و كذا إن خص نوعاً من المساكين كمسا كين العرب وكمسا كين العجم أو نوع منهم 
كالبرير » وكنسا كين الإباضة الوهمية » وسواء في ذلك الانتصالو الزكاة وغيرهما» 
وإذا أطلق نمساكين بلده أولى» ويحوز لغيرهم»ومساكين الإباضة الوهبية أولى > 
وإن أعطى غيرهم ل نأمره بالإعادة ( أو ) إن ( أوسى أن يصلح ذا المسجد 
الفلاني ) أي مسجد فلان أو مسجد بني فلان » ومثل ذلك أن يقول : مسجد 
بد كذا أو مسجد حارة كذا » وأو في قوله : أو أوصى بعنى الواو ( رخص 
في إصلاح ) وإن وجد في نسخة في صلاح » فتأويلها أن الصلاح هنا اسم مصدر 
معنى الإصلاح » أو يقدر مضاف أي في مناولة صلاح ( غيره ) منالمساجد (به) 
لأن المساجد كلها كسجد واحد هي بست الله » والأصل في ذلك كله متابعة ما 
أوصى به وعدم مخالفته وهو الصحيح  ›‏ أنه لو أوصى لزيد بشيء م يحز أرنف 
يعطاه عمرو »> ولان الإيصاء عبد عبد الموصي إلى الوارث أو الخليقة » فبحب 
أن يوني به ولو ل يعامه حال الإيصاء » ولآن للموصي ثلث ماله مجعله حيث شاء 
غير الحرمات > فإذا جعل فى غير ما أوصى به » فكأنه جعل غير مالك لثلثه 
أو بعضه © وأيضاً قد يمين الموضع أو المساكين لأن ذلك حى عليه لهم > وإن 
أنفذ كا أمر كفى إجماعا» والمنفق عله أولى من الختلف فيه» نعم لو أوصى به في 
حرم م جز إنفاذه أو حبث لا يتبين سبيله > فقد مر الكلام على ذلك > فلو 
أوصى بهذا أن ينفق على المسجد أو على من لإ تجوز علمه النفقة » لأن ذلك من 
ينفق عليه » وقيل : يصلح به المسجد أو ينفق في عمارته » و كذا الطريق وهو 
الصحبح عندي» لآن الإنفاق يطلق على الصرف في المصالح في لغة العرب كثيرا» 
ومنه حديث رواية بناء الكمبة» عرزت النفقة على قريش» فتر كوا الحجر الحطم 


(e 


اعتبر الأول » إذ لا يحزي فرض عن فرضين . . . 


فلم يدخلوه في الببت وهو منه 5 


( وان ) أوصى ( بكذا للتنصل أن ينفق عنه في زكاة أو كفارات ) نوع 
من أنواع الكفارات ( أو عكس ) بصغة ‏ الماضي أي أو أوصى بزكاة أو 
كفارات أن تنفذ في تنصل وهكذا كل ما أوصى به أن ينفذ في غيره كزكاة في 
كفارة > و ككفارة في زكاة > و كزكاة المال في زكاة الفطر والمكس > و كدينار 
الفراش في زكاة أو تنصل أو شيء من ذلك في دينار الفراش وما أشبه ذلك » 
( اعتبر الأول ) الذي هو مينى الكلام > نوا كان أو الا ظا .وهس أو 
لفظا فقط > فالآول لفظا ومعنى کا ذ كرنا والأول معنى مثل أن يقول: أوصمت 
بكذا أن ينفق في الزكاة من الانتصال فمنفق على نمة ما ذكر أوتلاً > فإذا أوصى 
بتنصل أن يعطى في زكاة » فإنه يعطى في تنصل بنية التنصل فقط > وبزيد إلى 
ذلك أن لا تشترط الولاية كا في الزكاة ( إذ ) لا يخلو إما أن «نوي.فرضاً عن 
فرضين ف ( لا يجزي فرض عن فرضين ) الفرض الأول والفرض المد كور بعد 
كتنصل إذا قال: أنفقه في زكاة»أو لا يحزي نفل عن فرض أو فرض عن نفل » 
لآن ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض"» وإما أي ينوي فرضا عن فرض وهذا لا 
لا يحزى أيضاً لقوله تعالى : ا ألا لله الدين الخالص ي فإنه على العموم في 
الخلوص > ومن أمر بإنفاد فرض عن فرض فلس محققا في الفرض الأول ولا في 
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وإن هذا لتنصل أو لزكاة فأنفق في احتياط لم يز المنفق لخالفته 
ما أمر به » وجوز کا إن أوصى لاحتياط فأنفق عليه في زكة 
أو تنصل » ومن نوى لبلة عاشوراء » 


الثاني ( وإن ) أوصى ( بهذا التنصل ) من مال الناس ( أو لزكاة فأنفق في 
احتياط ) من مال الناس أو احتاط الزكاة ( لم يجز المنفق ) الوارث أو الخليفة 
أو غيرهما » لأن الاختماط على الفرض نفل لا فرض والانتصال والزكاة فرض 
والنفل لا يحزي عن الفرض > وذلك فى الاحتماط الذي نفل قوي به الفرض › 
وأما الاحتاط الذي أتى به للشك في الفرض مث لا حك بفساده »> فإنه ولو 
كان فىه طرف من الفرض » لكن فنه أيضا طرف من النفل » فلس فرضا جزماً 
خالصاً فلا يحزي عن الفرض الخالص المجزوم به لما ذكرنا © و ( نخالفته ) أي 
مخالفة المنفق ( ما أمر به ) » وهكذا كل ما أوصى به لشيء فأنفق في احتياط 
ذلك الشيء » ( وجوز ) لان.ذلك كله حسنات لصاحب المال وهو ضعبف لن 
لا نسم ثبوت الحسئات بذلك الإنفاق لآنه فعل مخالف لا أمر به » وإنا يشبت لله 
الرحمن الرحم الحسنات لموصي الذي خولف بنيته واجتهاده في الإيصاء وتوبته» 
 (‏ ) جاز ( إن أوصى لاحتياط ) عن الزكاة أو على مال الناس ( فأنفق عليه 
في زكاة أو تنصل) » لأنه أوصى لاحتباط الزكاة ومراده التخلص منها فأجزأه 
الإنفاق في الزكاة » لآن الزكاة هي ألأمر الذي أهمّه حتى احتاط لما وأوصى 
لاحتماط من مال الناس »> وعراده التخلص منه فأجزأه الإنفاق فى الإنتصال › 
لأنه الأمر الذي أهمه حتى احتاط له . 


( ومن نوى ليلة عاشوراء ) على الخلاف فيها أهي لبلة التاسعأو لبلة العاشر 
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أن كل ما يصومه أو يصلبه أو يتصدق به أو أكله طائر أو دابة 
أو سارق فبو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صوم أو مال لا 
يعرف أجزأه » وإن أوصى لانتصال أو احتياط هكذا ولم 
يذكر أموال الناس » فقمل : بأ كله الأقرب > وقمل : ينفق کا اک 


والراغب ينوي فمها لبوافقہا ( أن كل ما يصومه أو يصليه أو يتصدق به أو 
أكله طائر أو دابة أو سارق فهو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صو أو مال لا 
يعرف أجزأء ) لعامه > ولو ل جدد النبة المذكورة عند إرادة العمل > فالصلاة 
للصلاة والصوم للصوم والمال امال » وقبل : يحزي نوع لنوع آخر كالصدقة 
لاحتماط الصلاة . 


وكذا لو نوى لبلة عاشوراء التقرب بأعماله لله تعالى أجزأه ولو م ينو التقرب 
عند إرادة العمل » وهذا كله عند أبي سهل »© ومنعه أبو مد واسلان وله الثواب 
على ما أ كل الطائن أو الدابة أو السارق من ماله نوى املة عاشوراء أو ل ينو » 
لكن لا يحزيه لاحتماط مال ااناس عند وارسفلاس » ولو نوى الاحتماط لملتبا»ء 
وكذا ما صلى أو صام أو تصدى به فله الثواب عليه إن قرنه بالتقرب ولا يحزي 
عنده لاحتباط ذلك ولو نواه لبلتها» (وإن أوصىلانتصال أو احتياط هكذا وم 
يذكر أموال الناس فقيل : يأكله الأقرب ) » لأن ذلك وصية لم تتبن إذ ل 
بقل : من كذا و كذا » أو عن كذا ولآنه حكن أن يكون انتصالاً من ماله أو 
احتباطا منه > وقد مرت أن أصل الوصمة للأقرب ولا سما إن كان الأقرب فقيراً» 
فإنه ولو كان انتصالاً من مال غيره أو احتياطاً من مال غيره ممن لا يعم © فإنه 
يحزيه أن يأخذه الأقرب لفقره > ( وقيل : ينفق ) في الفقراء مطلقا ( كا 
أوصى ) بأنه انتصال أو احتباط » لأن الانتصال والاحتياط معروف أن 


== 


أصحاءها الفقراء كا لو أوصى بزكاة لصرفت إلى الفقراء » والمشهور أن يعتبر ثلث 
المال يوم مات لا يوم الإنفاذ » فمن أوصى لرجل بوصية وبلد كل منها والحا كم غير 
بد الآخر ووصمته وموته ومسكنه كل منها في بلد آخر وله مال فى تلك البلاد 
أو في بعضها أو في غيرها وتوجد الوصية فبها أو في بعضها وقيمتها مختلفة فيها 
فتخرج من الثلث في بعض القم دون بعض » فأما ما قيمة ماله فحمث يوجد عند 
القضاء » وأما ما قبمة:وصيته فحسث سكناه » فإن تعددت قوامت في الذي 
فبه ماله » وإن كان له فی) فحمث مات › وإن مات فی غير ما »2 فإن كانت 
تخرج من الثلث » فحبث كان أوفر على الوارث من بلد المدت > وإن ل ترج منه 
من أحد البلدين وخرجت فيه فبقيمتها على الأوفر على الموصى له إن خرج من 
الثلث > وإن لم يوجد في بلد المت » فقيمته في أقرب موضع يوجد فيه ذلك 
الشيء إلى بلده ولا ينظر في غيره وال أعلم . 


د عد 


باب 


( باب ) 
في الاحتياط 


هو إما فعل مال يتيقنه المكلف أنه عليه وخاف أن يكون عليه » وإما 
فعل ما ترجح أنه فعله أو فعل بعضه في الوقت أو بعده خوف أنه لم يفمل أو' 
خوف أنه فعل على وجه لا يحزىء » فرض أو لم يفرض > وأما فعل شيء جرد 
تقوية ما لزمه أو ل يازمه وقد فعله » والمراد في الباب الاحتياط على الواحب © 
فإن كان ذلك ما لا يفعله أحد عن أحد > فإنما يفءله المكاف كالصلاة > وإن كان 
مما يفعله أحد عن أحد فعله أو أوصى به . 

ومن شأن المسامين أن يحتاطوا لأنفسهم ا روي عن أبي بكر الصديق وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنما أنها قالا : إنا أو كنا ندع سبعين باب من الحلال 
مخافة أن نقع في باب الحرام » وكا يذ كر عن الإمام عبد الوهاب رحمه الله أنه 
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ندب لمسل أن يحتاط إذ قل من ينجو من تباعة » وإن من 
لسان أو عين أو ماشية أو رقيق > وخرج من الكل إن عينه لال 


أراد أن يبعث ابنه في تحر فسأله عن مسائل الربا فوجد تسعا وستين وأشكلت 
التي يتم مها السبعون »© فترك بعثه بعد أن أحبزه ( ندب ) کل ( مسام أن 
يحتاط ) لنفسه ( إذ قل من ينجو من تباعة وإن من لسان ) مثل أن يغتاب 
أو : دم “ أو يكذب فيضمع مال لذلك أو دم > ومثل أن يمين أحداً بلسانه أو 
يقول لأحد فلان وی فعامله لقوله : وخالطه وهو كاذب فى وصفه بالوفاء أو 1 
يعامه أو يقول أنه متصف بصفة كذا > وهو غير عام به أو عام بانها ليست فيه» 
فبعامل أو يخالط لقوله»فيضيعفي ذلكمال أو نفس ومثل أن يسألعن الطريق 
أو الشراب فيسككت مع عامه > فيضيع لذلك مال أو تفس » ومثل أن يدل على 
مال أو نفس على ما يأنى في حلته إن شاء الله > ( أو عين ) مثل أن يمين 
أحداً بأن براه ويعجبه أو ل يعجبه وم يذكر الله » ومثل أن يدع النظر إلى 
شيء حت يتفطن به غيره فيأخذه أو يفسده أو ينظر بسوء إلى أحد ( أو 
ماشية ) كحار وفرس ودجاجة وهو اشتراه أو وهب له أو دخل ملكه بوجه 
أو التقطه صغيراً وربّاه » فکل ما أفسد ذلك لزمه ولو لم يعلم به > والمشهور ` 
أنه إذا لم يأمره لزمته من جنايته مثل قبمته » وقمل : لا يؤاخذ ما أفسد إذا 
كان يحافظ عليه ول يعم > وأما هر صغير أو كبير يجيء وحده قيعطيه ويألفه 
فلا يازمه ما فعل إلا إن عم أنه غير مربوب ونوى تملكه . وكذا غير الهر ١‏ 
رقيق ) الكلام فبه كالكلام في الماشة ولا يؤخذ في الح ولا عند الله 
يما فعل رقبقه أو ماشيته في الإباقة والهروب ولا في حال غصيهما 
أو سرقتها » بل من هما في يده ( وخرج ) الاحتياط ( من الكل ) مطلقا 
أو من الثلث مطلقا أو من الكل لا مطلقا بل ( إن عينه لال 
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فلان ويدفع له بعينه إن كان مكيلا أو موزوثاً »> وني الأصل 
قولان › 5 . . . . ١ . ١ ٠.‏ 


فلان ) أو مال مسجد معين أو نحوه > سواء وجد هو أو وارثه فيمطاه أم لا 
فيعطى الفقراء » ومن الثلث إن لم يعينه ؟ أقوال . 


وحم احتباط الزكاة حك الزكاة » واحتياط كل شيء بمنزلته ( ويدفع ) ما 
للاحتباط ومثله الانتصال وغيره من الوصايا » فكأنه قال : يدفع ما أوصي به 
( له ) أي لصاحبه المستحى له إذا هو الذي يأخذه لوجوده > وللفقير إذا كان 
بأخذه الفقير ( بعينه إن كان مکیاد أو موزونا ) سواء أوصى به أن يكال له أو 
دوزن له مقدار معلوم أو أوصى له بشيء من نوع الكيل أو الوزن جزافا كالشعير 
الذي في القفة أو في الغرفة ومثل المكبل والموزون المعدود والممسوح ( وفي 
الأصل ) وما لا يكال ولا يوزن كالحموان وغيره ( قولان : ) قول إنه تدفع 
قبمته بعد ببعه > ويحوز أن يقوام لهم ويمسكوه ويدفعوا قيمته أو بباع بالدتاتير 
والدراهم ونحوها من السكة » ووجه هذا القول أن الاتفاق والدفم أصلها فيا 
يمسك باليد ويتناول » وقول إنه يدفم بنفسه فقول الوارث أو الخلمفة لثلاثة 
فقراء مثلا : هذا الشيء بينم أثلاثا »و إن شاء فاضل بينهم “ووجه هذا القول أن 
الإيصاء وقم به » وإن أوصى بهذا الشيء لفلان في انتصال أمواله أو في احتياط 
فالشيءللموصى له4ولا يحتاج إلى دفعالورثةولا إذنهم إذا عامه »و كذا العدالة ‏ في 
« الديوان » » وذ كروا فبه القولين اللذين ذ كرهما المصنف > وجمل محلا فما 
إذا أوصى ما أوصى به لانتصال مال الناس » وإما إذا قال : أوصدت بكذا 
لفلان في انتصال ماله > فله الشيء بعينه مطلقاً . 


ا 


لي ل لي ل مني 
احتضر وهو حي وأزمه لوارثه إن مات قبله ودخل النساء فا 


( وإن قال له رب تباعة : لا توص لي بها لم يازمه إيصاء يها إذا احتضر 
و ) الحال أن صاحب التباعة ( هو حي ) كا لم تازمه قبل الاحتضار.» ( ولزمه) 
أن يوصي ( لوارثه ) أي لوارث صاحب التباعة ( إن مات ) صاحبها ( قبله ) 
ولو قال : لا توص لي ولا لوارٹی وما في هذا المعنى من الألفاظ »> فلا يوص به 
مطلقاً > وإن مات الموصى له بعد الموصي ول يقبض ما أوصي له به فاوارثه » 
وإن / يوجد وارثه حث عنه فإن ل يوجد فللفقراء » وقيل : يبحث عنه سنة ثم 
ينفق على الفقراء » وقيل : يحبس أبداً ما ل يوجد » و كذا الموصىله إذا م يعرف 
( ودخا ) ت ( النساء ) أسقط التاء لآن الفاعل اسم جنس جمعي © وإنما جاز 
ذلك في امم الجنس الجمي للتأويل بالفريق ولمس في لفظه علامة تأنيث 
تناف التذ كبر ولا مفرد من لفظه ينافمه » وأراد بالنساء الإناث بناء على جواز 
إطلاق المرأة على الطفلة والنساء على الطفلات» أو أراد ذلك والمالفات ازا 
فبكون من عموم المجاز لا من إطلاق اللفظ في حقيقته ويجازه و( فها ) أوصيبه 
( لمؤمنئين أو القانتين ) أي العابدين أو المصلين أو الداعين » وفما أوصي به 
. للمسامين أو للصوام أو الر كم ونحو ذلك مما عبر عنه بصبغة جمع المذكر السام 
وجمع التذكير > سواء جمع التكسير الذي يطلق على الذكور فقط والذي يطلق 
هم وللإناث > ومن ذلك الفُمّال بالضم والتشديد للذ كور والفمل كذلك لكن 
بدون ألف يقال لحم ويقال للإناث معا وما أشبه ذلك » لآن الذكور يغلب على 
الإتاث لا العكس > قال الله تعالى : ف وكانت من القانتين # '١'‏ ( على انختار ) 


. ٠١ : التحريم‎ )١( 


کت 


اچ 4 د ا د ا م يا © 


صح ذلك ( لا عكسه ) يعني أن جمع المونث السام الختص بالمؤنث وما مختص من 
جموع التكسير بالمؤنث لا ددخل فمها المد كر > فلو أوصى للثقات لدخل فمسه 
الرحال والنساء » لآن المفرد ثقة للذ كر والأننى » ووجه ذلك أن المد كر يغلب 
على المؤنث في الفمائر والصفات وما أشبههن كالموصولات نحو : أنتم يا زيد وهند 
ودعد قائمون أو تقومون » وزيد وهند ودعند' هم يقومون»وأن حك النساء تبع 
للرجال كا أجمعت الآءة على وجوب الوضوء والغسل على المرأة مع ورود الخطاب 
فمها بصمغة التذ كبر » و كذا الآمر بالإعان والصلاة وغيرهما » والنبي عن الشرك 
وغيره » وكا قال الله تعالى : # إن لك أن لا تجوغ فيها ولا تعرى ي“ »> وقال 
تعالى : و فتلقتى آدم من ربه كلمات » "ل يذ كرها في الآية الأولى » لث 
مؤنة المرأة على زوجها > ولم يذ كر توبة حواء في الثانبة إشارة إلى أنبها تابعة له 
لا مقصودة في نفسها » ولكون النساء تابعة للرجال طوي ذ كرهن في القرآرتف 
والحديث إلا نادراً» فكان الختأر دخول النساء في نحو المسامين» فللخليفة أن ينفذ 
الوصية نصفبا في الذكور ونصفما في الإناث » وله أن ينفذ أكثر من نصفها في 
الذكور » وله أن ينفذ أكثر من نصفها في الإناث »> وله أن ينفذها في الذ كور 
خاصة > أو في الإناث خاصة »> ووجه القول بعدم دخول الإناث أن للإناث صيغة 
تخصہن ورد بها القرآن والحديث وكلام العرب » قال الله تعالى : ل إن المسامين 
والمسامات والمؤمنين والمؤمنات #'"' » والصحبح الدخول كما اختاره المصنف 
كالشيخ > لكن الأصح دخوفن بقرينة تغليبا للذ كور لا بظاهره » وقبل : 


(۱) طه : ۱۱۸ . 
(؟) البقرة : ٣۷‏ . 


. To: الأحزاب‎ 6 


¢ 


ودخلن فيا للفقر اء أو للمتامى اتفاقاً 5 ٠ ° ٠. ٠.‏ 


يدخلن بظاهره » لأنه لما كثر في الشمرع ٠شار‏ كترن للذ كور في الأحكام لم يصح 
أن يقال : قصد الشارع يخطاب الذ كور التكلم عليهم مع ترك التعرض لمكبن » 
وأخطأ من قال : جم التكسير لا تدخل فيه النساء إجاعا » بل جع التكسير 
الذي هو صفة » فبه خلاف في شموهن بالوصف المعنوي الذي دل“ عليه دورنف 
الذي يدل بالمادة كالرجال » و كذا اختلف في الألفاظ ااتى لا يفرق فيبا بين 
المذكر والمؤنث » وكان لماعموم ك ها » و « من » الموصولتين وار طمتين 
والاستفهاممتين والنكرتين التامتين والنكرتين الناقصةين إذا عاد الضعير مذكرا 

والأصح الدخول » فلو تطلعت امرأة في بدت بلا إذن لاز رما على الأدح 
لقوله : ر : « من تطلع في ببت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن فقوا 
عمنه 2١!»‏ » ومثل جمع التكسير اسم المع الذي دو وصف . 


( ودخلن فها ) أوصي به ( للفقراء ) أو للضعفاء والماكين ( أو لليتامى 
اتفاقأ ) » ولا يحب تفضل الذ كور على الإناث فمه » بل تحوز التسوية وتفضيل 
الإناث وتخصيص الذ كور وتخصيص الإناث > وإن قال : أوصمت ذا لامسامين 
والمسامات > أو قال : للمؤمنين والمؤمنات » أو قال : لدئمنين والمدامات > أو 
نحو ذلك » فالنصف لاز كور والنصف للإناث » وإن قال ذلك : بأو » أعطى 
الوارث أو الخليفة الإناث وحدهن أو الذكور وحدهم > ولو قال : للمسامين 
والمتهات أو حو ذلك بالواو كان النصف للذ كور » وفي دخول الإناث مهم 
القولان ؛ والنصف للإناث غير المالغات > وإذا أودى لاسامين أو المسامات أو 
المؤمنين أو المؤمنات أو الفقراء 0 المتامى ف ففي الموحدين من دلك › وطفل 


(1) رداء ملم . 


نك °{ — 


٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. » ويدفع لثلاثة‎ 


الموحد موحد » وقمل : لا تعطى إلا لامتولى إذا قال : للمسامين أو قال: للمؤمنين 
أو قال : للمسامات » أو قال : لامؤمنات . 


وني « الأثر » : من أوصى ارسول الله بتر فللفقراء » وتدفع وصية المسامين 
إلى الإمام العدل »> وإن لم يكن فلفقراء المسامين » وقبل : إذا لم يحدة حداً فلهم 
ولو في غير أيام دولتهم » وإذا أراد بالوصبة المسامين لا أهل الولاية فلأهلالصلاة» 
وقبل : لفقرائنا » وقبل : لكل ”مقر > وقبل : لأهل الولاية منا . 


( ويدفع ) الموصى به ( () أشخاص ( ثلاثة ) فأ كثر > إذا عبر يجمع سلامة 
لذ كر أو مؤنث أو جمع تكسير كذلك نكر المع أو عرف بأل أو بالإضافة › 
و كذا :الذين واللواتي واللائي والألى ونحو ذلك من الموصولات بلغاته » هذا ما 
قال الشبخ في المع المعرف بأل عن « الآثر » . 


فيستفاد منه أن المع المنكر من باب أولى أن يحمل على ثلاثة فصاعدا > 
وقبل في ذلك كله أنه يحمل على اثنين فصاعداً » والذي عندي أن التعريف في 
ذلك لاماهية > فيحمل على الواحد فصاعدا وامع المنكر واسم المع الذي لا 
واحد له من لفظه كقوم يحملون على ثلاثة فصاعداً والجمع المتككر واسم المع 
وقمل : علا فصاعداً . 

وفي « الأثر » : إن أوصى لفقراء قرية كذا جاز أن تدفم لواحد أو اثنين 
بالنظر لل لا حاباة > وإن أوصى بكذا للفقراء جاز أن دعطى واحداً » وقبل : 
اثنين » وقبل : ثلاثة فأ كثر » وإن قال : لفقراء فلا يحزي أقل من ثلاثة ¢ أي 


11ج 


لأن أل التي للحقيقة تصير المع بحبث يصدق الواحد كما قررته في النحو > وقد 
مر في كتاب الإعان ما نصه : وبثلاثة فأ كثر حالف لا يتزوج نساء أو لا يكلم 
رجالا أو لا بلس ثبابا وكذا مائله » وإن عر”فها بأل حنثت بإمرأة وبرجل 
ويثوب » وعلتّل الشبخ ما حكاه عن « الآثر » من حمل المع المعرتف بأل على 
ثلاثة فصاعداً بأنه لا يقدرون أن يمطوا جمبم الجنس فازمهم أن يءطوا أقل ما 
مقع عليه المع ويبحث أن تعريف الحقيقة يحمل المع صادقا على الواحد فصاعداً 
كنا يصير المفرد دادقاً على الماعة » ولعل ذلك منه ثعليل لكلام « الآثر » بدون 
أن برتضيه » ومذهبه هو كما ذكرته عن كتاب الإعان » ثم رأدت ما استظبرته 
منصوص) عليه للشخ خميس في « المنهاج » إذ قال ما حاصله : أنه أجاره يعض 
لواحد ما م يصل حد الغنى وهو الأصح » لن هذا الاسم خاص إلى الواحد 
وعام للفقراء > كما لو حلف أحد لا يكلم الفقراء فكلم واحداً حنث > وإن قال 
لفقراء فلا جاوز المشرة ولا ينقص من الثلاثة » وإن قال : مساماتن أو يتمان أو 
نحو ذلك ل تدخل الأنثى بناء على أن لا يثنى مسل ومسامة على مسامين إلا نصب 
قرينة مع أنه يعنف في تعبيره » وقبل : تدخل بلا قرينة بناء على أنه يثنى 
مسلم ومسلمة على مسامين . 


وإفاعرت مدهب الرصي رالات اأو. الها حل علبي ران حاف 
أو مذهبا » فقبل : حمل على مذهب الموصي ولغته لأنه صاحب الوصية » 
ويتبادر أنه على ما يكنب » وقمل : على مذهب الكاتب ولغته لأن الكتابة له » 
فلعله المعر وقد يحون الموصي عجمياً فالتعبير للكاتب وسواء في التثنية 
التمريف والتنكير » وإن كان اللفظ موضوعاً لامذكر والمؤنث غير صفة 
كالإنسان مل الأنثى أفرد أو ثني » وإن عبد لمذكر وأنثى ولمذكرين كالأبوين 
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ولذكر ما لمسلم أو يتيم وفي إدخال الرجال في الأرامل والأيائى 
قولان ؛ والختار الدخول بالعرف » 


حمل على المد كرين لأن الذكر الأصل » وقمل : جوز حل على ذكر وأنثى » 
وإن أوصى لبني آدم أعطي تلاثة رجال أو ثلاث نسوة فصاع داً أو بعض 
الرجال وبعض النساء وأجيز لإنسانين وأجيز لإنسان > وقمل : لا تدخل النساء 
والمتبادر دخولهن فيه > لا كةوله :' لبني فلان مشيرا إلى أبي قبيلة أو غير قبيلة . 


( و ) يدفع ( لذكر ما ) أوصي به ( لمسام أو يتيم ) ونحوهما من الصفات 
المفردة التي يفرق بين مذكرها ومؤنئ | بالتاء أو بألف التأنيث عرفت أو 
نكرت > وأما ما لا يقرن بالتاء أو بألف التأنيث في المؤنث» ولو ل يكن دلبل 
التأننث كحنب وعدل » وأصله مصدر عدل يعدل وعدلة غير مقىول ل واسم 
التفضيل المنكر » فبجوز حمله على ذكر أو أنثى »> وما ما يفرق بالتاء عند عدم 
الدليل على التأنبث » فإن كان دلبله فالأنثى ولبس في لفظه تاء مثل : أوصيت 
للصبور ااسامة > وإن م يكن دليل فالذ كر نحو : أوصيت لصبور . 


( وفي إدخال الرجال ) الذين لا زواج لهم » ( في الأراملو الأيامى قولان) 
قبل : يدخلون لآن الأرمل والأيَم بوزن سمّد فى اللغة من لا زوج له رجل أو 
امرأة بكر أو ثيب حر أو عبد » وقيل » لا يدخلون نظراً للعرف إد هما في 
العرف من لا زوج لها من النساء حرة أو أمة بكر أو ثيب » ووجه الأول أرف 
اللفظ عربي فلىحمل على عمومه في العربية » ووجه الثاني : أن له في المرف 
اختصاصا بالأنثى والموصي من أهل ذلك العرف وهو مختار الشيخ كا قال : 
( وانختار الدخول بالعرف ) » فالوصة عنده محري مجرى العرف > ووجبه 
أنه يكون حقيقة عرفية في الأنثى » فلا يحمل عليها بلا قرينة » فليحمل اللفظ 


ل ( ج ۱۲ -النيل -م؟) 


على ما تعازفه الموصي واعتاده لأن نبته تكون عليه والأعمال بالنيات > فبذان 
القولان امل على العرف والمل على االغة مطردان فى الوصايا والأعان وغيرهها» 
والصحمح المل على العرف » فالحثية في لغة المرب ما عملأ الكف أو الكفين » 
وقي عرفنا اثنا عشر مدا » فإذا كان الموصى من أهل عرفنا حملنا الحثيةفي وصبته 
على اثني عشر مدا » ومن ذلك إيصاء بعْض لعشاء القبر بككذا »> فباعتبار اللغة 
يبطل » لأن القبر لا يأ كل » وعلبه اقتصر في « الديوان » > وباعتبار إرادة 
الموصي وعرفه في هذه البلاد يجوز » والمراد : الصدقة على صاحب القبر . 


وقد كثرت الألفاظ المستعملة فى العرف الشرعي وغيره على غير ما وضعت 
يالف افضاوت :شقائق غرفة 6 ولو عملت ف ذلك الغرق اها اللقوئ 
لكانت بجازاً كالنجو لحدث الإنسان أصله من : النجا والجوة » وها المكان 
المرتقفم > والغائط لروث الإنسان » وأصله : المكان المطمئن أو المنخفض 
والنكاح أصله على الصحيح التداخل مطلقا »> وخص بدخول الذكر في الفرج 

وتقدم كلام في النكاح والإهان بعنى التصديى بالله والرسول والقرآن 
والإقرار على امشبور > وأصله كل تصديق قارنه إقرار أو لم يقارنه مثل أرنف 
يصدق في قلبه بأن زيدا قائم > ومن إطلاق اليم على الرجل الذي لا زوج له » 
والمرأة التي لا زوج لها > قوله تعالى : ل وأنكحوا الأنامى منك والصالحين_من 
عبادم وإمائك على أن من عبادك وإمائك بأن للأيامى والصالحين جميها > 


TFT : النور‎ )١( 
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ومن استعمال الأرمل للذ كر قوله : 
ا أن أضيظاد ضا سحملا رعى الشماء والربيع.أرملاً 


أي لا أنثى معه .بزل ماعا » والسحيل العظم > ویدل أن الماع ہزل : 
المشأهدة . 

روي عن بزيد الرقاشي أنه قبل لأعرابي تنه بهاء سا کن للكت فقال : 
ضب أعور عنين بأرض كندة أي مناي ضب أعور لمسهل للإصطباد لا يشتبي 
الانثى » أو صغير الذكر لمبقى ماؤه في ظبره في أرض غليظة م تقرب من ماء 
فتلين » لأن الماء هزل > وقد حك بالعرف الشعي في رجل أوصى لأوامل ي 
حنيفة أن يعطى من خرج من ذ كر بني حنبفة »> قال الشاعر : 

هذي الأرامل قد قضّين حاجتبا فمن الحاحة هذا الأرمل الذ كر 


وإِمَا ينبغي أن تقع الفتيا على المشهور المتعارف وعلى قدر عل الموصي وطبقته 
في الناس ونيته » كا روي أنه سئل ابن عباس رضي الله عنها عن رجل مات 
وأوصى ببدنة أتحزي عنه بقرة ؟ فقال : نعم » ثم قال : وممن صاحبك ؟ قبل : 
من بني رباح > قال : وما أفتت. بذو رباح البقر إلا الإبل وم صاحمم أي دهب 
وه » فلم يحمل ابن عباس الفتوى على ما حتمله اللفظ بل قصد بها إلى النبة لآن 
الذي ملكه إبل لا ينوي بالبدنة بقرة » ومراد اين عباس : بصاحبك > نفسه لا 
المت » ولو أوصى لواليه لصرفت الوصية في مواليه بالعتق لا في العبيد ولا في 
الناصرين له ولا في بني عمه ولا في سادة العبيد وغيرهم من يطلق عليه اللفظ > 


- ه46 


وخص با لاموالي من عتق لا بتو العم والقرابة بالعرف » ودخلن 
في ابن السبيل 


قال الله جل وعلا : # وإني خفت الموالي من ورائي "١#‏ أي العصبة كما قال : 

( وخص با ) أوصي به ( لاموالي من عتق ) وأولاده بعد العتق > وإرتف 
سفلوا > لكن إن كان له موال أعتقوه وموال أعتقهم بطلت للجبل © وقيل : 
تقسم کا مر » وإن كان له موال أعتقوه فلبم » وإن كان له موال أعتقهم فلهم 
( لا بنو العم والقرابة ) » ومن يطلى عليه لفظ المولى في اللفة ( بالعرف ) 
متعلق بخص > ومعنى باءه غير معنى الباء الأولى المتعلقة به » أي يسبب المرف 
ولو قال للغامان لى يصرف للإناث لغة > ذ كر الغلامة كقوله في وصف فرس : 

يهان لما الغلامة والغلام 


و كذا الرجال لعلة الرجلة ما ورد في عائشة أنها رجلة الرأي » قالى الشاعر : 
كل جار ظل مغتبطا عبن تحير ان فى ل 
متكوا جیب فتاتهم لم يبالوا حرمة الرجله 


فلو أراد الموصي ما هو من الشاذ أو القلمل ما يخالف الممتاد » لكان كالغز 
لا يحم به العاماء لبعده من الحم به لقلته ا شدوده يع عالفته المعتاد 2 
والل أعل . ۰ | 
( ودخلن في ابن السبيل ) » لآن المراد به ولد السبيل > أي من ألقاه 
(١)عريم‏ :ه. 


— ع ا 


والجاهدين والمصلين والحجاس وما للبر أو لأفضله   .‏ . . 


السبيل ذكراً أو أنثى » وتقدم بيانه في كتاب الزكاة > ( والمجاهدين ) ا 
المرأة ولو كانت لا تجاهد » لكنها قد تتبع المجاهدين تنفعهم في طعام أو شراب 
أو غسل أو خباطة أو مناولة شيء وحفظ المناع ونحو ذلك > وذلك جهاد » 
والأولى أن لا يذ كر المصنف ذلك بل يسقط > ويقول : دخلن في ابن السبيل » 
( والمصلين والحجاج ) والممتكفين والصائمين مع أنه يفبم دخ ون في المصلين 
وما بعده من قوله : ودخل النساء فما لامؤم'ين الخ » ولو قال : ودخل النساء في 
نحو ما للمؤمنين الخ » لكان شاملا لذلك وغيره : ول يذكر الشبخ هذه المسألة 
لدخول النساء > بل قال : إن أوصى لابن السبيل أو للمجاهدين أو للحجاج أو 
أو لممتكفين أو للصائين فذلك جائز » ولكن المصنف رحمه الله ذكر ذلك في 
دخول النساء ليفيد دخون في ابن السبيل وامجاهدين لأنه أعظم فائدة ©» لأن 
الوم قد يذهب عن ذلك» وذ كر المصلين والحجاج لمفيد أنها كالمؤمنين» وأن جم 
التكسير كجمع المد كر السال » لأن الحجاج جمع تكسير » ولو اقتصر على ابن 
السبيل والمجاهدين لكان وجبا مع ذ كر دخول النساء فما . 


( وما ) أوصى به ( للير أو لأفضله) » أما البر فبو وجوه المباداتمطلةا 
وأما أفضل البر فقيل : طلب العم » وإقراؤه » ومجالس الذكر > وقد ذكروا 
أن إطعام طالب عم كإطمام ني » وإطعام معلم كإطعام سبعين نيا » وقيل 
فيمن أوصى فى البر : أنه تنفق وصصته في قرابته > وأن أفضل التقرب بر 
الوالدين وصلة الرحم » وقيل : بقي وجوه التقرب على ما براه هو > وقمل : 
برجم إلى الورثه إذا لم وبين وجبا من البر » فإن قال في أولى البر كان للأقربين » 
وإن أوصى بكذا ينفذ في أفضل الوجوه فہم أحق به » واختير کور خمسه 


للفقراء . 


أو لني أو اللسحد أ و الكعبة فاا أوضئن به» و بطلت لبي 


وني « الآثر » : وإن أوصى بشيء من ماله أن حمل حبث رآة المسامون » 
فن كان له أقارب جمل فيهم وإلا فحيث شاوٌوا > وقات : کا يدل له حديث : 
جعل بيرحاء في الأقربين > وإن رد قسم الوصمة إلى المسامين جملوا خمسه للفقراء 
وأربعة أخماس للقرابة ( أو لشويه ) أي أصحابه وفيه إضافة جمع ذي بمنى 
صاحب إلى الضمير بناء على قباسه إذ ورد كقول على : إا يعرف أهل الفضل 
ذووه ( أو للمسجد ) المتفق عليه كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد 
النبوي أو مسجد الإباضي الوهي ومسجد الحالفين إذا كان يصرف ما أوصي 
له به فيا هو صواب ب كقراءة القرآن والأذان هذا ما عندي > أو لكنيسة أهلٍ 
الكتاب وبيعتهم إذا بنيت على الحق قبل البعثة أو بناها بعدها من كان على ا حى 
ول تبلغه البعثة وم تكن بأيدي من بلغته الدعوة و كفر بالنبي ( أو الكعبة ) 
والمقبرة وغير ذلك من وجوه الأجر ( فلها أوصي به ) منالبر أو ما بعده؟والباء 
بعنى الام » أي فهو لمأ أوصي له والهاء عائدة 5 إلى ما امجررة باللام » ولو جعلنا 
الماء على أصلبا لعادت الماء إلى ما الأولى » فتبقى الثانىة رابط فبقدر محذوفا 
واا ردن برل حذفه بجروراً »لأنهم يتعلى 
الموصول بمثل ما تعلق به بل باستقرار إلا أن يقتدر فقد أوصى لما أوصي نه له 
معنى أن الأمر كما قرر . 


( وبطلت ) وصية الموصي ( لبني فلان إن كانت قبيلة لا تحصى ) »2 و كذا 
كل ما لا يحصى کا مر أنه إن أوصى لأهل البصرة > وذلك لآنه لا يعم ما لكل 
إنسان »> والدي عندي أنه إن كان لا يتعسر حسابهم حسبوا فأعطوا کلہم دانقا 


— {FA — 


الأنثى فيه سواء » واستخص به للنساء إن لم يكن فيهم ذكر » 
ودخلن في أولاد فلان وهو الأب الأدنى سواء اتفاقاً 


دانقا فصاعداً » وإن تعسر أعطي في فقراجم ولا يحب تعميمهم » وإن ل يتعسر 
أعطوا دانقا دانقا حبث بلغت » والذكر والأنثى فى ذلك كله سواء . 


وفي « الآثر » : وإن أوصي لبني فلان وهم قببلة لا تحمى › فقيل : بطلت › 
لأنه لا يمم نصيب كل » وقيل : يعطى الأقرب منهم من قدر عليه » وتدخل 
النساء في بني فلان إذا كانوا قبيلة لا تحصى أو تحصى » وليس بالآب الأدنى على 
القول بثبوت الوصمة لبني فلان ولو كان غير أدنى . 


( وان أوصى بثلث ماله ) أو أقل أو أكثر إن أجازوا الا كثر ( لفخذ 
أو بطن ) أو قببلة أو فضيلة أو عشيرة أو نحو ذلك ما ( يعرف ويحصى ف) 
إنه تثبت الوصمة لهم > و ( الذكر والأنشى فيه سواء ) قال : لفخذ كذا > أو 
قال : لبطن كذا » أو قال : لبني فلان » وإنما دخلت النساء في بني فلان لأنه 
بحسن أن يقال :هذه المرأة من بني فلان لأنه بمعنى أنها من ذرية بنيه > الفخذ 
حي الإنسان الذي هو أقرب إليه > والحي البطن » والبطن دون القبيلة»وقيل: 
دون الفخذ وفوق المارة » والعمارة الحي العظم فما قيل > وقمل : أصغر من 
القسلة » والقسملة بنو أب واحد . 


( واستخص به النساء إن لم يكن فيهم ذكر ) لآن المعنى حينئذ من كان من 
ذرية فلان ( ودخلن في أولاد فلان وهو الأب الأدنى ) المباشر للولادة حال 
كونه ( سواء ) أي مساويات ( اتفاقا ) › قال الله تمالى : « يوصيك الله في 


ا 


٠. ٠. ٠. ٠. » وفي به عللى. خلف‎ 


أولادک لاذ كر مثل حظ الأنشين 4 ١١‏ وإن قال : لولد فلان » دخل الواحد 

والواحدة فصاعداً » ودخل في الولد بنته وبنت ابنه وابنه و إن سفل © لا ولد 

البنت ذكراً أو أنثى سبقت أو علت » ( و ) دخلن ( في بنيه على خلف ) > 

قل : لا يدخلن لأن الأنثى بنت لا ابن فالبنون م الذكور فقط » قال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 بتوهن أبناء الرجال الأباعد 


وقبل : يدخلن بالتبع لخطاب الرجال > والذكر والآنئى سواء » وهذا 
رأي محبوب بن الرحيل وهائم > وإن قال » لبني آدم دخلت النساءعلى الصحيح 
بالمرف » وإن أوصى لبني فلان وهو الأب الأدنى ولبس له إلا البنات أخذن 
ذلك كله » لأنه أراد من ولده فلان . 


وفي « الأثر » : وقبل : لا شيء لهن إلا إن قال لولده > وإذا كان لا شيء 
لمن رجع للوارث > وإن قال : لبني فلان وم يكن إلا بنو بنبه أخذوا > وإن 
م يكن إلا بنات بنيه أخذن » وإن كانت بنات ينمه وبنو بنبه ففي أخذ البنات 
معهم القولان المتقدمان في البنين . 


وفي « الأثر » : وإن قال : لولد فلان وكان له بنات وبنو ابن فلېن دونهم 
لأنه لولد الصلب ولو واحداً > وإن أوصى لننى فلان فلا يدخل ولد الولد إلاإن 
کارا سرت إلنه وهو فلان ها وقد مات وان ضار ك الفخذ والقسسلة 
فللبطن الأعلى والأسفل معا » وإن قال : لآل بني فلان ولآل فلان فعلى عددم 


۰ ١ : الناء‎ )١( 


44. 


ودخل عبد ومشرك وعختلط فيبم > ويأخذها واحد وإن أنثى إن . 
د قبرد kg‏ اقل بقن الله E‏ 


إن أحصوا > وإن كانوا لا حصون بطات الوصية »> وقبل : يعطى من قدر علبه» 
وإن قال : لبني فلان كبيرم وصغيرهم ونساؤم ووجد بنو بنيهم ونسوهم لا 
أحد منهم فلا شيء لبني بنيه > قات : الصحيح أنه لبني بنيه إذ م يكن له 
ينون > وإن قال : لزيد وبنمه فهم سواء » وقيل : النصف لاب وإن عدت 
الأم فالنصف له قطعا فلو قبل : لزيد وعمرو وبكر وخالد وهند فالنصف لما 
والنصف لكر وخالد وهند » وإن أوصى لفلان وبنمه فقمل : له ثلثان لقوته 
ولبنيه ثلث > وقيل : له نصف وهم نصف > وقمل : على رأسه ورؤوسهم . 


( ودخل عبد مشرك ومشغرك ) وهو من ولدته من دخل عليها زوجارن 
فصاعداً في طهر واحد على ما تقدم الكلام عليه في النكاح > ( ومختلط ) هو 
من ولد واختلط مع ولد أخرى ولا بيز فكل منبم مخنلط ( فيهم ) لوقوع 
الاسم عليهم ( ويأخنها ) أي الوصية ( واحد وإن أنثى إن لم يوجد غيره ) 
إن قال : أوصت لبني فلان مشيراً الأب الأدنى أو لنحو الفخذ > أو قال : 
لأولاد فلان > أو قال : لولد فلان » لأن العموم كثيراً ما خرج على الخصوص > 
( وبطلت إن مات بنو فلان قبله ) أو أولاد فلان أو الموصى له مطلقا» وقمل : 
ترجع لورثة من مات ( وإن لم يكن له بنون يوم أوصى ثم حدثوا فلا شيء لهم ) 
لأنه أوصى للعدم > وقبل : إن وجد بعض في حال الإيصاء أخذ هو ومن حدث 
بعد ذلك» ووجهه أن من وجد مهد لمن يحدث > وقيل : يعتبر يوم الموت فيأخذ 
من وجد حال الموت ولو م يكن في حال الإيصاء هو ولا غيره » ووجبه أنه ل 


ب44+1- 


ولا تصح في الحم لما يلده فلان للعدم » ومن مات من بي فلان 
قبل أخذه مناه أخحذه وارثه لا من ولد من بعد موت الموصي › 


حمل كلامه على الإيصاء للعدم بل على الإيصاء لحقيقة بقيد وجودها کا يوصي 
بغلة لم توجد . 


وني « الآثر » : من قال : ثلث مالي لبني أخي فلان وهم ثلاثة فوح د له 
خمسة فللخمسة لثبوتها لأولاده > وإن قال : وهم خمسة فوجد ثلاثة فلهم ثلاثة 
أخماسها والخخسان للوارث » لآن الخمسة في الأولى موجودة وني الآخرة معدوءة» 
لأن ذكر العده في ذلك مجرد إخبار » فلو قال : وهم بالبصرة فوجدوا بمكة م 
يضرم > وإن قال : لأحمد ومد وعبد الله فوجد له خمسة اسم ثلاثه عمد 
وواحد أحمد والآخر عبد الله » فثلث لثلاثة وثلث لأحمد وثلث لعد الل » وإن 


(ولاتصحفي الحم ) وصية الموصي ( لما يلده فلان للعدم ) حال الإيصاء » 
وصحت فيا ببنهم وبين الله تعالى » وقبل : صحت أيضا في الحم . 


( ومن مات من بني فلان ) كان أبا أدنى أو أا قبيلة ( قبل أخاء منابه ) 
وبعد موت الموصي ( أخذة وارثه ) » وإن مات وارثه أخذه وارث وارئنه 
وهكذا » ( لا من ولد بعد موت الموصى ) ولو كان في البطن حال الموت 
وحال الإيصاء ( وجوزت له ) أي لمن ولد بعد موته ولو لم يكن في البطن حال 
الموت ( إن حضر القسمة ) فاو ولد بعد الإيصاء وقبل الموت وحضر لأخذ » 
هذا ظاهر كلامه » ويشرط أن يكون حال الإيصاء بعض من بني فلان موجوداً 


تب 


وهذا في عام لا في خاص»ء وإن لأبوي فلان أو إخوته أو 


أزواجه 5 1 : : 5 1 : 3 : 


هذا ظاهر عبارة المصنف » وهذا في نفسه صحمح إن شاء الله »> ولكن لاس 
مراداً للشبخ > وإنما حاصل كلام الشيخ عن « الأثر » أنه يأخذ من مأت بمد 
الموصي وقبل القسمة »> وقيل : لا يأخذ إلا من حضر القسمة > وكلام المصنف 
يقبل التخريج بتأويل على هذا بأن برجم الضمير في له إلى من هو من بني فلان > 
أي أجازها بعضلن كان من بني فلان بشرط أن بحضر القسمة فلا يكفي اشتراط 
وز الموت وحده » فلو حضر الموت دون القسمة لم يأخذ على م ذا القول » 
فيكون التجويز على هذا تجويزاً مشرو طا فبه » فهو تضبيق لا تجويز قسپيل » 
( وهذا ) أي #ويز الأخذ بشرط حضور القسمة إنما هو ( في ) شأن أب 
( عام لا في ) أن أب ( خاص ) » وأما الأب الخاص فإذا أوصى لبنبه فكل 
من حضر الموت يأخذ ولو ل يحضر القسمة إذا كان في حال الإيصاء موجوداً > 
وقبل : ولو حدث بعد الموت قبل القسمة »> لآن وصمة القبيلة على المموم والعموم 
يصلح للخصوض والعموم > فيخص ف العموم يمن حضر القسمة ليضبط على 
العموم . 


( وان ) أوصى ( لأبوي فلان ) أببه وأمه ولو مشر كين »2 إذالم تكن 
قرينة لو وحجد له أب وجد أو جدان إلا إن كاذت قرينة تدل على إرادة الأب 
والجد أو الجدين > وإن كان له أب وجد أو جدّان وكانت له خالة وأب حمل 
على الأب والجد أو الجدين > وإن م يكن له من ذلك إلا أب وخالة حمل عليها » 
( أو إخوته أو أزواجه ) مثل أن بكون لرجل إمرأتان أعتقته إحداها 
وتزوجته بعد العتق تقدمت أو تأخرت أو تزوجتاه معا فأوصى موص لأزواج 


سم 


فسواء » وينفق ما لفقراء أهل منزل كذا عليبم فيه أو في غيره ؛ 


الرجل أخذتا سواء لا تزيذ معتقته بشيء ولو م يخلف وارثا سواهما ولا عاصاً 
( ف ) جم في ذلك ( سواء ) الذكر والأنثى » ومن كان من أب أو أم أو من أب 
اوش ا اوا کیت عدو اخ اباس ا ول ل اه 
الثلثان وللفريقين الثلث » وإن قال : لأحد بني أخبه هي لي فبينهم وحلف كل 
ما يعم أنها لغيره إن طلبوا وإن كان له ثلاثة إخوة فلأولادهم وحلفوا كذلك › 
وإن أوصى لبني فلان ولفلان فنصفان > وقمل : على العدد » وإن قال : لمني 
فلان وبني فلان وبعضهم أكثر فعلى عددهم » وقيل : لكل قوم نصف > وإرف 
لبني فلان ولبني فلان وبني فلان فالنصف بين الأولين والنصف بين الآخرين » 
لأنه أعاد اللام » وإن قال : لفلان ولبني فلان » فقبل : على عددهم > واختاره 
بعض » وقمل : النصف لفلان »> وإن قال : لفلان وفلان وللفقراء »> فقال أب 
سعيد رحمه الله : النصف ببنها والنصف للفقراء > قلت : هو الصحمح > وقبل : 
أنصاف > وإن أوصى لبني فلان ولبني أخبه فالنظر لعددم يوم الموت لا يوم 
الإيصاء » ومن مات قبله نمنايه لوارث الموصي > وإن أوصى لبني فلان وماتوا 
وهم عشرة وبقي واحد فله العلششر ورجعت تسعة أعشار لوارث الموصي > ومن 
أعبدت معه اللام فهو قسم على حدة لا على رأسه كا في « المنباج » . 


( وينفق ما ) أوصي به ( لفقراء أهل منزل كذا عليهم ) أي على فقراء 
أهل ذلك المنذل ( فيه أو في غيره ) لكن لا ينفق إلا على من وطتنه له أبوه 
الأدنى » أو من فوقه مثلاآ قبله » لآن أباه يكون أهل المتزل بتوطيئه وابنه 
يكون فقيراً منسوبا لمن هو أهل لامنزل > وإذا كان جماعة هكذا منسوبون لأباهم 
الذين هم أهل المنزل > وهكذا ينفق على زوجة من هو من أهله > وإنما جاز 
الإنفاق في غير المنزل » لآن الموصي علق الإنفاق بفقراء أهل المنزل دون المنزل» 


دع 6و 


وما على فقرائه على موطنه وإن من غير أهله فيه أو في غيره 
أيضأ ‏ وما في منزل كذا على الفقراء على من وجد فيه وإن مسافراً 
O‏ ال o‏ ل يا ل سا اس 


فجاز الإنفاق عليهم حبث كانوا > هذا ما ظبر لي من التأمل والتوجيه المأمور به 
في قوله بعد ذلك : تأمل الفرق . 


و كم ه) ارضويبه أن يلق على را ا 
( على موطنه ) أي على متخذه وطناً من الفقراء يصلى فبه التامبالذات أو بالتبع 
لأببه مثلآ أو لزوجها وسواء لم يكن له وطن آخر أو كان ( وإن ) كان حادثا 
فبه بأن يكون هو الذي باشر التوطين ( من غير أهله ) » وقوله : ( فيه أو في 
غيره أيضأ ) متعلق بينفق المسلط على ما أي ينفق في المنزل أو غيره وإنما لم 
يحز أن ينفق إلا على فقراء المتزل > لأن الموصي قال : على فقراء المتزل > وجا 
أن ينفق على كل من وطنه لآنه ل يقل : على فقراء أهل المنزل > وجاز 
إنفاقه على الفقراء الموطنين له في المنزل أو حمث كانوا » لأن الموصي علق الإنفاق 
بهم دون المنزل »> هذا ما ظهر لي من التوجىه والتأمل الأمور به في قوله : 
تأمل الفرق . 


( وما ) أوصي به أن ينفق ( في منزل كذا على الفقراء ) ينفق ( على من 
وجد فيه ) أي في المتزل ( وإن مسافرا ) إلبه لحاجة دينية أو دنبوية أو إلى 
غيره فدخله في طريقه غير سائل ( أو ) مسافراً ( سائلاً ) يسأل فبه الممروف 
طعاما أو غيره أو كان فه لا مسافراً ولا سائلاً يأن نزعه من وطنه ولبث فيه 
بعد النزع » وإنما جاز أن ينقق على الفقراء ولو كانوا من غير أهله ولو لم يوطنوه 


44س 


وإن خلا جمع إليه فقراء من منازل وأنفق عنه عليهم فيه » تأمل 
الفرق ¢ وما في منزل كذا أو لحد 


لآنه م ينسب الفقراء إلى المتزل ول يحز الإنفاق إلا فيه لآنه علق الإنفاق إليه 
هذا ما يتعلق في هذه المسألة من التوجبه والتأمل المأمور به في قوله : 
تأمل الفرق . 


( وإن خلا ) ذلك المنزل من الناس أصلاً أو من الفقراء ( جمع ) بالبناء للمفعول 
( إليه ) أي إلى المنزل ( فقراء من منازل ) أو منزلين أو منزل ويحرئ ثلانة 
فقراء أو فقيران أو فقير على ما مر ( وأنفق ) بالمناء لمفمول ( عنه ) أي عن 
الموضي ( عليهم ) أي على الفقراء المجموعين إلبه ( فيه ) أي في المنزل » فإرتف 
شاؤوا لبثوا بعد الإنفاق عليهم أو أخرجوا > وإن كان فمه ثلاثة فقراء أو 
فقيران أو واحد ل يحتج إلى أن يحمم إلبه الفقراء ( تأمل الفرق ) بين المسائل 
الثلاث قوله : وينفق ما لفقراء الخ » وقوله : ما على فقرائه الخ » وقوله : وما 
في منزل الخ » وقد قرنت كل واحدة بما يتعلق بها من التأمل والتوجمه > وتفيد 
هذه المسألة الثالثة أن من لم يتخلص من الوقف الموقوف لموم الممة في مقبرة كذا 
على عادة هذه البلاد يحزئه أن يأتي بقوم ثلاثة فصاعدا في يوم الجعة إلى تلك 
المقبرة ويطعمهم فيه ولو كانوا أغنياء » لن المرف والعادة أن يأ كله من حضر 
المقباة في يوم المعة إذا قام أهل هذه البلاد لأداء تلك الأوقاف > ويحسن أن 
يكون الذين حمعهم فقراء » وأحسن من ذلك عندي أن يؤخر ذلك إلى مثل 
ذلك الموم من العام المقبل إذا قاموا لآداء الأوقاف » و كذا سائر الأوقاف يحوز 
فمها ذلك . 


( وما ) أوصي به أن دنفق ( في متزل كذا أو لمسجده ) أي مسجد كذا 
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وفيه منزلان أو مسجدان » ففي الأول إن عرف ء وإلا قم 


© ٠ e e ٠ 3 ٠ ٠ ٠ بر خرص‎ 


( وفيه منزلان أو مسجدان ) أو أكثر أو غيرهما ( ف ) لليصرف ( في الأول ) 
من المنزلين أو المسجدين أو المساجد أو المنازل » والمراد بالأولية التقدم يزمان 
الوجود لا بوصول الماجي إلبه لأن هذا لا يتصور أن يعرف وقد قال بعد : وإلا 
قسم أي وإلا يعرف » فالمراد وإلا يعرف المتقدم بالزمان ( إن عرف ) الأول 
( وإلا ) يعرف بعد بحث ( قمم ) بين المسجدين أو المساجد أو بين المنزلين أو 
المنازل سواء ( بترخيص ) ووجبه أن الوصبة قد وقعت ولا لم يتبين الموصى 
بعبنه بل أشكل ل يجحز أن يصرف لواحد ويترك الآخر » لأن ذلك ترجبح بلا 
مرجح فقسم ببنها كالشيء الذي ادعاه اثنان وبين كل منها لنفسه فتعارضت 
الببنتان فسقطتا أو م يبين هذا ولا هذا > وكا روي : « أن رسول الله مَل حک 
بدابة بين اثنين نصفين بعد أن ادعاها كل منها 2١١»‏ ولم يبين > فكان قسمه بين 
المنزلين أو المسجدين أولى من صرفه عنهما » وخلاف الترخيص هو قول بعض : 
أن برجم الشيء ميراثا » وقول بعض : إنه للفقراء لآنه م يتبين لأي المتزلين أو 
المسجدين فكأنه لم يتبين صاحبه فهو للفقراء > وقىل: إذا ل يتبين لآي المسجدين. 
صرف في أحدهما کا قال بعضهم : يصرف ما لزم في مسجد لمسجد آخسر ولو 
عرف المسجد الذي هو له ووصل إلمه»ولو كان الموصي في أحد البلدين فقط أو 
كان المسجد الذي يصلى فيه أحد المسجدين فقط وعرف 0 ول سن ما أراد 
عنها» فإنه يصرف في الذي كان له أو يصلي فيه » وإن لم يكن ذلك أو كات 

يصلى فسا ول يعرف ما أراد ففي الأقرب > وإن كان يصلى فيها نظر للذي 


(١)رءاء‏ ان ماحه . 


دلا واه 


وأجزأ إن عل بعد » وقيل : يعاد فيه ويعتد بما جعل فيه 
أولآ » ۰ 5 ٠. . ۰ ٠.‏ . ۰ ل 


صلاته فبه أكثر وهي صلاة الكلي » وقبل : إن كان أحدهما حامہ) ففبه إن م 
يعين » وقد قال بعض : يحوز أن ينفق في موضم ما أوصى به أن ينفق في آخر 
ولو عرف الموضع الذين أوصى بالإنفاق به » فعلى هذا يحوز أن ينفق في أحد 
المنزلمن في مسألة المصنف التى نحن فمها » وما ذكره المصنف إنما هو في مسجد 
غو له و ها اسه مر لاف كو هال رسكن ينا لذ کت ی أوآخر 
الاب الذي بعد هذا . 


( و ) إذا قسم أنفق أحدما أو في أحدما لعدم تعن المراد ( أجزأ ) 
و ( إن عام بعد ) لأنه أنفق بأمر الشرع لا عناداً أو جبلاً ( وقيل : يعاد فيه ) 
أي في المتعين بعد » ( ويَعنْصّد' ) على قول الإعادة ( بما جعل فيه أولا ) وهو 
النصف إن كان اثنان > والثلث إن كان ثلاثة » وهكذا فيزاد إلى مابقي فقط 
وذلك أنه م يعرف السابق فقسم بينها ثم عرف السابق > وقد حمل فيه نصفا 
قبل » فزيد إلمه النصف الآخر ولا يرد من الآخر ما أنفق فمه . 


وفي « الأثر » : من أوصى للفقراء بشيء ولم يعبنهم فرى على فقراء قرية 
يتم فيها ولو أوصى في غيرها أو مات في غيرها إلا إن أوصى في قرية يتم فيها 
ومات فما فإنه يفرق فما » وإن أوصى في قرية ومات في أخرى وهو يتم فما 
أجزأه أن نفرى في إحداها» ومن ولد قبل : في قرية وتزوج فيأخرى ويعتقب 
السكن فنهها وأوصى بدرم للفقراء فأيا فرقت فبها أجزأه » ولا ضان إت 
فروّت فى إحداها والأحسن في التي هي مسكنه ووطنه . 


کک 


وإن أوصى لن لا تجوز له كشركين أو عاصين أو شياط_ين أو 
ملائكة » قعل الققراء ,ي ي ي ي ام اه 


وف « الآثر » : من ينزل بلدين يتم فيها ومات في أحدهما وأوصى للفقراء 
ولأمانه جاز قسمه بينه| ؤتفريقه في الى مات فمه أو 3 فى غيرهها » وقسل : 
ويفرق في التي مقامه بها ولو مات بغيرها » ونحب أن يبدأ يحيرانه ولو فرق عنه 
في غير قريته أجزاه » ومن أوصى بكفارات فلوصيه أن يفرق عنه في غير بلده 
والأحسن فيه » وإذا فرق ما ل يعرف له رب ثم بان فمن العاماء من يقول : لا 
ضمان عليه لأنه فعل بقول واختلفوا في تفردق مام يعرف له » فقيل : يفرق في 
بلد الدي لزمه » وقبل : في بلد لزمه فمه » وقمل : حمث شاء المفرق » وقيل : 
إن كان ذلك المصر خار جا منه فرق في الذي لزمه فيه » فإن خرج منه فإرنف 
شاء فرقه في المصر حمث شاء فمه > وإن شاء فرقه فى محل صاحبه من المصر » 
وأواضين او سنن إن ابنه عمد في دين لبصري فخرج إلى البصرة فم يحده فيها > 
نشل انهو فى أا حفر ففاوره فة افأخار علية أن جرع إلا فسان 
عنه فيها » فإن وجده وإلا نادى بأعلى صوته باسم الرجل »2 فإن م يحد له صحة 
فرقه أو ودعه ثقة وأسْهد علمه و كتب فمه . 

( وإن أوصى لمن لا تجوز له 5 ) (١‏ مشركين أو ) ا( عاصين ) أو المنافقين 
أو أضحاب الكبائر أو أصحاب كبيرة كذا أو اللعابين ( أو ) کا ( شياطين ) 
اموا الردة أو الققاروع: (أق E‏ العببد أو 
الأغنماء ( 3 ) لمنفق لمنفى ( على الفقراء ) الموحدين »> لآن الوصبة قد أثبتها الماوصي 
OT‏ 
ولا الورثة » قال جل وعلا : # فمن خاف من موص # ' الخ » قباما بالقسط 


۲ : المقرة‎ )١( 
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ولو جازت لعبد ومشرك وغني بصلة وحقوق » وقيل : بطلت › 
عليه » 


وهم الفقراء الموحدون إذ م تشرع الصدقة على تلك الأنواع في عمومها مم أن 
تعليق الإنفاق بما هو منها مشتى كالمشرك والغني يؤذن يكون أصل معناه هو 
العلة وهو الشرك » والإنفاق على مشرك بالقصد لشر كه أو على عاص بالقصد 
لعصمانه كفر » و شرعت في تموم الفقراء ا في آبات الزكاة والصدقة والكفارات 
وأحاديث ذلك حلاف أفراد معمنين كمشرك ومشر كين وثلاثة أو أكثر »> وكذا 
الغني والغنيان فصاعدا » والعبد كذلك » وما أشه ذلك فإنها شرعت لمم 
لخصوصهم وتعددهم لعارض كجوع الذمي وصلة الرحم لامشرك وأداء تباعة له كا 
قال : ( ولو جازت لعبد ومشرك وغني بصلة ) لارحم (وحقوق) لهم بتعدية 
أو معاملة أو خطأ أو أمانة أو نحوها » (وقيل : بطلت) فتكون ميراثا للورثة 
لأنه ساقها معلقة لمن لا تجوز له مخلاف ما لو أثبتها ثم بيّن أنها لهم فإنها تصرف 
للفقراء مثل أن يقول : أوصبت بكذا ثم يقول : أعطوه للاعبين . 


( وكذا ما لكنانس الذميين ) وغيرهم من المشر كين وبسّعهم' ( أو لأعيادهم 
أو نحرم يشتري فيدفق عليه ) أي على الموصي كخمر أو لصنف من أصناف 
الملاهي » قبل : «نفق ذلك الحلال الذي أوصى أن ينفق فى ذلك أو أن يشتري 
به الحرام في الفقراء الموحدين » لأنه أوصى وأخطا في صرفها فی غير أهلبا 
فصرفت في أهلها قباما بالقسط » ولان ذلك صلح إذ م تحمل في الورثة ولم تحمل 
فا أوصى به بل في الفقراء الموحدين » قال جل وعلا : #8 فمن خاف من 


— (0 


وإن لفقراء خلف الاء فليم » وقيل : على فقرأء بده ¢ وكذا 
ما ينفق عليهم ببغداد ووه من البلاد البعاد ينفق فمه ورخص 
في بلده إن وجد مانع 


موص ٠١6‏ الخ » وقيل : بطلت الوصية لآنها بباطل . 


( وإن ) أوصى ( لفقراء ) على العموم »> فالأولى أن يقرنه بأل ليكون 
لماهية » ثم ظبر أنه يقر بإضافة فقراء إلى قوله : ( خلف الماء ) ماء البحر 
المالح أو العذب فيقرأ بكسر الهمزة لا بفتحها ونحر خلف لا بنصبه فيفيد 
الماهية بالإضافة كا يفدها بأل فىكون مرادفا لتعسير « الأثر » بالفقراء الذين 
خلف الماء ( فلم ) لا لغيرهم كأهل نفتومة يتصدقون على أهل إفريقية أو أهل 
جربة على أهل نفوسة أو أفريقية أو صفاقص وأهل الجزائر أو بليانة أو طنجة . 
على أهل الأندلس » وأهل الأندلس على هؤلاء ونحو ذلك »2 فأهل كل جزيرة 
جزم كل جبة خارجة عن البحر > وإن تعذر تحفظ حت يمكن ؛ ( وقيل + ) 
ترخبص ( على فقراء بلده ) ولو أمكن ( وكذا ما ينفق عليهم ببغداد)بإهمال 
الدالين وإعجامه| وإعجام الأولى أو الثانية بالنسبة إلى بلده موص بعيدة عن 
بغداد ( ونحوه من البلاد البعاد ) عن بلد الموصي كالأندلس بالنسبة إلى نفوسة 
أو الحجاز > وأما بلادنا هذه فبينها وبين الأندلس عشرة أيام وأقل وأكثر 
وعرض محر الجزائر ونحوها والبعاد جمع بعبد ( ينفق فيه ) أي في بغداد مثلا 
أو نحوه ( ورخص في بلده إن وجد مانع ) أو لم يوجد » لآن المراد إدخال 
السرور على الفقراء وأهل الصدقة م الفقراء > فأينا وجدوا ففيهم كفاية خلف 


)١(‏ تقدم دكرها. 
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البحر أو في بلد بعبدة کا قال الموصي أو غير ذلك » ولا نحم على الموصي بأنه 
أوجب ما ذكره من خلف البحر أو البلد البعسد » لآنه ذكر الصدقة والإنفاق 
مثلا وأهله معروفون كا أنه لو أوصى لمن لا تجوز له الوصبة مثل المشسر كين عموماً 
ترجم لفقراء الموحدين ولس كذلك » والصحبح أنها لا تحزيه إلا كا أمر الموصي 
خلف البحر أو البلد البعبد » لأن ثلث ماله برى فبه رأيه فلا يحوز تبديله » ومن 
بدله آم کا في وصة الأقرب »2 وتبديله إزالة له عما ثبت له من رأيهفي ثلث ماله؛ 
وقد أمروا بالإنفاذ ولا يصح أنهم أنفذوا إلا إن امتثلوا على نحو ما أمرهم > وإذا 
م يتابعوه فالحق باق عليهم والجمع عليه أولى من الختلف فيه » فإنه لو أنفذوه 
حيث قال فلا قائل بأنة لا يكفي فإنما تبر الذمة به والله أعل . 


لام — 


لا جوز حبس ما حبسه في سبيل الله : : : 


( باب ) 
في الوصية في الأجر وفي سبيل الله 


( لا جوز حبس ما حبسه في سبيل الله ) أصلا أو عرضا إلا إن أخرجه 
في حباته » وحقيقة الحبس وقف مال عكن الانتفاع به بقاء عبنه لقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته لصرف منافعه فى جبة خير تقرباً إلى الله تعالى4 و ألفاظ . 
المبس صريحة : كوقفت > وحيست » وسلبت > أو أرضي موقوفة أو محبسة 
آو مسبلة » وكناية : كحرمت هذه البقعة لمساكين » وأبّدتهاء أو داري 
حرمة أو مؤبدة » ولو قالت : تصدةت به على المساكين ونوى الوقف © فعندتا 
أنه وقف وهو أصح وجبي الشافعية للنية » والوجه الآخر أنها صدقة © وإن 
قال لمعيّن : تصدقت علىك > أو ماعة : تصدقت عليك »> م يكن وقفا على 
الصحيح بل ينفذ فما هو صريح فبه وهو التمليك المحض © ولو قال : جملت 
هذا المكان مسجداً صار مسجد] على الأصح لإشعارهء بالمقصود واشتهاره فيه . 


-—tor— 


عدا ہے ام ي ي ييه كس سيد o‏ 


وف « التاج » : الوقف حبس الموقف إلمه والتصدق بالمنفعة > ولا يلزم إلا 
إن حك به عدل » أو قال : إذا مت" فقد وقفته » ولايجوز في مشترك للإضرار 
بالشريك » ولا يكون إلا لغير منقطع من أبواب البر كالجهاد > وجاز وقف 
الأصل وفي غيره خلاف » ولا يصح قسم الوقف إلا لموقفه في حياته ( عندنا ) 
معش الإياضية الوهبية » فإذا قال : أوصدت بهذا في سيبل الله أو لسبيل الله أو 
في سبيل الله بطل » و كان ميراثاً » وإذا قات : كان ميراثا نمرادي بعد قضاء 
الديون وثلث الال فى الوصمة أو دونه » وإن ذكر وجم] من وجوه الأجر جاز» 
ذكر سبيل الله أو م يذ كر »> مثل أن يقول : أوصيت بهذا الشيء للحهاد أو 
صدقة على طلب العم لسبيل الله » قال أبو غائم : قال أو المورج : سثل أبو 
عسسدة رحمه الله وأنا جالس عنده عمن جمل أرضه أو داره أو شيثاً من ماله 
حبسا في سبيل الله ؛ قال : كان ابن عباس يةول : إنما كان الحمس قبل أن تنزل 
سورة النساء » فاما نزلت سوره النساء نسخت الفرائض الحبس > وذكر ابن عمر 
وغيره : « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً يحبر من هود بني 
حارثة يقال ها مم فأتى الني بي فقال : أصبت أرضا إ أصب مالا قط أنفس 
منها فكمف تأمرني به ؟ قال : إن شت حبست أصلها وتصداةت بها » فتصدق 
عمر 6''' أنه لا يباع أصلبها ولا يوهب ولا يورث ما دامت السموات والآرض 
ولكن ينفى مُنه في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن 
السبيل » لا جناح على من وليما أن يأ كل منما بالمعروف > أو يطعم صديقاً غير 


متمول فيه . 
)١١‏ رواه الترمذي رابن إسحاق . 
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قال ابن عون : حدثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثتل مالاً» 
قال إبراهم بن علبة : وأنا قرأتها عند عبد الله بن عمر غير متأثتل مالا » ومعنى 
غير متمول غير متخذ منها مالا بالرغبة والإسراف في أخذ ثارها أو بتملك 
شيء من رقاءها » ومعنى كونه أصاب أوضا أنه اشتراها بسهمه من غنيمة خر » 
ويسمى الشيء الجمد نفمساً لآنه يأخذ بالنفس . 


وفي رواية : « أنه قال للنى لتر : كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة 
سهم من خيبر من أهلها » » فيحتمل أن تكون مغ من جملة أراضي خيبر > وأن 
مقدارها مائة سهم من ااسهام التي قسمبا الني َلثم بين من شبد خيبر » وهذه 
المائة التي كانت لعمر من الغنيمة وغيرها » وكانت قصة عمر فهو ذكر ابن أي 
شيبة بإسناد فبه ضعف عن عمد بن كعب سنة سبع من الطبعرة» قال الكردي: 
مغ موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب خرج إلبه يوما ففاته صلاة 
العصر » فقال : شغلني نمغ عن الصلاة أشمد؟ أنها صدقة > ومعنى قوله: تصدقت 
بها حيستها أو تصدقت بغلتتها » والمراد بالقربى قربى مر كقربى صاحب 
بيرحاء » أو قربى النى لر ا في الغنيمة » والأدم الجلد كلتدت فبه ونسخبا 
عبد المد بن عبد الله بن عمر : سم الله الرحم هذا ما كتب عبد الله عمر 
ابن الخطاب في ممغ» فذ كر نحو ما تقدم » فقال : غير متأثل مالآ فما عفا عنه من 
مره فو للسائل والحروم > قال : فإن شاء ولي مغ اشترى من ثمره رققا لعمله » 
وكتب معبقب وشهد عبد الله بن الأرقم : بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أوصى 
به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث بي حدث الموت أن ثفا وصرىة بن 
الأكوع والبلد الذي فبه والأسهام المائة التي خيبر ورفيقه الذي فبه» والمائة التي 
أطعمه عمد لر بالوادي تلى ذلك حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلبا 
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وأجازه ابن عبد العزيز كسلاح يتقوى به الجاهدون لاروم والبغاة 


أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حبث رأى من السائل والحروم وذي القربى »2 ولا 
حرج علىمن وله إن أ کل أو آكل أو اشتری رقبقاً منه » ومعنى 1 كل بالمد صير 
غيره آ كلا > والوقف في زمنه ملكو والكتابة في خلافة عمر بدليل لفظ أمير 
المؤمنين » ول يحدس الجاهلية تبرراً > وأول حبس في الإسلام حبس عمر صدقه > 
وفبه الحيسعل‌الوارث أو إجراءه على يده » قال ابنعباس: نسخ ذلك بآيةالميراث 
قلت : يعني أن الناس كانوا قبل نزول آية الميراث يحدسون من أموالهم ثلثين 
وأكثر وأقل على الوارث أو غيره »> ولا نزات بطل الحدس على الوارث مطلقاً > 
وبطل حبس ما فوق الثلث على غير الوارث کا روي عن رسول الك عل : 
« لبس فيا وقع عليه سهام كتاب الله وصية » ٠١‏ يمني بالسهام أنصباء الورثة 
وأنصباؤم في الثلثين » فإذا جاوزت الوصية الثلث فقد وقعت فهما هو سهام 
الورثة » هذا ما ظبر لي في تحرير المقام » فلا دلبل في كلام ابن عباس للقول 
بإبطال الحبس مطلقاً في المرض أو بعد الموت » ولو كان قول أصحابنا » ولعل 
وجه كلام أصحابنا أنه إذا حبس شيثا جاوزت منفعته الثلث إن طال الانتفاع 
به فم يحز »> لكن هذا يقتضي أن عنعوه ولو بسن وجه الأجر . 


( وأجازه ابن عبد العزيز ) في العروض والأصول بسن وجه الأجر أو م 
يسنه ( كسلاح ) أو خىل ( يتقوى به انجاهدون للروم ) وسائر المشركين 
( والبغاة ) من أهل التوحيد ( والناقضين عهدأ ) من أهل الذمة أو من أهل 
العبد كالحرب وكمنع الجزية ومنع أهل التوحيد موافقين أو خالفين » مثل أت 
عنعوا الزكاة عن الإمام أو غيرها مما يازمبم مما أمرهم به الإمام أو يتركوا الصلاة 
أو دطعنوا فى الدين » ( والهاتكين حرمأ ) كالزنى والرآدة ودخول الموافقين في 


— {0¬ 


دين التحالفين وهو ما فيه من قطع العذر كرؤية الباري تعالى عنما » والبراءة من 
أمتنا وولابة متهم » واللهاتك داخل في الناقض ولكن لم يعن ما دخل فيه به » 
وإن عناه كان عطف تكرير للتأكبد أو عطف صفة » كأنه قال: والذين اتصفوا 
بالنقض والهتك » وقد يكون الفعل الواحد نقضاً وهتكا فلو اقتصر على أحدهما 
وعنى ما يشمل معنى الآخر لاز » وكان عطفه على البغاة عطفعام على خاص» 
فلو أسقط البغاة لجاز » و كأنه أراد بالناقضين نقض عبد ما عدوا به الإمام > 
وبالهاتكين هتك حرمة المعاصي التي يحل الدم بها مطلقا كنقض الصلاة وهذا 
وجه آخر ما ذكرته قبل هذا > ولس ابن عبد العزيز يحيز الحسس مطلقا > بل 
إذا كان في حماته وأخرجه جاز مطلقا إن كان في حال تكون أفعاله فيه من 
الكل » وإن كان في حال تجوز أفعاله من الثلث كالمرض على ما مر أو أوصى به 
لما بعد موته ولو فى حال أفعاله من الكل فما من الثلث . 


وفي « الآثر » : من أوصى للسبيل ثم أمر يتفريقه على الفقراء ولم يقل إنه 
نقض الوصىة فقال أبو الحواري مرة : لا نمرف ما السبمل > ومرة أنه كالضنافة 
محتاج إليه ولو غنيا وله الرجوع فيه » وجاز جعله للفقراء أو صرفه لوجه بر 
وتر که على ما أوصى به لا رده إلى ملكه بعد جعله للفقراء أو وجه بر» وقيل : 
له الرجوع فيه إذا كان وصية > وإن تر كه يحاله ل حب أن يتعرض له وارثه إلا 
:إن احتاج أن يأ كل منه على وجه السبيل كغيره » وقال أبو الحواري : لا يمنع 
من ببعه إن أراد » واختار أن يتركه كما أوصى مورثه إن أوصى به في صحته 
ويحمل قبل : كلام أبي الحواري على الإيصاء بذلك في مرض موته > وقد جاء 
« الأثر » أن للموصي أن برجم عن وصيته ويزيد فييبا وينقص ف صحته أو 
أو مرض في بر أو لغني أو فقير . 
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ومن احتضر وقال : اجعلوا كذامن مالي في سبيل الله فإن كان 
سلاحاً استحسن تقوي المرابطين به » وإن كان عبناً أو نعماً أو 
أصلاً أو نحو ذلك ففي سبيل الله أو في حجج أو عمرة أو صدقة 
أو عتق أو صلة 


. ومن أوصى بنخلة للسبيل أو باعبا أو وهبها ول يقل با تستحق وها طريق 
أو مرسى أو صلاح من الأرض تبعها ذلك » وقيل : الإدصاء له لسس بشيء لآأنه 
الطريق » وقمل : إنه كالعافية » وقبل : للفقراء والأغنياء والمسافرين من 
المسامين وسبيل الله هو الجهاد > وابن السديل هو المسافر المار في الطردى لا المتخذ 
فبه بيت وأهلآً ولو قصر > ومن مكث في بلد لحاجة ولا مال فمه ولا أهل فمن 
ابن السبيل ولو غنبا . 


( ومن احتضر ) تفصمل الإجمال في قوله : وأجازه ابن عبد العزيز > وقوله 
كسلاح مثال لا قبد ( وغال . اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله ) ولم یمین وجه 
السببل ( فإن كان سلاحا ) أو فرسا مما يناسب الجہاد كالدرع (استحسن)بالبناء 
للمفعول أو للفاعل أي فقد استحسن ابن عبد العزيز ( تقوي ) المجامدين أو 
( المرابطين به ) في رباطهم وهو ملازمة الثتغر للعدو » ودون ذلك أن يحمل 
طماماً أو لبا لهم في حال الخروج أو الاستعداد أو الرباط وما ينفعهم » 
ودون هذا أن ينفق في وجه الأجر مطلقاً كالنفقة على طلبة العم كل ذلك جائز 
( وإن كان عينأ أو نعمأ أو أصلاً أو نحو ذلك ) من العروض مما لبس يناسب 
الجباد بذاته ( ففي سبيل الله ) وهو الجهاد والرباط ( أو في حج عمرة أو 
صدقة ) يحج به أحد أو يعتمر به أو يعان به مريبد حج أو عمرة ( أو عتق ) 
يشترى به عبد فيعتق أو يكاتب به عبد > ( أو صلة ) للرحم رحم الموصي أو 


— {0 - 


أو نوها فقي أي وجه جعل أجزاه وإن بكفرسه ما حبي جاز 
وإن أجل فإليه » وإلا فحتى يستوفي الثلث ولا يستعمل في غير 
ما أوصى به له وإن بكتاب 


لمساكين أو طلبة العم ( أو نحوها ) مثل أن يشترى ما يككون صدقة جارية 
أو يمان به فبه كحفر بثر في طريق المؤمنين حبث لا ماء ( ففي أي وجه ) من 
من وجوه العبادة ( جعل أجزأه ) » وإذا أوصى لسفن المسامين » فإرن عنى 
الجهاد جءل فيها إذا خرجوا لاجباد » وضابط ذلك أن ّمل فما وناسب الشيء 
كالفرس والسلاح للجهاد » وإن م يناسب ففي الجهاد أو وجوه الإجر وإلا فرق 
على فقرائُم > وإن م يكن العدل وقف حتى يكون العدل وجعل فيها» وجازت 
الوصية للشراة » فإن لم يكونوا انتظر وجودهم ويدفعها للإمام ويعامه أنها هم > 
وقيل : إن ل يحد فيها حداً ولم يوجد فيهم أحد أعطيت فقراء المسامين لآنهم من 
الشراة . 


( وإن ) أوصى ( بكفرسه ) للجباد أو الرباط أو بداية للحم ل أو الر كوب 
في ذلك مثلا ( ما حيي ) الفرس أو الموصى له إن كان ( جاز ) أوصى به في 
ذلك لعن مثل أن يقول : حمسته لفلان بر كبه فى الجهاد أو أوصى بلا تعيين 
( وإن أجل ) لما أوصى به حبسا تأجيلا لا يزيد على الثلث ( ف ) ہو يحري حبسا 
( إليه ) أي إلى الأجل المفهوم من أجل ( وإلا ) يؤجل أو أجل أجل يزيد عن 
على الثلث وم بقل : ما حبي ( ف ) إنه يحبر ( حتى يستوني الثلث ) > ومن 
ذلك أن يقول : ما حمي الفرس أو ما حمي فلان الموصى له » فإذا استفرغ 
الثلث أو ما ينوبه منه رجع الفرس لورثة الموصي ولو بقي الموصي حا > ( ولا 
يستعمل ) ما حبس ( في غير ما أوصى به له » وإن ) أوصى ( بكتاب ) من 
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أو مصحف لقارىء فيه لم ينع إلا يمن خيف منه إفساده وإن بنهر 
أن خب او .نوق أو شر أو حىوان 5 متاع فلا ينتفع به 
وارثه إن لم يأذن له 


كتب العم ( أو مصحف ) أو بربع القرآن أو نصفه أو ثلاثة أرباعه ( لقارىء 
فيه ) سواء كان ذلك له فأوصى به أو أوصى أن يشتري لذلك أو ينسخ ( لم 
يمنع إلا من خيف منه إفساده ) بتمزيق أو تلويث أو بمداد أو وسخ أو ببعه أو 
رهنه أو غصبه بعد أن يعطاه أو تضببعه بوجه > أو خيف من علة تعدي كبرص 
أو جذام » ولا يقرأ فبه وارث إلا إن أخرجه حبسا قي حباته » وقد مر عنه 
لتر أنه : لا وصمة لوارث > بمعنى أن الموصى به لااحظ فيه لوارث سواء 
أوصى له به على المموم ول یذ كره وم يدخله في العموم > فإذا أوصى له بكفارة 
فبي وصبة فلا حظ فبها لوارث > وهكذا سائر الوصابا > وإرت أذن الموصي 
للورثة أن بقرؤوا في ذلك فلهم » وإن أوصى أن تنسخ له التوراة أو تشترى أو 
الإنجيل أو الزبور فال أعل . وعندي أنه لا يحوز ذلك في التوراة والإنجيل لأنهم 
غبّروهما کا ذكر الله جل وعلا عنهم > وإن كانا بالعربية وفها ولم يكن فيا 
باطل جاز . 


( وإن ) أوصى ( بنهر أو جب أو رحى أو شجرة ) أو أصل من الأصول 
( أو حيوان أو متاع ) لمن ينتفع به لوجه الله أو للمساكين أو نحو ذلك ( فلا) 
ينتفع به وارثه إن لم يأذن له ) ول بوص له » وإن أذن له أو أوصى انتفم كغيره 
وقبل : لا ينتفع به ولو أذن له » إذ لا وصمة لوارث > ولا يفيد له هنا تجوز 
الورثة لأنه نما يفيد إذا كان إن ل يحيزوا أخذوا ذلك الشيء » لأن الإنسان إما 
يعتبر تحويزه فا هو له وهذا ليس لهم جوزوا أو لم يجوزا . 


f 


وجاز كغيره إن جعله حياً وكذا إن بأرض يدفن فيا » فإن 
أعطاها حياً فيو ووارثه وغيرهما قيه سوام » 0 . 0  .‏ . 


( وجاز ) الإنتفاع للوارث ( كغيره إن جعله ) حبسا وأخرجه حال كونه 
( حيأ ) أذن له أو م يأذن أوصى له بذلك الإنتفاع أو م يوص » لأن ذلك ليس 
وصية » ( وكذا إن ) أوصى ( بأرض يدفن فيها ) أي يدفن الناس فيا ( فإن 
أعطاها ) للدفن حال كونه ( فهو ووارثه وغيرهما فيه سواء ) » أما الوارث 
فلآأن ذلك لىس وصة > وأما هو فلأنه م ينو إخراج نفسه من مقبرة المسامين بل 
أطلق كسائر الأحباس الذي اشترك فما هو وغيره وإلا فلا يدفن فببا ولا 
وارثه ؛ أما الوارث فلآن هذا وصمة > وأما هو فلآنه لا برجم في هبته ووصيته 
بعده إنما هي لغيره كسائر الناس » إلا إن قال : إني أدفن فيها كغيري > وإن 
أوصى للوارث أو أذن له أن يدفن فيها الناس فالقولان » والصحمح المنع . 


ونحوز لمن حبس وقفا أن يشترط الانتفاع لنفسه في حماته وبعد موته » مثل 
أن يرصي بأرض للدفن ويقول : أدفنوني فېا ؛ روي أن انا وقف داراً 
بالمدينة فكان إذا قدم المدينة ماراً يها للحج نز لما > وروي أن الزبير بن العوام 
تصدى بدوره وقال : للمردودة من بناته-أي المطلقة-أن تسكن غير مضرة ولا 
مصر مها» فإدا استغنت يزوج فلس ها حق »وجعل عبد الله بن عمر نصميه من دار 
أببه عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله » واستدل البخاري بذلك على 
جواز اشتراط الوقف نفسه منفعة من وقفه > وهو مقمد بما إذا كانت المنفعة عامة 
كالصلاة في بقعة جعلها مسجداً » والشرب من بثر وقفها » و كتاب وقفه على 
المسامين للقراءة فبه ونحوهما » وقدر للطبخ فما » و كيزان الشرب » والفرق بين 
العامة واللناصة أن العامة عادت إلى ما كانت علمه من الإباحة يخلاف الخاصة . 


ا 


وإن أوصى بها لمعبرة فلا وقيل : تباع ويصلح شمنها مقبرة وإن 
عا للد جيل قل ا 


( وإن أوصى بها ) أي الأرض ( لمقبرة ) غيرها فتلك الأرض ليست مقبرة 
( ف ) ي ( ها ) أي لمقبرة تبقى للحرث أو للغرس وللمناء فيها ونحو ذلك > 
و تحمل غلات ذلك و كرائه في مصالح المقبرة كالإحاطة علمها حائط ومداراة 
جمار بريد أخذ المقبرة أو الإفساد فمها > أو بريد جعلها طريقا > أو بريد 
الرعي فما > وأجرة الراقب لها على من يرعى فا مثا » وسرر تلك المقيرة 
وقربها ونحو ذلك مما جعل للمقبرة أو تحتاجه > وإن ل يدين المقبرة فالتي يدفن 
فيها آباؤه » وإن م يكن لهم مدفن فالتي تدفن عشيرته فيها » ومولى القوم منهم 
وإن دفن ولده في واحدة أو من يموت له فلا » فإن كان لآبائه أو عشرته 
مقبرتان أو مقابر فلاها شاء الورثة أو الخليفة » وإن ل يكن شيء من ذلك ففي 
مقبرة اتفق دفنه فيها أو أوصى أن يدفن فما أو في مقبرة هي أقرب إلى داره» 
ويحوز في أي مقبرة أرادوا ولس دفنه في مقبرة أو انتسابه إلمهبا مانم من 
صرف ذلك فما » لآن انتفاعه بذلك عارض في جملة الناسو ليس مقصوداً بالذات 
على حدة فضلاً عن أن ينع کا منم الموصي من الدفن في أرض أوصى أن تدفن 
فيها الموتى » فإنه لو دفن فما لكان في دفنه مقصوداً على حدة > نعم لو جمل 
ذلك أو بعضه في سرير أو ماء أو نحو ذلك فلا يحمل منه » ( وقيل + تباع 
ويصلح بثمنها مقبرة ) قد عمّنها لهم أو / يعينها على حد ما مر 1 نف مثل أن 
حافظ بها أو ينتأجر لا أو غير ذلك مما مرت نفا » ( وإن) أوصى ( ا 
لمسجد جعل قيل تمنها ) بعد بيعها ( فيه ) فی إصلاح جدره وسواريه وسقفه 
وأرضه ومصابيحه والزيت والفتيل والحصر والماء ومنافم عماره ولو أكلا أو 
شربا > ودومعته لأنه يعمر بها > ( وقيل : تمسك وتجعمل غاتها ) غلة الكراء 


(r — 


فيه » وإن بكذا لمصباحه أو حصره خص به ورخص في جعله 
لمسجد ولا يجعل ما لمصل في مسجد كعكسه » ورخص في الأول 
وإن لمسجد لا بعينه » قفي مسجد منزله وإن کان فيه مساجد 


ففي مسجده 8 1 5 : 1 : ف . > 1 


وغل ما يحرث أو يغرس أو يبنى فا ( فيه ) كإصلاح جدره وما ذکرتاه 
آنفاً . 


( وإن ) أوصي ( بكذا لمصباحه ) أو زيت مصباحه أو فتله أو قلل زيته 
از اة اسه أن حون ار انه اد قله ان اى ا 
أو زيته ( خص به ) أي با ذكر أي لا يحمل في غير ما جمل له » ( ورخص 
في جعله لمسجد ) أي فى جدره وسواريه وسقوفه وأرضه ( ولا يجمل ما لمصلى 
في مسجد كعكسه ) أي كا لا حمل ما لمسجد لمصلى ولو كان مصلى لذلك المسجد 
متصلاآً به كصحنه ( ورخص في الأول ) وهو أن يجمل ما لمصلى لمسجد ذلك 
المصلى » لآن المسحد أعظم ولانه أصل لامصلى تبع له > وإن أوصىبهذه الاأرض 
أن تحمل مسجد جاز كا مر" » و كذا إن قال : يبنى فيها مسجد أو تجمل مصلى 
أو يبنى فيها المصلى ولا يجحمل في أرض أحدها الآخر » وأجيز المسجد في 
أرض المصلى » وجاز الإنصاء لا كفان الموتى أو للكممة أو لكسوجا أو لمكة أو 
طريقها . 

( وإن ) أوصى ( لمسجد ) أو لمسجد غير معين ( لا ) لمسجد ( بعينه ف ) 
ليصرف ( في مسجد منزله ) لآنه أقرب فهو أظبر قي أن بريده فلا وجه لآن ' 
بتر کوه ويصرفوا في غيره » ( وان كان فيه مساجد فقي مسجده ) ببنائه ااه 
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إن کان » وإلا كفي الأقرب إليه وجوز حيث أريد وإن عين 
قصد به إلا إن خرب أو منح من وصوله » وإن أوصى مالف 
لمسجد لا معين ووارثه موافق جعله في موافق 


أو آنائه أو بمارته إباه ( إن كان ) وإن كان له مساجد أو مسجدان ففى الذي 
هو أكثر ذهابا إلبه لصلاة الفرض » وإن ل يكن تفاوت ففي الأقرب إلى منزله 
وإن كان مسجد جامع ففيه » ( وإلا ) يكن له مسجد ( ففي ) المسجد 
( الأقرب إليه ) أي إلى مسكنه» والممتبر في ذلك كله الجل على العبد العلميأو 
الحضوري > ( وجوز حيث أريد ) ولو في مسجد خارج متزله إن م سم 
مسجداً سواء كان له مسجد أو م یکن »> أو كان له مسجدا نأو مساجد تساوت 
أو تفاوتت »> وزعم بعضهم أنه يحوز ذلك ولو سمى منزلاً »> والصحمح ما فهم 
من كلامه المذكور > وصرح به في قوله : ( وإن عيتن ) مسجداً ( قصد به ) ما 
عمّن ( إلا إن خرب ) أي هدم ولا برجى له بناء أو ترك عارته ( أو منع من 
وصوله ) للبعد أو للعدو أو لقطع الطريق أو لمضرة كحمّى لازمة للموضع في 
في كل وقت قاتلة أو مضرة لمن لىس من أهله أو هواء كذلك » لآن المساجد لله . 


( وإن أوصى مخالف لمسجد ) غير معن ( لا معين ووارثه ) أو خليفته 
( موافق ) جعله أي جمل وارثه الموافق ما أوصى به ( في ) مسجد ( موافق ) 
و كذلك الوارث أو لخلىفة إن كان مخالفاً ومورثه خالفا يصرفهفي مسجد الوفاق 
لأن ذلك هو الحق > ولول يعترف به إلا إنه لا يحم عليه بالفمان إن صرفه في 
مسجدم لا في مسجد الوفاق » وإنما نسب الوفاق للمسجد لأن أهله موافقون » 
وموافق نعت مسجد محذوف كا رأيت > ووز تقدير الإضافة أي مسجد فريق 
مواؤق » لآن مساجد الخالفين ولو بنئت للصلاة الفريضة والقرآن أو نحو ذلك 


mt 


وإن لم تعين اءرأة ففي مسجد قرابتهاأ 6 وإن أوصى لخالف أو 
كنيسة ففي موافق ا ا ا ا ا ا 0 


لكن يءتقدون ا إقاءة ما دانوا به مما هو حرام » وقد قبل : إنبها كالدواميس > 
وإن كان بعض الورثة موافقا وبعض عالفا » فإن قدر الموافى جمله فى مسحد 
الموافقين ولو أبى الخالف » وإن سمى مسجد خلاف » وإنما يعتبر من يعمر > فلو 
كان من يعمر موافقاً والمسحد أصل للخلاف صرفت فمسه > وإن كان للوفای 
ويعمره أهل الخلاف لم يصرف فيه » وإن أوصى لا لا حرام فيه كقراءة القرآن 
والصلاة والأذان صرف فمه » وإن سمى وأوصى لا لا يوز صرف فى ذلك 
المسجد لما يجوز أو فى مسجد الموافةين . 


( وإن لم تعين امرأة ) مسجداً أوصت له ( ففي مسجد قرابتها ) من أييها 
وإن م تكن فمن أمبا تعتبر بقرابتها إذ لم تتأهل المرأة لعمارة المسجد » وعندي 
يعتبر مسجد زوجبا إن كان لها زوج » ألا ترى أا تصلي بصلاته لا بصلاة 
أبيها » وإن عرفت مسجد تذهب إلمه أو بنته فضه › أو إن تعددت ماحد 
قرابتها أو مساجدها » فكا مر > وإن لم يكن في منز ها ففي الأقرب» والحاصل 
أن الكلام في تلك كالكلام في الرجل جوازاً وخلافا . 


( وإن أوصى ) موافق () مسجد ( مخالف أو كنيسة ) أو بيمة ل 
تؤسس على التقوى _عمرها الكفار أو ل يعمروها- (ففي ) مسجد ( موافق ) » 
لأن الوصية لذلك خطأ فردت إلى الصواب بصرفها في مسجد الموافق » وقد قال 
تعالى : © فمن خاف من موص # الآية ١١‏ . 


. مر دڪرها‎ )١( 
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وإن لإمام مسجد كذا أو مؤذنه أو قائمه أو تلامسذه فأمن به 


وقت موت الموصي إن لم يعين » وكذا لأهل صفة كذا اعتبر 
وقت موته » وقيل : اعتبر وقت الإنفاذ . 


وإن أوصى لكنيسة غير معمورة بالكفار وقد أسست على التقوى كمساجد 
الواردين في نفوسة ففمم! » وعندي أنه إن أوصى لمسجد مخالف في وجه طاعة 
كقراءة القرآن صرف فيه » ( وإن لامام مسجد كذا »2 أو مؤذتنه أو قائمه ) أو 
معامه ( أو تلاميذه ) وغو ذلك مما يتجدد ولو م يوجد حال الإدصاء ( فامن به) 
أي في ذلك المسجد من إمام أو مؤذن أو غيرهما ( وقت موت الموصي إن لم 
يعين > وكذا ) إن أوصى ( لأهل صفة كذا اعتبر وقت موته > وقيل + ) إذا 
أوصى لإمام مسجد كذا ونحوه مما تقدم 1 نف ولأهل صفة كذا ( اعتبر وقت 
الانفاذ ) لأن القسمة لها تأثير » والصحيح الأول » وعليه الجهور » وذكروافي 
« الديوان » القولين > وفيه أنه وإن أوصى بكذا و كذا لإمام كذا وكداأو 
لؤذنه أو لبائنه أو للقائم أو التلاميذ الذين كانوا فيه فجائز » فإن تبيّن لحم 
الموصى له نذلك فلمدفعوه له ذلك > وإن لم وبين لهم ذلك فإنهم ينظرون إلى من 
في وقت الموصي > وإن أقر" وارث بأن المورث أوصى لفلان بكذا وأنكر 
الورثة أعطاه ما ينوبه » وإن أنكر بعد م يشتغل به » ومعنى قوم : إن تبين 
لهم الموصى له بذلك فليدفعوا له ذلك أنه أراد معينا أو تلاميذ معيّنين أعطوم 
ومعنى قوطم : إن / يتبين لهم ذلك أنه ل يتبين معينين أو معنا يل أراد 
حقىقة أهل تلك الصفة . 


ومحوز وقف جماعة بلا عدد لما رواه أنس : «أن رسول الله ليلا أراد بناء 
المسجد أرسل إلى ملا من بني النجار فقال : يا بني النجار امنوني بحائطم » 


SSE 


قالوا : لا وال لا والله لا نطلب ثنه إلا الله ٠»‏ فقيل : ظاهره أنهم تصدقوا 
عليه به فقبله » وثامنوني ساوموني > والحائط البستان » والمحفوظ أنبه ل يقبل 
منهم ؟ ذكر ابن سعد أنه اشتراه عنهم بعشرة دانير دفعها عنه أبو بكر الصديق 
لأنه كان لمتيميئن من بني النجار فلم يقبله عنهم > ووجه الدلالة على كل حال أنه 
أقرم على قوم » فلو كان وقف الماعة لا يجوز لأنكر علمهم > والله أعل . 


. وداه ابن حبان والبيبقي‎ )١( 


ا 


باب 


ندب لمسلم أن يحجح فريضة وحوطة ويوصي بنافلة » وشدد 
من قال تارك حج بعد ازوعه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك 


( باب ) 
في الوصية بالحج 
( ندب لمسلم ) خص بالذكر لأنه المنتفع وإلا فالأصح أن الكافر مخاطب 
بالأحكام الخخسة كالموحد ( أن يجج فريضة وحوطة ) على حذف مضاف أي 
وحجة حوطة أو بممنى حائطة أو مبالغة ( وبوصي به ) حجة ( نافلة ) ومحط 
الندب قوله : حوطة > وقوله : نافلة » فال بالندب على الثلاثة كل لا كلبة » 
النسان خلاف قد مر . 


( وشدد من قال : تارك حج بعد لزومه حتى قضى الحجاج مناسكهم 
هالك ) وقمل : مالك إذا م يبق له ما دصل فيه الحج من موضعه كمن ترك الصلاة 
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عمدايحيم علبه بالكفر إذا لم يبق مقدار.ما يؤدها فيه » وقيل : إذا 
خرج الوقت > بل هذا الحج أشد لآن الصلاة منها مقدمات يكفر بتر كما > وقد 
يقال في الحج كذلك > وذلك كله بناء على أن الحجج على الفور والصحيح أنه على 
التراخي كا مر في كتاب الحج وهو المذهب ومذهب الشافعي وعليه المبور»لآن 
احج 'فرض سنة خمس أو سنة ست وأختره يلقع إلى سنة عشرة من غير مانع > 
ولقوله لړ : « من مات ول حج فليمت إن شاء وديا أو نصرافياً 2١"‏ فقبد 
هلاكه بالموت أي بلا إيصاء > ويدل لرواية أنه فرض سنة ست نزول قوله 
تعالى : فل وأتوا الحج والعمرة لله 4''' فيها أي إِنتوا بها تامين » کا قرأ علقمة 
ومسروق وإبراهم النخعي : وأقيموا الحج » وقيل : معنى إتمامب| | كالما بعد 
الشروع فما » وهذا يقتضي أنها فرضا قبل » والآبة بتأودلها والحديث دالان 
على فرض الحج » و كذلك وله تعالى :8 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ي '؟' 
أي ومن كفر © كفر نعمة بترك المج أو كشُفر شرك بإنكار وجوبه » وقد 
أثبت المبرد وهو من المتقدمين إطلاق لفظ الكفر على كفر النعمة > ومن م يطق 
إمساك نفسه على الراحلة لكبر أو مرض أو علة وقد وجب علنه قبل ذلك 
وجب عليه إما أن 'يحج إنسانا أو يوصي حجة > وإن. م يكن له سائر الشروط 
إلا وفيه هذه العلة لم يازمه الإيصاء ولا الإحجاج . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها : « جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع 


. متفق عليه‎ )١( 
. 195 : (؟) البقرة‎ 
. (؟) آل عمران : اذ‎ 
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6. 


بقول موص به : أوصيت بكذا للحج أو بالحج أو أن يحج عني 
وكذا العمرة أو هما 4 


قالت : با رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدر كت أبي شخا كبيراً 
لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فبل «قضى عنه أن احج عنه ؟ قال : 
نمم » ٠‏ ويشترط أمن الطريق ولو ظنا > ويشترط أن يشبت على المر كوب 
ولو في عمل أو في سفينة بلا مشقة شديدة » فلو م يثبت عليه أصلاً أو ثبت عليه 
بمحمل أو سفينة بمشقة شديدة لمرض أو غيره ل يجب عليه > وقيل : الماجز 
لكبر أو زمانة يحج عنه لأنه مستطيع بغيره لأن الاستطاعة تكون بالمال کا 
تكون بالنفس > وقال المالكية : إن استناب العاجز في الفرض أو الصحمح في 
النفل »> كره له ذلك > ومذهب مالك جواز استنابة العاجز في النفل › 
وقبل : مكروه »> وهوالمثهور عنه »“وقبيل : وز أن بحج عنه ابنه 
النفل إذا عجز ولا بحج عنه غيره » والمذهب أنه لا تحب على عاجز لكير أو 
زمانة إن / تحب قبل وأنه لا يكره حج النفل عن صحمح مطلقاً . 

و( يقول موص ) أي مريد إيصاء ( به ) أي بالحج : ( أوصيت بكذا 
للحج ) فبحج عنه ما أصابوا من الحج يا أوصى به ( أو بالحج ) فبحج عنه 
مرة ( أو : أن يحج عني ) فبحج عنه مرة » أو أن حج عني بكذا فبحج عنه 
ما أصابوا » ( وكذا العمرة ) قول : اوضق بكذا للعمرة > أو أوضت 
بالعمرة أو أوصبت أن يعتمر عني أو أن يعتمر عني بكذا ( أو ها ) معطوف 
على العمرة أي على الحج والعمرة > يقول : أوصيت بكذا للحج والعمرة أو بالحج 
والعمرة أو أن حج ويعتمر عني »2 أو بكذا أن حج عني ويعتمر > فإذا قال : 
بكذا فعلوا ما أصابوا » وإذا لم يقل بكذا نفمرة . 


60 رواه مام وابن حبان وأبو داود والترمذي . 


41. 


وإن أوصى به ولم يذكر عمرة ء فل يعتمرله أيضأ أو يحج 
فقط ؟ قولان ۽ 5 


وفي « الأثر » : إن أوصى أن دحج عنه واحدة بثلثه وهو يبلغ حججا فإنه 
يحج كل سنة حجة أي > وقيل : حجة واحدة » وعن الأزهر : إن أوصى>جة 
وفرضها كذا وكذا ووجد من يحج عنه بأقل لم يحز إلا کا أوصى »> وإن اتفقا أن 
بحج با أوصى المدت به وأن بحط الحاج له شيئاً جاز > ( وإن أوصى به وم 
يذكر عمرة فهل يعتمر له أيضا ) لآن العمرة تابعة للحج » وقد قال لن : 
« العمرة داخلة في الحج إلى بوم القبامة »"“ فبحمل الحج الذي أوصى به على 
الفريضة > وحج الفريضة لا بد له من عمرة قبله أو بعده > والعمرة واجبة مرة 
كالحج » ووجوبها هو الصحبح > وهو مذهينا » تمن وجب عليه الحج باستطاعة 
السبيل أو بالفمان عمن وجب علبه من مدت أو عاجز عجز بعد وجوبه فلم 
بحج فلبوص به وبالعمرة » وإن أوصى بالحج وقد عادوا أنه م بۇد الفرض أو أنه 
زمه عمن وجب علبه مع العمرة فليعتمر له ودحج ( أو يحج ) عنه ( فقط ) بناء 
على أن العمرةغير واجبة ولو كانيءتقد هو وجوبها ولآنهاولو كاذتواجبة لكن ل 
يوص بها في كالفروض الواجبة عليه إذا لم يوص بها م يحب عليهم أن يؤدوها 
عنهم كالزكاة والحج ولمس كونها تابعة للحج بموجب أن يكون الإيصاء بالج 
إيصاء بها لأن الحج دصح بدونها وليست جزءاً منه » فلو حج ول يعتمر إلى قابل 
أو بعده أو دم الممرة كذلك لأجزأه ( قولان ) أصحها عندي الثاني مع قولي 
بوجوب العمرة في الملة . 


. رواه البخاري ومسل وأحمد وأبو دأود‎ )١( 


a A 


وخضت دونه في عكديه وما عينه لاختباط حج فليحج 
عنه به وإن لطريق مكة أصلح به الوعر منهاء . . . 


بعمرة > وإذا ازمه الحج لحنث وقد حنث به وحده لامع عمرة أو لكونه 
أحرم به فانكسر عنه فليس عليه أن يوصي بعمرة #فلو حنث بها أيضا أو ألزمها 
نفسه أيض] أوصى بالكل › ( وخصت دونه في عكسه ) أي خصت العمرة 
دون الحج إن أوصى بعمرة ول يذ كر ححا لآن الحج لا تستتبعه العمرة لأنه 
أقوى منها فلا بکون تابما لها » ( وما عينه لاحتياط حج فليحج عنه به ) ما 
أصابوا به من ححة أو ححتمن أو ثلاثة فصاعدأ » وإن لم يجدوا تمن دورتف 
المنقات » وإن ل يحدوا فلمقرنوا ما أوصى به مع حجة أو يعيّنوا حاجاً قليل 
المال يج بكذا و كذا ما عمنه لاحتياط الءمرة أو الاعمّار . 


( وإن ) أوصى به ( لطريق مكة أصاح به الوعر منها ) أو من الطريق 
طريق مكة يعني الطريق الذي بخص مكة ما يحج منه أهل جبته » ومنإصلاحه 
عزو قطتاع الطرق وقتلبم عنه أو طردم »© وإن لم يحدوا أو كان صالحا فطربقہا 
الخاص بها من جهة أخرى »2 وإذا كان الطريق الذي يلمبا صالم)] فلءصلحوا 
الطريق الموصل إليها قل ذلك ولو كان يوصل إلى غيرها کا يوصل إليها إت / 
يحدوا ذلك »> وإن توعتر طريى الر كب إلمها من جبته أصلح ولو بصداً > وإن 
ل تحدوا ففن جبة أخرى » وإن ل يحدوا ذلك أو صلحت الأرض حفروا به لاماء 
حبث يقل في طريق مكة على حد ما مر في إصلاح الطريق > ويحوز عندي أن 
حفر به للماء حبث يقل في طريقها » ولو أمكن أن يصلح به وعر الطريق » 
وإن ل يحدوا ذلك أو لم يحتح لذلك أعانوا به حاجا يحج بكذا أو حجاجبا 
طعاما أو زاداً أو مر كبا أو غير ذلك أو جعلوه مر كبا في البحر لمن يحج به 


YTS 


شاه وإن بكذا من ماله للحج أو فيه ساوم وارثه أو خلىفته فإن 


وحد واحدة فواحدة > وإن ا 1 . 5 : 


ويعطى منه أجرة خدمه ورئيسه » ( وقيل + يحج عنه به ) أي يستأجر به من 
يحج عنه قدر ما أصابوا من حجة فصاعداً ويقرن الباق مع حجة وإلا أعين به 
حاج » وذلك لآن الحج لا يدرك إلا بالزاد ووه مما يحتاج إليه » فإذا صرف في 
ذلك فقد صرف في الطريتى إذ صرف فما تقطع به مسافة الطريى إلى مكة للحج 
( وإن ) أوصى ( بالحج ) أو بأن بحج عنه أو غو ذلك افيه ذكر الحج 
( هكذا ) بلا ذكر ما يحج به » ولا تصين حجّة أو حجتين فصاعدا » ولا 
تعيين الحج الواجب ( استؤوجر عنه حاجأ بما شاء ) من عدد درام أو دنانير أو 
غيرهما وبما شاء من نوع المال كالإبل والبقر وشاءه الورثة أو الخليفة إن جمل 
الملل بيده أو رهن في الوصية كأنه قال بما اتفق الحاج والوارث أو الخلمفة » 
وإنما خصٌ المشيئة بالحاج لآنه لو ل يحد الورثة والخليفة الحاج إلا يا لا يحبون 
الحج به وجب عليهم تسليمه من الثلث أو الكل قولان ؛ وإن ذكر حجة أو 
ححتين فصاعداً فكذلك يستأجر من دحج له ذلك العدد بما شاء أو يتفةوا معه 
من الثلث أو الكل » وقبل : إن كان الموصي ولياً استؤجر له فاضل با عز إن 
وسم الثلث > وقيل : إذا اتفق الأجير والوارث على شيء جاز ذكر القولين في 
« التاج » ونسب الأول لأبي المؤثر . 

( وإن ) أوصى ( بكذا من ماله ) أو لم يذ كر ماله ( للحج ) أو لأن يحج 
عنه ( أو فيه ) أي أو في الحج أو في أن بحج عنه أو بغير ذلك من العباراتالتي 
لبس فما عدد ( ساوم وارثه أو خليفته ) أمبناً ثقة وإن / جد فخير من وجد 
( فإن وجد ) ححة ( واحدة ف ) لممحج به إنسانا حجة ( واحدة » وإن )وجد 


1 


أكثر ففي كل سنة حجة ,ر ي ي ي 


( أكثر ) أي كثيراً أي ما زاد عن واحدة ( ف ) لممحج عنه ( في كل سنة حجة) 
حتى يتم عدد ما وجدوا ولتنو الأولى فرضا والثانية فصاعدا نفلا > ولا بحح 
ذلك في سنة واحدة أو سنتين فصاعداً بأن يمع في سنة ححتان أو ثلاث 
فصاعد] کا لا يحج الإنسان عن نفسه حجتين فصاعداً في عام واحد بنفسه ولا 
بغيره ولا بنفسه وبغيره > وكا لا جوز للورثة أو غيرهم أن يصوموا عن المبت 
أيام رمضان أو بعضها في أيام واحدة ولا شهوراً من شور رمضانفي أيام كذلك 
بل إذا تم صوم أحد ابتدأ صوم أحد > وأجاز بءضهم أن دحج عنه عدد حجاته 
في عام واحد فصاعدا كل حجة برجل أو امرأة کا أجاز غير واحد أن يحج 
الإنسان لنفسه فرضا أو فلا » ويحج لنفسه إنسانا فصاعداً في عام واحد . 


وتي « الديوان » : لا يوز للوصي أن يأخذ وصيتين في سنة واحدة ©» فإن 
فعل رد الأخيرة > وإن ل يعم الورثة أنه قد أخذ من غيرهم فلا بردّومامنه 
وهو ضامن لها > وكذلك إن دفعوها للوصي قبدا لهم أن بردوها أو بدا له هو 
أن بردها فلا يصب واحد منهم ذلك › وقيل غير ذلك إن ل تتغير الوصية ول 
يبلغ المبقات > ولا يدفع لرجلين وصتين في عام واحد » فإن فعلوا فإنما ينظر في 
ذلك إلا من بدأ بالإحرام أوتلآً » وإن أحرما معا فلا يحزيهم » وإن کان علبهم 
وصيتان لرجلين فجائز لهم أن يدفموها لرجلين في عام واحد . 


وفى « الآثر » : ومن أوصى بحج فأحب أن تكون في كل سنة واحدة إن 
م يخف فوتاً فصى أن نحوز في سنة أ كش من واحدة »> وجوز ولو حج له يها 
كله في سنة > وإن حلف بها وحنث أدّى ما عليه منها من حيث حلف » وقنل: 


من حمث حنث © فقمل : يؤدي في كل سنة ححة > وجوازت في واحدة » وإن 


عع اسه 


وإن لم تكمل شورك مع مثله ا بواو حلفا قله بو كترود 
ورخص في ثلاثة » وكذا في عتق » وقيل في سبعة ٠.0»‏ . 


عشرين في سنة ويؤدى هو واحدة جاز له عند بعض > ومن حنث مهن وأوصى 


لهم أن يستأجروا لمن في سنة وإن فعل جاز . 


( وإن لم تكل ) حجة هي لواحدة فقط أو لم تكل في الزائد عن حجة أو 
حجتين فصاعداً حج بها ما وجد قبل المىقات أو منه > وقيل : إن م نحدوا ما 
تکل به استؤجر به من يحج من بعض الطريق بقدر ما يقيمه من موضعه إلى أن 
يقضي المناسك أو حبث بلغت » والصحبح إن لم يجدوا ما تكل به المناسك من 
مىقات أو قبل ( شورك مع ) واحد فقط ( مثله نقصأ ) أي مم من ماثله 
نقصاً فمكون اثنان مشتر كين > وذلك لأنه رخصة » فمقتصر على ما تصدق فبه 
الشركة ( ولو اختلفا قلة وكثرة ) ونقصا من نفس الحجة »> ونقص زائد عن 
تماما » كل عن نفسه أو عن غيره > أو واحد عن نفسه © وإن م بحدوا أعين 
بذلك حاج قلمل المال دحج بكذا 5 


( ورخص في ) شركة ( ثلاثة ) في حجة > لآن الثلاثة أقل الجمع فاقتصر 
على أقله » لأن ذلك ترخيص »> ( وكذا في عتق ) إن أوصى به يشترك اثنان في 
رقبة » ورخص أن يشترك ثلاثة . 

( وقيل ) بالتدخيص ( في ) شركة ( سبعة ) في حجة أو رقبة قبا على 
جواز اشتراك سبعة في بقرة أو بعير في الهدي كا مر“ في كتاب الحج أنه عام 
أجاز أن تشترك الجماعة في البدنة ولا يجاوز عددهم السبعة > فإن لم تتم الحجة 


7 ؛+- 


ويشترك رجل وإن مع اعرأة : : 


بين سمعة انتظروا من له كثير ڌ تتم به الحجة مع واحد منهم فصاعدا وانتظر 
الباقون كذلك > وإن ل يجدوا أعانوا حاجا كما مر حج فرض أو نفل › وكذا 
جوز لفقراء سبعة وما دوتها فبجمعوا حجة أو لأغنباء أن يجمع سبعة وما دوا 
ححة نفلا » وإن عمن عدد الحج وعدد ما يحج به فالزائد للورثة » فإن قال: 
حج الفرض أو الحج المفروض أو الحجة فواحدة » لآن الحج وجب مرة والحجة 
دل على الوحدة بالتاء ولو كسرت الحاء » لأن فمَلة بفتح الفاء وإسكان العين 
ة > وبكسرها وإسكان العين للنوع مع الوحدة » إلا إن دل" دليل على أنه 
للنوع فقط . 


وفي « الأثر » : من ازمه الحج وثلث ماله يسمه أجرته من وطنه فلا 
يحزيه الإيصاء به من الحرم إن قدر عليه من وطنه > وإن عجر 
ثلثه عنه إلا من الحرم وأوصى به أجزاه منه » ولو قدر عليه قبل من ماله » 
ومن لزمه ثم افتقر فعليه الإيصاء به » فإن قدر له وأطاق فمل ما يطبقه » وإن 
فر و الوم بجع قرم ينه م ر كتين لقن أوصى بها 
كذلك أنفذت كما أوصى بها » وإن أوصى بتامة فنقص ماله عنها حتى أخرجت 

من الحرم ثم دخله مال فمصح أنه له في حماته » فإن کان الباق خرج به تامة 
ثاندة من بلده أخرجت وإلا فمن حيث بلغت » وإن دخل أكثر حن الأولين 
أخرجت عنه تامة ثالثة وهكذا ما دخله أكثر من الأول ول تنفذ عنه تامة فعليهم 
أن يخرجوا عنه كلا دخل مال حتى يحج عنه تامة » ومن لم يعرف هل لزمه ماله 
حج أم لا > لزمه الإيصاء به ثم ينظر فمه بعده » فإن كان في ثلثه ما تخرج منه 
ححة من بلده أخرجت عنه وإلا فلا عله » وإن كانت تختلفمنه كانت كالأقل. 


( ويشترك رجل وإن مع امرأة ) » وتشترك امرأة وإن مم رجل › 
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لا عبد وصبي وخنثى 5 : 5 ' ' د 


ويشترك رجل أو امرأة مع خنثى > ويشترك خنثى مع خنثى أو مع رجل أو 
امرأة » ويشترك الرجل والمرأة والخنثى » وأشار إلى الخنثى بذكر المرأة لأنه 
إا عار هار 5 ال ل وال اة عارت فار الى الو ل .ادا جازرت 
مشاركة المرأة الرجل جازت مشار كتها الخنثى بالأو'لى » ومن جاء يطلب 
الشركة سواء قال : شار كني » أو قال أشار كك أو اجعلني شريكك فبو يقال 
فيه : اشترك مع غيره > ويصح أيضا أن يقال لمن قبل له : شار كني أنه اشترك - 
مع غيره > وهذا واضح > وإنا ذ كرته له لتعرف وجه قول الشيخ ؛ ويشارك 
الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » وإلا فإذا ثبقت الشركة بين متعددين فكل 
واحد شردك ومشارك ومشترك » وقمل : لا يشترك الرجل أو المرأة أو الخنثى 
مع الآخر ولا الثلاثة معا يا قال : ( عبد ) مع حر » ( وصبي ) مع بالغ > 
( وخنثى ) مع رجل أو امرأة » فإذا لم تحز على هذا القول مشاركة الرجل أو 
المرأة مع الخنثى م تجز بالأولى مشاركة الرجل مع المرأة » واعتبروا الموافقة على 
ما وجدوا قصدا للتكافؤ » لآنه أنسب »> وذلك أحوط من أن يدخ لمع أحدهما 
نقص من الآخر أو تام > والمصنف رحمه الله ذكر كلاماً مؤلفاً من قولين تور”عا 
إذ لم يصرح الشبخ بمشاركة الخنثى من حمث الجواز » بل ذكر جواز مشارة 
الرجل المرأة > ولكن يفهم الجواز من ذكره جواز مشاركة الرجل لامرأة > ثم 
ذكر عن « الأثر » منع المرأة والخنثى أو كأنه قال : ويشترك رجل وإف مع 
امرأة على قول لا عبد وصبي وخنثى على قول » وحط قولي آخراً على قول هو 
قولى : لا خنثى » والحاصل أنه قبل : تجوز مشاركة المرأة أو الخنثى » وقيل : 
لا“ والأولى أن يفصح المصنف بذلك » ويجوز أن تحمل قولي آخراً على قولي 
عائداً إلى العبد والصى والخنثى لأن من العاماء من يجيز مشاركة العبد لآنه 
مكلف ”يثاب أو يعاقب حت أجاز بعضهم حج العبد عن الحر » ومنهم من 'جيز 
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وذو فرض » وإن مع ذي نفل لا ذو حج فقط مع معتمر كذلك 
کعکسه ولا حج مع حج وعمرة کعکسه » و تصح باتحاد ا لجنس › 
ولا يحج ‏ قبل - شخص عن نفسه وغيره واحدة ولا عن حي 


ومست › 


مشا رکه الصى لانه 'يثاب على حسناته ولا يعاقب على ما فعل » ووجه مشاركة 
الصي مع البالغ أن يكون ميزاً فبوصي فيجيزوا وصيته على ما مر » أو يكون 
ميزاً أو غير مميز فيعطى مالاً لبحج به عنه » ولا يتم أو دتم وتبقى بقبة > ووجه 
مشاركة المد أن نجيز له سمده أو أن لك على القول بأنه بكون مالكا . 

( و ) جوز أن يشترك ( ذو فرض وإن مع ذي نفل ) ولا سيّما مع ذي 
فرض أو ذي احتباط عن فرض» و كذا العكس ( لا ذو حج فقط مع معتمر 
كذلك ) أي فقط ( كعكسه ) أي معتمر فقط مع ذي حج فقط كل ذلك لا جوز 
( ولا حج مع حج وعمرة كعكسه) وهو عمرة مع حج وعمرة» كل ذلك لا يحوز 
لوجود اختلاف الجنس في الجانبين سواء أو في واحد > ( وتصح باتحاد الجنس ) 
وذلك حج مع حج وعمرة مع تمرة » وحج وعمرة مع حج وعمرة > كل ذلك 
جوز . 

( ولا يحج ‏ قيل ‏ شخص عن نفسه وغيره ) حجة ( واحدة ) > وأما أن 
بحج عن نفسه في سنة وعن غيره في أخرى فجائز قطماً > وحط قوله : قبل 
ليس هو ما ذكره من عدم صحة حج الشخص عن نفسه وغيره واحدة » لٺ 
هذا جمع عليه إلا إن م يتم له ما يحج به فأعطى ما ل يتم فيه حج» فحج حجة 
مشتر كة »> فقبل : هذا لا يحوز أيضاً » بل يعطى فبحج لنفسه فيثيبه الله على 
حج كامل ويثيب الله من أعطى عنه مال بمقداره من فضله وأكتر > وقىل : 
يحوز » بل حط قوله قىل : هو قوله : ( ولا عن حي وميت ) فإنه اختلفوا في 


جدخ 41ت 


وإن وجد في الثلث أو فيا سمى واحدة دفع ولو أوصى ا 
E‏ ع ® ww‏ د E BM U‏ 


جواز أن يحج أحد عن حي وميت . ويحتمل أن بريد حج الشخص عن نفسه 
وغيره واحدة أن يحمع ما بحج به عن غيره مع ما يحج به عن نفسه > فبحج 
عن نفسه وعن غيره » وعلى هذا يكون نحط قوله قىل هو قوله : ولا يحج 
شخص عن نفسه وغيره واحدة > وقوله : ولا عن حي ومست »© والظاهر حمل 
كلام المصنف على هذا الاحتال » لآن الحل عل الشركة في الحجة لعدم استقلال 
واحد با بحج به وحده » وذ كر الشيخ هنا كلام تفسيره أن الموصي يوجد ما لا 
يوجد لغيره في المسألة > فلو رام حي أن يجمع لنفسه حج نفل وفرض ل يصح . 


( وإن وجد في الثلث ) ثلث ماله إذا لم يسم ما يحج به وم يعسن شيشا 
الحج أو سمى الثلث > وفي نسخ : وإن وجد في معين أي مثل هذا الفم أو 
هؤلاء النخل أو هذه الحبوب ( أو فها سمى ) من الثلث أو الربع أو أقل أو 
أكثر إذا أجازوا أكثر من الثلث أو وقع الحم بإخراج الحج من الكل حجة 
( واحدة دفع ) ذلك فيها ( ولو أوصى بأكثر منها ) أي من الحجة الواحدة 
أي يدفمون ذلك فى حجة واحدة ولا ينوونها فرضا ولا نفلا ولا نصفها فرضً 
ونصفها نفلا أو ثلثها فرضا وثلثيها لحجة النفل وهكذا > بل يكلون ذلك إلى نية 
الموصي “والذي عندي أنهم ينوون له الفريضة لأنه التي يعاقبيها وإيصاوهبغيرها 
معبا خطأ منه حيث لا يفي للحج من ماله لها ولغيرهاء والمراد بقوله: أكثر منها 
ها زاد عليها فاستعمل اللفظ الموضوع لوجود أصل الكثرة والأكثرية في جرد 
الزيادة »و إلا فالواحدة لا كثرة فيبا» فضلاً عن أن يقال أكثر منها » ويحتمل أن 
يعتبر كثرة الواحدة بكثرة ما تحتاج إلبه من المال» فساغ أن يقال:أكثر منبا . 
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وكذا العتق وإن شورك له حجتان أو رقبتان مع اثنين مع كل 


واحدة صم له ولةبره ¢ 


وفى « الأآثر » : ومن أوصى ححة وجمل لها ألفا ونصاب بأقل > أو وجد 
فا رجلاة اه ل 6 ارسي وا ا فا ولا شالت اه 
زرفل ووم لو اعدو والفضل إن ملع لا أيه) © إلا فن سيك بلغ كو إن 
أوصى أن بحج عنه بثلثه واحدة وهو يفيء بكثيرة فإنه دحج عنه به ما بلغ كل 
عام مرة . 


( وكذا العتق ) إذا أوصى برقبتين فصاعداً ول يجحدوا في الثلث أو ما مى 
أو في الكل إذا قبل : يخرج المتتى من الكل إلا واحدة فإنهم يمتقون له رقبة 
واحدة ولا ينوونها لفرض ولا نفل ولا بمنها على ما مر آ نفا في الحج ¢ وعندي 
ينووتها لفرض إذا عاموا أنه أراد فرضاً ونفلا » و كذلك إن وحدوا یح 
فصاعداً أو رقبتين فصاعداً وبقي بعض لا يوجد ما ينفذ منه » وإذا نوى نفلا 
نووه » وإذا توى فرضا نووه »6 وإن تعدد كأن تكون عليه حح الاستطاعة 
وحجات خمنبن أو لزمته من حنث أو من وصايا أيه وجداه وغيرهما بأن أكل 
مالهن أو ضيعم » وإذا لم يعاموا ما نوى ل ينووا نفلآً ولا فرضا . 


( وإن شورك له حجتان ) فصاعداً ( أو رقبتان ) بأن يحد له ما تکل 
به واحدة أو كمل بعض وشورك با م يكل ( مع اثنين ) فصاعدا بأن شورك له 
( مع كل ) من الاثنين أو الثلاث وأكثر ( واحدة ) في سنة لا يحج فبا الآخر 
على ما مر > ( صح ) ذلك سواء كانت الشركة ( له ) أي للموصي كما هو فرض 
السألة إذا شورك مم غيره » ( و ) صح ( لغيره ) أي لغير الموصي إذا شورك 
مع غير الموصي أيضاً » هذا مراد الشيخ بقوله رحمه الله : سواء كانت في وصاياه 
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وإن لم توجد مشاركة أعين به حاج قلت نفقته إن لم يكن 
وارث الموصي أو وارثه » فإن انكسر الحج عليه رد ما أخذ للوارث 


أو مع غيره » ويحتمل أن ريك أن اشتراك وصااه فما ها من ماله إد كان دفي 
بهن واشترا كبن مع غيره إذا م يف بواحدة سواء . 


وجد قرضا أو مداينة » ويحوز أن يعدنوا اثنين فصاعداً > ويحوز إعانته 
من محله أو في الطريق في الحجاز أو قبل > ولا يمين يمد الرجوع على 
مؤنة الرجوع بذلك > والمراد بالنفقة المؤنة الى محتاج إلمها ولو مركا 
أو لباس » وإنما يعطونه على نبة الإعانة ويأخذ على نيّتها وينوي الحج 
( إن لم يكن ) ذلك الممان ( وارث الموصي أو وارثه ) أي وارث 
وارث الموصي لان وارث وارثه كوارثه بدلىل إلحازة بعضوم صوم 
وارث الوارث عن المورث دون غيره > وقمل : جوز أن يعان وارث 
الوارث ¢ وإن أوضق بذلك للوارث ا ما ىقى للوارث أو لوارئه 
فخلاف > ويعان به جزما وارث وارث الوارث بذكر لفظ وارث 
ثلاثا وكذا أكثر © ( فإن انكسير الحج عليه ) أي على الحاج المعان 
( رد ما أخذ للوارث ) أو للخلىفة أو لمن هو له أو لمن اوله إذا كان 
ذلك إعانة من أحد ما» سواء انكسر ذلك بعمد أو تحبل أو بسبب غير 
عمد » بضرورة أو بغير ضرورة أو بأمر مانم كجبار أو بأمر من الله > 


-م4- ( ج ۱۲ -النيل ساسم) 


وقيل : لايرد »ولا تباعة عليه ولا عل الوارك وهو الأشه ¢ 


من عامه فأدركه وحج لانه أعين بها على أن يحرم بالحج الإحرام الذي 
سافر لأجله فأحرم > فالإحرام الآخر م يعطوه علببها » كا أن من أمر 
أحداً ببيع فباع منفسخ] لا محد أن يستأنفه صحبحا © وقبل : إت 
ادر که وحج لم يدركوا عليه ولو كان لم يبق له مما أعانوه به شيء حين 
جدد الإحرام »> لأنه وصل الحل الذي هو فيه به أو به هم غيره > 
وإن م يدرك فقعد هنالك إلى القابل فحج » فالقولان أيضاً > قبل : 
برد » وقمل : لا برد . 


وقد ذكر الشخ رضي الله عنه فيا بعد والمصنف أن من أخحذ 
وصبة الحج فأحرم فانتقض عليه > فإنه إن أصاب في تلك السنة ما 
يعيد فبه الإحرام ويتم حجه فليفعل > وإن لم بجد فليحج من قابل ولا 
يحتقاج في ذلك إلى إذن الورثة > لآن هذا علمه واجب اه . والمعان 
ببعض الحجة أو'لى بالجواز › ( وقيل : لا يرد 2 ولا تباعة عليه ولا على 
الوارث ) ولا الخليفة ولا كل من أعطاه له عن غيره ( وهو الأشبه ) 
بالحق المتيقن أي القريب منه إلا إن تعمد كسره بلا ضرورة أو انكسر 
له يحبل © والجبل نوع من العمد لقوله تعالى : # بريد الله بك البسر 
ولا بريد بک المسر # )١'‏ ولا أعطوه على وجه شرعي وأخذ 
كذلك ولأنه م يتعد وم يقصر فكان كالأمانة حتى يصرفه فذهب 
بانکسار حجه بلا تضیع فم يكن علبه ضمان »> ووجه القول الأول 
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وإن تبين له أن امعان لا يصح منه حح طمن » وكذا دافع حجة 


له » وجوز حج عبد بإذن عن حر 


أنه لم يأخذها هبة مجردة ولم تكن أمانة بل على رمم الحج فبي كالإجارة . 

( وإن تبين له ) أي للوارث وكذا للعامين مطلقا خليفة أو غيره 
( أن المعان لا يصح منه حج ) مطلقا كمشرك وأقلف > أو في حال 
لا يحوز حجه كمبد حج بلا إذن سيده وأعين © أو لا يحزي عن غيره 
صي حج” فأعين »> وكذا لا يحزي لصي حج إن استطاع بعد البلوغ إن 
ظنوه بالغا وأظمروا له ذلك فم خبرم بعدم البلوغ > أو قال : إن 
بالغ فأعطوه إعانة ولمس ,الغا ( ضمن ) فالطفل يعطي قائمه أو خليفته 
أو أبوه أو وله من ماله أعني مال الطفل » وإن بلغ أعطى هو > 
وقمل : لا يلزمه عند الله ما فعل قبل البلوغ ولو عقله بعده » وقمل : 
لا ضمان عليه إلا إن قالوا : أنت بالغ ؟ فقال : نمم »2 أو قال هو 
من أول : إني بالغ » وإن لم يكن له مال خمن أبوه مالم يبلغ > ولا ضمان 
على الجنون ولا على أببه ولا غيره إذا جعلوا له في يده أو قالوا له : خذه » 
( وكذا دافع حجة له ) أي لمن لا جوز حجه يضمن له الحاج إذا كم 
حاله أو غرته على حد ما مر كله في إعانته > وأما العبد المأذون له في 
أن يحج انفسه أو لغيره فلا يعان بناء على أنه لا يصح له الحج > ولو 
أذن له »> وقمل : يعان إن قلت بناء على جوازه إن أذن له »> وكذا 
لا يحج عن حر ولو أذن له بناء على أنه لا دصح له حج ولو أذن له » 
وقبل : يحوز بحجه عن الحر ) قال : ( وجوز حج عبد بإذن ) ممن 
ملكه ( عن حر ) لأنه مكلف كالحر ©» وكذا لا يحج عبد عن عبد 
ولو بإذن من مالك العبد الحاج »> وقيل : يجوز بالإذن > وصورة الحج 
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وتعزل إن انقطع الطريق » ويشهد عليها عدول » ولا ينفق منها إلا 
بإذن ربها ويرتجى امتثال أمره . 


عن العبد أن بريد صاحبه ثواب الحجة لعبده ( وتمزل ) الححة 
فصاعداً أي ما ها وما بقي منبا وما لا تتم به ( إن انقطع الطريق 
ويشهد عليها عدول ) »> وتدفن حيث يعامون في صندوق أو غيره » 
ولا تدفن بلا وعاء لأنها إن دفنت في وعاء كان أحفظ لما » ولآنه إن 
لقطت وكانت مما ينفق بلا تعريف فإنها تعرف بالوعاء > ولا أرى عليهم 
الفمان إن دفنوها بلا وعاء > ( ولا ينفق منها ) ولا كللبا على الفقراء 
لآنجا لىس من المال الذي لا يعرف له رب > ولمس ها مصرف مخصوص 
لأن مصرفبا على من يجوز حجه عن غيره فينتظر ( إلا بإذن ربا ) إن 
كان حا أو قال في حياته : إن انقطم الطريق فانفقوها على الفقراء . 


( ويرمحى امتثال أمره ) بأن يفتح الطريق فبحج عنه > وقيل : 
فقون عنه إن انقطع الطريق ولو لم بأذن لهم كا في « الدبوان » 
والله أعم . 
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باب 


فق ا في بكذا لحج منه عنه حج عنه واحدة 


( باب ) 
في الوصية بالحج عنه » والوصية بكذا للحج › أو من كذا > ولمن 
يحج > والوصية بالحج > وبيان الموضع الذي تدفع منه 
وصية الاج > وموت آخة وصية الحج وفيمن ٠‏ 
تعطاه » وكيفية الحج عن الغير » 
وفيأخذ وصيةالحج وعقدها. 


( من أوصى بكذا لحج ) أو لمن بحج أو لفلان بحج أو نحو ذلك كالذي 
يحج ولمسم يحج أو فقير يحج ( منه عنه ) أو بكذا لج عنه منه » أو بكذا 
لحج منه > والضمير في قول الشيخ : منهم > لبس للورثة > بل بكذا وكذا على 
القلة في رد ضمير جماعة الذ كور العقلاء جماعة غير العقلاء » أو لتغلسب العاقل > 
لأن كذا وكذا جوز صدقة على العسد ( حج ) ت ( عنه ) منه ححة (واحدة) 
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وأ كل وارثه الباقي » وقبل a‏ يكذا دينار لحاج 
بها أو به أو بهم عنه دفعت لواحد وإنكان بها فضل » 


بالبناء لمفعول > ورفع واحدة > أو بالبناء للفاعل وهو الحاج ونصب واحدة > 
فلا تقدر تاء التأنيث أي يحج عنه واحدة » ولو استغرقت ما ذ كر ول ببق منه» 
( و ) إن بقي باق ( أكل وارثه الباقي ) لأن « من » تدل على التبعيض > 
فالبعض للحج والبعض الاق للوارث على أصله » وقد قبل : إن الوصية التي ل 
تبين هي للوارث »> ( وقيل : ) يأ كلها ( الأقرب ) بناء على أن الوصية التي لم 
تتبين هي للأقرب وهو قول بءعض . 


( وإن ) أوصى ( بكذا دينار ) مثلآ ( لحاج ) أو لمن بحج أو لفلان يحج > 
أو نحو ذلك عنه ( بها ) أي بالدنانير المكنى عنبا بكذا ( أو به ) عنه أي 
بكذا » وليس لراعاة لفظ كذا رجع الضمير مفرداً مذكراً بل لمراعاة معنى 
العدد » فا موصي يعتبر معنى العدد إذ ذكر الضمير مثل أن يقول : أوصمت عائة 
دينار لمن بحج به أي بهذا العدد الذي هو مائة باعتبار مضمونه وهو المعدود 
وقد يكنى بكذا ( أو بهم ) أي بالدنانير الممكنى عنما بكذا »> وفبه رجوع 
ضمير جماعة الذ كور العقلاء 0 الذ كور غير العقلاء » ولمل ذلك تنزيل 
للدنانير هنزلة العقلاء لعزتها ( عنه ) بتأخير لفظ عنه عن الباء ويجرورها 0 
أو بتقدعه بأن بقول مثلاً : أوصيت بائة دينار لمن يحج عني بها أو عني بهم أو 
عنيبه أو بتقديعهعلى الموصيبه أيضاً أو بتقدمالموصيبدعن الموصى له » مثل أن 
يقول: أوصيت بائة دينار لمنيحج بها عني (دفعت لواحد) كلها وحج حجةواحدة» 
(وإن كان بها فضل)عنالحجة الواحدةوالفضلهبةووصية له من الثلث “فلو خرج 
عن الثلث ل یکن له » وكذا لو ذكر حجتين أو أكثر » مثل أن يقول: أوصيت 
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وإن قال : بهم عني منبم » فكذلك لتام كلامه عند عني » وبطل 
منهم » ويوكل باق إن قلام وخر بهم » وإن عين حاجاً عنه 


بألف دينار لمن يحج بها عني حجتين » فإنه يحجها فقط ويأخذ الألف كلها » 
( وان قال ٠‏ ) أوصيت لمن بحج ( بهم ) أي بالدنانير ( عني منهم ) أو منها أو 
منهن أي من الدنانير أو نحو ذلك من الألفاظ كالحاج » والذي دحج » ولاج 
ولفلان وكمنه أي من العدد أو المد كور بالتقدم والتأخير على ما مر إلا إن لفظ 
منهم أو منها أو منبن أو منه متأخر عن الباء ومجرورها ( ف ) إنه يدفم ذلك 
كله له ( كذلك ) والفضل وصية وهبة ودحج ححة واحدة ولا برجم الفضل 
للوارث أو للأقرب « بمن » التبعيضية التي تكلم بها آخراً ( لتام كلامه عند ) 

( عني ؛ وبطل ) قوله : ( منهم ) » وكذلك لولم يذ كر : عني أو أختره 
عن قوله : منهم أو منها أو منبن أو منها إلا أنه خر قوله : منهم أو نحوه عن 
00 وإغا جاز ولو لم يذ كر لفظ عني » لأنه قال : أوصبت بكذا 
ديئاراً » ووصمة الإنسان بالمال إنما دريدها من ماله» وتحمل علىماله إلا إن نصب 
دليلاآً فم تبطل كما بطلت عن ماله إذا قال : حدوا ثم ثم إنه لا يخفى أن الضمير لا 
اا ا 00 تثنشة أوصمت بائة 
دينار لمن يحج بها عني أو لمن بحج بها عني منها » فلو قال : منبا أو منهن 
بتأويل جماعة أفرادهما أو تأويل أفرادهما أو تأويل أن أقل امم اثنان لجاز 
( وبوكل باق ) عن الحجة الواحدة إن ل يعين أو عين الواحدة أو عما عين من 
EF‏ يني الا RY‏ ( إن قدام ٍ ول منهم 
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بكذا لم يدفع لغيره ما حيي ولو أبى » واستظبر رجوعه للوارث 
أو للأقرب على ما مر 


بكذا ) أو لم يذ كر كمبة » لكن قال : يحج فلان عني من مالي » ومن التعبين أن 
يقول : ولد فلان إذا كان له ولد واحد أو ابنه إذا كان له واحد ( لم يدفع ) 
ذلك الموصي به للحج أو ما كفي للحج إن ل يذ كر الكية ( لغيره ) أي لغير 
المعين ( ما حيي ) ويطلب ويرجى رضاه حتى حب أو يموت أو تحدث له صفة 
مانعة كالعجز والمكم والردة إن لم يرج زوال المانع ( ولو أبى ) من قبول الحج 
مطلقا أو إلا بالزيادة أو بشرط كذا فإنه لا يازمهم شرط ل يذكره الموصي إذا 
عبن الكمة ولا الزيادة » نعم إن ل يعن لزمهم ذلك مالم يخرج عن الثلث > 
ومن قال : الحج من الكل » قال : مام يخرج عن الكل » فإذا أبى حتى مات 
أو حدث له مانع رجعت الوصية إلى الورثة وأ كلها ولا حج عليهم لآنه عبّن من 
يحج عنه وعسّن ما يحج له به وأوصى له به “فلو يكن على هذه الصورة 
فم يرض ل ينتظر موته بل يحجّون غيره مثل أن يقول : أوصيت بكذا الحج 
دحج عني فلان أو بحج عني به فلان » وإذا كانت الصورة كما ذكر المصنف 
وحدث مانع انتظروا له ما حي إن رجوا زواله . 


( واستظهر رجوعه ) أي استظمر بعضهم يعني نفسه ( للوارث أو 
للأقرب ) إذا أبى ولا ينتظر حتى يوت ( على ما مر ) في الوصية التي لم تتبن 
قبل : إنها للأقرب > وقبل : للوارث » تقدم هذا الخلاف في مسألة صورها 
ول يتقدم في كلامه أنها قاعدة عامة » وأثدت أبو عبد الله بن عمرو بن أبي ستة هذا 
الاستظبار » لكنه قال به إذا مات الذي أبى فحتمل أن المصنف رحمه الله 
أراد رجوعه بعد الموت »© أي استظبر أبو عبد الله مد بن عمرو رجوعه للوارث 


-88م4- 


ولا ضير إن تلف في المدة بلا تضييع » ويحج عنه من الثلث إن 
قال : حجوا عني أو علي لا إن حجواء ‏ . , . . 


أو للآقرب » فإن الذي يظبر من كلام الشبخ أنه درجم بعد الموت لآن حاصلةأنه 
ينتظر قبوله عن الممت حت عوت > فإذا مات بلا قبول دازم الورثة إحجاج 
غيره به » لكن الذي عندي أنه يرجم للوارث جزءاً لا حظ فيه للأقرب إذا 
مات الذي أبى > لآنه أوصى به له > فإذا لم يقبله بقي على أصله من جملة التركة » 
فكان للوارث ( ولا ضير ) لا خمان على الورثة ( إن تلف في المدة ) مدة إبائه 
إلى موته ( بلا تضييع ) منهم . 


( و ) في « الأثر » : اختلف في قطم الأجرة للحاج » وقبل : يجوز » وقيل 
لا »و ( يحج عنه من الثلث ) أو من الكل على الخلاف السابق ( إن قال : 
حجتوا عني أو علي ) أو لي » أو أوصبت بكذا للحج أو نحو ذلك مما ذكر 
فيه الحج لنفسه أو ذكر الوصية بالمال للحج > ولو ل يذكر أنه لنفسه > لآرتف 
الوصية من ماله بالحج ليس أمراً للناس بأداء ما وجب عليهم من الحج ولا 
بترغيب للناس في حج النفل > ( لا إن ) قال : ( حجوا ) وم يذكر أن الحج 
له ولا من ماله > فلا يازمهم شيء » لآن هذا أمر منه بالحج أن يؤدوا ما لهم من 
حج أو يحجوا النفل كما بوصي الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر > 
ويؤدوا الحقوق ويعيدوا الله.هذا هو الختار » وقبل : بحدون أحداً من ماله . 

وفى « الآثر » : واختير أنه إن قال : هذا ما أوصى به فلان للفقراء كذا 
ولفلان كذا فلا يبت حت يقول : من مالي أو فيه أو وصية مني لهم » وإرف 
أوصى أن عليه حجة الفريضة وفرضها في ماله أربمائة درم وعشرين يحج له 
له بها وبزور القبر م يثبت عند بعض العاماء لأنه م يقل : إفعلوا عني ذلك » بل 
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وإن أوصى بدنانير أو درام دفعت »وجاز البدل بإذن وإن 
بغيرهما بیع با واختير دفع الموصى به 


قال : لزمني > وقال غيره : يازمهم ذلك > وأما حقوق الناس فتازم بذلك مثل 
أن يقول : على لفلان كذا » وقمل أيضا : إذا قال : لفلان كذا » ولم يقل : من 
مالى ولا على » فلا بشت » فإذا أوصى أن علمه حجة أو نذراً أو حفارة أو 
نحو ذلك ول يقل : أددوه عني ل يثبت إلا إن قال : إني أوصي بذلك » وقمل : 
إذا أقر بما فيه خلاف هل يمخرج من الثلث ؟ فمن قال : منه > لا يوجب إنفاذه 
إلا إن أوصى بإنفاذه أو أوصى به » ومن قال : من الكل > يثبته عليه وياذم 
الوارث إنفاذه » ومن أقر في مرضه أنه لم يزك” ماله ثم مات فان احتمل تركه 
لعذر فلا معنى لإقراره وإلا وأقر' بالتضبيع لزم إنفاذه عند من قال : من الكل 
وقمل : لا » إلا إن أوصى به » قال ابن محبوب وجماعة : إذا أقرت أن علمه 
زكاة أو كفارة أو نحو ذلك ل يازممم إلا إن أوصى بها » وقبل: لزمبم إنفاذها. 


( وإن أوصى بدنانير أو دراهم ) للحج عبّن من يحج عنه أو م يعتتنه 

( دفعت ) لمن حج کا أوصى ويدفعمها بصدى وعلى الوارث أو الخليفة أنه أنقذ 

الوصية ولآنها الأصل في الإجارة » و كذا المكان ؛ ( وجاز ) أن يدفم (البدل) 

عروضاً أو أصلا ( باذن ) من الموصي أو من الحاج للوارث أو الخليفة أن ينفذ 
غير الدنانير والدراهم» وجاز دفم الدنانيربدل الدرام والمكسربلا إذن وسكات 
الذهب والفضة كلما دنوب بعضماعن بعض بلا إذن»و كذا سكة النحاس إذا كانت 
تحري بحسابها » ( وإن ) أوصى للحج ( بغيرهها ) أي بغير الدنانير والدراهم من 
الأصول والعروض ( بيع بجا ) أو بغيرهما من السكات ودقع النمن للحاج لأت 
السكة هي الأصل في الأجرة > ( واختير دفع الموصى به ) أي اختار الشخ 
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وإن سواهما إن قبل » ويراعى صلاح الميت . 


دفع الموصى به لاحاج كائنا ما كان > ( وإن ) كان ( سواه ) أي سوى المين 
ولو أصولاً ( إن قبل ) الحاج > وإن ل يقبل بيم بالدنانير والدراهم أو نحوهما 
ودفع الثمن إلبه » و كذا إن أوصى بالدنانير أو الدراهم مثلا ول يحدوا من محج 
إلا بغيرهما ما ڪن من ثمنها ولا يازمهم أكثر ما أوصى به إن عمّن وإلا قالحد 
الثلث أو الكل » ( ويراعى صلاح الميت ) با يكون أدعى لقبول الناس الحج 
عنه وفرح الحاج ونشاطه والله أعل . 
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فصل 


هل تدفع من ببته أو من قبره أو من مصلاه ؟ 


(فصل ) 


( هل تدفع ) وصمة الحج ( من بيته ) سواء كان له أم لا وهو الصحيح کا 
یذ کره قربا ؟ والمراد بدتّه فى وطنه إن مات فيه وإلا فن حمث مات »2 وقبل: 
من پىته وإن ل يمت فمه أي من بيت من هي له من الموصي أو أببه أو حده أو 
غيرهما من أوصئبالحج عنه فرضا أو نفلا أو لزمت بنذر أو كفالة أو غير ذلك» 
وذلك لأن بيت الإنسان أو داره هو حل السفر منه » لأن منه الزاد وما 
يحتاج في السفر فلو مات يسْجني” في القبروان مسافراً لغير الحج أعطيت من 
القيروان على هذا > وقيل : من مصلاه في يسجن > وقيل : من بيته فيه“ وإرتف 
استوطن في سفره بلدة ومات فبها. اعتبرت هذه البلدة > ( أو من قبره ) لث 
الحج له وهو فبه حال الإنفاد كالبيت للحي » ومنه يسافر إلى الشام يوم الحشر > 
( أو من مصلاه ) من موضع صلاته مسجد أو مصلى أو موضعاً في ببته مثلا » 
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أقوال ؛ ويحزي من غير ذلك فيا دون الميقات » وصحم دفعا 


من بيته »وإن لم يمت فيه › د ليد بن : 8 


فإن كان له مسجد أو مصلى أو موضع صلاة في بيته فكل ذلك مصلى فمنه» فإن 
كان له ذلك كله فمن المسجد »> وإن كان له موضم في بيته للصلاة ومصلى فمن 
المصلى > وإن تعدد مصلاه الذي يترجح الخروج منه كالمسجد مطلقا وكالمصلى 
بالنسبة إلى ما في بيته فما يكثر الذهاب إلبه » وإن لم يكن له مصلى فمن مصلى 
أببه أو جده وإلا فمن الأقرب إلبه إن م يكن الجامع > وإن كان منه» وتقدمت 
هذه الأقوال في كتاب الحج > إلا أنه تقدم المسجد بدل المصلى أو من الأميال > 
( أقوال ؛ ويحزي من غير ذلك فيا دون الميقات ) أي فوا قبل المبقات » وإن 
وجدوا أن يدفعوها مما قبل ذلك أو من بيته أو مصلاه أو قبره » والصحمح أنه 
لا جوز دفعها من موضع نجدون دفعبا من موضع قبله والبدأة من البيت إذا 
وجدوا منه کا قال : ( وصحح دفعها من بيته ) بىت وطنه إن مات فيه »وإن 
ميمت فبه فمن حبث مات > ولو مات في موضع ل يوطنه لآن ذلك وصية فعليهم 
امتثا ها » ولا يدرك الامتثال إلا بموته » لآن أصل الأمر أن براد من حبث وقع 
الأمر بالشيء إلا إن دل دلبل على غيره» وقيل : من بمته (وإن لم يمت فيه ) لآن 
ذلك وصية فعليهم امتثالها » وذلك يعقل من ببته لأنه ماله > وأما سائر 
مواضعه فعارضة لست مأوى له ولا منضبطة فى العادة ولا محصورة في الغادة 
ولو مات في غير بيته لان ببته هو محل ماله ووصيته » ولو أوصى في غير بيته 
وروي موقوفا : «'تمام الحج أن تحرم من دويرة آهلك » فقيل : هو على 
ظاهره من الترغبب في الإحرام من الدار > وقيل : معناه أن تخرج منها بنية 
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وإن أوصى بحجات فېل لوارثه أو وصه أن يعي بالمديسنة حى 
يقضببا » فبه شدة » ورخص › 8 1 1 ٠.‏ 5 


العمرة » فإذا كان هذا في الحي فالممت أولى به . 


( وإن أوصى ) بحجتين أو ( بحجات » فهل لوارثه أو وصيه ) أو غيرهما 
من يحج عنه ( أن يقيم بالمدينة ) أو غمرها ما هو خارج المىقات ؟ وخص 
المدينة بالذكر لفضلما ( حتى يقضيها ) أي الحجات أو يقضي الحجتين فقط 
إن أوصى بها فقط ( فيه ) أي في إقامه كقوله تعالى  :‏ وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة  0١‏ أو فى المد كور أو في ثبوت الإقاءة له ( شدة » ورخص ) > وكذا 
لو أقام بمككة حت إذا أراد الإحرام رجع إلى المبقات وأرخص من ذلك أن يقم 
بمكة ويحرم من المسجد الحرام أو مسجد الجن أو من حيث شاء في الحرم “> 
وكذا لو خرج من مكة لحاجة ورجم إلبه > وذلك لآن الحجات أو الحجتين 
لواحد » فکل من حج عنه فكأنه هو بنفسه لآنه نائبه » وأما لو كان لمتعدد » 
ولو أوصى بهن واحد بعضهن له وبعضبن لغيره فلا جد أن يحرم لكل واحدة 
إلا من المقات أو من بىت صاحبما أو قبره أو مصلاه وما كان لواحد فلنائيه 
أن يحرم من المسجد الحرام أو مسجد الجن أو من الحرم مطلقاً على ما:ذ كرناه 
من أنه أرخص » ويدل على أن حم الحاج عن غبره ح الوارث أو الوصي 
عموم قوله : ويحزي غير ذلك فيا دون الميقات في الحاج عن غبره ولو م يكن 
وو 


600 النور : ۷" . 


(At 


ل 


ون مات حاج في طريق سير عنه من موضع موته » وان لم 
تر عه حدق :ساروا نوها أو أفل. أى ١‏ کی | كروا سائرا عله من 
الموضع إلى الذي ساروا منه عنه » ون م يحدوا ساروا من موضع 
أعطوا منه الحج عنه إلى الذي مات فيه راجعين من الطريق الأولى 
أو من غيرها إن تعادلت الطرق 


( وإن مات حاج ) أي مريد الحج لغيره مطلقاً ( في طريق ) من طرق 
الدهاب إلى الحج ( سير عنه من موضع موته وان لم يسرعنه ) بل سارت 
الرفقة على نيام وم يعقد الأجرةورثته ولا ورثة صاحب الوصمة ولا خلمفتهولا 
صاحب الوصية بأن كان حا أو من صحّت نابته عنه وأوصى بأن تتم عنه((حتى 
ساروا يومأ أو أقلأو أكثر أو لم يعتبروا سير الرفقة وهبها سارت إلى جهة أخرى 
أو رجعت فعقد الوارث أو الوصي أو النائب أو داحب الحجةالأجرةمن موضع 
بعد موضعموته (أكروا سائرأ عنه من‌الموضع) الذي مات‌فيه (إلى) الموضع (الذي 
ساروا منه عنه) أي عقدوا السير له مع أحد ينوي أنه يسير إلى موضع كذا على 
نبة فلان المست»“وهينية السير إلى ذلك الموضع من أجل الحج > ( وإن لم يجدوا , 
ساروا)عقدوا السير عنه مع أحد (من موضع أعطوا «نه الحجعنه إلى)الموضع 
( الذي مات فيه راجعين من الطريق الأولى أو من غيرها إن تعادلت الطرق ) 
حاصله أنه 'تسار عنه تلك المسافة ذهاباً إلى تلك الجبة أو رجوعا إن م محدوا 
الذهاب > سواء سار عنه الذاهب بعد رجوعه أو سار غيره » ودحسن أن يسمر 
عنه في الذهاب أو الرجوع من ليست له حاجة داعبة في ذلك الوقت إلى سير 
تلك المسافة » وإن سار عنه من له حاجة كذلك جاز » كا أن من ذهب للحج 
ناويا الحج وطلب العم أو .الحج وزيارة الرحم أو الحج والتجر يحزي عنه لآنه قد 
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واستحسن دفع,ا الحاج عن نفسه قبل متولى ظ 


نوی سير الحج ولأنه لو عرض له ذهاب إلى جهة أخرى أو رجوع ل بجده إلا 
برد الأجرة على ما مر في الإجارات والموت في طريق زيارة الني لتر وقي 
طريق العمرة إذا استؤجر للعمرة من أي موضع » وني داخل الاعتار أو داخل 
الحج غير فارغ كالموت في طريق الحج » ( واستحسن ) ولم يوجب على المأخوذ 
به کا في « الديران » ( دفعها الحاج عن نفسه قبل متولى ) لقوله َلثم لمن ممعه 
يلي عن شبرمة قبل أن محج لنفسه : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » ونص 
الحديث : « ان رسول الله لر سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » قال : من 
شبرمة ؟ قال : أخ أو قريب لي ؛ قال : أحججت عن نفسك ؟ قال: لا » قال : 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 22١6‏ > أي لأن منيحج عنغيره قبل أن يحجعن 
نفسه » كمن يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ولا ينتبي » ولست أعني 
أنه يعصي لأنه متراخ على الص<مح » وقبل : لا جوز أن يحج أحد عن غيره قبل 
أن يحج عن نفسه حمل الحديث على ظاهره من وجوب ترك الحج عن غيره قبل 
نفسه > ومن استحب أن لا يحج لغيره قبل نفسه حمل الحديث على الندب 
والإرشاد إلى ما هو أصلح > ولذلك ل يقل : لا يجوز لك الحج عن غيرك قبل 
نفسك » ولا کان الحج عن غيره بعد حجه عن نفسه معا عله وقبله مختلفا فه 
والحاج عن نفسه أعرف بأمور الحج من م يحج قط استحبوا أن تدفم الحجة لمن 
قد حج > غير أنه قد لا يحب الحج عن الإنسان لعدم الاستطاعة فبأخذ حجة 
غيره بالأجرة > فهذا قد يكون أعرتف بأمر الحج > ولا يتوجه عليه التشبيه 
بآمر لا يأر وناه لا ينتهي . 


. مر دڪره‎ )١( 
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وإلا فاموافق يرجى صدقه وأمنه » وإن عدم فامخالف يؤمن منه 
أ کا > وصح حج رجل عن امرأة » وفي عکسه قولان ¢ 


( وإلا ) يحدوا متولى ( ف ) لمدفعوها ( لموافق يرجى صدقه وأمنه ) > أما 
ضدقه فكونه في نفسه لا يترك الحج ويا كل المال و كونه عارفا بأمر الحج لا 
يجحبله ولا يخون فيه إلا إن كان بمشبوره » وإن حدث شيء سأل ويجد من يسأل 
جاز > وأما أمنه فكونه يظن قنه الصدق والصدق فعله وإلا من فعل غيره . 
( وإن عدم فامخالف يؤمن منه أكلها ) » ولا يحب تر كبا لعام مقبل ليجدوا 
متولى ٤‏ بل يعطونها موافقا ترجى أمانته » وإن ل يوجد نمخالفاً ويقدم خالف 
لا برفع يديه مع الإحرام أو بعده لآنه يركم عله ركمتي الطواف وركمتي 
الإحرام » بل لا برفع أصلاً أو يرفع قبله من الأشاعرة أو المعتزلة ونحوهم > وإن 
م يوجد حرزوها حت محدوا » وإرن ل نحدوا متولى أو موافقاً فتركوها لعام 
مقبل وحفظوها رجاء للآمين ال آولى م يكونوا بذلك مضيعين» وفي « الآثر »: إن 
قال : لا تعطي إلا ثقة حاجا عن نفسه فلا يخالف أمره . 


( وصح حج رجل عن امرأة ) لآنه أقوى » ورجل عن رجل > وامرأة 
:عن امرأة للماثلة ( وفي عكسه ) وهو حج المراة عن الرجل ( قولان ) ؛ قول 
بالجراز لما روي : « أن اعرأة من خثعم قالت : ارسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدر كت أبي شخا كبيراً لا بثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : 
نعم » 2١١‏ وذلك في حجة الوداع > وجاء في حج المرأة عن المرأة :«أن امرأة من 
جبينة جاءت إلى الني لر فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فل تحج حتى ماتت 
أفأحج عنما ؟ قال : نعم حجي عنها. » أرأيت لو كارن على أمك دين كنت 


. متفق عليه‎ )١( 
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ويلي عن غير متولى » ولا يستغفر له » قيل : ولا بلك بذلك 


قاضمته ؟ اقضوا حتى الله فاك أحى بلوفاء »> وفىي قوله : اقضوا خطاب يعم 
المرأة ويعم حجبا عن الرجل ؛ وقول بالمنع لآن المرأة ناقصة عن الرجل في بعض 
المناسك لأن الرجل يحلق ندب أفضل من التقصير » والمرأة لا تحلق > وإحرام 
المرأة عن وجهها فقط » وإحرام الرجل من الوجه والرأس معا > وصح حج 
الرجل عن الخنثى ولا عكس »2 ومن أجاز حج المرأة عن الرجل أجاز حج 
الخنثى عنه بالأولى » ومجوز حج الخنثى عن الخنثى وعن المرأة » ومن أجاز حج 
المرأة عن الرجل أجاز حجبا عن الخنثى بالأولى . 


( ويلبي عن غير متولى ) من متبر منه أو موقوف فيه ( ولا يستغفر له › 
قيل : ولا جلك بذلك ) المد كور من ترك الاستغفار ولو كان الهجوج و 
منفذ الحجة عنه يظن أنه يستغفر له يعني أنه لا يكون ذلك غشا فضلاً عن أن 
يقال : إنه كبيرة لك بها » وقيل : إن حج عنه بلا استغفار »> فذلك غش 
وخديعة > وإناستغفر له هالك » ووحه القول الأول أن الحج يتم بلا استغفار » 
فلو حج عن نفسه ولبى وذكر الله تعالى ولم يستغفر لنفسه لكان حجه صحيحاً » 
فكذا قائمه » وليس ظنه الاستغفار يوجب على من حج عنه أن يستغفر له ول 
يطلم على نمته في ذلك جزما » فضلاً عن أن يقال : الأعمال بالنيات > ولمس فى 
استفتاء نفسه ما يقطم له بأن مراد صاحب الحجة أعطاها على شرط الاستغفار 
فضلاً عن أن يقال : استفت نفسك ولو أفتاك » ولا هلك التلسة عن غير 
المتولى » وقبل : يهلك ؛ وهو قول ضعبف > وقائله ينع الحج عن غير المتول > 
ووجه ضعفه أن التلسبة عنه لسست ولاية كالاستغفار لأا حكاية عنه »> لأن معنى 
قوله : لبيك عن فلان إني أقول بدله وانه يقول لك لبيك بواسطتي »> وليس 
معنى قوله : اللهم اغفر له كذلك > وإن شرط الاستغفار فلا يحج عنه لأنه إن 
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ولا يحد ما يحده حاج عن نفسه وإن احتضر في طريق أوصى عن 
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استغفر له هلك » وإلا كان غشا وخديعة فيبلك أيضا . 


( ولا يجد ) حاج عن غيره ( ما يجده حاج عن نفسه ) من الصوم عن 
الضحمة التي تازمه للتمتع إن تمتع عند مجيز التمتم له أو من الصوم اللازم عن 
إماطة الأذى أو عن قتل شيء لا يقتل في الإحرام أو عن قطع النبات من شجر 
أو غيره في الحرم بل لا بد ما يازم من له مال من كبش أو أقل أو أكثر أو 
إطعام من ماله لا من مال الهجوج عنه فذلك في ذمته » ولا جد الصوم حبث 
يحد غيره . 


( وإن احتضر ) آخذ حجة غيره ( في طريق ) ذاهبا للحج أو مات شارعاً 
في الحج غير متم" له ( أوصى ) وارثه أو غيره أن يتم عنه من حيث وصل وينوي 
عن المبت الأول كا قال : ( عن صاحبها ) » ويتم ذلك في العام نفسه أو من 
قابل » إلا إن شرع في الحج فإنه يتم عنه في حجه ذلك » لا من قابل > وإن 
ترك إلى قابل أعبدت فرائض الحج وسننه كلها من المبقات > وما ذكرته من أن 
من فسد حجه وأصاب أن يدر كه في عابه أدر كه هو الصحيح ولو م يشهر وهو 
الذي ذكره للشبخ » سواء حج عن نفسه أو عن غيره > ومثله عن مشايخ 
« الدبوان » . 


وفي « الديوان » : وذ كر الشبخ اسماعيل أن من فسد حجه أتهه وأهدى 
بدنة وأعاده من قابل بإجماع وفبه ضعف إذ كيف يجمع على ذلك و كيف برجح 
أن یتمه مع فساده ؟ بل لو قلنا إنه أراد لزمه بدخوله فيه ولو كان نفلا م يكن 
ذلك بإجماع » بل قبل أيضا : لا يازم حج النفل بالشروع فيه > وإذا أوصى 


-وو؛4- 


وإلارد المال وارثه لوارث الأول : وشل 34 بلقعه لاج عنه 


الورثة حجوا عن الأول يا استأجر مورثبم لا ينقض له » وإن أوصى لغفير 
وارث وعقد ممه الوارث الأجرة أو عقد معه هو “ فإن بقي من الجر الأول 
شيء فهو لورثة الذي أخذ الأجرة على الحج لا لصاحب الحجة ولا لوارث 
صاحبها » وقمل : لوارثه أو صاحببها إن كان » وإن زاد على أجرة الأول ففي 
مال الممت الثاني من كله . 

وني « الآثر » : إن أنفذ الوصي الحجة ومات الحاج قبل أن يحج »> فضاتها 
في ماله » أو يتمها وارثه » وقبل : على الوصي إن أعطاها بلا رأي الورثشة › 
( وإلا ) يوصي بها ( رد المال وارثه ) أو خلمفته ( لوارث الأول ) أو خليفته 
( وقيل : يدفعه ) كله وارثه أو خلمفته ( لحاج عنه ) وإن عقدوا معه بأقل 
فالباق لهم أو لصاحب الحجة إن كان حا ووارثه إن كان متا القولان . 


وقد تقدم الخلاف في كتاب الإجارة في حك الأجير إذا استأجر غيره » 
وتقدم الخلاف متى يلك الأجير الأجرة وأوسع ما فيه أن يلكا بالعقد ويازمه 
العمل » وعليه فتازمه الزكاة وينفق غيره ولا ينفقه غيره فيازمه أن يحج عن 
صاحبها إن كانت أجرة حج ولنفسه إن كانت لغير حج واستطاع بها الحج لكن 
لا هلك بتأخير الحج قولاً واحداً إن قعد عنه لعمل ما أخذ منه الأجرة »> وإن 
مات فلىوص بها ولا برد المال . 

ومر أيضا في كتاب الحج أن منهم من قال : لا يصنع في المالشيئاً إلا مقدار 


عنائه » وأن منهم من قال : ليس له في الوصية شيء حت بحج » لآن الحج لا 
يصح إلا باه . 


وى « الديوان » : إن احتضر فلبوص لمن حج عن صاحب الوصية > وإن م 
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قبل : من أخذ وصية حج من وارث ثم طلب إليه ردما لا 
بأخذها منه » وإلا ضمنها حتى تصل » ورخص إن قام بعينه ما 
أعطاه لا قدمته أو بدله إن هلك » وجاز دفع نافلة أو لازمة 
يحنث قبل فريضة كعكسه ودفع واحدة بلا تسميتبا 


وض :وفك أ كل الرضة قعل::ؤرتقة أن رخو الال إلى ونه المت الأول 
فإن ل يأ كله وأوصى به حجوا عنه أو دفعوا الال لمن بحج > وإن ل 
بوص فلا شيء علبهم > وبردون الوصة للورثة ويدفعونها لمن محج عنه > 
وقبل : لا بردون › ولکن يدفعونما لمن حج عنه > ( قيل : من أخذ 
وصية حج من وارث ) أو شليفة ( ثم طلب ) آخذها ( إليه ردها 
لا يأخذها منه ) الوارث أو الخلمفة > ( وإلا ) يترك الوارث أو 
الخليفة أخذها منه بل أخذها ( ضمنها ) كان فى ضانه ( حتى تصل ) 
من يحج بها ويتم الحج > فلو ضاعت بلا تضييع قبل إعطاما من يحج 
أو بعد إعطاا ( ورخص ) أن لا يكون عليه ضان ( إن قام بعينه 
ما أعطاء لا قيمته أو بدله إن هلك ) إلا إن ضمّم بعد ردها > وإن 
رد الندل أو القيمة ل يرخص في عدم الضان > وإن ردها لار ظېر له 
فيمن أخذها أو لأر حدث فيه مانم من الحج أو براب حجه قردها 
منه لم يضمن . 


( وجاز دفع ) حجة أوصي بها أو ما أطاق صاحبها وهو حي 
( نافلة أو لازمة عحنث ) أو بغيره ( قبل فريضة ك حواز ( عكسه ) 
وهو حج فريضة قبل نافلة وهو الأصل © ( ودفع واحدة بلا تسميتها ) 
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۾ 12 0 1 
ايضا في عام واخری في قابل . 


اسم الفرض أو النفل ( آيضا في عام » و ) دفع ( أخرى في ) عام 
( قابل ) بلا تسمية لها فرضا أو نفلا > وتحزي نبة صاحب الحج حا 
أو مبتا ويحج من يحج عنه بلا نبة فرض أو نفل إذا لم يعم والله تعالى 
أعل . 


لمهم 


فضا 


ينبغي لعاقل أن لا بأخذ حجة غيره »25.2 . 


( فصل ) 


( ينبغي لعاقل أن لا يأخذ حجة غيره ) بأجرة > وإذا أخذها بأجرة كان 
من الذين قبل فيهم : لا يبارك في أرزاقهم » وذلك لعظم أمر الحج » فلا ينبغي 
أن حج عن غيره ويترك نفسه وينصرف بأجرة من متاع الدنيا » وأما أنذيكون 
قد حج لنفسه ثم حج لمتولى أو لابه أو أمه أو أحد من قرابته لوجه الله يبلا 
أجرة نمعروف وصلة ينصرف بثواب أخروي > وقي ذلك نظر لا في الخبر أن 
ا غل وعلا يدكل ال ر الواتعده ثلانة + الموصى يا ومنفدها و دا 
وقد حاب بأن مراد من كره ذلك إنما كرهه إذا كان المحجوج عنه غير متولى 
بدلمل إدخال الموصي الجنة في الحديث » أو بأن مؤدما إنما يدخل الجنة بها إذا 
حجها بلا أجرة ولا منحة شيء أصلاً أو أعطوه زاداً وراحلة وما ينوبه في 
الطريق فقط والباقى للورثة . 


0 


فان دفعا له وارثه أو خليفته قال : هذه وصية فلان دفعتها لك 
على أن تحج عنه وتحرم من الميقات وتقف بعرفات وتطوف 
الواجب وتفعل الأمور وتجتنب المنبي » فإن قبلها على ذلك ازمه 
أن يتمها » ولا يتمتع بعمرة لج ولا يقرهما 


وتقدم في كتاب الحج : هل أجر الحج لصاحبه ولاحاج ما أعطى من أجرة 
إذا أعطيها أو أجر الحج ولصاحبها أجر الإعانة الخ ؟ ( فإن دفعها له وارثه أو 
خليفته قال : هذه وصية فلان ) ويقول : ابن فلان ويعرفه ما يعرف ( دفعتها 
لك على أن تحج عنه وتحرم من الميقات ) بدل من قوله : تحج عنه يدلكل 
باعتبار ما عطفه بعد ( وتقف بعر فات وتطوف ) الطواف ( الواجب؛ وتفعل 
المأمور ) أمر وجوب أو أمر ندب ( وتجتنب المنهي ) عنه نبي تحر أو نبي 
تنزيه » ( فإن قبلها على ذلك لزمه أن يتمها ) لأا أمانة في عنقه 'يسأل عنبا 
يوم القبامة » وله أن يقول : دفعناها لك على أن تحج له ا يحج المسافون © أو 
الحج الأمور به > أو تفعل ما يفعل المسادون > أو ح+حة الإسلام » 
وإن ل يذ كر إلا الحج فأداه أجزأ » وينبغي أن يأمره ثلا يدخل الخلان 
هل تازمه لصاحب الحج فتكون داخلة في العقد جزم إذ شرطها وإن/م 
يذكرها » فقيل : لزمه أن يعتمر ؟ وقبل : لا > وينبغي أن يأمره بزيارة قبر 
الني مبلق لأنه إن ل يأمره في العقد ل يازمه > ولا قائل بازومها إذا ل يشترطها 
وقد جاء الخبر : جفاني من حج ول يزرني > فالأحوط لاست أو حح غيره أن 
يذ كر العمرة لتؤدى قولاً واحداً > وإن م يذ كر فالآأحوط للمنفذ أن يذكرها 
لتؤدى جزما . 


( ولا يتمتع بعمرة لحج ) في أشمر الحج » وأما في غيرها فل ( ولا يقرنجا 


مهس 


إلا إن أخذها عل ذلك » ومن فسد عليه أتمه وأعاده من قابل » 
وإن تمتع بلا إذن ففي إجزائما قولان »> . 0 .+ . . 


إلا إن أخذها ) أي الحجة ( على ذلك ) المد كور من التمتم أو القرن > وذلك 
لأن الأصل أن يعمل كل فرض وحده فلا يقرن» والتمتع فرعله كفارة ما استيسر 
من الهدي فلا يفعل ما علمه كفارة » وإغا عله أن يعمل أ كل شيء » وقيل : له 
أن يتمتع أو يقرن » لأن ذلك كله من أنواع الحج المشروع »> وقي إفراد الضمير 
التصي في أخذها العائد إلى الحجة تلويح إلى القول بازوم العمرة ولو لم تشتدط 
ويحتمل أن بريد أخذ الحجة مم اشتراط العمرة عليه . 


بقرة أو بعيراً ( وأعاده ) أي الحج ( من قابل ) أو بعده وهو في ذمته وخص 
قابلآ بالذكر لأنه أولى ولآنه يحم عليه يقابل إن ل يوسعوا عليه > وإلا فلو م يعد 
حت مات وقد أوصى ا لكفاه ذلك ولعل ذلك إن كان لا يدرك إعادة ما فمل 
في عامه والوقوف أو تعمّد الترك إلى قابل بعد فساده » وإن كان يدرك ذلك 
ففعله فلا إعادة عليه » كا قال الشيخ ومشايخ « الديوان » » والذي عندي أيضاً 
أنه لا هدي عليه إلا إن أفسده عمداً أو جبلاً > ويدل لهسكوت الشبخ والمشايخ 
عن الهدي »2 وأما إذا أفسده بضرورة أو أمر غالب فلا هدي علمه ودصكه من 
قابل أو بعده إلا إن كان معه هدي فلا برده فلمنحره هناك > وإن أتم العمرة 
الحج » ( وإن تمتع بلا إذن ففي إجزائها ) أي الحجة ( قولان ) ؛ قبل : تحزيه 
لآن الحج يكون بتمتع كا يكون بدونه > وقبل : لا يحزيه لأنه خلاف الأصل > 
فع ىه إعادة الحج غير قارن ولا متمتع » وإن قرن كره له وأجزاه > وهذارن 
القولان في قول من قال : لايتسّع » وأما من قال : يتمتم > 
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لبى على فلان صاحب الوصية وإن نسيه فصاحبها ونواه 


إن شاء فإنه يحزي عنده » وإِنما أجزأه القرن ولو كره لآن فبه مشقة > وقيل 
أيضاً : لا يحزيه إلا إن كان يسعى أسبوعين ويطوف أسبوعين > وإن منعه من 
التمتع فلا يتمتم قولاً واحداً ( ويلبي على فلان ابن فلانة إن عرفها ) أي إن 
عرف اسمها لها الولدة جزما عخلاف الأب > فإنه قد يكون أباه بالفراش لحك 
الشرع وإنما هو من ماء غيره خانت زوجته و كذا المرأة إن حج عنما إلى أمبا » 
( وإلا ) يعرف اسمها ( ف ) الذي يذكره هو ( أبوه ) أي اسم أبيه وأجيز باسم 
أببه ولو عرف امم أمه > ( وإن لم يعرفها لبى على فلان صاحب الوصية ) باسمه 
أو كندته أو لقب المدح 6و الاسم أولى يعني أنهيعنيصاحب الوصبةول برد أنه يقول : 
فلان صاحب الوصية بل يذ كره بدون قولك : صاحب الوصية إن شاء > ( وإن 
نسيه ) أي نسي اسمه وما ونوب منابه ( ف ) لیذ کر ( صاحبها ) بأن بقول : 
لبيك عن صاحب الحج أو على الموصي بها ( ونواه ) > وإن نواه بلا ذكر اسم » 
ولا ما ينوب عنه ولا صاحب الحجة ولا الموصي به وم يكن منه إلا نمة التلسية 
له أجزاه عندي » لأنه قد صح : إنما الأعمال بالنيات » ما ل برد النص على 
وجوب التلفظ م يحب » والمرأة الحجوج عنما كالرجل في ذلك كله » وكذا إذا 
حج عن "رجل حي أو امرأة حبة » والذي عندي فى ذلك أنه لا يحوز أن ينسب 
الرجل أو المرأة إلى الأم إلا إن كان أو كانت لا أب هما في الحج ولا في غيره » 
لأن ذلك شعار من لا أب له » ولآنه قد ورد النبي عن نسمة الإنسان إلى أمه » 
ويكفي أنه في الظاهر ابن لفلان » وأنه من فراشه ولا نكلف الغيب » لا نقول: 
لعل أمه خانت زوجبا » وليس ذلك بأعظم من الميراث وغيره من الأحكام 
الجارية على الظاهر > وأيضا هو ابنه للفراش يحي الحديث > ولو كان من ماء 
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وإن تركه ولبى عل نفسه في بده إحرامه إلى آخره أجزأه لنفسه 
ويعيد لأمبت من قابل » وإن بدا عليه ثملبى على نفسه وإن تعمد اعتبر 
بدؤه وأجزأ عنه » وإن أنفذ وصاباه متطوع عليه من ماله أجزأ 


© ٠ e ٠. ل‎ ٠ ٠. e عنه وعن وأرثه‎ 


الزنى أو لزوج قبله م يتبين بالأشهر والحركة . 


( وات تركه ولبى على نفسه في بده إحرامه إلى آخره ) أو لى عن 
نفسه في بدء إحراعه ثم على صاحبها حا أو ميتاً في وسطه أو آخره ( أجزاه 
لنفسه ويعيد لاميت ) أو لصاحبها ( من قابل » وإن بدأ ) التلبية ( عليه ) أي 
على المدت ومثله صاحب الحجة الحي ( ثم لبىعلى نفسه “ وإن تعمد ) التلبية على 
نفسه ( اعتبر بدؤه وأجزأ عنه ) أي على المست » ومثله صاحبما الحي لآنه بدأ 
التلسة عله لا على نفسه » وهذا مما يدل على أنه إن لسّى على نفسهوليّى بعد 
ذلك على غيره أجزأه له لا لغيره » کا لو لمى من أول إلى آخر لنفسه » وإن لبى 
على نفسه محرما قبل المىقات ثم لبى في المقات على غيره أو بالمشكس 
أجزأ عمن لبى عنه في المقات لا بمدالمقات > والذي عندي إذا 
قصد بالتلبية بعد المقات مثلاً غير من لبى له في المقات ناويا بالتلسية له 
رد الإحرام له بطل ولم جز واحد منها لعدم الإحرام من المقات للثاني وقد 
أبطله عن أحرم له منه » وإن لم ينو بالتلبية إرجاعالإحرام لغير من لبى له أولآ 
بل نوى الأجر فقط أو أمل ل يبطل عمّن أحرم له أولاً » وقيل : لا يطل 
الحج بعدم الإحرام من المبقات إذا أحرم بعده > ولكن يازم الدم > وعليه 
فبيجزي لن لبّى له بعد إذا نوى رد الإحرام إلبه > ( وإن أنفذ وصاياه ) وصية 
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وخليفته إن لم يجد ينواخذا منبم ولا يجده في الحكم إن نواه 
وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويمسك المال إن أذن له 
المت » وقيل : مطلقاً كالوارث » وإن حج عنه وارثان صحت 
حرم بها ولا 


وخليفته ) بدون أن يعطوه ما صرف من ماله ( إن لم ينواخذا منهم ) لما 
صرف ( ولا يجده ) أي لا يحد أن يأخذ ماصرف ( في الحم إن نواه ) ولو 
أشبد أيضاً ونوى وأدر که عند الله إن نوی وصدقوه ولو لم يشهد وأجزأ المت 
ولو م يعطوه ما صرف . 

( وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويمسك ) لنفسه ( المال ) الذي 
أوصى به للحج معينا أو مقدراً أو راجعا إلى العناء ( إن أثن له الميت ) في 
أن يحج إن شاء » وإن لم يأذن أجزأ عن الممت ورد المال > مذا هو الصحيح 
عنده > لأنه حينئذ كبائع مشتر وحده في شيء واحد » ( وقيل : ) له ذلك 
( مطلقأ ) أذن له أو لم يأذن ما ل بنعه الموصي ( كالوارث ) » فإن الوارث يحج 
ويمسك ولو ل يأذن مالم يمنعه الموصي لأنه في مقام الموصي فكذا قبل في الخليفة 
انه في مقامه لکن کون في مقامه بنافی الأجرة » وجاء الخبر فى الآناء 
والآمهات المسامين عنه علا لا سأله الصحابة ان أحج عنهم ؟ أنه قال : 

( وإن حج عنه وارثان ) أو ثلاثة فصاعدآ أو الخليفة مع الوارث فصاعداً 
عند مجيز أن حج ويأخذ ما أوصى به كالوارث ( صحت نحرم بها أولا ) ولو 
أحرم قبل المبقات إن كان في أشبر الحج وكان له ما أوصى به للحج > وإن لم 
وتمين الأول أو اتفق وقتها أو وقتهم فسموه » وقيل : إن ل يتبين الأول وقف 
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لحاج عنه منبع ويتفقوا ع واحد إن تسارعوا » ويأخذه إن وسعه 
الثلث ولا بنظر فمه لعنائه 5 5 1 3 ١‏ ها :2 


ا مال حتى يتبين » وإن تسارعوا فليتفقوا ا ذ كره بعد » وإن ل يتفقوا على واحد 
فلبقترعوا » وقبل : يتسارعون أيهم يحرم أولآً وللخلمفة أن يتزعبا عنهم 
ويعطبها غيرهم إذ قال بعض العاماء : لا جد الوارث إنفاذ شيء إلا بإذن الخليفة 
ولا سما إنفاذه لنفسه مما لىس حقاً له . 


وفي « الديوان » : وإن دفم واحد من الورثة وصمة الحج للوصي بغير إذن 
الورثة فقد أجزأم إن حج الوصي على وارثهم > وإن دفع له الوارث من نفسهفلا 
برجم على الورثة بذلك حت يحج الوصي ويقطع مناسكه »> ومنهم من يقول : 
يدرك عليهم حين دفع للوصي > وإن دفع أحدم الوصية للوصي يفير إذن 
الآخرين أو عن غير عم منهم ثم دفع الآخرون لوصي آخر فإنما! ينظر إلى من 
أحرم منهم أوكلآ لا إلى من دفعوا له أولآ . 


( وإن عين شيئأ لحج فقال للورثة : من حج منك عني أخذه ثبت لحاج 
عنه منهم » ويتفقوا على واحد إن تسارعوا ويأخنذه إن وسعه الثلث ولا 
ينظر فيه لعنائه ) و كذا الخليفة إن قال له : إن حججت عني فهو الك دفع 
المصنف بذلك ما قد يقال إن الوارث لا يأخذ إلا عناءه بتقوم العدول > لأن 
الزائد وصية > ولا وصبة لوارث > وإن سارع بعض لحج وبعض اممرة صسح 


لكل منها ما فعل » وإن سبق صاحب العمرة من قرن فلصاحب القران الحج 
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والعمرة كالحج فيا مر » إلا أنها تقح في كل وقت »ولا يقع إلافي 
أنامه ومشاهده 1 


فقط »> ولصاحب العمرة » العمرة . 


( والعمرة كالحج فيا مر ) كله في السب إليها ودفعما إلى من تدفع » ومكان 
الدفع والمساومة والمشاركة والإعانة وأ کل ما يبقى منہا وعدم أكله بحسب لفظه 
كا مر في الحج وغير ذلك > ( إلا أنها تقع في كل وقت ) من السنة في أيام الحج 
وغيرها قبله أو بعده أو معه » ولكن إذا كانت أشبر الحج فلا عمره إلا عمره 
الحج » وتتكرر العمرة في السنة خلافاً لجابر . ( و ) أما الحج ف ( لا يقع ) هو 
( إلا في أيامه ومشاهده ) کا لا تقع هي إلا في مشاهدها > لكن أيامها أيام السنة 
كلها » ويحتمل أن بريد بالمشاهد الأيام أيضا نزل وصفبا بكونها مشاهد منزلة 
تغاير الذوات فساغ العطف . 


وفى « الأثر » : وإن أوصى أن يحج عنه من ماله فأحج الوصي له رحلا 
فسرقت نفقته في الطريق فرجم لزمه أن بحج آخر من ثلث ما بقي » و كذا إن 
أوصى أن يعتق عنه رقبة فاشتريت له ففاتت قبل أن تعتق ازمهم أن يعتقوا من 
ثلث ما بقي بأيدهم » وإن جمل وصيين في حجة م يجحز لأحدهما أن يحج ها“ 
وإن جعل له ما جعل لما فلأحدهما أن يؤاجر علبها الآخر أو خرج بها » وقبل: 
لا يحوز أن يؤتحر عليها غير ثقة » ولزم الإشهاد على الحج إن شرط عليه > وإلا 
قبل قوله أنه حج مع يينه » ومن أوصى بأرض أن تباع ويحج پا عنه مات 
وصئه ونقصت قبمتها عن ححة من بلده فلوارثه أن يبيعها ويحج بها من حمث 


ده آم 


بلغت » ومن أوصى بحجّة وعمّن لها درام فأعطاها الوصي رجلا ضمانا عليه على 
أن الفضل له والنقص عليه جاز » وإن ل يعمّن لها وأعطاه عدداً على أن الفضل 
للحاج والنقص عليه جاز أيضاً » إن عرف قبل أن بحج فعلى الوارث أن يخرج 
حجته أيضا من ثلث الموصي ٠‏ وإن رجع الأجير وقال : إنه أصبب ما عنده 
حلف » وإذا أوصى بشيء معيّن فتلف قبل أن يحج به لإ تازم الوارث حجة 
أخرى »> وإن ل يعمّن ازمه الإخراج ما ل يتم الثلث عند من.قال : هي من الثلث 
وأما من قال : من الكل فبازمه الإخراج مال تقض أو لم ينقض ماله » وإذا 
علموا أن على مورثهم حجة وم يوص بها فمن قال : هي من الكل كالددين ألزمهم 
إخراجها » ومن قال : من الثلث ل يازمهم إخراجها لأنه لم يوص بها» ولكن 
يمكن أنه قد أخرجبا > وإذا أبان شيثاً من ماله وميّزه وأوصى فيه بحجة ول 
يترك وصما فأولوا الأمر أولى من الوارث »فلو أراد أن يأخذه على الحج أو 
يبيعه ليستأجر حاجا م يحز » وإن أعطى الخليفة دانير الوصية رجلا على الحج 
ورهن الرجل نخلآ أو غيره على أنه إن م يحج كان النخل مثلا في وصية الميت 
جاز » وللوصي أن يمطي المروض أو الأصول الموصى بها للحجة ويأخذ الدتانير 
أو الدراهم ويستأجر بها » وله أن يعطي العرض والأصل لمن يحج »> وله أن 
يمسكها لنفسه قبل : بمساومة العدول وذلك بعد أن يحتج على الوارث . 


ومن قال : هذه القطمة لحجتى فبي وثمارها الموجودة والحادثة لما» وإن 
وإن قال : في حجتي فلا القطعة لا الثمرة أدر كت أو لم تدرك > وكذا 
النخلة ونحوها . 

وإن أوصى ببدنة فمن الكل »> وقبل : من الثلث > ويقبل قول الموصي : قد 
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أححجت » وقمل : لا بد أن يسنن للوارث » وإن قال : قد حححت بها فلا بد 
أن يبين إلا إن جعل له ال موصي ذلك » ومن ازمه حج فخرج يحج نمات قبل 
الإحرام لم يازمه الإيصاء » وإن أحرم لزم الإيصاء به ولو فقيراً لدخوله فيه» 
وإن قال بعض الورثة : لا أثق بم فإن سْئتم قسمنا درام الحجة حت يأتي الحاج 
أعطيناه أو تحملها ببد ثقة فبذا أجزم وأوثة, » وإن قسموها على ذلك جاز إن 
كانوا يؤدون والله تعالى أعم . 


!ام 


باب 


باب 
في الوصية بالعمتق 


بكسر المين ويجوز فتتحها فإما على أنه مصدر عدق المتمدي على لغة ضميفة 
أو على أنه اسم مصدر أعتق فنقول في تعريفه : هو إزالة الملك عن الآدمي » 
وإن شئت فقل : إزالة الرق عن الآدمي » وإما على أنه مص در عتق اللازم 
فنقول في تعريفه : هو زوال الملك عن الآدمي أو زوال الرق عن الآدمي » 
ومءنى ذالكُ الخلوص من الرق » يقال : عتق الفرس إذا سمق وعتّقى الطائر إذا 
طار > والرقدق يتخلصض من العبودية بالعتق ويذهب حبث شاء » وخص إسناد 
العتتى لارقة دون سائر الأعضاء لآن الملك كالحبل والغل” في الرقبة كا تحبس 
الدابة بذلك» وفضل العتقى عظم قال الل العظم هل فلا اقتحم العقبة" © الآية » 
وحدث البخاري عنه لتر أنه قال : « أيما رجل أعتى امرءاً ملا استنقذ اله 
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بكل عضو منه عضواً منه من النار » . قال سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن 
عبد الله ومرجانة أمه : فانطلقت إلى على بن الحسين فعمد إلى عبد له اسمه 
مطر”ف قد أعطاه به عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عم المسين بن على عشسرة 
آلاف درم أو ألف دينار فأعتقه » وأجر المتق يحصل بالمومن والكافر » لكن 
لا حزي في القتل بالإجماع ولا في الظبار والكفارة والعتتى الواجب كله على 
الصحبح إلا عتى المؤمن قياس على القتل وحلاا للإطلاق على التقييد فيه » ولا 
رواه جابر بن زيد رضي الله عنه : « أن رجلا أتى الني لر فقال : يا رول 
الله إن جارية لي ترعى غنماً فجنتها وقد فقدت شاة من الفثم فألتها فقالت : 
أكلبا الذئب فأسفت فضحرت حتى لطمت وجببها وعلى رقبة أفأعتقها ؟ فقال : 
إن هي جاءت فأت بها » فأتى بها الرجل فقال لها ر سول الله يلغم : من ربك ؟ 
قالت : الله ربي > فقال : ومن فبك ؟ قالت : أنت محمد رسول الله لتر > 
فقال رسول الله بلقي للرجل : إعتقما فإنها مؤمنة'!' » . وفي الحديث دلالة على 
أنه لايصير المملوك باللطمة حراً ألاترى أنه أقره على قوله أفأعتقبا ؟ وأنه قال: 
إعتقها » وقد ذكروا أن من خصى عبده أو شوه به أو فقأ عينه وم يبصر بها 
إلى نة أو كواه بلارأي منه أو وسّمّه أو قطع أذنه أو إصيعه أو خرم أذنه 
أو أنفه أو ضربه بنار فأثترت فيه ولو قليلآ » وقيل : ولو ل تؤثتر.» أو لق 
وأا و كاتف دين ذرات الق آل عق غ أو ملق لاعت أن اعفان 
المين أو قلع السن أو كسره إن تعمد وإن فعل ما تازم به الدية في الحز كقطع 
الخصيتين وفقأ العرنين وقطع الآذنين أو الأصابع كلها أو البنان كلما أو.المدين أو 
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الر"جلين أو الذ"كسر أو الأنف أو خرم الثقبتين وخلطبما بالماع أو غيره عتق 
ولو بلا عمد» وقيل : لا تعتتى بالخلظ: إلا إن ماتت » وإن وطيء غلامه لم يعتق 
ولو عفره بالوطء وقيل : 'عتق إن عفره» وثقب الأذن تزيين لا مثلة وإن كواه 
برأيه وهو طفل عتق» وقبل : البالغ كذلك » وإن كوى عبده لذرس فأخطأ 
م يعتتى > وإذا كان من فعله ما يزجب في الحر دية عتق إلا إن أخطأ في مواضع 
إذا جمعت لزمت الداية فلا يمتق » وقيل : يعتق إن تعمد وصحح © وإن قطع 
عدى إدا تمت ولو باجمع مثل أن يقطع بده في موضع ورجله فيموضع آخر:خطأ». 
اروا ب عبد أوظلان رر ارعس يكق همی ها فل 
ولو بعد شبر » وإن رجم عن ذلك وم يعم الرجل أو: المبد وفعل مضى» وقل: 
لا إن صح أن الفعل بعد الرجوع > وَإذا زادت علة:من خرج حرا ولو بالدواء » 
فعلى سيده الذي فمل ذلك وحم ذلك بعد خروجه حراً حم الحر ؟ فلو مات 
بها لزمته دية الحر > وإن مات ل يكن عليه الود » ولو قبل ثلاثة أيام لأنه فمل 
به ذلك وهو غير حز » لکن إن تعمد فالدية عله » وإلا فعلى العاقلة > وإن قال 
لعده : إن فعلت كذا بفتح التاء فأنت حر فلا خرجه من ملكه » وقبل :.له 
إخراجه کا لو فم الناء » ولا إخراج يمد الفعمل آنه حر بالفمل “ وروي : « من 
أعتق رقبة لله فبي فداؤه من النار عضو بعضو''؟ ». وسل رسول الله لتر عا 
يدخل الجنة وينحي من النار فقال : «عتى تسمة. وفك رقة١)‏ » قل له :. 
أو ليسا واحدة ؟ فقال: عتما الانفراد يها وفكبا:الإعانة فيها » قبل له: فن م 
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يستطم ؟ قال : يطعم جائماً أو يسقي صائًا إرن قدر وإلا فليكف أذاء » > 
ولا نال فضل العدّى إلا إن كانت ملكا له وحده أو بإذن د ركائه » وإن أعتقما 
بلا إذن فقد عتقت وضر شريكه ونين له نصيبه » وزعم بعض قومنا أنها 
لا تخرج حرة حتى يجتمع الشركاء على عتقها » فعن ابن عباس رضي الله عنما عنه 
لن : « من أعتق شخصا في عبد قيو حر تحميعه''! » فإن كان له شريك دفع 
إليه قيمة نصيبه » ومن لزمه عتق فلا نحب له أن يشتري رقبة شرط فيها عتق » 
وقبل : لا بأس إن و”فى الثمن» قال قتادة : من اشترى ملو كا على أن يعتقه إن 
أعتقه وإلا فليرده لأن البيع لا يصح بالشرط كذا قبل عله » ويبحث فيه بان 
العتق لا يصح إذا لم يصح البيع » ولمل مراده أن البيم لا يصح بالشرط لآنه م 
يف بالشرط » وكره الربيم حبه > وأفضل الرقاب أغلاها وأقدرها على 
الاكتساب وأحفظبا لدينها > وقيل : الصغير » وينفق عليه حتى يكبر » وعتق 
مولودة بزنى أفضل من ببعها وإنفاق ناء استفتت امرأة عبد الله بن نتو'فل في 
غلام لها ابن زانية تعتقه في رقبة لزمتها فقال: لا أراه يحزيك ممعت عمر يقول: 
لآن أحمل في سبيل الله على نملين أحب إلى من أن أعتق ابن زانية » وروي عن 
ألى هريرة أنه أفتى بعتقه » وعن ابن عمر أنه أعتى ابن زنى » وقال المهور : 
جزي علقه ٤‏ وكرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن الماص » ومن نوى أرف 
يعتى عبده فله ببعه إدا رجم عن نواه والعتى الذي لا يحل لمعتقی به تزوج 
معتقه ولا الانتفاع به هو الذي قصد به لله لا لطول صحبته معه مكافأة له به 
ولا لمنزلة كانت عنده ونحو ذلك »2 وعن أبىي هريرة عن رسول الث لر : « أا 
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امرىء مل أعتق امرءاً ملا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من 
النار حتی فرجه بفرجه 2 وأيما امرىء مسل أعتق امرأتين مالتين كانتا فكاكه 
منالنار”'2» وخصالفرج بالذ كثر لآنه حل أكبر الكبائر بعد الشرك » ويستحب 
أن لا يكون ناقصا بالعور أو الشلل وغحوها لتجتمع له الأعضاء كلها في الفك على 
کا ها وکال خواصبا » ورعا كان نقصان الأعضاء ا في الثمن كالخصي إذا صلح 
للا لا يصلح له غيره من حفظ الرم وغيره فمغتفر فىغتفر النقص احور المنفعة › 
ولا شك أن في عتق ى الخصو ي فضيلة لغلاء نه ولآنه أقرب الى التقوى لكن 
الكامل أولى » وف د الديوان » عنه عل : « من أعدّق رقمة فبي فکا كه 
من النار'"2» . وني رواية أخرى: «من أعتتى رقبة احتسابا لله لله وطلا لما عنده 
كانت كل عضو بءضو فکا کا من النار' » » وحوز لكل من أراد أن يعتق 
خادمة بالغة كانت أو طفلة أو بجنونة أو صححة أو موحدة أو مشر كة أو 
فاسقة اه . قل : من صلى من عبيد المشر كين فهو حر ومن ل يصل دعي للصلاة 
فإن صلى قبل مولاه فبو حر لا إن صلى مولاه قبله » وإن تزوج العيد المسم 
بلا إذن من سمده أمة هودي فولدت أولاداً أجبر الذمي على بيعم فيمن يزيد من 
المامين » وإن ألم حربي وله ملوك في دار الحرب فباعه فمها فأسم مشتربه 
وباعه لمشرك وخرج منها قبل إسلام مولاه فهو حر يخروجه إلى دار الإسلام > 
وإن ألم في دار الحرب ومولاه بعده قبل خروج العبد إلى دار الإسلام رد إليه» ه 


)١(‏ تقدم ذكره. 
(؟) تقدم ذکره . 


(؟) رراه ابن ماجة وابن حبان وأبر دارد والبيبقي ٠.‏ 
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وإن خرج إليها قبل إسلام مولاه ثم أسلم ترك في دار الإسلام » وإن طلبه سيده 
أمر بسعه إن كان مشر كا » فإن أسلم قبله فهو عبده و كذا إن ألما معا » 
وقبل : إذا أعثق الملم كتابياً فلا يخرج حرا » وإن دخل حربي دار الإسلام 
فاشتری عبداً ماما وخرج به لدار الحرب عتى منه وله أن عاك مولاه وقتل 
ويسبيه» وإذا ألم عبيد الحاريين ولقوا بالماين فيم أحرار مال يلم مواليهم» 
فإذا أساموا ردوا إليهم» وإن ل يخرجوا من دار الحرب فسبوا مع أموال مواليهم 
أفضل ؟ قال : إعان بالله وجباد في سديله » قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : 
أغلاها من وأنفسها عند أهلبا » قلت : فإن ل أفمل ؟ قال : تمين صانع) > قال: 
فإن ل أفمل ؟ قال : تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفك ع 
وفي رواية : أغلاها نا بالمين الممس-لة > وفي رواية : أكثرها نا > وهي تبين 
المراد » قال الذووي : عله فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة » أما لو كان مع 
شخص ألف درم مثلا فأراد أ يشتريى ا رقمة يعتقهبا وُوحد رقمة نفدسة 
ورقتين مفضولتين فالإثنتان أفضل يخلاف الأضحمة فالواحدة السميئة أفضل 
لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم » وفي « فتح الباري » : الذي 
يظبر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فرب شخص واحد إذا عتق انتفع 
بالمتتق وانتفم به أضماف ما بحصل من النفع بعتتى أكثر عدداً منه > 
ور'ب محتاج إلى كثرة اللحم ليفر”قه على الحاويج الذين ينتفمون به أكثر 
ما ينتفع هو بطيب اللحم . والضابط أنه أما كان أكثر نفما كان أفضل قل" 


)١(‏ رراه مسم وأبو داود والترمذي.. 


م ١1م‏ 


أو كثر . ومعنى أنفسماعند أهلما أ كثرها رغبة عند أهلما حتم قبا لارنت. 
عتق مثل ذلك لا يقم إلا خالصا » ومعنى قوله : فإن ل أفمل فإن ل أقدر کا 
روي » فإن / أستطم » والصانع بالصاد المهملة والنون من الصدعة > وني رواية 
ضائعا بالمعجمة والهمزة أي ذا ضياع من فقر أو عبال أو حال قصر عن القيام 
النفقة بها وهو أكثر في الرواية » قبل : لكن المهملة والنون أصح ٠‏ ومعنى ندع 
الناس من الشر تكف عنهم » وأصل تصدى تتصدق حذفت إ حدى التاءين 
فالصاد غير مشددة أو أبدلت الثانية صاداً فأدغءت في الصاد فتشدد > وعن 
أسماء بنت أبيبكر رضي الله عنه وام الني لتر بالعتاقة' في كسوف الشمس» 
أي لآن الخيرات تدفم العذاب وقالت : كنا ذؤمر عند الخوف بالعتاقة ؛ ولا 
عتق ولا طلاق ولا عقد بالخطأ والنسمان لحديث « رلکل امرىء مانوى ۲ > 
ولا نة للناسي والمخطيء » وعن أبي هريرة عنه لتر : « إن الله تحاوز عن أمتي 
ما وسوست به صدورها مال تعمل أو تکل" » وزعت الحذفية أن طلاق 
الخاطيء والناسي والغالط وعتقهم واقمان لأن ذلك كلام صحبح صادر من عاقل 
بالغ » ومعذى وسوست حداثت © وقد روي : « إن اله تحاوز عن أمتى ما 
حدثت به أنفسها » وقد قال مالك : يقع الطلاق والمتق بالنوى » وهو الكلام 
النفسي برقع به في قلبه ما يرقم بلسانه ومدا ولا واحد » والنية القصد في الحال 
أو العزم في الاستقبال > وهذا قاصداً في الحال»ومن ذلك اعتقاد الإيمان والكفر 
وأمال القلب ولا يرد أن ناوي الزكاة لا يكون مز كا > وناوي النكاح لا 


2٠. رواه الترمذي‎ )١( 
5 رواه أبو داود‎ )*( 


كان بے 


إن عن قينا لغتق ازمت سال مساوية » وإن وجدت بأقل منه » 
وإن قال يعتق به عنه جازت » قبل بأقل إن وجدت ولافق 


الفضل »2 5 : 8 1 : ¢ 


يكون ناكحا » لأن الزكاة ليست لفظ الزكاة فض 9 عن أن يكفي اعتقاده » 
و كذا النككاح ونحوه ول يحز تككييف الصلاة لقادر لأنه تعبد بالنطق بها . 


و ( إن عيّن شيأ ) من العروض أو الأصول أو العين ( لمتق لزمت ) رقبة 
( سالمة مساوية ) أي لزم عتتى رقبة عالمة من العيوب التي لا تحزي بها تساوي 
ما أوصي به لها » ( وإن وجدت ) رقية أخرى سالة ( بأقل منه ) أي ما 
أوصى به للعتى وعمنه » وإن لم توجد رقبة إلا بما دون ذلك اشتروا أغ لى ما 
يحدون وأعظمه وأحسنه وأ كلوا ما بقى على الصحبح » وقيل : يأ كله الأقرب » 
وقيل : يعطونه المعتق بعدما يعتقونه » وإنما لل يازم ما أوصى به كله الحجة 
الواحدة كا لزم ما أوصى به للعتتى إذا لم بقل : لحاج أو لن يحج لآن الحج لا 
يختلف بنفسه ولو اختلف بحسب عل من نحج وورعه لانه قطم مناسك #صوصة 
فكفى ما يحصل به قطعبها حجة أو حجتين فصاعداً بحسب ما يبلغ المال » ولا 
تكش المناسك بكثرة الأجرة » ولا تقل بقلتها خلاف الرقمة فإما تتفاوت > 
فبعض الرقاب يسوى مالا توى الأخرى › واختلافها بالذات . 

( وإن قال ) : أوصمت بكذا وكذا ( يعتق به عنه ) أي عنىي کا هو 
مقتضى الظاهر لأن مقول الموصي إنما هو عني لا عنه » ولو قدرت الكلام هكذا 
وإن قال٠‏ أوصى بكذا و كذا ليعتق به عنه لكان على مقتضى الظاهر (جازت) 
أي الرقبة السالمة أي إعتافها ( قيل : بأقل ) مها أوصى به ( إن وجدت » 
وينفق الفضل ) على من أعتقوه إذ هو أولى به » والصحيح اہم لا يجدون أرن 


— 0۲۰ - 


وة غه كذلك وو كل الكل :و إن أمن بق قلاة أنه له عه معدت 
وإن ضيع وارثه حتی ماتت لزمه مثلبا ‏ . ۰٠‏ 


يعتقوا إلا رقبة قيمتها ما أوصى به أن يعتقوا عنه به إلا إن م يحدوا إلا ما دون 
ما أوصى به فإنهم يعتقون أعلى ما وجدوا ويعطونه الفضل أو يأ كلون الفضل 
أو دعطوته الأقرب > ( و ) إنصاء الموصي يكذا أن دءتى ( منه عنه كذلك ) 
أي كالإيصاء في المثال قبل في أنه يوز العتق بأقل إن وجدوا به سالمة > ( و ) 
لكن ( يؤكل الفضل ) أي يأ كله الورثة ولا يازم إنفاقه على المعتق » لآن من 
للتبعيض » فالبءض الباقي يبقى لهم وقد امتثلوا أمره بالبجض . 

وك أن فاق ف 211 له ع ]| کار او اعا اور أن عت 
يدل على ذلك شرطه اللامة من المانع بأن يذ كر الموصي ذلك » ولملهم حملوا 
الوصية على الكةارة حوطة لعل الموصي | بوص تتفل بل أرأد الفرض »© بل 
ظاهر الاطلاق أن الموصي أطانى واشترطوا له السلامه لعله أراد الكفارة و كذا 
ما بعد من المسائل ( تعيّنت ) للءتى ولا يجزمم غيرها » و كذا لوعين عيداً له 
أو أمتين له أو عبدين له فصاعداً . 

( وإن ضيع وارثه ) أو خليفته عتقها ( حتى ماتت ) أو حدث ہا ما يملع 
من إجزاعًا في العتى ولم برج زواله ( لزمه مثلها ) أي عتق مثلها لعلة التضيبم» 
لآن التضميع من معنى التعدي فلزم به الغرم » يلك ذصفها في القيمة فيمتقها عن 
امىت > وقيل : يعطيهم إناها على المدت فيعتقونها أو يردوتها إليبه فيعتقبا » 
وقبل : يعطيهم قيمتها فيشترون بها فيعتقون أو يعتق أو يعطيهم قيمتها 


فيردونما له فيشتري بها فیعتق . 


الام 


وإن حدث بها مانع من عتقها انتظر زاله إن رجاه وتعتق إن کان من 
حماته 


( وإن حدث بها مانع من عتقها ) كالردة والغصب ( انتظر ) الوارث أو 
الخليفة ( زواله إن رجاه ) أي إن رجا الزوال وإن ل يرجه فإن كان قد ض 
حتى حدث ازمه مثلها کا مر » وإن لم يضيع حت ماتت أو حدث مانع من عتق 
لا برجى فلا ضمان عليه » وذلك مثل أن بوصى بفلانة أو بغلان من عسده فنسى 
الحبود ار تافل د اهر اعد أو واا موو و ارا الرقيية ار 
ضاعت الوصمة قبل التمكن منها أو لم يحدوها أو نحو ذلك من معاذير التأخير ثم 
صح الأمر بعد ول لكن بعد ما ماتت » أو -دث مانم فلا عتق حينئذ 
لميت عليهم “لأنه عطل نفسه بالتء.ين للرقبة “فاما ضاعت بلا تضييع فاته العتق. 

( وتعتق ) مع ما فما من عبب لا يجوز معه العتق ( إن كان ) ذلك العيب 
( من ) زمان ( حياته ) ولا ينتظر زواله » ولو كان ا يرجى زواله وذلك 
يع مأمورون بامتثال ما في الوصية ما لم يكن معصية › فإذا لم يكن معصية 
فعلوه ولو كان لا يحزيه » وقبل تباع ويشترى بها ما يحزي ولو كان دونها» 
وھ کذا كل ما أوصى به مما لا يجزيه » قال الشيخ أحمد » يما فيه معنى لا يحوز 
به كشعير مسو“س للزكاة و كفارة الامان أنفذ ولو لم يحزه > وقبل : دث_ترون 
بثمنه بعد ببعه ما يحزي ولول يبلغ كيله ومقداره » وإن أوصى للزكاة ا لا 
يعطى فيها كعبد وشجر أنفذوا يثمنه بعد بيعه في الزكاة على قدر ما أوصى به › 
وإن ل دعاموا جنس ما أوصى به من الزكاة أعطوا ثنه دانير ودراهم » وإن 
أوصى بزكاة ما لا تحب فيه كالعبد والحل والشجرة رجعت للأقرب وصيته با 
يعطى في ذلك » وقدل : بطلت وقيل : يعطى في الزكاة كا قال » وإن :أوضى 
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وَتَبَرأ إن مانت أو استحقت قبل موته » وإن أعتقبا عن نفسه في 


ىس © 
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هذه الدنائير أو ذا الشمير أن ينفذ عنه في وصبة معلومة فأعطوا غيره فلا 
زي > وقبل : يمزي » وإن أوصى بشيء فحدث فيه عرب بعد موته باعوه 
وإذا لم يبين لهم عا ذا يعتقون أعن الفتل أو الظبار أو غير ذلك ؟ فالذي 
عندي أتهم لا يءتقون الرقية المدركة وا دمّقون المؤمنة الوسطى السالمة من 
يشترط فيه التوحيد والسلامة من تلك العيوب » وقي : إذا ل يبين أعدّقوا عليه 
ما يطلق عليه الإسم ولو مشركة أو معيبة عا لا جوز به . 


سے ک۱ 
a‏ 


و 
غب-دة العتتى ( إن ماتت ) قل موت الموصي تلك الرقبة التي عسّنها ( أو 
استحقت قبل موته ) أو عنقت بوته أما إذا ماتت قبل موته فل يلزمبم التق 
لآم يضيءوا بل بتزلة من ل يوص بالعتثى اوت الرقبة قبل موته لأن الوصبة 
تبطل يوا > وأما إذا استحقت فلم يازممم التق لبطلان إيص_ائه لأنه لا عتق 
فا لا يملك » وأما إن ماتت أو استحقت بعد موته فإنه يازمهم العتق إذ ضيءوا 


goy a A 


حت استحقت أو ماتت »© وإن ل يضيعوا فلا » مثءل أن أخفدت الوصہة 3 
الشهادة وم يعاموا بها»وقمل : إن استحقت بأمناء أو يحم الجا ک لم يلزمه المتتى » 
و كذا إن أعتةت ثم استحقت بأمناء أو بالحك ل تعتتى > ( وإن أعتتقها ) وارثه 
( عن نفسه في دين ) أي في لازم كقتل أو ظبار أو كفارة أو في غير 
دين صارت حرة و ( أجزته وعليه مثلها ) يعتةما عن الموصي . ) 


الاق 


وولاء الأولى له والثانية له ولشركائه إن كانوا » وإن باعبا أو وهيها جاز 
ولزءه شراءها وعتقبا عن ميته » وإن أعتقها من صارت إليه أو ماتت 


أو حدرشق 7 : 


(وولاء الأولى له) لآنه أعتقها عن نفسه لا عن الميت وقد غرمما (و) ولاء 
( الثانية له ولشر كانه إن كانوا ) لآنها ملككبم أعتقوها عن الميت فكان الولاء 
هم كلبم ذكورهم وإنائهم ولو زوجة وكلالة لعموم الحديث «الولاء لمن أعتتى'» 
روى جار بن زيد عن عائشه رضي الله عنها : « الولاء لا يباع ولابوهب وهو 
كالنسب » ولفظ الحديث عن ابن عمر عند غيرنا والولاء خمة كلحمة النسب 
لايباع ولايرهب » وعن عائثه : إا الولاء لمن أعتق » ولا حاوز الأنثى 
بعدها » وإنما صح إعتاقه عن نفسه مع أنه أوصى به المت لنفسه لأنه لا تعتق 
إلا بإعتاقه » فإذا كان كذلك مضى فا فمله من إعتاقها لنفسه کا يعضى 
إعتاقه لها عن المت . ٠‏ 

( وإن باعها أو وهبها ) أو أخرجبا من الملك بوجه ما ولو بمكاتبة أو تدبير 
أو إجارة ( جاز ) فعله جزماً إن لم يكن وارث سواه » وإن كان معه وارث 
فباعبا أو وهبما أو أخرجبا من ملكه بعقد ففيها الخلاف الابق فييبع الإنسان 
ماله وما ليس له » ( ولزمه ) أي الذي أخرجبا من اللك ( شراءها ) من 
أخرجها إلبه أو ممن صارت إلمه منه أو ردها بوجه ما من وجوه الرد كالإقالة 
والتولية وخدمته أجيراً بها ( وعتقها عن ميته ) فلو اشتراها أو ردها بوجه 
وأعتقها عن نفسه أجزأه وضمن أخرى لامبت »> وإن ردها ثم أخرجبا لزمه 
ردها وءتقها كذلك وهكذا > (وإن اعتقها من صارت إليه أو ماتت أو حدث 


(0) رواة سام 
(r)‏ تقدم ذكره. 
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بها مانع فمثلباء وتطلب وتنتظر إن هربت أو غصبت وييحزي 
عتقبا هنالك إن دخلت بده يوما » وإن ماتت فيه أو حدث فيها مانع 


فأخرى »2 5 5 5 4 5 :0 1 5 


بها مانع ) ءن إجزاء عتقها وأيس من زواله ( ف) عليه ( مثلها ) أي رقبة مثلبا 
يعتقها وحزي أفضل منبا » و كذا فما مر أو يأتي » ( وةطلب وتنتظر ) 
ما رست ( إن هربت ) قبل أن يعتقها الوارث أو الخليفة ( أو غصبت ) 
أو سرقت أو غلط فيها ( ويحزي عتقها ) حال كونها (هنالك) في أمر المحروب 
أو الغصب أو نحو ذلك ( إن دخلت يده بومأ ) بمد ذلك بأن رجعت إلبه 
أو ردت أو أطاق عليها حمث كانت أو قبضها و كله أو مأموره أو خلفته» 
ولعل المصنف أراد بدخول اليد ما يعم ذلك » وأما إن أعتقها في تلك الحال 
وم تدخل يده بعد فلا تحزيه » وإن أعتقا بعد ماردت إليه وماتت قبل 
واضوفا ا ت 

( وإن ماتت فيه ) أي في الهروب أو الغصب و كذا مثا ( أو حدث فيها 
مائع ) من إجزاء عتقها وهي في تلك الحال من غصب ونحوه ( ف ) لميعتق رقبة 
(أخرى) مثلبا » إلا إن أعتقبا بتلك الحال وكان حدوث العسب بعد العتق 
لا قبله ثم دخلت يده فإنها تحزي > وذلك لآن الآبق والمفصوب ونهوها لا يحوز 
بيعهم ولا التصرف فيهم لأنه لم يقدر عليهم فكأنه غير مالك لهم » وكذا إن 
أعتقه في تلك الحال أجزاً المت » وكذا لو أعتقه على نفسه أو غيره ولو م 
يدخل يده بعد لان ملكه باق عليها م بزل بنحو الغصب . 


وقي «الأثر» : ومن أعتق آبقا فلا يحزيه حتى يقيضه » واختلف في غائب 
فإن غاب هارباً أو حيث لا يعم فلا يحزيه أيضاً حتى يجميء فيمتقه » وإن غاب 
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وإن عبن يئا ليعتق به عنه عبد فلان أعتقه عنه ولو انح فيه في 
حياته ؛ وينتظر بر ءه إن حدث به بعده وكان ما يبرأ مثله وإلا فآخر 


وازمه عتق » ولو مات أو حرر في حياة موروله » ,. .ا 


بأمره أو في حاجته أو في جائز له ويرجع أجزاه إلا إن عم أنه مات قبله > 
وإن كان عتقه عند اموت فلوص إن صحت حماته فحر وإلا فلتت عله عند 
موته 6 ( وإن عبن ےئا ليعتق به عنه عرد فلان ) أو أمته أو ل بان ولكن 
قال : اعتقوا عنى عبد فلان من مالى أو عمد فلان حر من مالى ( أعتقه عنه ) 
الرازت أو اة يعن أن علكه را ف أا ن ما أوصى به 
أو بأقل فيأكلون الباق » (ولو) كان المد أو الأمة مقترنا ( بمانع فيه في 
حياته ) أي حياة الموصي ( وينتظر 'برءاه ) أي 'برء العيب المانم ( إن حدث 
به ) بالعبد عبد فلان ( يعده ) أي بمد موت الموصي ( وكان ما يبرأ مثله وإلا ) 
يكن مما برأ مثله ( ف ) ليعتتى ( أخر ولزمه عتق ) لثله ( ولو مات أو حرر 
في حياة موروثه ) لآن الإدصاء وقع الال المعدّن أو بالعتتى » ودكر بعد ذلك 
أنه يعتتى عبد فلان فالإدصاء بالمعين ثابت > فإن حصل عبد فلان فذاك وإلا 
أعتق آخر حتى أنه لو م يكن لفلان عبد حال الإيصاء ولا بعده أو كان وأبى 
أن يخرجه من ملكه لزم عتى آخر © والذي عندي أنه لا يزم العتق لغيره إلا 
إن أتى في الكلام بعبارة متةلة في العتق ثم جدد أخرى في عبد فلان مثل أن 
يقول : أوصيت بكذا للعتتى أعدقوا به عني عمد فلان أو أوصدت نكذا أن 
يحل بذعى عبد ولک نھد فان وين قال اعمس غو هو تعر مو يمال 
زمه أن بدتريه إن باعه مولاه وإلا انتظر به » فإن مات اسشترى لا 
فإن احتضر أوصى بشرائه بعده » فإن ل يبعه إلى أن مات العبد رد الموصي 
الثمن إلى وارثه إلا إن أوصى أن يعتى عنه بدله » ويكون من حلة مال 


= لام ل 


وإن غاب ثم صحح هو ته في الحم فأعدة ق غيره ثم جاه حا فبل يحي 
الأول أو لا بد من عتدقه ؟ ا ا ا o‏ 


أن 


الموصي 4 وقبل : كالتدبير إن أودى به في مرضه تمن الثاث » وفي الصحة من 
الكل > ولا شيء عليه إن قال فى نخلة غيره أو غيرها من المال : هو صدقة > 
وقبل : لا ” يء أدضاً في عبد غيره » وإن قال : هو حر من مالي “وقبسل: 
بؤمر أن eS‏ بوم موته . تشترى بقمته رقبة > 
وقفمل : قمدمه يوم قال ؛ واحتج من قال : لا شيء عليه » يحديث : و« لا عتق 
فما لا علك'''» . 


( وإن غاب ) العبد ( ثم صحح موته في الحم ) ولو بأهل الجلة أو بمدة 
ا لحك على الغائب بالموت أو مدة العقد إن فقد أو جاء الخبر أن فيه مانعاً من 
العتق ( فاعتق غبره ثم جاء حيأ ) أو مح م أ ي ار آنه سال من 
العسب مانم ( فول يجزي ) المتتى (الأول) لأنه أعتق حك الشرع والغيب 
لا نكافه وإعتاقه هدى لآنه وقح بأمر الشرع » ل وما كان الله لىضل قوم) بعد 
إذ هدام '"'# فكيف يؤمرون بفمل إن ل يمتثلوا عصوا » وإن امتثلوا م 
يخرجوا من عبدة التكليف به ول يضيعوا ( أو لا بد من عتقه) أيضا لاتكشاف 
الغيب أنهم أخطأوا » والخطأ إنما يزيل الإثم لا الفمان » وإِنما أمروا في الظاهر » 
فد أرق عي فى اوت تر و و ر 
عصوا بنيتهم وتفريطهم » فإن امتثلوا في الظاهر فاتكشف الغيب يخطأم كان 
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قولان . وكذا كل وصية بمعين لمعين منها إن تلف لا بتضيبع ثم وجد 
بعد إنفاذ من غيره » هل يجزي أو لا؟ وإن أوصى بعينة فاشتراها 
وارثه وهي حرمة المي تال تحرر عنه بعد موته 0 . 0 . 05.0 . 


أمراً آخر مجدداً لا بناني الأول فلم يصح أنهم امتثلوا وم مخرجوا من عبدة 
التكايف في حال واحد بالنظر إلى أمر واحد من ظاهر أو غيب ؟ (قولان) . 
اتن الآأرل:؛ وغل القرل الآخير الولآء اق ادن معا لاورثة © والآرل 
لأعرى هنا لأ ناعطا ادرو رلا غيره لآنه | عقن عل ذة غير : 


(وكذا لوشء( معن )افا ارک( م آل غير 
معين ممل أن يقول : لزيد » أو للكفارة » أو اجعلوه في وجه من وجوه 
الأجر (منها) أي من وصيته أي من جملة وصاياه » ولو أسقطه لكفى 
عنه قوله : وصمة بمعين (إن تلف) المعين الموصى به أن ينفذ في كذا بغير تضييم 
( لا بتضييع ) وأما إن ضيع فلا بد من اعتاقه أيضاً إذا وجد ( ثم وجد بعد 
إنفاذ من غيره »> هل يزي ؟) فلا يعاد ( أو لا ) جزي فيعاد من الذي وجد ؟ 
القولان المذكوران . مثل أن دقول : أعطوا زيداً عشرين قفيزاً من الشعير 
الذي لي على عمرو ٠‏ فينككر عمرو ولا نة » أو وجدت بدّنة لا #زي ثم تصح 
البينة أو يقر بعدما أعطوا زيداً من الشعير الآخر أو قبضوه من حمرو فسرق 
بلا تضب.ع ولا تفربط فأعطوه من غيره فرجم إليهم . 


( وإن أوصى ب ) أمة (معينة) رالعبد والعدان والأمتان فصاعداً كذلك 
أن تءتى عنه بعد أن يملكوها بشراء أو غيره ( فاشتراها وارثه ) أي وارث 
الميت ايحررها عنه ( وهي حرمة الموت لم تحرر عنه بعد موته ) ولو اشتراما 


— OA — 


من مال المىت على نمة أن ”تعتى عنه » لآن الحديث ورد في الرقبة يملكها ذو 
حرم منها بالنسب انها تعتق بملكه والمدت لا ملك شيئا » ولو كان له ثلث ماله 
بعد موته إن أوصى به > لآن معناه أنه بذفذ له حمث أوصى أو ينفذ له عرضه 
مام يعن شيا » فلو كان ملكا له تحقيقا لم يحز لهم أن ينفذوا وصيته من ماهم 
وبرثون الشيء فلا تخرج حرة بتملكبهم إياها لأجل 2 بل يملكوها لأجلء 
فمجرر ونا عليه بالنطى بالعتى » وإن أوضين أن ةوا أمة فلان فأبى ات 
يسعها لهم حق حدث عب لا يحزى به العتى أو أعتقبا سمدها أو ديُرها 
اشتروا غيرها » وإن هربت أو غصبت أو فقدت أو غابت أو زال عقلها أو 
ارتدت انتظروها > وإذا تمت مدة فقدها اشتروا غيرها واعتةوا » وإن اشتروا 
غيرها وهي حاضرة فلا حزهم > وقيل : غير ذلك . 


ذكروا ذلك في « الديران » : وإن أعتق خادما في مرضه فقال له الورثة 
أترك هذه وأعتى غيرها فاعتتى غيرها فا حرتان وتسعى التي أعتق تى لا التي أمرء 
الورثة بعتقها » ومن أعتق عبد في مرضه فتلف في عبيده خرجوا كلهم أحر ارا 
ويسعون بقيمتهم إلا قمة واحد . وكذا إن أعتق عبداً ول صله من عبيده » 
والصحة كالمرض © إلا أنه لا سمي فما إلا الدّين" على ما مر »وإن اشترى في 
مرضه محرمة فلا سعي عليه » ومن له عمدان وقد دير أحدهما وحضره الموت 
فقال : أحدهما حر ول يسمّه فهها حران يسعسان ٠‏ فإن عرف المدير وقسمتها 
ستون ثلاثون لكل سعى المدير بخمسة عشر والآخر بخمسة وعشسرين وإن م 
و وين اعت سرامن عبد سين كينا نوق اا ين 

عتقه كله يأ قال ابن محبوب »> وإن كان له عبد وأمة: وأوصى أن يعتق أحدهما 
أو بعتقه فعينوا الآمة لذلك جاز » وعلى قول من قال : إذا أوصى بالمتق عتق 
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وتجزي عنه » وإن كانت محرمة لبعض الورثة حررت عليه مع الشراء ؛ 
ولا تجزي عن مبتبم وضمنها البعض » ولو اشتراها غيره منهم أو الخليفة 
ولا تتحرر بخليفة غير وارث » ولكن إذا أرادوا عتقبا ؛ 


بلا اعتاقبم فا حران يسعيان بنصف ق. متها > وإن قال لعسهه في المرض إن 
فملت كذا فأنت حر ففعل خرج من الثلث > وإن لم يفعله إلا بعد موته فهو 
عبد ( وتجزي عنه ) في المتق الذي أوصى به » ( وإن كانت عرمة لبعض 
الورثة ) فاشتراها ذلك البعض وحده أو معبم أو مع بءضهم أو اشتراها غيره 
( حررت عليه مع ) ام ( الشراء ) وكان له الولاء فبتام الشسراء تتحرر لأن 
من ملك ذا حرم منه بالنسب أو ملك بعضه خرج حرا » وأما ذو حرم بالرضاع 
أو بالصبر كأم الزوجة أو بالزنى فلا يبخرج حراً إذا مللكه ذو بحرم منه بذلك» 
( ولا تجزي عن ميّتهم ) لانم / يملكوها ثم يعتقوها عليه بعد ما ملكوها بل 
خرجت حرة يجرد ملك ذي محرم ضرورة بلا قصد إلى إيقاع عتقها » 
(وضمنها البعض )الذي هو حرم منهاء (ولواشتراها غيره منهم أو الخليفة) الذي 
هو وارث - لأن الشراء بمال المست- فلو علم مشقر بها أنه حرمة من ذلك البعض 
فاشتراها مع ذلك لضمنها»فلوعم هو وذو الحرم أومع غيرهم لضمنها ذو المحرم» 
ولو أرادوا أو' بعضهم شراءها وأبى محرمها سواء عل أنه حرمما أم لا فاشتراها 
غيره فمن أثبت‌الشر اء ألزم ضمانها مشتريها ومن أبطله أو أبطل سهم الذي أبى فبي 
أمة » وإن اشتراها أحدم بماله لا بمال التركة لم تعتى إلا إن رضيه محرمما لنفسه 
بالذات أو لنفسه من أجل المت أو اشتراها هو(ولا تتحرر يخايفة غير وارث) 
ولو اشتراها بمال التركة لآن المال ليس له لكنه خدم فيه فبي ملك لهم لأن المال 
هم لا له » فلا تخرج حرة به إذا كان حرم منها“( و لكن إذا أرادوا عتقها) عن 


— ۰ن — 


طلبوا ربها أن يعتقا » ثم يعطوه نبا فإن أبى ووا بشرائها عتقباعنه 
فتجزيه وساموا وإن اشترى الموصى بها واحذ منبم لنفسه فبي ماله مالم 
يعتقبا عنه » وما ولدت بعداً وقبلاً » 


الميت وهي حرمة لهم ( طلبوا ربا أن يعتقها ) عن اميت ( ثم يعطوء ثمنها ) 
على ما اتفقوا.عليه قبل العتق أو بعده » وإن اختلفوا قوتمت عندي حالما حين 
أوقع عليها المتق > وقيل : حين الحك بالتقويم © وإن أبوا أن يعطوه ما اتفقوا 
عليه إن اتفقوا أو أبوا أن يعطوا ما تقوم به إن ل يتفقوا أجبروا لآن ذلك المتق 
مله كببة الثواب بل أعظم وأصرح » ( فان أبى ) أن يمتقها على ميتهم فيعطوه 
قصدوا شراءها بأنفسهم كلهم يمال المت أو بتفس بعض يمال الميت أو بنفس 
الحرم بمال الميت أو ماله أو يعضبم اله على أنه فرض على المت يرضى ا 
( نووا بشرانها عتقها عنه فتجزيه وساموا ) من إثم عدم إنفاذ الوصية لانهم 
قد امتثلوا ولكن لا يفعلون هذا إلا إن أبى کا ذكره رحمه الله تعالى لضمف 
ذلك لأن فيه عقداً واحداً تضمن عقدين > لكن مع النية إذ عقدهم الشراء بنبة 
أنها تعتق على الموصي بالشراء شراء واعتاق ؛ ويحوز أن يشترا غيرهم لنفسه 
ويعلقها على ميتهم روا امات أو ها اتققوا » وإلا فلكتقوام » والعبد 
في ذلك والعمدان والآمتان فصاعداً سواء . 


( وإن اشترى ) الآأمة ( الموصى بها واحد منهم لنفسه ) من ماله لا من 
التركة »وإنما ذكر المسألة لدفع توهّم أنه لا يجوز لآن المست أوصى أن 'تشترى له 
( فبي ماله مالم يعتقها عنه ) أي عن المبت أو عن نفسه أو عن غيره أو خرجما 
من ملکه بوجه ولو بمكاتبة » وإذا “فوةتها من ما ينوبه فيها وأعتقوا أخرى » 
وإن أمكنه رجوعبا ردها وأعتقوها(وما ولدت يعدا وقبلا) أي أولآ وآخراً 


ب إثخام — 


عبيد له وثبت نسبه إن تسراها وان أوصى بعتق فأعتق خليفته من خدم. 
تركبا لا من خدم الوارث جاز عنه ولو غلت مالم يجاوز الثلث فيضمنه 


ولا يتعمد اضرار الوارث بلا عذر » 


فا مقطوعان عن الإضافة لفظا ومعنى 4 ولذلك نصبها ونونها » والأصل ما 
ولدت بعد الشراء وقمل المتق »6 ( عبيد له ) لصحة ملكه علمها سواء ولات من 
زنى أو تزويج ( وثبت نسبه إن تسر اها) وولد معها فيكون ما وا لد معها حر 
لآن ولد المتسري من سريته حر4وإن اشتراها من مال المت لم جز له تسر "ا وم 
ثبت النسب نسبها لأنها مشتركة > ( وإن أوصى بعتق ) لرقبة فصاعدا وم 
عنما ( فاعتق خليفته من خدم تركها ) ذلك الموصي ( لا من خدم الوارث ) 
التي ملكا من غير مال الموصي أو من ماله أو التي كانت له في حصته بأرن 
قسموا بعض الخدم وتر كوا بعضا أو التي كانت له بإقرار الموصي أو 'قوضي بها 
( جاز عنه ) أي عن الميت ( ولو ) ل يكن الخليفة وارثا » و ( لت مالم 
يجاوز الثلث ) بعتقها فإذا جاوزه لغلائا أو لقلة ثلث مال المت أو لامحاصّة 
في -الثلث ( ف ) إن ما جاوز الثلث أو ما زاد به على ما ينوب العتتى من الحاصة 
( يضمنه ) » ومن قال : العتق من الكل » فإنه بلزمه ضمان ما زاد به على ما 
يكون للعتق من الحاصة ( ولا يتعمد ) الللفة وارثا كان أو غيره ( إضرار 
الوارث ) بإعتاق ما يزيد به على ذلك أو بإعتاق ما هو غاية أو قريب م«نها في 
الجودة ( بلا عذر ) ولكن يقصد إلى الأوسط > والعذر مدل أن يقسموا الخدم 
فتمقى البدة فبأبوا أن يعطوه ما يشتري به ويأبوا أن يعتقوها فإنه يعتقها ولو 
كرهوا » ولكن إن كان فما الزائد ضمنه لأنه بقي له الترافع إلى من جرهم 
كسلطان وقاض ول يفعل » وإن أعدى من الخدم التي هن ملك للورثة م يصح 


— ن٢‎ — 


وإن اعتق طفلاً ازمته نفقته لبلوغه لا الوارث إن لم يكن بأمر اميت 


العتق لآنبن غير تركة الميت أو تركته لکن قذ قموهن فليست حينئذ ملكا له 


( وإن اعتق ) الخلشفة ‏ وارثا كان أو غ_يره ‏ ( طفلاً ) عن المت 
( لزمته نفقته ) ومؤنته كلها وما يحتاج إلبه ( لبلوغه ) أى إلى باوغه لأنه | 
يؤمر بذلك ٠و‏ كذا لو أعتق مريضا أو هر ما ومن لا يقدر على الكسب وأبزال 
ها كت الل والريض والهوم وعاسيون فة وما اخاجرا إلنه بعد 
ذلك أعطاهم . 


وني « الديوان » : وإن اوق بعتتق رقبة وأعتقى الورثة طفلا فجائز 
وتکون عليهم نفقته حتى يبلغ » وكذا إن أعتق في مرضه أو صحبته لكفارته 
أو الشيخ الحرم الفاني للكفارات فعليه نفقة الطفل حت يبلغ والشيخ حق يموت» 
وإن مات هو قبل أن يبلغ الطفل أو يموت الشبخ فإنه يوصي بنفقتها حتى يبلغ 
بإعتاق ذلك ول برضه ول يعتقه ( إن لم يكن يأمر الميت ) وإن كان بأمره فنفقته 
على الورثة ولو لم برثوا شيئا لأنه لايترك لاوت » ولأن الولاء لجة كلحمة 
النسب . 
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فصل 


جاز ما أعتق في مرضه أو أمر معتقاً عنه عبده في صحته وترك حت 
مرض أو علق عتقه لوقت أو لمشية فلان أو قدومه في المرض وهل من 


الكل > 


فصل 


( جاز ما أعتق في مرضه ) ما مصدرية بدليل قوله : ( أو أمر معتقا ) 
لأنا لو جملناها إسما وعطفنا قوله : أمر معتقا على صلتها أو صفتبا خلت الج 
المعطوفة من ربط بضمير وغيره أي جاز إعتاقه في مرضه أو أمره معتقاً ( عنه 
عبده ) تنازعه على المفعولية أعتق ومعتقاً ( في صحته وترك ) ذلك المأمور 
الإعتاق المأمورية ( حتى مرض ) فاعتقه عنه ( أو علق عتقه لوقت أو لمشينة 
فلان أو قدومه ) أو لفعل كذا أو وقوع كذا ( في المرض ) متعلى يمحذوف 
حال أي واقعا في المرض أي حال كون ذلك المعلق إليه واقعا في المرض > أو 
في حال تكون أفعاله فيه من الثلث ( وهل ) يخرج ذلك ( من الكل ) لآن 
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أو من الثلك قولان . ويستسعى العبد با فوقه إن جاوزه على الثاني » وإن 
أعتقه فنه » وقد أحمط بماله صح وسعى بثلثي فدمته للغرماء » وقمل : 
بكلبا » وهو الختار والأ كثر عل بطلانه 8 ٠ ٠. 09 ٠.‏ 


العتق واقعا في الحماة ولايدري أيموت في مرضه أو في تلك الحال أم لا ؟ کا 
اا مارت ا عاك اق ل كرت اناك ا ابن 
الكل أنه من الكل » ولا سما ما وقع من ذلك اتفاقا في مرضه أو في تلك الحال 
بلا قصد لإيقاعه فيه » ( أو' من الثلث ) تنزيلا لوقوع ذلك في مرضه أو تلك 
الحال منزلة الوصية > والوصمة من الثلث »> وهو في ذلك كالحجور ما عدا ثلثه 
الذي يستحقه بعد موته فإنه لا يكون في حماته أنزل درجة منه في ماته » كا 
روى عمران بن حصين : « أن رجلا أعتتق ستّة ملو کين له عند موته وم يكن 
له مال غيرهم > فدعا بهم رسول الله لتر فجزاهم ثلاثا ثم أقئرع بينهم فأعتق 
اثنين وأرق” أربعة وقال له قولاً شديد]'٠'‏ ) ؟ ( قولان » ويستسعى العبد عا 
فوقه ) أي فوق الثلث ( إن جاوزه ) أي جاوز الثلث ( على ) القول 
( الثاني ) » وإن م يحاوزه ولكن جاوز إلبه ما بزيد على ما ينوبه في الحاصة في 
الثلث على هذا القول أو في المحاصة في الكل على الأول استسعى مما زاد » ( وإن 
اعتقه فيه)أي في مرضه أو في تلك الحال(وقد أحيط بمماله) أي أحاط به الد"يئن 
( صح ) العتق ( وسعى ) ذلك المعتق ( بثلثي قيمته للفرماء ) لأنه في حال 
أفعاله فيه كالوصية التي من الثلث » والناّئن متعلق بذمته > وإحاطة الدين يماله 
لا تنم ذلك > وهو قول مومى بن علي > ( وقيل : بكلها وهو انختار ) لما فيه 
من الحوطة بين العتق ودين الغرماء > ( والأكثر على بطلانه ) أي بطل لان 
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وجاز في صحته » وإن أحيط بقيمته إجماعاً وبطل بلا خلاف إذا كان 
بعد الحك بالدين لحم وتحجير ماله وإن أعتقه قبل الحجر وبعد الحم بالدين 
ولا وفاء به في ماله » فبل مضى وهو الأظبر أو بطل ؟ قولان . 


العتتى تنزيلاً لإحاطة الدين منزلة المج » فالعيد مستحق بالدين وهو قول محمد 
ابن محبوب > (وجاز) العتق ( في صحته ) في حال لا برجم فعله إلى الثلث > 
( وإن أحيط بقيمته ) أي بقيمة العبد كسائر ماله ( إجاعا ) ولا سعي عليهم 
وذلك بلا قيام من الغرماء عليه ولا حك من الجا > عليه بالدين ولا حجر » قلت : 
بل فبه قول آخر » ففي « الديران » : ومنهم من قول : أفعال المعدم في ماله 
كالمفلس > والمعدم من أحاط الدين بماله » ويأتي للمصنف في كتاب الأحكام في 
باب الإقرار ما نصه : وجاز ببع حاط اله وغيره مالم يحجر عله الحا ع 
أو تقم قل الغرماء به اه . ويأتي هنالك كلام . 


( وبطل بلا خلاف إذا كان بعد الحك بالدين هم ) أي للغرماء ( وتحجير 
ماله ) أي وحجر ماله > وعبّر بالتحجير من التعبير بالمزيد فيه عن المجرد 
لا للمبالغة إذ لا تشترط المبالغة في الحجر » اللبم إلا أن يقال : اعتبر حجر 
الحا م أو القاضي أو الإمام أو الماعة أو السلطان في نفسه شديد أكيد ليس 
كغيره فيكون لمبالغة » ( وإن أعتقه قبل الحجر وبعد الح بالدين ) أو بعد 
قبام الغرماء وقبل الحم والتحجير ( ولا وفاء به ) بالدين ( في ماله فل مضى 
وهو الأظهر ) لأنه متعلق بذمته مادام حا لا في ماله مع أنه ل يمنعه من 
التصرف في ماله الحمحر إذ م يحجر عليه > ( أو بظل ) تنزيلآً لحم الحام 
أو قيام الغرماء عليه منزلة الحجر ؟ (قولان) . ويأتي ذلك إن شاء الله في باب 
الإقرار من كتاب الأحكام . 
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وتعتق بنزل أوصى بعتق فيه » وكذا إن عبن جنأ لازي 


وإن أعطى خادمه لرجل في مرضه ثم أعتقها بعد ما أعطاها ثم مات 
فحرة تستسعى بثلثي قيمتها للورثة وتسعى الذي أعطيت له ما ينوبه من 
الوصايا في الثلث > وإن قال : إن م أفمل كذا » أو قال :م تفعل كذا » أو 
قال : إن لم يفمل فلان مات السبد قبل أن يفعل خرج حرا من الكل 2 وإن 
قال : إن مت في مرضي هذا » أو قال : في سفري هذا فأنت حر فتال : 
مات فيه » وقال الوارث : مات بعدما استراح أو بعدما قدم من سفره فالقول 
للوارث > وإن قال لعبد له : إن مت في مرضي » أو قال : في سفري فأنت 
حر » وقال للآخر : إن شفيت © أو قال : إن قدمت فأنت حر › فقال : 
أحدها مات في مرضه أو سفره > وقال الآخر : لا » فقال عمد بن بوب : 
القول قول من اجتمع قوله مع قول الورثة » وإن م يتمع الورثة مع آح دما 
فحر”ان يسعبان بنصف قىمتم) » و كذا لو كان الورثة أطفالاً أو بجانين وإن 
تلف عبده في عبيد الناس فأعتقه في مرضه ضمن قيمة العبيد كلهم ويخرجون من 
- الكل إلا قممة عبده » وإن وسعه الثلث فلا سعي عليهم فما ناب قمته » وإلا 
سعوا با فوق الثلث > وإن تلف فيهم بعد عتقه فهم أحرار أيضا ولا ضمان 
عليه وسعوا بقيمتهم إلا قيمة واحد > وإن وسعه الثلث فلا سعي عليبهم > وإلا 
سعوا قممته إلا ما ناب الثلث . 


(وتعتق) ولو غابت إن / تهرب ٠‏ وإن تبين أنها أعتقت بعد هرويها أو 
غصبها م جز » وإن رجعت أجزى ( بمنزل أوصى بعتق فيه ) أي بإعتاق 
فيه » أي بأن يعتقوا فيه » وإن أعتقوا في غيره وقم العتق ول يجزهم لأنه م 
يوص بذلك بل لغيره فم يكونوا متثلين » وقيل : يحزهم وهو الصحبح عندهم» 
لآن الأماكن كلبا سواء” > وبرده أنه قد بعين موضعاً لغرض فه له وقد تتفارت 
كمكئة وغيرها » ( وكذا إن عيئن جنسأ ) للعتق كالحبشي والرومي ( لا يحزي 
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غيره على الأصح وحرر معين بعتقه بعد موته » وقيل : حت يعتقه 


غيره على الأسح ) لآنه ‏ بوص به فم يكونرا متشلین . 

( وحرر معين ) موصى ( بعتقه بعد موته ) إذا ذكر ذلك بلفظ المتى 
لا بلفظ الإعتاق »2 أو بلفظ الفعل ولو ل يعتقوه فبمجرد موته يكون حرا لأن 
ذلك ذزلة قوله : كذا و كذا بعد موتي للمسحد »6 فإنه للمسحد عحرد موته 6 
ولا حتاح إلى إعطامم »> وكأنه قال : أوصيت بحريته أي بأنه حر بعد موي 
سواء” ذكر الموت أو م يذ كره » ولفظ العتى هذا من عتتى اللازم وهو ثلاني > 
ولزومه أفصح في الثلاثئي . 

(وقيل) : لا يعتق ( حتى يعتقه لوارث ) أو الخليفة لإ.كان أن بريد من 
عتى الثلاتي المتعدي» ولو كان لغة ضعمفة > فيكون فعلاً لغير الموصي فلا يتحرر 
حتى يوقم ذلك الفعل وهو الاعتاق ©» فيكون من النسبة الإيقاعة » و كأنه 
قال : أوصيت بإعتاقه أي بأن تعتقوه » ولجواز أن يكون من الثلاني اللازم 
لکن على معنى قولك : أوصيت بأن توقعوا حريته كمن قال : أوصيت بمسجد 
في أرض أي بأن تبنوا فبه مسجدا » ( ل ) أنه لا يمتق إلا إن أعتقوه ( إن 
أوصى أن يعتق عنه ) أو عرفت لفته أو ما بحري عليه بتعدية عتتى الثلائي 
أو عبر بالاعتاق مصدر أعتق يهمز التعدية ( لما بين المصدر ) الذي هو من 
المنعدي الثلاثي أو من أعتقى بالممز (والفعل) المنمدي الثلاثي والمتعدي الرباعي 
بزيادة همزة الوصل من الموافقة في كون كل من ذلك نسبة إيقاعية » فقول لما 
الخ » علة للقول الثاني » وإن جعلناه علة للأول كان الممعنى لما بين المصدر الثلاثي 
اللازم والمصدر والفعل الرباعي المتعديين من الفرق لأن نسبة الأول وقوعية » 
ونسية الآخرين إيقاعية » فإذا قال : أوصدت بعتقه فالممنى بحريته ولا فعل فيه 


oF A —‏ سس 


وضمن قيمته إن ضيع عتقه حتى مات ووسعه الثاث » وإن عبن أمة 
فا ولدت قبل أن يعتقها الوارث عبيد » وهي أمة مالم تعتق 


للورثة فيمتق بموت الموصي يخلافه في لغة تمديه » وفي قوله : بإعتاقه أو أن 
بعتقوه فمتصور بالوارث . 


(وضمن) الوارث أو الخليفة ( قيمته إن ضيع عتقه ) وقد أوصى بالإعتاق 
أو بأن يعتق أو بالعتتى وكان الحم بكون المتق جعنى الإءتاق ( حتى مات ) 
أو غصب أو سرق وأيسوا منه على ما مر أو حدثت فيه صفة مانعة من الأجزاء 
وم يرجوا زوالها لكن يضمن ما نقص بالصفة في هذا فقط » (و) قد ( وسعه 
الثلث) ولا يضمنون ما زاد على الثلث إلا على قول من قال : العتى من الكل > 
لأنهم هم الذين ضيعوا ماهم وهو ما زاد على الثلث › والظاهر أن الخليفة إن كان 
فهو يضمن ما زاد لانه لولم يضيع لكان مم من يستسعون ولو كان سيموت بعد 
السعي » وإن تحاصت الوصايا في الثلث إذا قلنا : إن المتق منه » أو تحاص في 
الكل ما يتحاص فيه إذا قلنا : المتق منه ضمن ما ينوب المتق > وإن لم يضيع 
م يضمن > ومن عدم التضبيع أن يتنم المتحاصصون من بيعه » ومثال العذر أن 
يوصي بأن يعتق عبد خصوص أو مطلق ولا تفيء به الثلث فيبقون ينظرون 
هل بسعه الثلث ؟ 


( وإن عيّن أمة ) للعتق ولا سما إن لم يعينها فإنه إذا صار ولدها للوارث 
وأحكامها وهي معينة فأولى أن يكون ذلك وهي غير معينة يحوز له إبدال 
أخرى › ( فما ولدت قبل أن يعتقها الوارث ) أو الخليفة ( عبيد ) للوارث 
ما حدث في بطنها بعد موت الموصي وما حدث قبل موته وما ولدت مده 
أو قبله ( وهي أمة مالم تعتق ) وأحكامها أحكام الأمة في الحد والأرش وغير 
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وله غلتها وعليه جنايتها مادون رقبتہا » وجاز فيا ما فمل غير 


ذلك (وله) أي للوارث (غلتها) عقرها وصداقبا وأرشها وخدمتها وكسبها 
وأجرتها » ( وعليه جنايتها ما دون رقبتها ) ما بدل بعض من جناية » 
والرابط عحذوف » أي ما دون رقبتها منبا » والمراد رقبتها وما دونا » هذا 
هو الصحمح » وقسل :.جنايتها كلها » وإن كان قد أمرها بها لزمته كلها جزما » 
(وجاز فيها ما فعل) الوارث من التزويج والتسري إن ل يكن وارث ممه لأن 
المشتركة لا تتسرى > و كذا يزوجبا مع الشسريك والعارية والخدمة » وكذا يزوج 
العبد ويعيره ويستخدمه ويطادىق عليه ويظاهر ويقادي ويقعل قبها ما يفعل 
المالك لآنها ملكه » ( غير إخراج من ملك ) وغير ما يوصل إلى خروج ملك 
كرهن وعوض وإن أخرجما بهبة أو بيم أو غير ذلك صح إخراجه ويضمن » 
لكن إن أمكنه أن بردها فليردها » وإن أعتقها (نفسه أو ديّرها أو كاتا 
مضى ذلك وضمن للمبت »> وقمل : زيه أن يعتقها للمست إن دبّرها وهذا 
ضعيف عندي » لأن فيا رائحة العتتى لافسه بالتدبير فلم تتمحض للعتتق على 
الست > ولو كانت تجزي للمدت أو غيره فما قدل . 


( وهل يجبر على عتقها ) والعبد مثلها ( إن استمسكت ) به » وفي نسخة 
استمسك بالبناء للمفعول وإسقاط التاء فيكون النائب هو قوله : (عليه) 
أي على العتق لآنه حق لآدمي معين يطلبه فبو كسائر الحقوق التي يطلبها 
أصحابها المعمنون وهو الصحبح »> وكذا حير الخليفة إن كان ( أو لا ) يحبران 
في الحم ولو لزمها فيا بينها وبين الله كا يشير إليه قريبا » ولكن يؤمران 
بذلك وينبمان عن تر که وتأخيره ويبحث بان هذا إنما يكون فيا لا طالب له 
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قولان . ولزمه عند الله على الثاني » وإن أوصى لعيده بال قبل يصح 
أم لا؟ قولان . فإن كان الموصى له به قدر قمته أو أقل حرر وسعى 
ل اا ا Cs‏ 


كحقوق الله التي لا تتعلق بمخلوى » وكالحقوق التي لم يطليها صاحيها أو له 
أصحاب لا يتعينون كالزكاة ؟ ( قولان . ولزمه عدد الله على ) القول (الثاني) 
كا لزمه عند الله وفي الحم على الأول . 


(وإن أوصى لعبده) ومثل الآمة ( بمال فهل يصح أم لا ) يصح ؟ بناء على 
أن العبد لا يكون مالكا فالوصية له وصمة للوارث ولا وصة للوارث > وليس 
الإيصاء له تصريحا بالعتق ولا ظاهرا في الكناية فضلاً عن أن يقال : إنه ثبت 
ويككون ؟ (قولان) وعلى الصحة فبل يبقى على العبودية ويكون مالكا لما 
أوصي به له بناء على أن العبد يتكون مالكاً کا مر في باب : من يحوز الإيصاء 
له ومن لا يجوز ٠‏ أو يتحرر بذلك الإيصاء لآنه لا إ يصح أن يلك » ولا وصية 
لوارث فضلاً عن أن تثدت له من المد جمل الإبصاء له كناية عن إعتاقه إذ كان 
الإيصاء للانسان إنما بثبت له إذا كان لك ما أوصي له به ولا يازم في الكناية 
إرادة ظاهر اللفظ مع المعنى المكاتى عنه فم يثبت له الموصى به أو لالم يصح 
أن يملك » ولا أن تنقل الوصية لوارث جعل عوض ما أوصي له به في نفسه بأن 
عتق ک) أشار إليه بقوله فكان كموص له بنفه ؟ قولان . فإذا بنينا على عتقه 
( فان كان الموصى له به قدر قيمته أو أقل ) أو أكثر (حرر) أي حكم بأنه 
حر » لأنه حر بذلك الإيصاء ( وسعى بما بقي منها ) في صورة كون الموصي 
به أقل من قىمته » ولا يسعى إن كان قدرها أو أكثر إلا إن زاد على ما يثوبه 
في الثلث على أنه منه أو في الكل على أنه منه إن كانت الحاصة بل إذا كانت 
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فكان كموص. له بنفسه » وإن بعتق رقبة شورك فيها أعتقبا الوارث 
لشريكه 


حوسب به في عتتی ذاته » ( فكان وص له بنفسه ) والعبسد إذا أوصي له 
بنفسه يكون حراً لآن المعنى أنه يملك أمر نفه بعد موقي . 


( وإن ) أوصى ( بعتق ) أراد بإعتاق فعبر به المصنف لا الموصي أو عبر 
الموصي بعتق على لغة من يحمله بمعنى الاعتاق ( رقبة شورك فيها أعتقها 
الوارث ) أو الخليفة يدل هذا على أن المراد بالعتق في عبارة المصنف في معنى 
الإعتاق إذ لو كان بمعنى الحرية لكان “حرأ بوت الموصي وسعى بنصيب الشسر يك 
( بعد أن يملكها ) أي بعد أن يكون مالکا لہا كلها لنفسه فمعتقها للموروث أو 
يشترها للموروث فعتقها ولايشترها الخلمفة لنفسهمن التركة بل للموروث ويتصور 
ملكبا كلبا بشراء نصيب الشريك أو هبته أو غير ذلك (وقد لزمه شراؤها) أي 
شراء نصيب الشريك أو السعي في ملكما بوجه حلال . 

( وعصى متعمد عتق مشترك ) أو تدبيره أو كتابته لأن فيه التصرف في 
مال الغفير بلا إذن منه وتفويته عنه إلا إن أدل عليه وهو عاص إن م يكن 
بإدلال ولو أعتقه تقرباً عمد أو جملا لآنه لا يصح التقرب مع إهلاك مال الناس 
ولا يعبد الله إلا بالمل » وقال بعض المشارقة : إن قصد إضرار الشريك عمى 
وإن قصد التقرب تمن القيمة وسلم > وإن ل يتعمد مثل من لم يعم أن لأحد فيبا 
شيا أو نسي فلا إثم وعليه الغرم لسهم الشريك > ( وضمن ما لشريكه ) وكان 
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الولاء له لا لشريكه > قال لړ «من أعتق شقصا له في عبد قو"م عليه'')) ومر 
الكلام على هذا الحديث > ورواية جابر بن زيد فيه وهو حر على الإطلاق > 
وروی قومنا عن عبد الله بن عمر عن رسول الله لتم : « من أعتق شر كا له في 
عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوام قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصبم وعلق 
علمه العمد وإلا فقد عتق منه ما عتتى!")وف رواية ورق منه مارف “وعن ابي 
هريرة : وإلا قوم علمه واستسمي غير مشفوقى عله > وقبل : السعاية مدرجة 
في الخبر من كلام قتادة » والصحيح أنها من الحديث » واستدل من قال بإدراجه 
وهم الشافعية يا مر من أنه لتر دعا بستة مالك أعتقهم قېم مالكبم عند موته ولا 
مال له فقسمهم أثلاثا فأفرع بينم فارق أربعة وأعتق اثنين»فلو صح الاستسعاء 
لاج من كل عتتى ثلئه وسعى بالياقي ٠‏ وفي رواية عن ابن عمر عنه بر : 
( من أعتق شر كا في ملوك فملمه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ننه » فإن م 
یکن له مال يقوم عليه قدمة عدل على المعتتى فاعتق منه ما أعتى”" ) تمل 
أن يكون المعنى فإن م يكن له مال يبلغ قيمة حصة الشريك بل البعض فيقم 
لأجل ذلك » كا قال الشافعي : إنه يعتق من حصة الشريك بقدر ما بوسر به أو 
يحم على هذه اللفظة بالشذوذ والغالفة لما رواء الناس فإنم! لا تمرف إلا من هذا 
الطريق الذى أوردها به البخاري » والرواية الصحيصة عندتا أن المبد يعتى كله 
إذا عت بعضه بأي وجه كا مرت رواية جاير بن زيد » EN,‏ يقولون 
بذلك بل روايتهم صحة عتّى بعضه » وإن کان له وفاء فبو حر عندهم » وفي 
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. تقدم ذکره‎ )١( 
. (؟) رواه السبقي‎ 
. (؟) تقدم ذكره‎ 
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رواية عن ابن عمر : « من اعت عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فبو حر ويضمن 
نصب شركاءه يقممتّه 2١١»‏ وني رواية عنه : من أعدى نصا له في ملوك ء أو قال 
شمركا له عبد » وكان له من المال ما يلم ة قىمته بقممة العدل فهو عتيق أي بعضه 
بالاعتاق وبعضه بالسراية » فلو كان له مال لا يفيء مس ری إل لار 
الذي بان وزث موسر به تنفيذا للعتى بحسب الإمكان » قالوا : وخرج بقوله: 
عت ما إذا أعتق عليه قبراً بعض من يعتق عليه بالقرابة زعموا أنه يعتق ذلك 
ولا سراية > صرحت بذلك الشافعية وغيرهم > وروى عن أحمد غير ذلك > 
وخرج أيضاً ما إذا أوصى بإعتاق نصمبه من عبد فإنه يعتق ذلك القدر ولا 
سراية فما زعموا لآن المال ينتقل إلى الوارث ويصهر المست معسراً » قالوا : بل 
لو كان المد له فأوصى بإعتاق بعضه أعتق تى ذلك البعض ول يسر کا قاله المبور 
منهم » ولا تتوقف السراية فما إذا أعتق تق البعض على أداء القيمة لأنه لوم يكن 
يعتق قبل الآداء لما وجبت القامة > وإ تحب على تقدير انتقال أو فرضن. أو 
إتلاف و يوجد الآخران فتعين الأول وهو الانتقال إلمه » وهذا مذهب المبور 
منهم » والأصح عند الشافعية ( ويعض المالكية > ومشبور مذهب المالكية أنه 
لا يءتق إلا بدفع القسمة » فلو أعتتى الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه لرواية 
سام عن أبيه عبد الله بن عمر عن الني رل : « من أعتق عبداً بين اثنين فإن 
موسر ا 'قوام عليه ثم يعتق'" » وأجيب بأنه لا بازم من ترتيب العتتى على النقو م 
ترتدبه على أداء القيمة فإن التقوم يفيد معرفة القيمة > وأما الدفم فةدر زائد 
على ذلك ولا فرق بين أن يكون العبد والشريك والممتق مسامين أو مشر كين 
)١(‏ تقدم ذكره ٠‏ 
(؟) رواه البيمقي وأبو داود . 


44ج — 


أو بعضهم مسامين وبعضهم كفار أو لا خبار الشريك في ذلك ولا الس د ولا 
لمعتتى بل ينفذ الحم ولو كرهوا كلبم مراعاة لح الله تعالى في الحرية » هذا 
مذهب الشافعبة » وعند الحنابلة وجمان فما لو أعتق المشرك شركا له من عبد 
مسلم هل بسري عليه آم لا ؟ وقال المالكية : إن كانوا كفاراً فلا سراية » وإن 
كان المعتتى كافراً دون شريكه فهل بسري عليه أم لا آم يسري إن كان العبد 
مسلا دون ما إذا كان كافراً ؟ ثلاثة أقوال » وإن كاتا كافرين والعبد ملا 
فروايتان > وإن كان المعتق مدا سرى عليه يكل حال . 


وفي « التاج » : يضمن حصة شريكه ويستسعي العبد بها » وقيل : خير 
الشريك في الرجوع عليه أو على المعتق يغرم له > وإن أفلس مختاره م برجم على 
الآخر » وقيل : يغرم إن يسر ويستسعي العبد إن أعسر في حصة الشريك » 
والصحيح أنه لا يستسعي العيد لآنه المتلف مال شريكه » ومر في الحديث : 
قوم عليه > وقمل : الماء للمبد » والصحيح الأول »> وعن ابن مسعود : « أن 
عبداً بين رجلين من نة أعتقه أحدهما فضمنه يلت نصيب شريكه فباع فيه 
غنمه١١2‏ » ومن أعتق شقصة عند موته فمن الثلث ومن حصة شربكه من الكل 
وقيل : من الثلث » قبل يتبع وارثه العبد بجا بقي وزاد على الثلث مما خمنه 
لشريكه » وقيل : لا إذ لم ين شيئاً > وقال الرييم : إن كان له مال يبلغ تمنه 
عتق منه وإلا استسعى العبد » وإن كان عبد بين اثنين فشهد كل على الآخر 
أنه اعتق نصبه عتق من حصة كل النصف » ويسعى لما بالنصف »> وقمل: عتق 
كله ولا سمي عليه “و إن كان بين ثلاثة فشهد اثنان أن الثالث أعتق نصبه ردت 
شهادتها لأنهايعجّلان قبضثمنه ومنعا مناستخدامه لاعترافه!» وقيل: يسعى يحصة 
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هوم ( ج؟١-الشيل‏ م ٣١‏ ) 


وإن أوصى بعتق واحد من عبيده وله عبد وأمة جاز أحدها » وإن قال 


أعتقت واحداً من عبيدي عتقا معأ وسعيا بقدمة أحدها ‏ . . 


المشبود علمه » ومن ترك عبدين ووارثين فأقر أحدهما أنه أعتقهها سمى كل للمةر 
بثلث نصبه للآخر بنصف قممته » وقمل : يضمن له حصته إن شاء ويلحق هو 
العبدين بجا استحق عليها الآخر فيسع يان لمقر ثلثي قيمتها ويضمن للوارث 
حصته كأنه نمف قممتها » وذلك في المرض »© وإن اق“ أحدهما أنه أعتق 
أحدهما فيه ولا يدريه فكذا في الحلف . 


( وإن أوصى بعتق ) أي بإعتاق لقوله جاز بأن عرف أن لنتنه ذلك أو 
عبر بالاعتاق أو بأن يعتق ولو كان بمعنى الحرية لخرجوا جميعا أحراراً وسعوا 
بقيمة غير الواحد على ما بأتي إن شاء الله عز وجل ( واحد من ) عبديه أو من 
(عبيده وله عبد وأمة) أوما فوق ذلك ذكوراً وإناثا أو إناثا فقط كا لو كانوا 
ذكورا فقط ( نجاز أحدهما ) أو أحدم فلو أعتقوا أمة لكفى إعتاقبى لدخوها 
e E‏ و ج قال 
د کذا ل أوصى بق اين اعدا من عبيدءوإن م يكن إل إت | يعتقن » 
عبدي بفتح الدال وتشديد الباء أو واحدا أو اثنين aT‏ 
معا وسعيا بقيمة أحدهما ) إن كان إثنان ذكران أو أنشان أو ذكر أو أنثى 
واعتقوا معا وسعوا بقممة ما عدا العدد الذي ذكره إذ كان ثلاثة فصاعداً 
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ذكورا أو إناثا آو مختلطين فإذا استويا أو استووا فلا إشكال » وإن تفاضلا أو 
تفاضلوا جعت قيمته| وسعيا بنصفہا أو جعت قيمتهم وسعوا با ينوب منها 
ما عدا العدد الذي ذكره » وإن قال : أعتقت بمضا من عبيدي عتقوا كلم 
وسعوا با عدا قيمة واحد والله أعل : 


ومن مات وترك أمة ومن هو حرم منها بالنسب ممن برثه ول ححيه أححد 
ولا صفة عن الإرث ولا دين مستغرق سواء ولده أو ولد الولد أو أن أو عم أو 
غير ذلك سواء تسراها أم م يتسرها خرجت حرة بمحرمها كلبا إتفاقا عندنا » 
والعبد مثلها » فقيل : من جميع المال » وقيل : من الثلث » تمن قال من جميعه 
فلآن ذلك عتق بلا إيصاء وهو حى مخلوق متعين > وإغا يمخرج من الثلث ما كان 
وصية قم سبطل العتق مع عد عدم الإيصاء لآنه حمق مخلوق متعين مشبود » وكان 
e‏ من الثلث جعل ذلك بمتزلة الوصمة 
لأنه بعد ا موت ول يترتب الحق في ذلك في ذمة المدت 4 ويناسب القولين ما 
روي عن عمر رضي الله عنه : أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث فيستمتع منها 
ما بداله » فإذا مات فبي حرة > وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : رسول 
الله نر : « أا أمة ولدت من سبدها فبي حرة بعد موته" » ورجح جماعة 
وقفه على عمر فأخذ من ذلك قومنا أن أ م الولد حرة لآنها لا تباع وليس كذلك 
لآنه قال في الحديث : فإذا E‏ إلا لآنه 
ورثها أو ورث منها محرمها » کا روى سمرة وغيره عن رسول الله مَل : ه من 
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ملك ذا رحم حرم فبو حر » فلو م يرثها ولا منها محرمها بان مات أو حجب 
بغيره أو بصفة م تكن حرة » والصحمح من القولين المذ كورين أوثلاآ : اهو من 
الثلث أو من الكل ؟ أنها من الثلث وولاءئا للورثة على القولين » وقمل : تخرج 
حرة من نصيب محرمها فيه الذي خرجت به لأنها ولو خرجت ضرورة بلافمل 
منه لكن ذلك مصيبة نزلت عليه هو سببما أو خرجت به يحم الشرع وهي 
أعظم من الخطأ في الأموال لآن في الخطأ فع للذي أخطأ » والخطأ لا يزيل 
الضمان » والذدي يضمئه وحده هو نصبه من المبراث فنها » وقل : في مال 
أببه كله وما زاد على نصمبه فبينه وبين الورثة على قدر الإرث وولاءها نحرمبا 
والورثة على هذا القول » وقيل : تخرج من نصمبه كله ومازاد غرمه للورثة 
لأنه السبب ولو كان سبباً ضروريا فالولاء له وحده » وقبل: لا تخرج من الكل 
ولا من الثلث ولا من نصبب محرمها ولا غيره ولكن تخرج حرة وتستسعى 
بقيمتها كلها للورثة إلا ما ينوب محرمها > وعن ابن حبوب : لباقي الورثة 
حصصهم على ولدها الذي خرجت به إن ورث من أبه: مالا وإلا استسعوها 
قبل : وذلك في الأم لا في الأب وغيره من يعتتى يسببه » قلت : الحم سواء 
ولا ضمان على محرمها لأنه ل يكن منه فعل تحب به الفمان » وإنا ذلك من فعل 
. سيدها إذ لو شاء لأعتقها الولاء على هذا له ولمم > وقيل : يأخذ غير عرمما 
من المال ما ينوم من قيمتها ويقسمون البقية والولاء أيضا له ولهم > وقد 
عامت أن أم الولد أمة مالم برثها ولدها أو برث بعضبا وهذا هو مذهيتا إلا 
قلي من أصحابنا کا في «المنباج » فيجوز ببعها وقد أجاز بيعها أبو بكر 
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الصديق رضي الله عنه وعلي وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وقي 
حديثه : « كنا نببع سرايات أمبات أولادا والني لړ حي" لا يرى بذلك 
بأ » وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق من الشافمية > وفي لفظ : يمنا 
أمبات الأولاد على عبد الذي متم وبي بكر ولا كان عمر نهانا فانتبمنا » وروي 
عن عفان وعمر ابن عبد العزيز : أنه لا جوز ببعها ما روي عن عمر بن الخطاب 
ونسب لأ كثر التابعين وأبي حنيفة والشافعي في أكثر كنبه وعليه جور أصحابه 
هو قول أبي يوسف وعمد وزفر وأحمد واسحاق » ول يسند الشافعي القول 
با منم إلا إلى عمر > فقال : قلته تقليداً لعمر » وزعم بعض أصحابه أن عمر لما 
هى عنه فانتبوا صار إجماعا فلا عبرة بمن خالف » قلت : ليس كذلك لأنه إذا 
جاز على عهد رسول الله ملت وأبي بكر فا نبي عمر إلا نبي تنزيه فلو صح 
الإجماع من وقت عمر كان على التنزيه » قال : رسول الله لتر : « أعتقرا 
أمبات الأولاد » وقال : « لا ينعن ف دنن :ولا يجعلن في وصمة''2 » وقي 
« المنباج » : الأصح أنها أمة وتباع إلا إن أعتقما ربا أو ورث ولدها منها ما 
بقي عن الدبن»وفيه[ الضمير یمود إلى المنهاج'"' ] “أن الأكثر منا على جواز بسع 
أم الولد إن لم يكن فيه ضرر عليه وحرمه جماعة من قومنا وكرهه › آخرون 
وأجمعوا على.جواز بيع الآمة قبل أن تحمل من سيدها » وروی بءض قومنا 
أن بعض الصحاية والتابعين أجاز بيع الحامل إذا أستثني حملها منه وال أعل . 
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باب 


في التدبير 


هو كا قال الشيخ عتق بصفة يعني عتقا مما إلى صفة هي وقوع شيء أو 
عدم وقوعه » سواء موت السيد أو موت غيره أو غير موت ©» وهو مأخوذ من 
قولك : دبّرت الشيء تدبيراً أي جعلته ورائي » ودبّرت الشيء لشيء أي 
جعلته وراءه » ومعنى ديرت عبدي جعلته حرا د'بّر حباتي » قال الشيخ : 
وأصله أن يكون دير الحياة أي حماة السد » وعرفه على هذا الأصل من قال: 
التدبير تعلق السبد عتتى عبده أو أمته على الموت ٠‏ ولذلك يحم بالتدبير إلى 
ا موت إذا أطلق أنه مدبى » وقدل : سمي بذلك لأن الموت دبر الحماة » وقبل: 
التدبير ليس من الدبر بمعنى وراء بل من معنى التدبير الذي هو التفكر 
وإحكام الأمر » ولكن لا يخلو من معنى وراء لأن التفكر والإحكام نظر في 
المواقب وهر, وراء الآمر الحاضر » فمعنى ديرت العبد في أصل اللغة : أحكت 


جاز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد أو عبد أو غيرهما وال كثر 
عل أنه في الصحةمن الكل . 2.0.0 ا . . ل. 


أمره وتفكرت فيه بصلاح العاقبة الدنوية والأخروية » وفي المرف علقت عتقه 
إلى أمر مستقبل » فقيل : يقال ذلك لأن السيد دير أمر دناه باستخدامه 
واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقها . 

وقد عرف المصنف في قوله: (جاز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد 
أو عبد) ولا يظبر ثواب لمدبره إلى موته سوى ثواب تعطيله عن البيع والتنقل 
في أبدي الناس فلبذا ثواب ثم بعد موته يحصل فرق بينه وبين العبد القن لآنه 
بعد موته حر فيكون ارش ما فمل يحسده فاعل بعد موته أرش حر يصرف 
في ديرنه » وإلا تكن ففي وصيته ومن برثه » ( أو غيرهما ) أو لوقوع شيء 
معين أو عدم وقوعه مثل إقلاع المطر أو زوال الجدب »> ( والأكثر على أنه ) 
أي أن تعليقه ( في الصحة ) لموت ( من الكل ) وهو قول أبي عبيدة رحمه الله 
لإيقاع تعليقه فى حال أفماله فبه من الكل ؛ أما على قول من قال : العتق بعد 
الموت من الكل فظاهر » وأما على أنه من الثلث فإنمال يكن التدبير كذلك 
كالعتق وسائر الوصايا لأن المدير فيه شائبة حرية فالتدبير فبه بعض التحرير في 
الحياة أعني فمه رائحته ان تعجيل عتقه في لازم يكون ضعا كأنه م تتمحض 
عبوديته وأنه لا يرجع فيه کا يرجع في الوصايا حتى وصية الأقرب فإنه يجوز 
الرجوع فيا أوصى به للأقرب ويبدل له غيره أنه لا يباع على المشهور ولا 
يتصرف فيه ما يتصرف به في العبد إلا أنه يستخدم > وإن علق في صحته 
تدبير العبد إلى شيء فل يقع إلا بعد موته فبل من الثلث ؟ قولان . 


— 06١ م‎ 


وفي المرض من الثلث » وقيل : منه مطلقاً » وصحح وهو الأنظر » ومع 


سعهوهبته وجواز لعتق ۾ يږ يړ يږ ي »ي 


( وفي المرض ) الذي ترجع فبه الأفمال إلى الثلث أو في الأحوال التي ترجع 
فما الى الثلث ( من الثلث ) لأنه موصي بأن يكون حرا بعد موته إيصاء حين 
تكون الأفعال من الثلث > وقيل : من الكل مطلقا » وهو قول جابر بن زيد 
وابن مسعود وكانا بريان العتق مطلقاً من الكل 2 ( وقيل : منه ) أي من الثلث 
( مطلقا ) علق في الصحة السالمة أو في حال كون لأفمال من الثلث كسائر 
الوصايا فإنا من الثلث سواء” أوصي بها في حال الصحة والسلامة أو في حال 
كون الأفعال من الثلث » فإن وقت نفوذ التدبير والوصمة بعد الموت فإغا يتحقق 
ذلك بالموت > (وصحح) لما ذكرة أنه يتحقق بالموت ولو على بالصحة والسلامة 
وأنه كسائر الوصايا (وهو الأنظر) لا ذكرتاه ولا يعارض بأن فمه شائية الحرية 
قبل الموت كا مر تقريره لأنه مع ذلك متحقق العبودية والمعنى الأعظم فيه هو 
العبودية ولا سعي على مدبّر في الصحة ويسعى بقممته للغرماء إن دير في مرضه 
وقد أحاط الدين بماله » وقبل : يسعى أيضا بثلشه إن دبّر في مرضه . 


( ومنع بيعه ) وتبديله والإجارة به وإصداقه وإعطائه في أرش ورهنه 
وكل إخراج من ملك ( وهبته ) هبة ثواب أو غيره أي منع العاماء ذلك > فليس 
ذلك منعاً معبراً به عن قول متقدم إذ ل يتقدم قول بالجواز فيمكن أن يكون 
هنا عبارة عن قول بالمنع لكن مقابل للقول المتأخر كأنه قال : قيل : لا يباع 
ولايوهب »> ( وجوز ) أي وقيل : يباع ويوهب ويخرج من الملك بوجه ما من 
وجوه الإخراج منه إذا كان يخرج إلى هلك من يدخل ملكه ( لعتق ) أي ليعتقه 
أي يدخل ملكه ببيع أو غيره على شرط أن بعتقه وقد مر الخلاف في البيع 


— o - 


والشرط وتقدم كلام قتادة والرببع » وعلى هذا القول إذا دخل ملكه تعجل 
بعتقه ولا يجوز له خلف الوعد » وله أن يتأخر بعتقه مال يمت الأول إن دبره 
إلى موته أو بقع ما ديرهً إليه » فإذا كان ذلك جب عليه عتقه وأجار عليه ؛ 
وقيل : يحبر قبل ذلك ولا يؤخر وإلا رده للأول ويكون في بلد مدبره › وإن 
دبره لموته أو حيث يعم سريعاً بوقوع ما دبر إليه لثلا يؤزخر من دخل ملكه 
إعتاقه عما دبره إليه الأول » وقيل : يوز بيع المدبر وإخراجه من الملك بأي 
وجه إلى وقت التدبير ولو کان مجہول الوقوع متى یکون » کا أجاز بعض أرنت 
يعطي الإنسان ماله إنسانا آخراً على أن يطعمه ويسقيه أو نحو ذلك »لكن ذلك 
إذا دخلا على ذلك يطريق يشبه طريق المبة » وقيل : يجوز بيع المدبثر 
وإخراجه من الملك بوجه مالانه ل بقع عتقه ولا الوصف التي على المتتى إلبه 
فما أخرج قبل وقوع ذلك جرى عليه الرق مستمراً ما يعتقه مندخل ملكه » 
وهذا قول من أجاز الرجوع في التدبير كسائر الوصايا » والصحبح أنه لا جوز 
فصع المدبر ولا إخراجه بوجه مطلقا > إما إلى وقت التدبير المجبول فلآن فيه 
غررا إذ لا يدري متى کون وقد نهي عن بيع الغرر ما يلتدى به مثله » وإما 
على الاستمرار ففيه خلف الوعد في حى العبد . 

وإن نوی به وجه الله قففبه أيضاً خلف الوعد فى حت الله بل كل ما کان حقاً 
للمخلوق فمو أبضاً حت الله تعالى مويف ا فى عن لق + قال الله تعالى : 
فيا ایا الذين آمنوا أوفوا بالعقود''' ې وفي «الديوان» لا يجوز بيمه لآنه عاهد 


6٠ ٩١ : سورة المائدة‎ )١( 


باهم — 


الله فعلبه الوفاء لقوله تعالى : ل كبر مقت عند الله 2١١‏ » . وإما إلى وقت 
مخصوص معلوم المقدار فلا يحوز أيضا لأن الببع إنما هو على الاستمرار فإن أريد 
ذلك فلكتفوا عنه بأن يؤاجر له قوته تلك المدة المعلومة المقدار > وعلى هذا 
يحمل قول أبي المورج يحواز بيع خدمة المدبر إذ لا يصح أن يحيزها مع جبل 
المدة مع علمه بالنبي عن الغرر وعن بيع الغرر » وإن شَاء باع من المدير خدمته 
مثل أن يقول : أعطني لكل شمر كذا ولك كل ما خدمت» أو نحو ذلك » فإنه 
لا ربا بين السمد والعبد > ولو اتفقت الخدمة وما يءطبه في الجنس ؛ واستدل 
مجيز ببع المدبر واستمرار عدوديته ما رواه جابر بن عبد الله : « أن رجلا منا 
- يعني من الأنصار ‏ أعتق عبداً له عن دبر فدعا الني عام به فماعه » قال 
الراوي عن جابر وهو عمرو بن دينار : قال جابر : مات الغلام عام ول" . 
وذكروا أن الرجل يسمى أبا مذ كور » و العبد يسمى يعقوب » والأصل عدم 
اختصاص هذا الرجل وهذا العبد بذلك > وفي رواية عن جابر بن عبد الله : 
أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك الني 
علش فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعم بن عبد الله بئاني مائة درھ ۳ » . 
وفي رواية : فاحدّاج» وفي رواية : وكان عله دين فباعه بؤاني مائة درم فأعطاه 
وقال : إقض دينك > وقي رواية : فبيع بسبع مائة درم أو تسع ماثة درهم » 
وجواز بيع المدبر مطلق] هو مذهب الشاقمي ومشبور مذهب أحمد» 


(١)صورة‏ الصف : ؟ . 
(؟)رراه الدارقطني. 


)0 رواه ابو داود والمبقي 1 


= مهمه 


وحكاه الشافمي عن التابعين وأ كثر الفقباء كا نقله عنه البيبقي في معرفة الآثار 
لهذا الحديث» ومنعته الهنفية مطلقاً وهو مذهب أكثر أصحابنا» وحكاه النووي 
عن جمهور العاماء والسلف من المحجازيين والشاميين والكوفيين > قال : وتأولوا 
الحديث بأنه ل يبع رقبته بلخدمته» وهذا خلاف الظاهر من اللفظ» وتسكوا 
ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال : إما باع رسول الل ملل 
خدمة المدبر وهذا مرسل» قمل : لا ححة فيه » وروي عنه موصولاً ولا يدح » 
قال : وأما ما عند الدارقطني عن ابن عمر أن الني مَل قال : المدير لا يباع 
ولا بوهب وهو حر من الثلث فبو حددث ضہ۔ف لا تج مله »© وقالت 
المالكية : لا يحوز عه إلا أن يكون على السد دين مستغرق فيباع في حباته 
وبعد مماته لزيادة في الحديث عند النسائي وهي : وكان عليه دين وفيه فأعطاه 
وقال : اقض دينك » وعورض با عند ملم : إبدأ بنفسك فتصدقى عليها > إذ 
ظاهره أن أعطاه الثمن لإنفاقه لا لوفاء دين به » وقبل : يجوز باع المدبر 
لا المدبرة وهو رواية عن أحمد وجزم به ابن حزم عنه قال : وهذا تفريق 
لا برهان على صحته والقياس الجلي عدم الفرق » وقبل : بجوز بيع المدير إذا 
احتاج صاحبه إلبه وهو الرواية الأخرى عنه إذ قال فيها: وم يكن له مال 
غيره > وقمل : لا يحوز بمعه إلا إذا أعتقه الذي ابتاعه » وكان القائل بهذا رأى 
بيعه موقرفا كبيم الفضولي عند القائل به » فإن أعتقه تبين أن البيعم صحبح 
وإلافلا » وذكر ابن دقبق العبد أن من منم بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه 
لأن المنع المطلق يناقضه الجواز الجزئي > ومن أجاز بيعه في بعض الصور يقول: 
أا أقرل بالحديث في صورة كذا فالواقعة واقعة حال لا عموم ها فلا تقوم على 
الحجة في المنم من يبعه في غيرها > وقال النووي : الصحمح أن الحديث على 
ظاهره » وأنه يجوز بيع المدير بكل حال مالم يمت السيد . 


وحكم حمل مديرة حكمها واعتبر يوم ولادته فو قبل المدة عبد وبعدها 
حر °۰ ۶ ٠.‏ . : . . . 

وقي « التاج » قال أبو عبد الله : لا يباع»وأرخص ما معنا أن من دير عبده 
ثم تلف ماله وعليه دين فله أن يبيعه في مرضه في بلده ویکون الببع في خدمته 
حتى يبلغ التدبير ويشهد على ذلك » ولمشتريه نقض البيع أو يرضى به “ ولا 
بعس غود ؛ وعرار يدوه واخار لعي CEE E‏ عيده إلجه 
ومنعه بعض مطلقا و كرهه بعض وأجازه بعض في الدا ين ومح عليهبه» 
وقيل : فيه وني الحاجة » ومنمه بعض في دين كان قبل التدبير » وجوز بيع 
خدمته ويؤجر سنين معينة ل+بلها » فإن مات قبلبا فلمستأجر قدر نقص الأيام 
ولمن شاء منها أن ينقضها >“ وقيل : يجوز بيعه لمن يعتقد ولنفسه وبمع الخدمة 
مجهول » ووافق أبو حنيفة جايراً في أن المدير لا يباع في الدين » وأجاز الشافمي 
وداود ببعه مطلقاً » ومالك خدمته » و كذا الشافمي وأصحاب الرأي » 
والأصح ما ذهب إلمه جابر لآنه إن له الخدمة لا الرقبة اه . 

وإذا دبر العبد إلى موته أعني موت العبد المذكور » فبيعه ونحوه أقرب إلى 
الجواز لأنه عبد ما دام حيا » ( وحك حمل مدبرة ) أي امل الذي فما حين 
ديرها سواء دبرها لموته أو موت غيره ( حككها ) فېو مدبر في بطنها وبمد 
خروجه منبا ( واعتبر يوم ولادته فهو ) إن ولد ( قبل المدة عبد ) مدبر 
مثلہا » ( و ) هو إن ولد ( بعدها حر ) مثلها لآنه كجزء منها کا يتبع في البيع 
إن لم يسدئن » فلو دبرها واستثنى الولد الذي في بطنها في حبنه لم يكن الولد 
مدبراً عندي »> وهو قول بعض أيضا > والولد الذي يحدث في بطنها بعد التدبير 
عبد غير مدبر إن ولد قبل وقوع المتى » وإن كان في بطنبا حال وقوعه فمو 


— ۵0٦ = 


وحررت عند تام كلامه إن دبرها قبل موته أو موتها أو غيره) بلا مدة 
وفشن ي ي ار د لخد خخ ك CO»‏ 


حر مثلم ولو لم يكن في البطن حين عقد التدبير وأثبته لها » إلا إن استثناه 
عند العقل مثل أن يقول : هي مدبرة إلى موتي إلا ما يكون في بطنها ين 
أموت » والحاصل أن له شرطه فلو قال أيضاً : كل ما تلد بعد هذا فهو مدبر 
لصح » قال أبو عبيدة : كل ما ولدت في حماة سيدها فهم عبيد غير مدبرين إلا 
ما في بطنها حين عقد التدبير تمدير أو حين نفوذه فحر وما ولدت يعمد موته 
حر لآنه ولد حرة وزعم الخالفون أن أولادها قبل الموت عبيد ولو حدثوا في 
البطن بعد عقد التدبير وولدوا قبل نفوذه بالعتق فإذا عتقت عتقوا > وبرد 
عليهم أن السيد ل يديرم ولا هم في بطن المدير ألا ترى أنه لو حدس تخل في 
سبيل الله فله أن يأ كل من رطبها وينتفع منها ا شاء حتى ما حضر منها للحبس» 
وإما لم نقل بأن ما حضر لعقد التدبير في البطن غير مدير لأنه جزء منها ٤‏ وفي 
المدبرة رائحة عتق حت لا جوز الرجوع فما يخلاف النخلة والله أعل . 

وإن دبرها قبل موته بمدة معلومة أو قبل موتها هي أو قبل موت غيرهما 
من النامن أو بعد موته أو موتها أو موت غيرهما بمدة معلومة أو إلى موته أو إلى 
موتها أو موت غيرهما فبو جائز ( وحررت عند تام كلامه ) تكلمه بالتدبير 
( إن ديرها قبل موته أو موتا أو ) موت ( غيرههما بلا مدة ) لأن القبلية تصدق 
يما قبل الموت كله فلا وجه لبقائًا أمة بعد الكلام ولو لحظة ( وقد من ) هذا 
ضنا لا تصريحا لأنه مفبوم من قوله : وهو عتتى بصفة علق لموت سيد ألخ فإنه 
يفهم أنه لو لم يعلق لم يكن تدبيراً وهو عتق » فإذا كان عتقا بلا تدبير لمدم 
التعليق صح في الحين ووقع . 


¬ وم — 


وكذا إن بعد ذلك وله وطتبا إجاعاً ٠.  .  .‏ . . 


( وكذا ) تحرر عند تام الكلام ( إن ) دبرها ( بعد ذلك ) المذ كور من 
موته أو موا أو موت غيرهما بلا مدة بأن قال : مدبرة بعد موتي » أو قال 
مدبرة بعد موتها » أو قال : مدبرة بعد موت فلان أو فلانة أو كذا لأنه لا 
غاية للبعدية ولا حد لها فبعد الموت باتصال يصلح أنه بعدية وبانفصال بقليل أو 
كثير يصلح أنه بعدية فلا مدة مخصوصة بعد موته تخص بالبعدية تكون غاية 
لاتدبير » فإذا لم تكن فلا وجه لإنتظار ما لا يوصل إليه بالتعيين فحررت في 
حمنه من قال : والله لأطلعن إلى السماء شر رمضان » فإنه لما كان لا يطلع 
حنث في حمنه ولا وجه لإنتظار رمضان > وإن جءل حدا لما بعد موتها وعلق 
تدبيرها إليه ففي حيئه أيضا لأنه لا يصح تدبير ممت و كذا إن دبرها إلى عقب 
موتها فمن أراد التدبير قال مثلاً : إذا مت فبي حرة » والذي عندي أنه إذا 
قال : مدبرة بعد موتي أو بعد موتها أو موت غيرهما خرجت حرة عقب الموت 
باتصال لأنه لما صدقت المعدية على كل جزء من أجزاء الزمان اللأخر عن الموت 
م يحز أن يك إلا بالجزء الأول المتصل بالموت إد لا وجه لتركه إلى غيره » فإنه 
تحكتم »2 وإن دبرها إلى موا جاز فيحمل على لحظة قبل موتا بل على 
احتضارها فتموت وهي حرة وما وقم بها في احتضارها فحكها حك الحرة 
( وله وطنئها ) أي وطء المدبرة ( إجماعا ) إلا خلافا ثاذاً لبعض يقول : 
إنه لا يحوز لعل الموت يحدث عليه وفرجه في فرجبا وهي مدبرة لموته » أو 
يحدث علا وهي مدبرة لموتها ؛ أو بقع الموت وهو منها حال لا يجوز إلا مع 
الزوجة أو السرية وليس ذلك بشيء » لأن هذا مكن في كل نكاح شرعي تزوج 
أو تسر » نعم إن دبرها إلى ما بقع ولا يعم كدرت فلان أو شيء أو وقوع المطر 
في بد كذا لم جز أن يتسراها لعله يحل العتق وهو منها يحال لا يكون إلا مع 
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لا وطء مكاتبة عندنا إذ هي حرة ٠‏ 5 2 5 5 5 


الزوجه أو السرية ( لا وآطاء مكاتبة ) بج التسري ( عندنا إذ هي حرة ) 
عند ولو لم تقض قللا ولا كثيراً مما وقعت به المكاتبة فنجوز وطئئها بعد 
النكاح كسائر الحرائر عقداً بعد المكاتبة لا قبلا ' وأما عند غيرة فمن قال : 
المكاتب عبد كله ما بقي عليه بعض الثمن فإنه يجيز وطأها ما بقي عليها بعض 
ومن قال یعتتی منها مقدار ما قضت فإنه لا يجيز تسر يها » فعن حمر وبن شعيب 
عن أببه عن جده وزيد بن ثابت عن الني لتر : « المكاتب عبد ما بقي عليه 
من مكاتنته درهم'!! » وعن عائشة ما بقي من مکاتبته شسيء » فده روانات 
قومنا نص في كونه عبد » وروت أم مامة عنه عبت : « إذا كان لأحد اکر“ 
مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه''" » فهذا يدل على أنه حر لانه لو 
كان له بعض من رقبته م يجب الاحتجاب منه لأن من ملكت قليلا من عبد م 
يحب عليها الاحتجاب منه لكن قيده في الحديث بأن يكون عنده ما يؤدي 
وهو من رواية قومنا أيضاً » ومن روايتهم عن ابن عباس رضي الله عنبها : « أن 
الي لړ قال : يودي المكاتب بقدر ما عتّق منه دية الحر وبقدر مارق مله 
دية العبد'؟' » وزعموا عن ابن عر أن المكاتب عبد إن عاش وإن مات وإن 
جنى ما بقي عله شيء > ورووا أن بريرة ببعت وهي في المكاتبة » وزمحموا 


إن عحز رد إلى الرق . 
والمكاتة قد عتئق ربعوآض مجم بنجمين فأكثر » وهي خارجة عن 
)١(‏ رواه الديبقي . 
)۲( رواأه الدارقطني . 
(*) رواه الترمذي وابن ماجه . 
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قواعد المعاملات عند من قال إن العبد لا يماك لدوراتها بين السمد ورقبقه» 
ولان بيع ماله ماله » وكانت المكاتبة متعارفة قبل الإسلام فأقرها الشارع مَل 
وقيل : إسلامية م تكن في اللاهلية وهو الصحيح 2 وأول من كوتب في 
الإسلام بريرة من النساء ولان من الرجال والتأجيل شرط فيها » وأقل 
نحومها نيان » وذلك أمكن لتحصمل القدرة على الأداء » هذا مذهب الشافعية 
وهو ضعبف > والذي عندنا وعند الحنفية والمالكية جواز الكتابة حالاً ومؤجلا 
ومنجماً ونقدا والله تعالى م يذ كر التنجم وذكر الكتاب الدال عليها فتقول 
ليس قبداً بل هو حك جار من الغالب » وأجابت الشافعية بأن المطلق لا يعم 
مع أن العجز عن الأداء يمنم صححتبا كا في السسّم فبا لا يوجد عند امحل > وندب 
كاتب الرقيق أن يضم عنه قدر الريم » قيل : ويأثم إن لم يفعل > والصحيح 
أنه لا يأثم وإذا كاتب لأجل كره أن يتعجل بحقه و”لوحظ عنه بعضه ولا بأس 
بطيب نفس المكاتب » وإن بلا حظ » وعن ابن محبوب : لا يأخذ شيا قبل 
الأجل » وإن أعين في أداء مكاتبته وفضل ببده شيء جعله في مكانب آخر » 
وفي حدازان بكاتبة قولان قبل أداء الثمن » وقمل : إن ظن الحل فلا حد » 
وإن تعمد الزنى د » وإن أجبرها على زنى فعليه عقرها إلا على قول من قال: 
إنها أمة حتى لا يبقي عليها شيء » فإن ذلك ليس زنى . 

ومن قال : بعت لك نفسك ول يذ كر ثنا ولاحد"ا سعى بقيمته وعتق » 
وإذا اسن العبد وقد عرض عليه مولاه المكاتبة ل تسعه الإقامة على العبودية إلا 
إن خاف امل على الناس » ومال المكاتب الظاهر له إن ل يستثنه مولاه » 
والخفي لمولاه وعلبه الأكثر > وقيل : كل لمولاه » وإذا طالب المكاتبة وقد 
عل فبه خير وكان يؤدي فلا حب له منمه » وبعض حثه عليها » وبعض حم 
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ولا يصح رجوع في تدبير ٠ ٠ ٠. ٠‏ 


عليه بها» وأجمعوا أنه لا يجبر عليها بأقل من قيمته ومن كاتب ملو كه على وصفاء 
فإن قتادة روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كره ذلك إلا إن كان عاحلا بدا 
بيد » وقال الرببع مثله > وإن ل تحضر فسد لآن ذلك ربا فالكراهة كراهة 
تحر إلا إن ذكروها وقوموها دانير أو دراهم تکون عليها » ومن قال : 
المكاتب عبد أجاز ذلك لأنه لا ريا بين المد وسسده» وإن كاتب الأعمى ملو كه 
وإن كاتب الوصي عبد اليتم فالختار صحة ذلك وم يصح لغيره > ومن قال : 
أعطني كل شهر خمسة دراهم مثلا” وأنت حر عتتى وعليه ذلك ما عاش ويعطى 
من الصدقة وبيت المال لآنه غير ملوك ولا نفقة له على مكاتبه » وإن 
كاتب بمحرم كخمر ل يعتق » وقبل : إذا أراده عتق > وعليه قيمة نفسه » وقد 
مر الخلاف في المبايعة بالحرام يدا ببد » أو بالوجه » وإن كاتب مشرك عبده 
على خمر أو نحوها مضي وأيها أسلم فللمولى قيمة الجر » وأجاز بعضهم المكاتبة 
من صغير يعقل شرط القممة حالّة أو مؤجلة أو نجوماً . 


( ولا يصح رجوع في تدبير ) على الصحبح عندنا إلا با هو أسبل العبد 
وأوفق له » وهو أن يعجل عتقه أو يديره لمدة قريبة فإن كان إلى الموت مثلا” 
فأحدث تدبيره إلى يوم المعة فقد بكون يوم الجمعة قبل منوته فبخرج به » وقد 
يكون بالموت > ويجوز الرجوع فيه بالمكاتبة وهو حر حينئذ ولو مات السيد 
مثلا قد أن يؤدي شيئاً » وقال ابن عبد العزيز : إن مات قبل أن يؤدي فهو 
بالتديبر » قلت: لا يظهر هذا بل هو حر بالمكاتبة قمل موته لآن المكاتب عندنا 
حر فلو كاتب عبده ثم دبره ل يصح هذا لان المكاتب حر من حبنه والتدبير لا 
يتعلق بالحر إلا على قول قومنا أن المكاتب عبد مالم يؤد فإنه کن تدبيره إن 
رضي أو ل يجد ما يؤدي > وقيل : نجواز الرجوع فيه كا مر» قال الشبخ أحمد: 


0٦١ ¬‏ س (ج ۱۲ -النيل م .م ) 


وحرم تسريها إن ديرها قبل موته أو موتها , 


يحوز الرجوع في الوصية إلا التدبير لعبد معلوم بعينه » ويجوز الرجوع في 
التق إذا أوصى به هكذا أو في الوصة إلا التدبير لعبد معلوم بعينه » ويحوز 
الرجوع في العتق إذا أوصى به هكذا أو في الوصية لانتصال مال رجل معلوم 
أو غير معلوم » وني الاحتياط والكفارات وقي أن تعتتق خادم معلومة من 
خدمة لا إن أوصى بعتقها وني تدبيره عبد غيره أو الوصية بعتقه ولو دخل 
ملكه يعد » وإن دبر عبد ايئه الطفل أو المشرك من العبيد لم يصح الرجوع 
وضمن لابنه أو شريكه اه . قلت : وكذلك لا يرجم في تدبيره لعبد غير معن 
من عبيده لا يصبب الرجوع ويديرون کلہم ويسعون على ما مر > ومن قال : 
إذا قال : أوصدت بإعتاقه أو بأن يمتتى أجاز الرجوع فما إذا أوصى بعتتى فلان 
أو فلانة حر لوجه الله فله الرجوع فيه » قال أبو المورج : إن قال : إن مت في 
مرضي هذا فغلامي حر لوجه الله فله الرجوع فبه > قال ابن عبد العزيز : ليس 
هو مثل قولك : إن مت فغلامي حر لأآنه لا يستطيع أن برد هذا أي لأت 
ا موت لابد منه يخلاف ما إذا قال : إن مت في مرضي أو نحو هذا ما لا يازم 
فإنه قد لا يموت في مرضه فيكون عبداً فل يازم فبه البقاء على ما قال من الوعد 
بعتقه لآنه بشرطه ما لا يازم خرج عن التدبير فجاز له الرجوع يخلاف شرطه 
مطلق الموت فإنه لا خرج به عن التدبير لأنه لابد منه فهو قوي لايحد الانفصال 
عنه > والذي عندي أنه لا يجوز له الرجوع ف المسألتين لأنه في الأولى أيضاً وعد 
مشروط فلببق على وعده حت يرى أَيَتم” شرطه أم لا يتم . 

(وحرم تعسوها) ونظره أو نظر غيره إلى ما لا ينظر من الحرة والتلذذ منها 


(إن دبّرها قبل موته أو موتها) أو موت غيرهما بشهر أو سنة أو أقل أو أ كثر 
.أو قبل وقوع هذا بمدة لانة لا يدري م بقي من عمر من دبرها إلى مدة قبل 


— ھ٣۲‎ = 


رونا ا ق 
قتلت وعاش حتى جاوزه فبي أمة » وإن مات قبل تمامه فحرة فيقتل بها 


موته مثلا » ولا يدري لعله في حمنه أو في حين مسها مثلا يكون في المدة 
(ويوصي لها إن دبّرها لأجل مسمى قبل موته ) أو موت غيرها أو قبل وقوع 
كذا أو لوارثها إن دبّرها لأجل مسمى قمل موتا ( بقيمة خدمتها ) أي بأجرة 
الخدمة التى تخدمه من أول الأجل المسمى (إليه) أي إلى موته مثلا فلو دبرها 
إلى شهر قبل موته فإذا مات قوآموا لها أجرة خدمتها في الشبر قبل موته ثلاثين 
بوم إن ل يمت قبل تام الشبر » وإن مات علىتامه فبحسب وفاء الشهر أو نقصه 
ويعرف العدول كمفية خدمتها ونوع خدمتها فبقوامون . 


( وإن قتلت ) أو ماتت (وعاش) هو إن دبرت العدة قبل موته أو عاش 
غيرها إن دبرت للمدة قبل موت غيرهاأو م يكن ما على تدبيرها إلى مدة قبله 
بعد قتلها أو موتها (حتى جاوزه) أي الأجل أو ما على لمدة قبله ولو بلحظة 
( فهي أمة ) أحكامها أحكام الآأمة كلما وعلى قاتلها قيمتها لا دية ولا قود » 
( وإن مات قبل تمامه ) أو تام ما علق تدبيرها لمدة قبله ولو بلحظة ( ف ) هي 
أحكامها أحكام الحرة كلها ( حرة فيقتل بها قاتلها إن تعمد ) ويعطون أولياءء 
نصف دية الرجل إن كان قاتلا ذكراً وكانت موحدة » وقسل : يقتلونه بلا 
إعطاء ولا شك أنهم إن شاؤوا أخذوا دية الحرة أو عفوا عن القتل والداية » 
وإن ل يتعمد فالدية أو تركبا دون القتل على العاقلة » وسواء” في ذلك كله كان 
القاتل مدبرها أو غيره > ( وكذا حكها في ) جيم الأحكام کا ذكرته ( كقذف 
وجرح ) حكبا حك الحرة » فإذا وقع موجب حك فليتتظروا حق تفي المدة 
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وإن قتل مدبّر فأخذت قيمته دبر بها مثله » وهل يؤكل فضل إن کان 
أو يدير به غيره ؟ قولان 


لمتبين ما يح به أحك الحرة أم حك الآمة » و كذا العبد في جميم ذلك . 


(وإن قتل مدبر فأخذت قيمته) يقوام مدبراً فتكون قيمته أقل من قيمة 
غيره ( دبر بها مثله ) وإن أخذ عبد بدله دبر » وإن دبر مثله بغير قمته مما 
يساوي قممته وأكلت قبمته أو استعبد العبد المأخوذ بدله ودير مثله جاز» 
( وهل يؤكل فضل ) أي يأ كله السبد ( إن كان ) الفضل من قيمته بعد شراء 
مثله منها ولو كانت تسوى عبداً أو عبيدا » وتؤكل قممته كلها إن لم تسو عيداً 
مثله ولا أقل.منه ولو أمة هذا كله قول واحد > والاولى أن يعان بها في التديير 
أو المنق ( أو يدبر به ) بالفضل (غيره) ولو أدنى أو أمة » وإن م يصل ذلك 
أعطي المدير يأ كله » و كذا إن دير من الفضل وفضل أيضا وهكذا » وإن أعتق 
به غيره في الحين فأفضل (قولان) ثالثها يدبر بالفضل وما فضل منه ولم يصل 
عبد ديّر به مع فضل غيره أو وصيته التي لا تبلغ عبداً » رابعها الترخبص أنه 
إذا قتل المدير أكلت قيمته كلها لآن قيمته غير مدبرة فلا يازم فيها طريق 
التدبير » ولآن المدبر عبد خدمته حلال ما ل بقع ما دبر إليه فكانت قيمته 
مقابلة لخدمته » ألا ترى أنه يقوم مدبراً » وقمل: المدبر أقل من قيمة غير المدبر 
کا مر فلو كان حا لكان يستخدمه » ولا قتل قوم . 

وأصل التقوم بالدتانير والدراهم » والدنانير والدراهم إِنما جعلت لتستبلك 
فجاز له أن يتصرف قيها بما شاء من مأ كول ومشروب وغيرهما مما يتلف أو مما 
يبقى فلا يازم أن نجعل قيمته في شيء يبقى ينتفع به حتى تقع مدة العتق فيكون 
لوجه الله لآن التدبير لم يشرع إلا في الرقق ووجه الأقوال المقدمة أن قيمة 
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وكذا دية عضوه إن قطع وتؤكل دية جرحه وحلت خدءته مالم يعتق » 
وقابلت خدمته قيمته » وهل يحرر إن قتل مدبره ويقتل به إن شاء وار 


الشيء بمنزلته کا لعنت اليهود بأ كل تمن الشحوم لما كان بدل الشحوم المحرمة » 
وهذا قبل بعثة سيدنا #د لتر » وأما الوم في حلال لهم “ولا كان ثمنه بمنزلته 
ول يكن تدبير القيمة إن لم تكن عبداً لزم أن يشتري بها مثله يدر > ومن 
قال : يؤكل الفضل ذهب إلى أن الفضل كالخدمة وغيره كذات العبد . 


( وكذا ) في الخلاف كله ( دية عضوه إن قطع ) خطأ أو عدا أو أبطلت 
منفعته كإذهاب السمع والبصر والشم والذوق والنطق والجماع والإحساس وغو 
ذلك » قىل : يأ كلها سمده > وقمل : يدبرها أو يءان بها في تدبير إن ل تف > 
وإن فعل ذلك به مدبره فالاأرش لأمدمر بوصى له به وهو أرش عبد لار 
حر > ويجوز تدبير آخر به أو عتق آخر به أو أن يشارك في ذلك مع غيره به 
إن ل يتم و كذا للسيد أن يأخذ الآرش ويوصي به له فإذا مات أخذه المدبر وهو 
حر > وكذا إذا دبر إلى موت غيره أو وقوع كذا أو مدة كذا » ومن المضو 
السن والشعر > وأما الصفراء والخراء والسوداء فمن الجروح > وكذا الماشمة 
( وتؤكل دية جرحه) ولو بلغت قممته فصاعداً لاا كخدمته ( وحلت خدمته 
مالم يعتق وقابلت خدمته قيمته ) على قول من رخص في أصل قدمته كلها وقيمة 
الفضل فقط على قول من قال يأ كل الفضل ويحتمل أن يريد بقيمته قيمة الجرح 
ومعنى مقابلة الخدمة والقممة أن دية الجرح بمنزلة الخدمة . 


( وهل يحرر إن قتل ) هو (مدبره ) أي أن قتل سبهه الذي دبّره إلى 
موته أعني موت سيده ( ويقتل به إن شاء وارثه ) اي وارث السيد الذي 
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أو بينج كإرث به ؟ قولان » وكذا إن قتل الموصي له موصيا له هل تبطل 
أو لا » وإن دبر متعدد عبداً لموته حرر بموت الأخير وبالأول إن دبره 


كل بخاصته . 


دبره » وإن شاء وارثه أخذ الدية وإن شاء عفا عن الكل وذلك المدبر حر لموت 
سيده ولو کان قاتلا" له لآن القتل يحتاط له حتى ان هز'له جد ( أو ينع ) من 
عتق فلا يكون حراً لآنه القاتل فقد تعجل فعوقب بالحرمان ( ك ) ما نع من 
( إرث به ) أي بالقتل من قتل الموروث لما استعجل ( قولان ) أصحها عندي 
الثاني لأن الاستعجال أشد من الهزل > ولآن قتله من يتحرر بقتله كتحريره نفسه 
والعبد لا يحرر نفسه بلا أمر من سبده ولو قتله بإذنه م يتحرر أيضا لأن هذا 
الإذن لا يصح فيقاد أو يعطي الدآية » وقيل : لا » وعليه فلا يبطل تحريره 
بالتدبير وهماهالكان . 


( وكذا إن قتل الموصي له موصياأ له هل تبطل ) وصية الموصي المقتول 
لموصي له القاتل لأنه استعجل ( أو' لا ) ؟ قولان تقدم الكلام فما في باب 
من تجوز له الوصبة ومن لا تجوز ( وإن دبر متعدد) كاثنين وثلاثة فأكثر ( عبداً 
لموته ) أو لموت متعدد غيرهم ( حرر بموت الأخير ) > وكذا إن ديره سبده 
لوقوع أشياء من واحد أو من متعدد فحتى يقع الآخير ( و ) يتحر ( بالأول ) 
موتا ولو كان آخراً تدبيراً ( إن دبره كل بخاصته ) وضمن للكل أنصباءهم 
وكان الولاء له » وكذا إن قال هو مدير لأحد أشاء يعمتها أو قال : 
لكذا أو لكذا أو لكذا فإذا وقم واحد تحرر > وإن دبر لتعدد فحتى 
بقع كله . 


55م هس 


ففي « الديوان » إن دبره إلى نكاح أولاده أو إلى بلوغهم جاز » وإن 
نکح أو بلغ بعض دون بعض فحتى ينكحوا جميعاً أو يبلغوا جمبعا وإن مات 
بعض أو كلهم قبل أن يبلغوا أو ينكحوا فلا يعتق » وقيل : إذا تكح أقرانهم 
أو بلغوا ءعتق وجاز التدبير على السمين وسائر الكفارات » وإن حلف بالتديير 
فحنث. لزمه عين المدبر أو لم يعبنه والله أعلم . 


— ۵۷ — 


فصل 


التديير قول سبد أرفمقه : أنت مدير في حماتي حر بعد موتي ا 
مدير أو لوقت كذا 


فصل 
في ألفاظ التدبير 


( التدبير قول سيد لرفيقه : أنت مدبر في حياتي ) أي أنت محكوم لك 
في حاتي بالعبودية وبعدها بالحرية كا قال ( حر بعد موتي ) أو موت فلان أو 
موتك أو موت فلان بمدة كذا أو لموت كذا أو لوقوع كذا أو لمدة ٠‏ كذا قبل 
وقوعه ( أو أنت مدبر ) فبحمل على أنه عبد في حماته » وإذا مات كان حرا 
( أو ) أنت مدبر ( لوقت كذا ) أو لمدة كذا قبل وقت كذا أو غلامي لا علك 
بعدي أو إذا كان كذا فايس لحد في عبدي ملكة أو لا علك بعد ڪذا أو 
كغاره ٤‏ وقمل : لا يخدمه في هذا » والخطاب والغمبة سواء” » ولا ينافي قوله 


— 0۸ مس 


ويكون قبل الموت لأجل » ومعه أيضاً ولو في صغير ومشرك » وصح 
من صح عقله لا في مشترك بلا إذن ولأجل معين ولموت كل ذي روح 


هنا : بعد موتي قوله فما مر وحررت عند تام كلامه : إن دبرها قىل موته ©» 
إلى قوله: و كذا إن بعد ذلك لأنه قال هنا مدبر فى حاتي وتقدم البحث هنالك» 
( ويكون قبل الموت لأجتل. ) وبعده لاجّل. كا مر ( ومعه ) أي مع الموت 
( أيضأ ) وكذا قبل وقوع كذا لأجل أو بمهه لأجل أو معه ( و ) التدبير 
جائزو ( لو في صغير ) أو جنين إن ولد حا ( ومشرك ) ومن لا يحزي لعتق 
لعيب أو عيوب و كذا المكاتبة تجوز في ذلك كله لكنها ل يحث الشرع عليها إلا 
فيمن علم منه خير وإلا فأصلها الببع > وأحل الله الببع وحرم الربا . 


( وصح ) التدبير ( من صح عقله ) وهو البالغ العاقل غير الحجور عليه 
وتقدم الخلاف فيمن قام عليه الغر ماء وأحاط الدين بماله أو حم الحا م عليه به 
وأحاط به واختلف فيه من مراهق » وأصله الوصبة » فمن أجاز وصية الصبي 
أجاز تدبيره على حد ما مر في إيصائه > و ( لا ) يجوز قصده ( في ) ملوك 
(مشغرك بلا إذن) فإن فعل عصى لإتلاف مال الناس وضمن سهم الشريك ووقع 
التدبير إلا إن أدل فلا إثم عليه وزعم بعض أن عليه الفمان فقط إن دبّره تقربا 
إلى الله تعالى . 

( و ) جاز ( لأجل معين ) ني نفسه سواء عامت مدته أو لا تعل إلا إذا وقع 
(أولموت كل ذي روح ) أي لموت ذي روح ما من ذوات الأرواح كالبعير وإلى 
موت شيء مطلقا ( ولو ) كانت نسبة الموت إليه ( محازأ ) لكون نسبة الحياة 
إليه مجازاً ومحوز نسبة الروح إلبه مجازا أيضا کا نسبت إليه الحياة فلا يازم 
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كنبات وهل يحرر في حينه أو لموته ؟ قولان . وحرر عند إتيان مطر أو 
ريح إن علق إليه وإن لم يعم به » وكذا كل ېول وقته وحرر في حبنه 
إن علق لماض ¢ 


ما قدرته من قولي وإلى موت شيء مطلقا فنكفي عنه تسليط قوله : موت كل 
ذي روح على قوله : ولو مجازا أيضا ويغني عن التقدير أيضا أن يحمل الضمير في 
كان المقدرة عائد جرد الموت لا باعتبار إضافته لكل ذي روح على طريق 
الاستخدام أو شيبه ( كنبات ) وأرض فإنهما يوصفان بالحياة على وجه المجاز 
الاستعاري » ووجه الشبه النمو» فإن ذا الروح ينمو بالزيادة فمه والتوليد فككذا 
الأرض تنمو بزيادة النبات والنبات ينمو في نفسه وبالإثمار » والمراد أن التدبير 
بقع إلى موت ما يوصف بالحياة مجازاً على قول » وأما على القول الآخر فلا تدبير 
إلبه بل يحرر من حيئه كا ذ كر القولين بقوله . 

( وهل يحرر في حينه ) لأنه لا حياة في ذلك حقيقة فضلا عن أن يننظر 
زواها ( أو ) يحرر ( لموته ) وهو الصحمح لآن مراد المدبّر بكسر الباء زوال 
الحال الشبيبة بالحياة ووصفه بالحياة أو بالموت مجاز له قرينة لفظية وهي لفظ 
ذلك الشيء الذي لا يوصف بها حقيقة > والجاز في كلام المرب والقرآن والسنة 
كثير جداً ( قولان ) > ولعل المصنف ساق كلامه أولاً على أنه تدبير ثم ذكر 
القولين ترجيحا لقول التدبير ( وحرر عند إتيان مطر أو ريح ) أو أعراب 
أو جراد أو غير ذلك »> أو خسوف الشمس أو القمر أو نحو دلك مقبداً ببلده 
أو بلد آخر ( إن علق إليه » وإن لم يعام به » وكذا كل محبول وقته ) كباوغ 
الطفل وختنه » و كذا كل معلوم كتام الشهر أو السنة أو الأسبوع أو هذا اليوم 
أو يوم كذا أو حضور صلاة الظبر أو نحوها (وحرر في حينه إن علق )١‏ وقت 
ماض أو فعل ( ماض ) أو فعل أو وقت حاضر » وإن علق لام ما حضر فح 


سس 8° — 


وغتد حصول صيف أو خريف أو حرث أو حصد أو فدوم مسافر 
أو ولادة امرأة إن علق إلمه » ومن قأل أرفمقه : أوصيت لك بنفسك » 
حرر عند موته وني حينه إن قال : وهبتها لك وصح كعتق بأمر ٠‏ 


بتع »( و ) حرر ( عند حصول ) أول جزء ( صيف أو خريف ) أو شتاء أو 
ربيع ( أو حرث أو حصد ) أو جذاذ ( أو قدوم مسافر أو ولادة امرأة إن 
علق إليه ) وإذا علقه إلى وقوع شيء فل بقع فبو عبد مثل أن يدير إلى ولادة 
المرأة فتسقط فلا خرج حراً إلا إن كان سقطبا مصور؟ً أو كان في بطنما غيره ٠‏ 
فولد » ( ومن قال لرفيقه : أوصيت لك بنفسك حرر عند موته ) أي موت 
السبد ( و ) حرر ( في حينه إن قال : وهبتها لك ) ولا تاج لقبول كسائر 
الوصايا لأن هذه المبة عق > ( وصح ) التدبير ( كمتق ) ومكاتبة ( بأمر ) 
ووكالة وخلافة على ذلك وال أعل . 


= إ لد سس 


باب 
لزمت وارثاً الغا عاقلا وصة هورله إن شاهدها 


باب 
فيا يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم 


(لزمت وارثا) أو خليفة (بالفا عاقلاً) حاضراً أو غائيا (وصية موروثه) 
أو مستخلفه وإذا بلغ الطفل أو أفاق المجنون وتحققت عنده لزمته إن لم تنفد 
وذلك يثبت (إن شاهدها) ذلك الوارث البالغ الماقل أو شاهدها الطفل وعقلبا 
إلى أن بلغ لآن مشاهدة الشيء أعظم من الإخبار عنه لقول الله جل وعلا : 
« ولكن ليطمئن قلي 4 وقوله بی  :‏ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب'؟» 
ومشاهدتها يتصور أن يراه يكتبها بيده أو لیما على من يتكتب أو يعطيه كتابا 
ويقرأه ويقول إنها وصيتي أو يقرأ ما الموصي ويقول ذلك وما أشبه ذلك 
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أو شبادة واحد وإن غير أمين أو ممن ترد مه ٠.‏ 5 5 5 


( أو شهد بها أمينان ) أو أمين وأمينتان أصلبا سائر الأموال التي تثبت بالبينة 
كا في حديث البينة على من ادعى » وكا في قوله : ف واستشهدوا شسبيدين من 
رجالك''' © الآية » وورد في الوصية قوله تعالى : # شهبادة بينكم إذا حضر 
أحدک اموت" ي حين الوصبة اثنان ذوا عدل الآية وقوله : # واشبدوا ذوي 
عدل منکم"' ې وقواه : 8 من ترضون”؟' ې > (عند الله وفي الحک) متعلقان 
بازمت > وأجاز أيضاً بعض فيها اثنين من أهل املة إذا م يتبين فيها كبيرة . 
( و ) جاز ( عند الله ) لا في الحم ( كل ما صدقه ) وارث ( من كتاب ) 
ولو كتمه من لا تجوز كتابته أو شہادته أو بلا شهادة ولا بمان كاتب (أو شهادة 
واحد وإن غير أمين ) موقوف فيه أو متبرأ منه ( أو ) شمادة ( ممن ترد منه ) 
كطفل وعبد ومشرك وأقلف ومن بحن ومن يحلب لنفسه نفما » وذلك أرف 
التصديق ححة لحديث : استفت نفسك» وحديث: البر ما اطمأنت إلىه النفس» 
وغالب الأحكام الشرعية ظنية تحد امرأة في فرشك يمد عقد النكاح فيجوز 
لك التقدم إليها لأن نفسك اطمانت أنها زوجتك ولكن الجري عن التصديق 
شبيه بالتبرع وااتزام مالم يازم فلا يحري إلا من صدى بنفسه من يجوز تصديقه 
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ولا يعطي من سهم غائب أو كيني في هذا إن ورث معه » وجو زت فى 
الحكم عليبما إن وجدت في دار ميت أو بيته ااا 


كا قال ( ولا يعطي ) الوارث المصدق ( من سهم غائب ) غير مصدى ( أو ) 
سهم ( كيتم ) ومجنون وأخرس لا يفهم بكتابة أو إشارة ( في هذا ) أي فبا | 
تكن‌عليه شهادة أمينين (إن ورث معه) تمن شاهدها أو صدق أعطى ما ينوبه 
وحده دون ما ينوب من ل يصدق أو غاب أو كان غير بالغ أو مجنوناً فلو أنفذها 
کاہا من التركة وقد شاهدها جاز له عند الله فإن غرموه غرم أنصباءهم » فإن 
غره4 اليتم بعد البلوغ أو الجنون بعد الإفاقة أو خلمفتها قبل ذلك غرم > وإذا 
صار إلى إنفاذ منابه فلينفذه بالتحاص فيا يخرج من الكل وإن لم يكن أو بقي 
فلينفذه في أقوى شيء يلي ذلك كالحج » و كذا إن لم يكن فيا إلا ما من الثلث 
وإن وجد أقوى لا يتم بمنايه تحرى ما يتم به أو يصح فيه التجزي كالزكاة » وإن 
حاص الوصايا في منابه كلها مما يخرج من الثلث وأنفذ ما يقبل التجزي وحفظ 
لما لا يقبله ولا نتم به . 


( وجوازت ) أي أجازها بعض ( في الحكم عليهما ) أى على غائب ومثل 
يتم » وأما فما بينها وبين الله فإنه إذا وصل ا لبر الغائب أو يلغ اليتم ولم بصدق 
م تازمها ( إن وجدت في دار ميت أو بيته ) ولو م یکن ساكنا فسا ولامات 
فېا ولو كان ملكا لغيره »> وكذاهم قصره أو مطمورته أو صندوقه الذى 
مفتاحه لا يفارقه أو نحو ذلك لحديث : « لايحل لامرىء يمن بالله والموم 
الآخر أن بدت لملتين إلااووصدته مكتوبة عند رأسه(١)»‏ وتقدمت ألفاظ 


)١(‏ تقدم ذكره 


= ۷4 سه 


أو عند أمين ولو بشاهد واحد إنكآن أميتاً  .  .  »‏ . . 


الحديث » ووجه ذلك أن ما يوجد ني تلك الحال من االمال بح به له فكذا 
ما يوجد فبه من وصمة > وحمل على قوله : عند رأسه ما عند رجله أو غير ذلك 
ما وجد في نحو بيته أو داره ( أو عند أمين ولو ) وجدت عند الآمين الواحد 
حال كونها ( بشاهد واحد إن کان أمينأ ) مكتوباً فبها أو شاهداً من خارج » 
وهذا كشاهدين لأن الموجودة عنده إن قال : إنها وصبة فلان فإنه شاهد ولو م 
يعم ما فبها وم يقرأها الموصي عليه على قول كا يأتي » وإن قال : إنها أمانة من 
الموصي فكأنهم أخذوها من يد الموصي كأنما ل تخرج عنه لأن هذا أمين > وقد 
أمر الله أصحاب الآمانات أن يؤدوهن إلى أهلبا فنقول : إنه أداها ا هي » بل 
. ولو وجدت عند أمين واحد ائتمنه إناها الموصي جازت في الحم لأنه أمين 
إئتمنه الشارع بالحكم وأمره أن يؤدوها فنقول : إنه أداها كا هي » وزعم 
بعضهم أنه تجوز شْهادة المشر كين على الوصمة لقوله تعالى: ل من غيرم # أي من 
غير أهل دینکم کا روي عن ابن عباس » وأجيب بأنه منسوخ بةوله تعالی : 
«إذري عدل » وقوله : « ممن ترضون ‏ © قبل : المعنى من غير العشيرة » 
وقمل : من غير الوراثة »> وإن قال محتضر : وصدق عند فلان فخذوا ما عنده 
فلا جوز ذلك حتى يكون ممه شاهد آخر با فيالكتاب عند أبي عبد الله » وقال 
أبو سعد : تصح بشاهدين أو ”يقر* بها نفسها وإن دعت امرأة شېو دآ فأبى 
زوجها كراهة لوصيتها مثلا خرجت إلمبم وأشبدهم » وإن كانت مريضة 
احتجت على زوجبا إن كان لها حق فإن أبى وخافوا الفوت وبطلان وصيتها 
فليدخلوا عليها ويشهدوا ولو حرم عليهم الدخول » وإن قال مريض : فلات 
مصدق فيا قال على له من درم إلى ألف فاعطوه بلا يمين » فللوارث تحليفه إلى 
ما جعل له التصديق فيه » وإن صح وقال : لا شيء لك علي ولكن احتطت ل 


ب ©/اج —. 


ويكتب وصيته في قرطاس واحد لثلا بخلط إلا إن ضاعت أو بحيت 
أو قطعت “و:ؤدح وينبه على أنها آخر وصاياه أو ناسخة لما قبلمأ » ويشهد 
عليها إن لم يكتبها بخطه » 


يجد الرجوع إن ادعى عليه الألف لكن يحلف > وإن قال : وصيتي عند فلان 
فخذوا با عنده فيها لم جز إلا يشاهد آخر معه . 

( ويكتب وصيته في قرطاس ) أو لوح أو جلد أو شيء (واحد لئلا يخلط) 
على الورثة أو الخليفة أو الموصي لهم أمر وصيته مثل أن مختلفوا م ينفذورت 
وما ينفذون وهل تبطل إحداها أو إحداهن الآخر ومثل أن ينفذوا فمحدوا 
الأخرى بعد أو ينفذوا شيئا قد أبطله في أخرى أو ينفذر. على عير ما قد به 
في الأخرى (إلا إن ضاعت أو محيت أو قطعت) أو امترشت أو أراد تحديدها 
لضعف ما كتبت فيه الأولى أو ضعف كتابتها أو عمارتها أو شهادتها أو ليزيد 
أو ينقص وأراد أن يفعل هذا في كتاب آخر أو يكون قد أنفذها أو م يصح 
ما أوصى به فما أو م يحز أو وقع مثل ذلك فيجدد آخرى . 

(ويوورخ) بالشهر العربي والسنة العربية ولاايحسن بغير ذلك فإن فعل مذى 
( وينبه على أنها آخر وصاياه أو ناسخة لما قبلها ) فإذا قال : إنها آخر وصاياه 
فو بمءنى قولك : ناسخة لما قبلها من وصاياه > ويحسن ذلك ولو لم تضع ولم تمزق 
و تمترش ولم تمح حسنا زائدا علوتعمد قطعها وإتلافها وترك ذكر النسخ والتاريخ 
في الأخيرة لآأنه قد برى الوارث أو الخلمفة أو غيرهما الأولى فمفقدوتها فمتعلقون 
بالبحث عنها وزيتوهمون ما يتومون > وقد يشهد الشهود بما فما ولو زالت 
فيزاحم ما في الثانية مثلاً . 

( ويشهد ) الأمناء ( عليها إن لم يكتبها بخطه ) وإن كتبها يخطه وعقلوا 


— الام مم 


ولزمهم إنفاذها إن قال لهم أو للشبود: إني أوصيت ا في هذا القرطاسء 
وقيل : حتى يقرأ عليبم » : : 00 0 . 


خطه وقال فا : إن كاتبها هو فلان الموصي بها أو ل بقل أو شهد الأمناء أت 
خطه هكذا يكون كا في الوصية كفى ذلك کا زعم بعض العماء» والذي عندي 
أنه لا يحزي ذلك في باب الح ويجزي من ناب التصديق وسكون القلب إليه > 
وقد اختلف العاماء فيالشهادة على الخط أن خط فلان هكذا » وفي أثر : اختلف 
في الشهادة على الخط وقد اختلف فها وهي ثلاثة : شهادة الشاهد على خط غيره 
ما أقر به » قال بعض قومنا : وعلى جوازها جرى العمل » وإذا كتبها بنفسه 
وكتب فيها ألف شہود فكأنه م يكتبهم ولا يفيده ذلك شیثا إلا أن يتفكروا 
يوم ما فرقولون : نعم شهدنا بما فيبا فبحك بإقرارهم حين أقروا لا بوجودهم 
مكتوبة شهادتهم لأن كتابة الموصي نفسه والشبود ليست شهادة مسموعة عند 
الحا م أو القاضي ونحوه من بحتب »© ولا إقرار كذلك فإذا كتبها ول يذ كر 
نفسه فيبا أو ذكره كفى إن قال لهم: هذه وصيتي أو قرأها وقال: هذه وصيتي 
وسمعها الورثة أو الشهود أو شهدوا على صفة المكتوب فمه ولونه وطوله وعرضه 
( ولزههم إنفاذها إن قال هم أو لاشهود : إني أوصيت بما في هذا القرطاس ) 
أو في هذه الجلدة أو في هذا اللوح أو نحو ذلك فيشهدون بعين ذلك الشيء الذي 
كتبها فيه » وفبه ضعف للخلاف: في الشهبادة على المصنوع الذي هو كالقرطاس ©» 
ولأنه قد يزيد فيه من يزيد إن وقعت بيده ولانېم لا يدروا بم.شهدوا » ولآنه قد 
يكون فيها ما لا يحوز > ( وقيل: ختى يقرأ ) ها ( عليهم ) هو أو أحدهم أو 
غيرهم فيقروا أنه أوصى بها وذلك أحوط ومثله أن يلها للكاتب والشبود أو 
للكاتب وشاهد فيكتبها ويكتب الكاتب نفسه شاهداً مع غيره ويذكر أنه 
الكاتب ويؤرخ أو يكتبها ثم يدعو ا موصي الشبود فيقرأها من يقرأها علييم 


- بالام — (ج؟١-النيل‏ م ۳۷) 


وإنوجدوا بعد موته أ كثر من واحدة أنفذوها مطلقاً مال تجاوز الثلك 


وتحاصصن فيه إن جاوزنه » وقبل : إت اتفق الكل أنفذوا واحدة » 


ا إن قرأت عليهم بحضرته أو قرأها عليبم > وأقد” الموصي إني 


rad 3‏ وأحوط من ذلك أن كدي الكاتب نفسه والشهود ثم 
تاريخ يكوت ابات متحمل لپا ةلود 


وقي « الآثر » : ومن َم ایو كتاب) فيه وصيته إشېدواعلي بما فيه 
فلا يشهدوا حتى يقول انه قرأه أو قرىء عليه وفبم ما فيه » قلت : هذا أحق 
لأنه رما كان في الوصبة ما لا جوز فيكون كالمواطىء له علمه » ( وإن وجدوا 
بعد موته أكثر من واحدة ) كوصتين وثلاث قصاعدا ( أنفذوها مطاقأ مالم 
تجاوز الثلث وتحاصصن فيه ) أي في الثلث (إن جاوزنه) وينزل كل ما أوصى 
له في واحدة أو ما أوصى له بها أوصى له وإن نسخبن أو بعضبن أنفذوا مام 
ينسخ و تحاص مالم يڏ ينسخ إن لم يسم الثلث وذلك لأن كل ما أوصى به فبو على 
أصله من الثبوت ولو تكرر لموصى له واحد في قرطاس واحد مثلاً أو في 
قرطاسين فصاعدا لآن الإنسان يتذكر والمعاملات تتحدد والحوادث تحدث 
فيعمل يكل ما كتب ولو تكرر لواحد أو لشيء واحد . 


( وقيل إن اتفق الكل أنفذوا واحدة ) وإن اختلف العدد ولو بأجرة أنفذ 
الكل مثل أن يوصي بائتي دينار لحجة ويوصي في وصية أخرى لحجة 
بثلاث مائة أو يوصي في واحدة بكفارتين وقي أخرى بخمس فذلك سبع تنفذ» 
وإن اتفق البعض أنفذوا ل عر 
ما في واحدة مع بعض ماني واحدة أسقطوا نه نفس الشيء المكرر وحده 


- oA — 


وقمل : الأخيرة إن عامت 4# ااه 5 5 ° 


وأنفذوه مرة واحدة مم غيره > وكذا في وصية واحدة على هذا القول لأن 
اتفاق المتفق أمارة أن المراد شيء واحد » ولو كان نكرة لأن اللكرة قد 
تكون عين الآولى ولا سما هنا في الأموال المتذاحم فيها حتى الوارث والموصى 
له » وأصل هذا القول ثبوت التقرير في القرآن والسّنة فإن الثاني بقرر الأول 
والحكم بالتكرير لحكة التأكيد أو غيره إن ل يتزاحم ولاسها ما وجد في 
واحدة بالتعريف وقد ذكر في غيرها أو في غيرها أيضاً بالتعريف أو التنكير . 


( وقيل ) تنفذ ( الأخيرة إن عامت ) ولو ل يقل ناسخة لما قبلبا > وأصل 
هذا القول التأ كيد لنسخ الثابت في القرآن والسّنة فإن الثاني ينسخ الأول إن 
تزاحم ويقرره ودِوُ كد إن م يتزاحم > وي « الأثر » : تثبت الأخيرة لنسخبا 
الأولى » وقيل : يو خذ بها معا إلا إن اتحدت » وقمل : بالأخيرة إلا في الحقوق » 
وقبل : فإن كان في الأولى للفقراء والأقربين مائة وني الآخيرة خمسون أنفذ 
الخسون > وإن قال في الأولى عله لفلان عشرون وفي الأخيرة عشرة » وكان 
الإقرار منه قيه)ا حك عليه با كثرها » وأما الوصايا فيؤخذ بالأخيرة » ومن 
وجدت له وصيتان مختلفتان في كلمنها أنها نقضت غيرها عمل با٤‏ وإن أرخت 
إحداهما فقط عمل بها » وإن أوصى في صحة أو مرض ثم في مرض بزائد أو 
ناقص وموافتى وقال : أنفذوا الأولى أخذ بالآخيرة إلا إن كان في الأولى ما ليس 
فيها » وكان في مرض واحد فإنه يؤخذ ما فمها » وإن كانت وصة أعقبتها 
صحة بطلت »© وقيل : إن كانت في صحة أو مرض متحد ول يبطل إحداها 
عمل با في الوصايا وبالآ كثر في الإقرار ولو رجم عنه > وقيل : بالأخيرة فمها 
إلا إن كان في أولى منها ما ليس في الأخيرة » وإن أثدتها أخرجتا من الثلث 
والحقوق اللازمة من الكل» وقيل : يؤخذ بالأكثر في الحقوق والوصايا > وقيل: 


0۷۹ - 


وينفذ ما جاز عليه بقلل إن قرىء وإلا سقط كقطوع » وبممحو حتى 
لش إن دوه حي فاا غ ار ت ون ها 


بواحد منېم طمنوها ¢ . . ١ . . . ٠‏ 


بالأكثر في الإقرار وبالأخيرة في الوصايا » وقيل : يؤخذ بالزائد ويطرح الناقص» 
( وينفذ ما جاز عليه بقام ) أو غيره ( إن قرىء ) لآنه ما دام يقرأ فهو ثابت 
لأنه وضع لمقرأ فيحك به مادام يقرأ فهو ثابت ولآن كتابته ثابتة متقررة 
والجواز عليه بنحو قم مظنون فمه لعله من غير الموصي فلا يترك ما ثبت بظن © 
ولعله إذا جرى العرف عند قوم أنهمخطونعلى ما أبطلوا من وصاياهم خط يبقى 
معه التسيز ولو أرادوا إبطالها فإنه لا ينفذ ما خط عله » لكن هذا إن كانت 
بيد أمين أو عند الممت ( وإلا ) يقرأ ( سقط 5)سقوط (مقطوع ) حت لا يقرأ 
( وممحو” ) ومترش ( حتى لا يقرأ ) لأنه حينئذ يحد العدم فكأنه م بوص به 
ولا يكلف الله نفا إلا وسعها » فإن قامت الشبادة به مم ذلك أنفذوه » والذي 
عندي إذا كان عرف أهل بلدانهم يكتفون في الإبطال بحر القلم مثلآ مع إبقائه 
كا يقرأ فإنه لا ينفذ ولو قرىء إذا وجد بجرورا عليه نحو الةم » وقد ذ كر 
الشخ عامر فا مر أن الوصبة تجري مجرى العرف . 


( وإن ضیتعوها حتی قطعت أو محيت ) أو امترشت ( أو تلفت ) بوجه 
من وجوه التلف كاء وحريق وهدم وريح إن مخطأ من أتلفما ( وإن بتعدية أو 
يواحد منهم ) أو بالخليفة (ضمنوها) فا بينم وبين الله فليحتاطوا حت لا يبقى 
علنهم شيء» وإن وجدوا من يحفظ ما فيا وصدقوه فلينفذوا على نحو ما يقول» 
وإن حفظوها هم ولکن زالت الشبادة لدهاب الوصمة وعدم حفظ الشهود 
ما فمها فلمنفذوا کا حفظوا فيا بينهم وبين الله لا في الحكم لعدم الشهادة » و كذا 


پس 0° — 


لاغيرهم إن محاها إلا ما أفسد في القرطاس بتعدية  ٠ ٠ ٠.‏ 


إن ذهب بعض من الوصية بلا شهادة عليه يمتاطون » وإن حفظ أو شهد عليه 
بعد ذهابه أيض) بالحفظ أنفذوه كا هو» وإن ذهبت الشهادة منها فقط احتاطوا 
إن م يحفظوا هم ولا الشبود » وإن كان الحفظ أنفذوا كا هو “ ( لا ) يضمن 
( غيرهم ) كالخليفة وغيره ( إن اها إلا ما أفسد في القرطاس ) مثلا (بتعدية) 
في الحكم » وأما فما ينه وبين الله فيازمه ذلك وبازم الورثة حتى تنفذ من 
التركة فيبرءوا ويبرأ المتعدي > وإن حفظها الورثة أو الشهود لم يازم المنعدي 
سوى القرطاس ولو فما ببنه وبين الله » وكذا يازمه ما أفسد في القرطاس إن 
أفسده بلا تعدية كالخطأ وخص التعدية بالن"كر لآن المعقود له الكلام بالذات 
تعدية الورثة فتكل في غيرهم أيضا حك التعدي» فكأنه قال : يضمنونما > وأما 
غيرهم فلا يضمنها بتعدية إلا نفس القرطاس فإن تعديته يفرم بها القرطاس > 
وكذا الخطأ فلس قوله بتعدية احتزازاً عن الخطأ لأنه يضمن نفس القرطاس 
بالخطأ كا يضمنه بالتعدية » وأيضا المفبوم إذا كان في تفصمل لا يعترض به لان 
غير التعدية صادق بالخطأ وبالعمد الذى ليس خطأ » فالخطأ والتعدية فمبها مان 
القرطاس > والعمد الذي لا يعد عليه خطأ لا يضمن فيه مثل أن يعطوه إياها 
غير عارفين بها أو عارفين > أو يعطيها بعضهم كذلك لبنتفع بها ولم يعرف هو 
بها نمزّقها أو ضيّعها بوجه » وأيضا لا ينصب الح في المجبول وإن أقر با هو 
في الوصية ولم يجيزوا إقراره فمجهول أيضا » وإن أجازوا فهم ينفذون لا هو 


والل أعل . 


= إآخّرم — 


فصل 


إن أوصى بشطر من ماله لأحد أو سم معلوم منه أخذ الثلث إن لم يجزه 


3 35 e ٠. ٠. ٠ © وارثه‎ 


فصل 


ذكر في « الآثر » من أوصى لزيد بباق من ثلثه ولم يوص لأحد بشيء فالثلث 
كله لزيد لبقائه » وإن أوصى لأحد بشيء ولو بعد زيد خرج منه ولزيد باقبه » 
ومن أوصى لإبنه بمثل ما أعطى الآخر وبثلث ماله لأجني فالدين من الكل ثم 
للأجني ثلث باقي المال ثم للولد مثل أخيه » وهي مسألة حسنة أن الدّين من 
الكل والوصية بعده من الثلث 6 وما للولد بعد الدين أيضاً (إن أوصى بشطر) 
أي نصف “وقد يطلق على معنى الجزء قليلً أو كثيراً والأولى أن يراد به هناما 
فوق الثلث دون النصف أو فوقه أو بلغ النصف فقط لقوله أخذ الثلث فقط 
إن يحزه وارثه ( من ماله لأحد ) أو لوجه من وجوه الأجر ( أو سهم معلوم 
منه ) أي من الال فوق الثلث نصفا أو فوقه كثلثين و كنصف وكثلث وتصضف 
ثلث لقوله : ( أخذ الثلث إن لم يجزه وارثه ) لأن الثلث وما دونه لا بتوقف 


— 0۷ - 


واناه فل ساعد كال الروة اوقل الس .. 


على إجازة »والأصل في ذلك قوله تعالى إمن بعد وصية يوصي بها أو" ين ) 
مع تبين'الحديث أن الوصبة من الثلث فقصر على الحد الجائز وأسقط مالم يحز 
إلا بإجازة الوارث حتى دجيزه > ( وإن أبهمه ) أي أبهم السهم مثل أن يقول : 
أوصيت له بسهم أو جزء ( فقيل : يأخد ) من الثلث ( كأقل الورثة سهماأ ) 
وشمل العصبة والمراد أفراد الورثة لا أنواعبا » فلو خلدّف أربع نسوة وبتين 
لكان من ثلث المال ما لواحدة منبن من ثلئ ال مال » وإن كثر المنون حتى 
نآب لكل :واجد أفل ما ينوت لكل واحدة اغد ما ينوت اعتمم لاما ينوت 
إحداهن » وإنا قلت لا أنواعبا لأدلّك على أنه لا يأخذ في المثال من الثلث من 
الثلثين كله ووجه ذلك القول صرف الإمم إلى أدنى ما يطلق عليه في فريضتهم 
لأنه المتحقق ولابد فلم ينقل لأكثر من ذلك لعدم دليل يوجب النقل إلى ذلك > 
وأيضا السهم هو ما يجعل في القسمة على حدة وتلقي عليه القرعة والقسمة إنما 
تقع على الأقل سما » وقد روي هذا القول موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال : احسبوا سهام الورثة فأعطوه أقلهم سما . 


( وقيل ) : يأخذ من الثلث ( السدس ) لأن السدس هو أقل سهم يكون 
سہما للذ كر وسبماً للأنئى فهو لهذا أئدت وأكثر من الثمن لإختصاص الناء به 
وهو مروي عن عبد الله بن مسعود » وقيل : المشر کا يح به في الحنث بالمال 
كله ولأنه آخر الكسور دون ذكر جزء » وقيل : يعطمه الوارث ما شاء » 
وقبل : إن قال يحزء فله الربم أو بسهم فالدس > وقيل : إن قال بسهم 
فکېنته إن كانت له بنات » وقيل: إذا قال يسهم فله نصف أقل السهام ونصف 


. ١١ : سورة النساء‎ )١( 


— 0A۳ = 


وقيل بطلك کا يعض من أو يشقصء . 00 00 00 . 


أكثرها » وقيل : له سهم من النبل الذي يرمى به يشترى له من الثلث > وقيل : 
إذا قال يحزء أو قال يسبم فله جزء” من أربعة وعشرين لآنها آخر أصول الفرائض 
وهو قول الأكثر والطائفة والشقص والبعض كالسهم والجزء کا في الأثر » وقيل: 
البعض النصف . 


( وقيل بطلت ) وبه قال أبو عبد الله وغيره للجبل إذ لا يحم مجبول لقوله 
تعالى : ف ولا تقف ما ليس لك به عل''' 4 > وقد تقرر أن الوصية التي م تتبين 
هي للوارث أصلما البيع وسائر العقود التي يشترط فيها العم لأا ولو لم يكن 
فيها العوض كالبيع ونحوه لكنها جرد عقد فلا بثبت على جہل إذ لا يتودل إلى 
الكية التي أراد فم يحم الحام وعلام يحمل ؟ وأيضا أصلبا المبة وهذا الجهبل في 
الهبة لا يحوز وإنما يحوز فما الجبل الذي قد بزول لآنه قد قارنه حد ييز به مثل 
أن يقول : وهبت لك ما في الغرفة فإن الغرفة حد لها » وأيضاً يدخلبا بعد 
ويعم ما فيها أو يقول : وهبت لك ما في ذمة فلان فيقبل ولا يدري م فيها 
وبعد ذلك يتبين » ففي ذلك طرف من العم بخلاف الجهل المحض مثل أن يقول : 
وهبت لك سهماً من مالي أو جزءا منه فبطل ذلك ( 5 ) بطلت الوصية 
( ببءض منه ) أي من ماله ( أو شقص ) بكسر الشين وإسكان القاف أي 
جزء منه > وقيل : البعض النصف » وقيل : البعض والشقص كالسهم في الخلاف 
كامر. 


والفرق بين سهم ونصبب ونحوهما وبين شقص وبعض ونحوهما أن الأولين 


0020 تقدم ذكرها. 


- OA — 


بنصب أجد نيه وعنده واحد قاسمه إن جو ز وإلا أخذ الثلث إن لم 


تكن وصية سواه وإن كانت نزل معها فيه بالنمفاء  ٠ ٠.‏ * 


أخذ من مفبومهها تحديد لمستحقيه في القسمة فناسبا قسم الإرث بخلاف الثانيين > 
( وجازت ) وصلته ( بسهم أحدم ) أي بسبم أحد الورثة فيحمل كلامه على 
أن المراد سهم كسم أحدم لا على أنه يتزع سهم أحدهم فيعطاه » ثم ممل 
أيضا على أن المراد ينزل كأحدهم فيقسم ال مال عليه وعليهم > وقيل : إذ قال 
بسهم أحدهم بطلت أخذاً بظاهر الكلام إذ لا يصح أن يأخذ سهم وارث فيدقى 
الوارث بلا سهم ولبعد التأويل فه لإحت.اجه إلى تأويل بعد تأويل » وقبل : 
إن أوصى بهم أحدهم له أخذ سيما وافراً كأنه بدل واحد متهم والمشبور 
الثبوت وهو الصحيح المعرفة بالمراد . 


( وإن تفاضلوا أخد ) من الثلث ( مناب أقلهم ) أي مناب كمناب الفرد 
الذي هو أقلبم فلو كان أقلہم سبما أنثئى أخذ الموصى له كسهمها » ولو كان 
ذكراً » وإن كان أقلهم سهما ذكراً أخذ كسمه ولو كان أنثى » وإذا أجاز 
الوارث له ما زاد على الثلث في هذه المسائل فله > ( وإن قال بندصيب أحد بنيه 
وعنده ) ذكر ( واحد ) كان له كثان و ( قاسمه ) في نصب الإبن تصفه له 
والنصف الأخر للابن ( إن جواز ) الإبن ذلك الزائد في النصف على الثلث 
( وإلا ) يحزه ( أخذ الثلث ) كله ( إن لم تكن وصية سواه ) أي سوى وصيته 
أو إن م يكن ذو وصية سواه » ( وإن كانت ) وصمة سواه واحد أو متمددة 
( نزل معها فيه ) أي في الثلث ( بالنصف ) لأنه أوصى له بالنصف فلم يميزوا 
له فرجع به إلى ما تثبت الوصية فيه وهو الثلث > وتجوز بلا إجازة فحاصص 
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وقيل بالثلث » وإ ن كان له اثنان أخذ الثلث إن لم تكن سواه ونزل معبأ 
إن كانت بالثاث فيه » وإن كان له ثلاثة أخذ الربع إن سل له وإلا نزل 
مع غيره في ااثلث بالربع وهكذا , 5 5 7 


أصحاب الوصايا بالنصف الموصى له به فتجهل هو وأصحاب الوص اا كشر كاء 
خسروا فقسموا الخسارة » أو كشر كاء ريحوا فقسموا الربح فيقول هذا الموصى 
له : لي نصف مال المت كله فاءطوني ما ينوبني من الثاث ويحط ل الباقي . 


( وقيل : بالئلث ) ثلث المال كله لآن النصف لا ثبت لن الوارث ل يجزه 
فلا محاصصہم به إذ لم يثبت »2 وإنما يحاصصهم با دثبت له ولو أبى الوارث » 
وذلك كله وما يأتي على قول من أثبت الودية بنصف أحد البنين أو إحدى 
البنات أو أحد الأعمام أو نحو ذلك > أو بنصيب أحد الورثة عموما » وقمل : 
لا يجوز ذلك إلا إن قال بمثل نصيب أحد المنين أو غيرهم من الورثة “والصحبح 
الجواز للمعرفة بالمراد ( وإن كلن له ) ابنان ( اثنان ) كان لما كثالث و ( أخل 
الثلث ) كله ( إن لم تكن ) وصبة ( سواه ونزل معها ) بالمحاصة ( إن كانت ) 
وصية سواه ( بالثلث ) متعلق بنزل ( فيه ) أي في الثلث متعلق بنزل أيضاً . 

( وإن كان له ) بنون ( ثلاثة ) كان لهم كرابع و ( أخذ الربع ) كله ربع 
المال ( إن سم له ) بأن لم تكن وصبة سواه أو كانت ولا تحتاج للمحاصة (وإلا) 
يسم له بأن كانت وصية سواه تحتاج للمحاصة ( نزل مع غيره ) من له وصية 
( في الثلث بالربع وهكذا ) يفمل بااغا ما بلغ » مثل أن يكون له أربعة فيصير 
كخامس هم فيأخذ الخس إن لم حاصص > وإن حوصص أخذ منابه من الثلث 
بأن ينزل فه بالخمس ”خمس الال كله فلو كانوا عشيرة صار لهم كالحادي عشر 
فأخذ الجزء الحادي عشسر من الثلث إن ل تكن وصبة سواه تحاصّه » وإن كانت 
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وإ ن کن له ذكور وإناث أخذ الموصى له إن كان ذ كرأ نصيب ذ كر ؛ 
وإذكات أنثى فكأنثى » وإنكان خنثى أخذ بالحالين. . . 


نزل في الثلث بالجزء من أحد عشير »> وإن قال : يسهم إحدى بناني فكا إذا 
قال أحد” بني“ فإن كانت واحدة فله النصف و لما النصف » النصف لأن الال لها 
كلها فبو سبمبا ع النصف بالفرض والنصف بالرد » وقيل : له نصف النصف 
لأن سبمها النصف وهو الصحبح » وعليه العمل » فإن م تجوز نزل في الثلث 
بنصف النصف على هذا وبنصف الال على الذي قبله فيكون له الثلث كله إن لم 
يحاصص »> وإن كان له بنتان » كان لها كثالثة وأخذ ثلث الثلثين » وقيل : 
ثلث المال كله » وهكذا يكون كسراً فوق عددهن ويأخذ من الثلثين أو من 
الكل » وإذا كانت وصية سواه واحتيج للمحاصة حاصص »2 وإن قال : سهم 
أحد بنيه و كان له إبن ابن أو ابنا ابن أو أكثر أو مادون ذلك فكبنيه » 
وكذا إن قال : سهم بناته ول يكن له ابنة بل بنت ابن أو أكثر أو دون ذلك 
فكبناته » وإن قال : كبنيه و كان له بنات أو بنت أو بنتان أو بنات ابن أو 
بنت ابن أو ابنتا ابن أو دون ذلك فقيل بدخول البنات في البنين كدخو هن في 
الأولاد » وقيل : لا » وقبل : إن كان ابن دخل معه وإن #ردن ل يدخلن . 


( وإن كان له ذكور وإناث ) وقال : أوصدت لثلائة أو قال : لفلانة مثل 
نصيب أحد أولادي ومملوم أن الولد يشمل الأنثى والذكر ( أخذ الموصى له 
إن كان ذكرأ نصيب ذكر وإن كان أنثى فكأنئى» وإن كان خنثى أخذ بالحالين) 
حال الذ كورية وحال الأنوثة » وذلك نصف نصب ذكر ونصف تصب الآنثى 
وذلك ثلاثة أرباع سم الذكر » وهذا إذا كان مشكل واحد و كان يحال يرث 
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وأخذ مناب ذكر ولو أنثى إن خلف الذ كور فقط كعكسه» وإن أخذ 
من الثلث أ كثر من مناب أحدهم رد لهم الفضل حتى يستووا : 


وحده ويحال برث معه غيره ( وأخذ ) الموصى له ( مناب ذكر ولو أنثى اف 
خلف الذكور فقط كعكسه ) وهو أنه يأخذ مناب أنثى ولو ذكراً إن خلف 
الإنذث فقال : ( وإن أخذ من الثلث أكثر من مناب أحدهم ) أي أحد البنين 
الموصى بنصببه (رد لهم الفضل حتى يستووا) أي البنون والموصى له ويتصور 
ذلك با إذا أوصى له بنصرب أحد ينمه وقال إنه مائة دينار مشلا فتحاصص 
مع غيره في الثلث فكانت له مائة أو قال : إنها نصيب ابنه وأنه يأخذها 
ويتحاصص أصحاب الوصايا في باقي الثاث فظبر أن نصصب ابنه أقل فإنه برد 
الزيادة. ويقسمها مم البنين على الرؤوس ؛ ويتصور ذلك أيضا بأن يوصي لرجل 
بنصبب أحد بنيه فيقع له من الثلث ما يقاربه مثلا ثم ترخص أسعار الأشباء 
الموصى بها كالبر والشمير فيبقى مما عزلوه لاثلث ما ييقى فيتوهم أنه يأخذ منه 
ما ينوبه مع سائر الوصايا لو لم يكلن فيأخذ ما يتم به نصبب أحد البنين ويزيد 
فلا تترك له الزيادة بل يقسم مم البنين فيكون له أقل مما لو حاصص في الباقي 
مع الوصايا » وهذا يصح مثالاً إذا كانت صورة وافقى فيها ذلك 6 وقال : إن 
أوصى بنصب أحد بئنه أو غيرهم فلاموصی له سهم أحدهم كاملا كأنه بدل 
أحدهم و كذا ثل النصيب . 

وني « الأثر»: إن أوصى بنصيب أحد أولاده لم يثبت لأن نصببه لايستحقه 
غيره» وفي «الأثر» من أوصى لإبن أخمه به وقد ترك امرأته وثلاثة ففريضته من 
أحد وثلاثين وهي أولى من أربعة وعشرين » وكذا إن أوصت ذات زوج بذلك 
وها ثلاثة ففريضتها أولاً من ستنة عشر وتقسم من عشرين » ومن ترك بنتين 
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وإن أوصى لأحد ہا يملكه ولآخر بنصف ماله » ولآخر بثلثه فأجاز 
الورثة نزل كل في ماله با أوصى له به » . ۰ ° ٠.‏ 


وأختين وأوصى لأجني بمثل تصيب إحداهن تمات ولم يبين فقيل : له أقل 
الأنصاء > وقمل : نصفه ونصف الأكثر فه ربم المال » وإن قال بالثلث إلا 
قدلا" أو إلا" شيئا فله نصف الثلث › وإن قال بعامة الألف فل نصف الألف » 
وكذاقمل : إن أوصى متحملته » وإذا أوصى بعشر ماله أو تسمه أو ممنه أو 
غير ذلك وعليه ديون فللموصى له التسممة فما يبقى بعد الدين بحسب ما يبقى. 


( وإن أوصى لأحد با يملكه ولآخر بنصف ماله ) ماله هو ما يملكه فلو 
قال: ولآخر دنصف ما يملكه لجاز » ولكن عبر يمال لمخرج عن التكرار > ولو 
قال : بنصفه برد الضمير إلى ما يملككه لكان مختصراً وهو واضح لا يحتاج إلى 
الإيضاح بذ كر الظاهر بدل الضمير » ولعله أظهر اثلا يتبادر رجوع الضمير في : 
( ولآخر بثاثئه ) إلى النصف وليس يمراد فلما أظبر تبادر رجوعه إلى الال وهو 
المراد ( فأجاز الورثة تزل كل في ماله ) أي في مال الموصي ( بها أوصى له به ) 
صاحب الكل بالكل > وصاحب النصف بالنصف »> وصاحب الثلث بالثلث > 
وأمشتّل لك مثال تقيس عله هو أن يكون ماله إثنا عشر ديناراً فنقول : اثنا 
عشر ونصفها وثلثها إثنان وعشرون فمكون لصاحب الكل إثنا عشر نصف 
دينار من الدنانير ولصاحب الاصف ستة أنصاف الديئار ولصاحب الثلث أربعة 
أنصاف الدينار > ومن له عدد من أنصاف الدتانير أخذ تحسابه جْز'ءَيْن من 
الدينار مقسوما على اثنين وعشرين » وإن شت جعت الاثي عشر والنصف 
والثلث فتكون اثنين وعشرين وهي مر كبة من أحد عشر واثنين فتضرب 
لصاحب الإثني عشر اثني عشر في الإثني عشر التي هي التركة فتقسم الخارج وهو 
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وإن لم جيزوا نزلوا بذاك في الثلث » وقيل : لا ينزل فيه بأ كثر منه » 


مائة وأربعة وأربعون على الإثنين فتخرج اثنان وسبعون تقسمبا على أحد عشر 
تخرج لك ستة دنانير وستة أجزاء من دينار مقسوم على أحد عشر > و كذا تفمل 
بالستة تخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أجزاء » وكذا تفعل بالأربعة تخرج ديناران 
جزءان > وقد بسطت الحاصاة في شرحي على القلصادي . 


(وإن لم يحيزوا نزلوا بذلك في الثلث) مع ماله كله فينظر کم ثلثه فينزل 
فيه أحدهم يكل المال والآخر بنصفه والآخر بثلثه لآنه م يحز الوارث ما زاد 
على الثلث فرجعوا به في الثلث > ففي المثال ينزل في الآربعة وهي ثلث الال 
الذي هو إثنا عشر أحدم بالإثني عشر والآخر بالستة والآخر بالأربعة فأجمع 
ذلك يكن اثنين وعشرين وحلها إلى ما تركب به وهو أحد عشر وإثنارن 
فتضرب لكل واحد ماله فيالثلث وهو الأربعة وتقسم الخارج على الإثنين وتقسم 
الخارج من القسمة على الأحد عشر فيكون لصاحب الإثني عشر ديناران 
وجزءان من دينار مقسوم على أحد عشر ولصاحب الستة دينار وجزء » 
ولصاحب الأربعة ثمانمة أجزاء . 


( وقيل ) أي قال ابن محبوب وغيره :( لا ينزل فيه ) أي في الثلث ( باكر 
منه ) أي من الثلث لآن الوصية با فوقه لا تثبت إن ل يثبتها الوارث فا فوقه 
باطلاً لا يحاص به » فمن أوصى له بالثلث أو بأكثر ينزل بالثلث > ومن أوصى 
له با دونه نزل بما أوصى له به“ ففي المثال يازل في الأربعة من أوصى له بالإثني 
عقف بالأزينة > و كدان أرضى له التصف لآنه كار قلف الال أنه > 
و كذا من أوصى له بالثلث ينزل به فيقسمون الأربعة سواء دینار وربع لکل 
واحد فلو كان المال أربع مائة فأجاز الورثة نزل في المال أحدهم بعدد المال كله 
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وإن أوصى لواحد بمائة دينار ولآخر بثلث ماله وهو يساويها قا المائة . 
له نصفين » ونزلا مع الوصايا ولآخر إن کانت» وإن أوصى له بعبدقب.ته 
ألف درم ولاآخر بآخر قيمته نصفبا ولا له سواها» ول جز الوارث » 
رجعا للثلث ونزل فيه كل بقيمة .ه e.‏ هه ٠. ٠‏ 


والآخر بنصفه وهو مائتان والآخر بثلثه وهو مائة وثلث مائة > وإن/ يحيزوا 
نزلوا بذلك في الثلث وهو مائة وثلث مائة > وعلى القول الثاني ينزل كل منهم 
بالثلث في الثاث » وإن كانت وصايا غيرهم تحاصصوا معهم في كل مثال» وهكذا 
الكلام في جمم كسور المال وجيمه مثل أن يوصي لأحد باله ولآخر بثلثي ماله 
ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلثه أو لأحد بثلاثة أرباع ماله ولآخر بنصفه 
ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه ونحو ذلك » فإن أجاز الوارث نزلوا بذلك كله في 
الملل وتحاصوا » وإن لم يز نزل كل بها أوصى له به في ااثلث » وقيل : ينزل 
به فبه من أوصى له به أو بأ كثر وينزل فيه با أوصى له من أوصى له بدونه . 


( وإن أوصى لواحد بمائة دينار ولآخر بثلث ماله وهو يساوعا ) أي 
يساوي المائة يعني أن ثلث ماله مائة دينار أوصى به لإنسان مثلآ »و أوصى بائة 
دينار لإنسان (قسم المائة له نصفين ) إن ل يحز الوارث وم تككن وصية سواهماء 
وذلك بأن ينزل كل واحد بائة في الثلث فيكون لكل منها خمون > وإن 
أجاز الوارث أخذ كل منها مائة ( ونزلا مع ااوصايا ولآخر إن كانت ) ول يحز 
الوارث ينزل كل واحد في المائة بالمائه » ( وإن أوصى له بعبد قيمته ألف درهم 
ولآخر ب) عبد ( آخر قيمته نصفها ) أي نصف الألف ( ولا ) عبد ولا شيء 
( له سواهما ) أي وى العبدين وأجاز الوارث أخذ كل واحد عبده كله إن م 
تكن وصية سواهما ( و ) إن (لم جز الوارث رجها للثلث ونزل فيه كل بقيمة 
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عبده ولو كان سواها » وقيل : لا بنزلان فيه بأ كثر منه » وكذا لٺ 
كان أحده| قيمته أ كثر من الثلث والآخر أقل منه ينزل فيه كل بقيمة 
عيده » وإن أوصى بمختلفات أكثر منه تحاصصت فيه » ونزل كل 


٠ . » ٠. ٠. 35 . » يما سمى لحا‎ 


عبده ) مع كثرة قرمتم) وعدم مال سواهما الهدودي ( ولو كان سواه ) والال 
كله خمسعشرة مائة والثاث خسمائة بنزل فمها أحدهه بالألف والآخر خمسمائة 
وجموع ذلك خمس عشرة مائة مر كسة من خسة ثلاث مرات وستة وإثنين 
واضرب لصاحب الألف ألفه في خمس مائة وأقسم ما يرج على تلك الآممة 
اعد | تسكن اح يخرج له ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث » وافمل كذلك 
لصاحب حمس المائة يخرج له مائة وستة وستون »> وإن كان غير حاصبما وإن 
غير ما حاصص معبم فينقص عنمما > ( وقبل : لا ينزلان فيه ) أي في الثلث 
( باكثر منه ) أي من الثلث لما مر من أنه قد بطل ما زاد عليه بإبطال الوارث 
إياه فككيف يحاصص به بعد بطلانه » وليست وصية الىت به بشيء إن لم مجزها 
الوارث > حت إن الوارث لو أجاز لم يجز ما أجازه في الثلث بل في سهمه » 
فعلى هذا ينزل كل منهها يخمس مائة في خمسمائة فيقسمانها إكف ل يكن سواهما 
( وكذا إن كان أحدههما قيمته أكثر من الثلث و ) قيمة ( الآخر أقل منه ينزل 
فيه ) أي في الثاث ( كل بقيمة عبده) » وقل : من كان له أقل منه ينزل باله 
ومن له أكثر منه ينزل به أعني بالثلث ( وإن أوصي + ) وصاا ( مختلفات ) 
بكات ما لكل واحدة أو بأنواعها أو ينوع ما به الإيصاء أو بمتعدد من ذلك 
أو بكله ( أكثر منه تحاصصت فيه ) إن ام يجز الوارث (ونزل كل بها سمى ها) 
ولو کان أكثر من الثاث على قول وبشرط أن يكون ثلثا أو دونه » وإن كان 
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فإن كان فیما حج ولم يسم" له نزل فيه با يصاب به في وقته » و كذا العتق» 
تأمل استخر اج الاي > كن 5 5 1 7 


أ كثر نزل بالثلث على قول » وإن أجاز الوارث ول يف الكل تحاصص في الكل 
بکل ما لواحدة (فإن كان فيها حج ولم يسم له) ما حج به (نزل فيه بها يصاب 
به في وقته ) أي في وقت الحج أي وقت إنفاذ وصة الحج > وقيل : وقت 
اموت “٠‏ ( وكذا العتق ) إن لم سم نزل له في الثلث بها يصاب به كذلك» و كذا 
لو أوصى بكفارة مغلظة أو مرسلة أو كفارتين فصاعدا كذلك > فإنه بزل 
هن بها يجد شراء الحبوب لمن به وكذا لو أوصى بشاة الأعضاء أو شياه تفرق 
على أرحامه إذا بسن العدد ولم يسم هن وما أشبه ذلك » وإذا كان 0 
مالم يسم له وهو مستمر يستغرق الال نزل له في الثلث بالثلث مثل أن يقول : 
أصلب وا من مالي في مسجد كذا مصباحا دان) فلو أوصى مع هذا لزيد ا 
ولعمرو بخمسين ولبكر بثلاثين ولخالد بعشرين فلو انهدم ول تمكن إعادته رجع 
الباق إليهم حتى وفوا وصاياهم فا بقي فلاوارث » فلو كان الثلث ثلاث مائة 
لكان قد أوصى للمصباح بها وللرجال عائتين » فذلك خمس مائة فيوقف له 
ثلاثة أخماس من ثلاث مائة وهي مائة ومانون » ولزيد خلس وهو ستون » 
ولعمرو نصفه ثلاثون » ولمكر ثلاثة أعشاره تمانية عشر » ولخالد خُمْسه إثنا 
عشر » فإن أصبح في المسجد بهانين فانهدم كذلك دفع من المائة الباقية لزيد 
أربعون > ولعمرو عشرون » ولبكر إثني عشر » ولخالد ثمانية فتتم وصاباهم 
وتىقى ءعشرون للوارث > ( تأمل استخراج الكل ) رقن ابتحريييه لك ادع 
لي بالمغفرة وقضاء الحاجة والله أعل . 

وني « الاثر » : من أوصى لرجل بعبد ولآخر يسيف ولآخر بثوب وقممة 
العمد حمس مائة والسبف مائتان والثوب مائة وله ألف أو عوضه فل ب بحز الورثة 
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ذلك فلذي العبد منه ثلاث مائة وخمسون لآن الوصية ثمان مائة والثلث ست 
مائة فنقص من مناب كل بقدره » وقمل : له خمسة أممان الثلث وهو ثلاث مائة 
وخمسة وسيمون وهي ثلاثة أرباع العبد » ولذي السيف ماأئة وخمسون فيه فله 
ثلاثة أرباعه والاق وهو خمسة وسبعون لذي الثوب »> وني المسألة الأقوال 
والتفاصصل والحساب المذ كور . 


ومن له عبدان قممتهما سواء فأوصى لرجل بأحدهما بعدنه ولآخر بثلث ماله 
ولا مال له غيرهما فالثلث يقسم على سبعة » فلذي الثلث ثلثه في العبدين “ ولذي 
العد أربعة » وذلك أن له ثلثيه > ولذي الثلث فيه سهم وهو نصف الثلث » 
وثلث في الآخر سمارت > فاملة سبعة » وفيه ما مر من الخلاف والتفصيل 
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وإن أوصى لرجل بعبد وبثلث ماله لآخر وبعبده لآخر أيضا وبسدس ماله 
لآخر وقيمة العبد ألف وله ألفان أيضاً . ففي « الأثر » : الثلث ينقسم على مائة 
وأربعة وأريعئن © فلذي العبد اثنان وستون > ولذي الثلث خمسة وخمسون > 
ولذي السدس ستة وعشرون » فا أصاب صاحى العبد بينهما فبه » وما أصاب 
ذا الثلث كان له في امال » وذا السدس له فيه أيضا » وما بقي من العبد قال 
المصنف ‏ رحمه الله : ولم يستقم هذا على إجازة الورثة وعلى رداهم ولااصح 
قمه على ذلك» والأظبر عندي إذا ردوا الوصايا إلى الثلث فإنه ينقسم من ثمانية 
عشر إثنا عشر لصاحي العبد فيه » ولذي الثلث أربعة فيه » ولذي السدس 
سهمان فمه فتأمل ١ه‏ ؛ والذي عندي أن كلا من صاحي المبد ينزل بألف في 
الثلث وهو ألف وصاحب الثلث ينزل في الثلث أيضاً بألف وصاحب السدس 
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بنصف الآلف وعموع ذلك ثلاثة آلاف وخمس مائة تتركب من سبعة وثلاث 
خمسات وأربعة إضرب لكل واحد في الألف واقسم على هذه الآثمة واحداً 
بعد واحد يخرج لكل صاحب ألف ومائتان وخمسة وثمانون وخمة أسياع » 
ولصاحب نصف الآلف مائة واثنان وأربعون وستة أسباع » وفيه ما مر من 
الخلاف والتفصل . 

وإن أوصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه ولآخر بثلث ماله والعبد يسوى 
ألفاً والمال ألفين فردوا إلى الثلث وهو قممة العبد فلصاحبه فيه إثنا عشر » 
ولذي النصف ستة »> ولذي الثلث أربعة فالحاصة فيه من إثنين وعشرين قاله 
المصنف في « التاج » » فإن شئت فاجمع حصة صاحب العبد وهي ألف» وحصة 
صاحب نصفه وهي خمس مائة »> وحصة صاحب الثلث وهي ثلث المال الذي 
هو ألفان فتجده منكسراً بالثلث وصير كل ذلك آثلاثا فاجمع ما خرج واثبت 
تركيبه » وهو بتر کب من أحد عشر وثلاث خمسات واثنين واثنين مرتين » 
واضرب ما لكل واحد في ثلث المال واقسم على الآئمة » وفيه ما مر أيضاً من 
الخلانف والتفصمل . 

وإن أوصى لرجل بعبد ولآخر بآخر وقيمة أحدها أ كثر من الثلث والآخر 
أقل منه فيتحاصان في الثلث » وقيل : يضرب للذي عبده أقل منه بقممته » 
وللذي عبده أكثر منه بقيمته أيضا ما بينه وبين الثلث لا بالفضل عليه لأنه 
مناب الورثة كذاقيل > واعمل بالحساب الذي ذكرت لك وفيه الخلاف 
والتفصيل > وأعني بالخلاف ما مر من النزول بأكثر من الثلث أو بالثلث فقط > 
وبالتفصيل إجازة الورثة وعدم إجازتهم . 


وقي « الأثر » : من أوصى لزيد بربع ماله وهو موضع كذا فاما مات وجد 
أكثر من ربعه أو أقل منه فله ربع ماله زاد أو نقص > وإن أوصى له يجحميع 
ماله ولعمرو بنصفه ولبكر بثلثه ولخالد يسدسه فإنما لهم معا ثلثه »© فلزيد 
سهمان » و كذا لعمرو ولبكر؛ وسهم لخالد لإبطاله ما زاد على الثلث ورده إلبه 
وأثبت ما كان أقل منه : يضرب بينهم على قدر وصاياهم ثم يُكون لعمرو 
كنصف ما لزيد » ولبكر كثلثي ما لعمرو » ولخالد كنصف ما لبكر > وقيل: 
إن هذا غلط وإنما لعمرو كن :ى ما ازيد » ولمكر ثلث ما لزيد» ولخالد سدس 
ماله » قلت : بل ينزلون في الثلث يكل ما لواحد » وقل : لا ينزل من له 
أكثر من الثلث إلا بالثلث . ظ 


وإن أوصى لزيد بسدس ماله ويثياب مماها قوم المال بها فبعطى سدس 
القيمة ثم للثاب أيضاً » وإن خرج بها عن الثلث حط له ما زاد على الثلث » 
وإن قال : أوصيت لزيد بثلث مالي ولعمرو وخالد وجعفر أو قدم بثلث مالي 
على لزيد فقيل : لزيد وعمرو ثلث الثلث » ولخالد ما هما » ولجعفر ما لالد » 
كقوله تعالى : ووفإن لله خئسه وللرسول ولذي القربى والمتامى والمساكين!١'#4‏ 
فقال.: للثلاثة سهم ولكل من الآخرين سهم لأجل اللام » وقيل : هم في الثلث 
سواء” لقوله تعالى: إوما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول"“) 
الآية > وكانوا فيه سواء ولم ينفع إسقاط اللام ولم يضر ثبوتها . وعلى القول الأول 
لو قال: أوصيت بثلث مالي لعمرو ولزيد وخالد وجعفر ولعبد الله وأحمد » كان 


(١)سورة‏ الأنفال ٠‏ ۹ 
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لعمرو ربع الثلث و كذا لزيد » وكان لخالد وجعفر ربع الثلث ولعند الله وأحمد 
ربع الثلث » قال أبو سعبد : من كتب في وصيته أحد عشر درهماً فلا بشبت 
حى يكتب أحد عشر درهما > وني المؤنث إحدى عشرة وعشرة أمنان 
لا أمناء ومّنوان لا منان » وإن قال : أوصيت.مالي كله لزيد فإقرار لا وصية 


وال أعل . 
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باب 


إن مات ولم يوص بزكاة لزمته كفر » وقيل : إن دخل حول في 


حول 


باب 


في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم 


( إن مات ولم بوص بزكاة لزمته ) نعت لزكاة نعت بيان الواقع على أن 
المراد زكاة المال > أو نعت تقبيد على أن المراد مطلق الزكاة > فأخرج بقوله : 
لزمته ما ليس بلازم وهو زكاة الفطر على الصحمح » وقي « الديوان » : إن ضع 
زكاة الفطر فإنه بوصي بها فتخرج من الثلث »> وإن لم بوص بها فلا شيء عليه إلا 
أنه ترك السنة المرغب فيها (كفر) كر نفاق > دخل حول في حول أو م 
يدخل » أو مضى أكثر ذلك » وذلك أنه وجد من يعطبه » (وقيل:) لا يتوقف 
كفره على موته غير مؤد ولا موص بل كفر (إن دخل حول في حول) وم يعط 
أي إذا مفى عام من حين وقتها ودخل آخر ول يژد مع إمكان الأداء كفر کا 
يكفر إذا مات غير موص بها ولا مۇد لها كمن تعمد ترك الصلاة حت خرج 
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ولا یازم وارثه ما لزم موروثه إن لم بوص بها أو م يترك شیا إلا إن 
تفضل عليه أو كان صالحاً ودان بالوصية ففاجأه الموت قبل الإيصاء » 


وقتها » ودخول الحول في الحول حضور اول أجل للزكاة وتقدم ذلك في 
كتاب الزكاة ومعنى دخول الحول فى الحول ذهاب الحول الأول»ودخول الثاني 
شبهاتصال الحول بالحول بامتداد الشيء إلى الشيء6أو انتقاله إليه حق دخل قبه 
لأن الاتصال بالشيء واسطة لدخوله فيه وسبب ومازوم له في الجملة > وإن شئت 
جعلت دفي» للمصاحبة أي دخل حول مع حول لكن الحول الأول انتهى والثاني 
ابتدأ » فإذا أوصى بها وأمكن وارثه أو خليفته إنفاذها ول نفذها حق ابتداً 
العام الثاني من حين أمكنه هلك على القول الثاني » وأما على الأول فلا هلك 
حت يموت غير نافذ ولا مؤد والإثم محصل بتأخير الانفاذ مم إمكانه بلا شيهة 
ولا معارض ولو خر يوما ( ولا يازم وارثه ) ولا خليفته ( ما لزم موروثه ) 
من زكاة ولا هلاك ولا إثم ( إن لم بوص با أو ) أوصى بها و (لم يترك شيئا ) 
لا قدلا ولا كثيراً أو ترك مال استغرقته الديون أو ترك مالا تحاصصت في ثلثه 
الوصايا أو لم يكن الإيصاء إلا بالزكاة وبقي شيء منها فلا يازمه ( إلا إن تفضل 
عليه ) فأعطى من ماله أو أعطى من الكل ما يازم من الثلث أو أعطى ما ازمه 
ولم بوص به فإن ذلك من الممروف ( أو كان صالحأ ودان بالوصية ففاجأه الموت 
قبل الايصاء ) فإن الإعطاء عن هذا سنة لكن غير واجبة ا تقدم في قصة 
الرجل الذي أفلتت نفس أمه » ولا يعطون ما ينوب الجنون أو الطفل أو 
الغائب أو من لم برض بالتبرع في الألتين » ويعطون في ذلك على قدر اجتهادهم 
ک لزمه من زكاة وغيرها » ويجوز إعطاء فقيرين فصاعداً درهما يقسمونه. برأم 
ولا تنفذ الزكاة من الكل عند قوم > ومن فعل ضمن مازاد على الثلث » وإن 
كانت وصية ضمن ما زاد على ماينوب الزكاة بالحاصة ©» ولا يدرك على 


کک 
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الفقير أن برد له لآنه تصدق عليه بما استحقه في الظاهر »> و كذلك غير الزكاة 
مما هو من الثلث » قمل : وأجمعوا أنه لو قال : إن علمه حجا وزكاة وأعانا 
وكذا وكذا من كل ماهو من الثاث ول يوص بإنفاذه لا يثبت © وإن 
أقر بدن ول يوص بإنقاذه لزم إنفاذه » وإن أوصى لفلان بزكاة فأعطاها 
الوارث أو الخليفة غيره أجزت ولزمته التوبة ولا يضمن لآنه في مقام الست > 
و كذا غير الزكاة مالم يكن حقا عليه للموصى له » وقيل : لا يمزي ويضمن » 
وإذا أوصى بزكاة أونحوها مما هو للفقراء وو رتنه فقراء» و أعطى كل مايئوبه 
الخليفة فأعطى الخليفة كل واحد ما تاب الآخر جاز عند بعض إن عاموا وأذنوا» 
رقل :لا عون ل لا وضنة: لوازف © وهر لارا فة مو ارو “ابو هق 
أخذ بالأول م يضق عليه ويعطون زكاة الموصي لمن تولاه هو وتولوه هم > وإن 
م يحدوا من هو كذلك أعطوها من تولوه » وإن أءطوها من تولاه الت دونهم 
م يحزهم» وقيل : جزم ولا يلزمه الإيصاء بزكاة حضرت ولزمهم أن خرجوها 
كار أدر كت على الأشجار » وكل زكاة أعطاها حمث لا يجوز فإنه يوصي بها . 


( ولا تصح ) الوصية ( بصلاة ) عنه فريضة ولا سنة ولا نافلة > ففي أثر 
عال : لا صل أحد عن أحد > وإن كانت الصلاة تبعا جازت مثل أن يوصي 
بالحج فيصل الحاج عنه ر كمتى الطواف »2 وكا يرفم الإمام عن المأموم بعض 
صلاته كقراءة السورة وقد مر في محله » فلو أوصى بالحج وبر كعتى الطواف 
أو بالعمرة » وبر كمي الطواف ثبتت ركمتا الطواف بوصية الحج أو العمرة 
لا بذكرهما » وما ذكرهما إلا عطف خاص على عام » وأما ان يصلي أحد صلاة 
افلة فمنوي ثوابها لوالديه أو لمن شاء فيجوز لأنه صلى لنفسه وتبرع بالثواب » کا 
روي أن يعض العغانيين المتقدمين ممن جاء بعد عصر الشيخ أحمد الويليلي تمنى أن 
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يصلي عذه بعض المغاربة ركمتين في جيل الشخ أحمد الذي يتعبد فيه ونزلت 
عله فيه الور > وان في بلادنا هذه المطل على بلدتي ومقبرة الشيخ محمد » وهي 
بلدة يسجن فرحج عن الغربي حجة أو قال : يصلى عه ركمتين في المسجد 
الحرام » وكا روي أن عبد الملك بن حبيب من قومنا قال : إن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعلمنا قال : إن رسول الله َلثم قال : إن بالمغرب جزيرة يقال 
ها الأندلس ستفتح بعدي » س حم مرايط ۽ ومدّتهم شېد » يكنها قوم من 
أمتي > قبلتها بحر » وجوفها وشرقما عدو » ومدينتما قرطبة وهي مدينة 
الملوك ودرب الإسلام لا تزال يخرج مها الرباط والعساكر يحاربون النصارى . 

قال عمر بن الطاب : لو أصدت من يصلى عني ركمتين في رباط هذه 
المدينة على » رها ولحقت ذلك الزمان كنت أحج عنه حجتين» قد ممءت حببي 
رسول لله وړ يردد ذكرها مرة بعد مرة . وكا یذ کر في «الأثر» : أن من صلل 
صلاة كذا وأعطى ثوابها لوالديه أو للملمين كان له من الأجر كذا و كذا . 

وفي «التاج» : إختلف في عمل الحي عن المت كصيام وصلاة وطواف > 
فقال الأكثر : لا يوز عنه ولاعن حي > وكان عطاء يقول لابن له ولمول له : 
'قم' فطف عني »> وقد بسطت هذا في غير هذا الكتاب > وفي «الديوان» : من 
ترك الصلاة برهة من الزمان ثم تاب فإنه يميدها إن أمكنه ذلك 2 وإنم 
يمعكنه فلمتب إلى الله عز وجل وليس عله غير التوبة » وليس في الصلاة وصمة 
كغيرها لآنه لا يصلى أحد عن أحد اه . 

وفي «الأثر» : إذا احتضر فأبدلها ولو بالتكبير جاز » وإن مات ولم 
یبد هما رجونا أنه لا پاس عليه إن تاب » وإن قال لوارثه : اقض عني صلاتي لم 
يلزمه إلا إن قبل له بالقضاء عند بءض »2 وإن قال : علي صلوات فاسأل فا 


ءل 


أو اغتسال أو وضوء أو استنجاء أو له بثيء أو لمصل على جنازته › 


لزمه فأنفذه عني فلا شيء على الوارث حتى بقول : تعمد تر کہا أو تضييعها إذ 
لا يدري أعليه بدلها أو كفارتها ؟ وان قال : على كفارة صلوات فاسأل لي فا 
ازمني فأنفذه عني من مالي » فأقلّه واحدة أو أ كثرها ثلاث يخرج من ثلثه . 
وإن قال عله خس كفارات صلوات مثلا تنفذ من مالي فقيل : من الكل 
لإمكان كوبا من قبل غيره » فإن أقر” أنها من تضييم صاواته فقيل : من 
الثلث » وقبل : من الكل > وإذا ثبت الوجوب ول يعرف ماهو ولا بقر أنه 
من صلاته فمن الكل » وإن أوصى يكفارة خمس صلوات ختّر الوارث في هذا 
الاحتال انها واحدة تحزي عن خمس صلوات » فإن شاء انفذ واحدة » وإن شاء 
أنفذ خا للخلاف في ذلك . 


( أو اغتسال ) من جنابة أو حيض أو نفا سأو غسل نجاسة ( أو وضوء 
أو استنجاء ) أو التيمم مثل أن يازمه ذلك فيضيع أداؤه أو ينساه فيوصي أن 
يفعل الوارث أو غيره ذلك عنه فلا يحوز ذلك ولا ينفذ إذ لا معنى لأن يفمل 
ذلك عن غيره لآن الاغتسال والوضوء والاستنجاء والتيمم إِنما تفعل لنحو صلاة 
( أو" له ) أي أو لواحد مما ذكر من الصلاة والاغتسال وغيرهما ( بشيء ) مثل 
أن يوصي بعشرة درام ليغتسل بها عني أو يتوضأ بها عني أو يستنجي بها عني 
أو يتبمم بها عني أو يوصي بها للاغتسال أو للاستنجاء أو غير هما مما ذكرناء » 
أو يوصي بها للفقراء من أجل الاغتسال فلا يجوز ذلك ولا ينفذ » ( أو لمصل 
على جنازته ) لأن الصلاة علبه فرض أو سنة لا تؤخذ علمها الأجرة » وإرنف 
أوصى لمن محضر جنازته جاز وقد يقال إن أوصى لمصل عليه جاز له ولا ينو 
الاستنجار ولهصلى أخذها إن نوى الصلاة لله لا للأجرة . 
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وهل يأكلها الأقرب أو لوارث ؟ قولان » وإن أوصى بشيء لدخول 
اا ا بي ا ¢ عن 


( و ) إن أوصى بشيء للصلاة وما بمدها ( هل يأكلها الأقرب ) لأنه وصية 
| تثبت لكانت من الثلث » وأصل الوصية أن تكون للأقرب فكان الخطأ فيبا 
يصلح بالرد إلى من هو الأصل فيبا وهو الأقرب › ( أو لوارث ) آنا لما بطلت 
كانت كأنه لم بوص بها فكانت كسائر التركة للوارث » ولآنه لى يقل : هي 
للأقرب » فلا يأخذها الأقرب ولو كانت ترجع إليه لكان يجزي الموصي أن 
يوصي عمداً لغير الأقرب کا لا يئبت فس يرجع للأقرب ؟ ( قولان ) أصحها 
الثاني عندي لما ذكرته من العلة»ةالثبما أنه إذا أوصى لذلك بشيء أعطي الفقراء 
كأنه قال : كفارة > فإنه لو قال : كفارة عن ذلك» لثدت ولو لم يكن في قيمة 
المغلظة ولا المرسلة ولو م يكن مما يعطى في الكفارة » وقيل : إن م يكن 
كذلك ل يثبت ويأ كله الأقرب > وقيل : الوارث . 

وفي « الديوان » : وأما إن أوصى باغتسال ال جنابة فإنهم يغساونه غسلين 
غسل الجنابة وغل المت > ومنهم من يقول : ليس عليهم إلال واحد 
والرجل والمرأة في هذا سوا ( وإن أوصى بشيء ) كدينار ونصف وأقل من 
ذلك مها مر في محله أنه يازم من جامع في حيض أو نقاس أو صفرة أو غير ذلك 
والشيء يطلق على الذهب والفضة وغيرههما > فمجوز على هذا أن يعطى المروض 
والأصول ف كفارة جماع نحو الحيض» كما يجوز الذهب والفضة “ويناسبه قولمن 
قال : يتصدق بشيء وسواء” في ذلك الحي والمدت »2 وقيل : لا يعطى عن الميت 
إلا الذهب والفضة بالوزن أو بالسكة ويجوز على الحي غير ذلك ولم يذكروا 
الأصل لكثرة قيمّته غالبا لا لأنه لا يجوز بل يجوز ( لدخول الفراش ) أي 
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دفع لشيخ مسل أو عجوز قريب إليه.   .  ,‏ . .. 


لدخوله الفراش هو وزجته أي لدخوله عليها أي جماعه إياها في حيض أو نفاس 
أو صفرة أو غير ذلك ما لا يجامعها فيه عمداً ( دفع لشيخ ) فقير وإنما يشترط 
الفقر لأن ذلك كفارة وهي للفقراء بل قال الشخ أحمد: الحقوق كلما للفقراء » 
أراد به هنا من استبانت فيه السن وضعفت قواه لآنه أيعد من دواعي الماع في 
الحيض ونحوه إذ لا يحب الإ كثار منه حق يدعوه ذلك إلى مواقمته حين لا 
يجوز > لأن ذلك كفارة والتكفير يذبفي أن يكون على مضادة الذنب لأنه من 
التوبة ( مسام ) أي موف بالدين لآن هذا الوصف أيضا أبعد من دواعي اله-اع 
في الحيض ونحوه » وأيض] شبه بزكاة الفطر لآنه في ذلك عل ببدنه في بدن من 
هو كبدنه فكان أقرب إلى زكاة الأبدان من زكاة الأموال ( أو عجوز ) فقيرة 
مامة ل ذ كرته في الشبخ مسل ( قريب إليه ) ,النسب لا بالرضاء ولا بالصبر 
ولا بالولاء > وقريب نعت لعجوز ولم يقرنه بالتاء مع أنه صفة مؤنث لأنه 
وزن فصل بمنى فاعل » وهذا قد يذكر في التأنيث لأنه بوزن المصدر كصبيل 
أو لآنه للنسب ويقدر مثله لشيخ أي لشبخ ملم قريب كا حذف مسامة يمد 
قوله : عجوز > فذ كر في كل ما حذف في الآخر » ويجوز كون قريب نما 
لشخ فبقدر أو عجوز قريبة » ويجوز كونه تمتا ف لكونه بوزن المصدر 
وحذف مذها معا قمد الفقر » وأصل الكلام : دفم لشبخ فقير مسلم قريب أو 
لمحوز فقيرة مسامة قريبة » وإما قدت ذلك بالفقر لآنه كفارة “وصحل الكفارة 
الفقراء » ويدل لهذا قوله : فلفقير مسل مطلقا إذ المراد والله أعل إن لم يوجد 
ذلك فلمقتصر على فقير مسلم فيفيد كلامه معنى الاقتصار » وإذا أفاده وأفيبمه 
عامنا أن الفقر مراعى مع ما ذكر من القبود في قوله : لشيخ مسلم الخ. واشترط 
القرب لأن فى نحو الماع في الحيض موصل إلى فساد في القرابة بأن يكون الولد 
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إن وجد وإلا فل فقير مطلقاً SS‏ 4 ا 


من جماع الحيض أو نحوه > وإن وجد إما فقيرا شاباً قريب وإما فقفير ا شيشا 
أجنب أعطى الشاب القريب لأن فبه تفع قريب كالصلة وجبر النقص الذي 
تسبب له في نوع القرابة > وأما الشيخ فلو كان فيه تحاف عن مجاممة الحائض 
. إلا أنه قد يحامعها الشيخ وقد يتجافى عنما الشاب ( إن وجد ) من صفته كذلك 
( وإلا ) يوجد بأن لم يوجد إلا غير شخ وغير عجوز أو إلا شيخ أو عجوز بلا 
قرابة » ولا لنفي الماضي » وهكذا في لا يعد إن الشرطية إذا كان الممنى على 
المضي بعد إن » فالمضارع بممنى الماضي وترداه إن للإستقبال ( ف ) لليدفم ل 
(مسلم فقير مطلقاً ) ولو غير شيخ ولا قريب ولا عجوز ولا قريبة ؛ والمراد 
لإنسان مسلم فقير ذكر أو أنثى مطلقا » لكن إن وجد من اتصف بالقرابه فلا 
يعطى غيره » و کذا من كبر سنه » إن وجد من كير سنه وهو غير قريب ومن 
لم يكبر سنه وهو قريب أعطي من كبر سنه وهو غير قريب 2 وإن لم يحد إلا 
غا أو موقوفاً فيه أو متبرأ منه حفظ حتى يجد الفقير المتولى على حد ما مر 
فيعطى › والفقير هنا هو الفقير في الزكاة لكن اعتبار شدة الفقر وما يقرب منها 
هنا أولى كا هو شأن الكفارة . ش 


ثم إن دينار الفراش ليس بأعظم من الزكاة ولا مساو لها بل الزكاة أعظم 
لآنها مأمور بها مكررة في القرآن رالسنة مضق بها ورد فمها الوعبد الشديد » 
تار كبا كافر > وليس دينار الفراش كذلك > وهي أقرب إلى الككفارة ‏ فلو 
أعطاه فقيراً موقوفا فيه أو متبرأ”منه إذ لم يجد متولى لكفاء » ولو أعطاه 
مع وجود المتولى لجاز أيض]ً عند مجيز الزكاة للفقير الموحد مطلقاً » ويعطى ذلك 
لفقير واحد أو فقيرة واحدة على ظاهر الآصل وهو د الديوان » وظاهر كلام 
الشبخ » ويجوز عندي أن يعطى اثنين أو ثلاثة فصاعداً أصله سائر الكفارات 
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وصح لحامله وغاسله وكافنه ومنزله في قبره ودافنه ونحوه » ولقاریء عليه 


بعد وفاته وهو من . 


وقد أجاز بعضبم أيضا التفريق في زكاة الفطر كا في زكاة المال وجاز في شاة 
الأعضاء أن تعطى اثنين » وق.ل : ثلاثة » وأجازوا أكثر إلى تمانبية لا فوق 
الثانية ولا الواحد . 


( وصح ) الإيصاء بشيء ما من الأشياء كصدقة وزكاة وديار الفراش 
والاتصال والاحتماط وغير ذلك ( لحامله وغاسله وكافنه ) وحافر قبره 
( وأمنزله في قبره ودافنه ونحوه ) کمن يأتي بالسرير من حيث هو إلى الميت 
حيث هو ويرده إلى موضعه » ويجوز أن يوصي لن يفعل ذلك بأجرة أيضا 
لمن يفعله أن يأخذه على أنه أجرة إلا إن ل يوجد من يفعل ذلك فإنه يكون 
فرضاً عليه ولا أجرة له ولكن إن أوصى اه ول يقل أجرة فله أن يأخذ على 
أنه غير أجرة بل صدقة » وإن أوصى له بأنه أجرة فلا يأخذ › وقمل : له أن 
يأخذ لا على أنه أجرة » و كذا كل ما لا تجوز فمه الأجرة . 


( ولقارىء عليه بعد وفاته ) لا على أنه أجرة القراءة ولا بأخذ على أنه 
أجرة لها بل صدقة » فإن أوصى بأجرة لها فلا » وقمل : له أن يأخذ على غير 
نبة الأجرة ا علمت » وقد مر الخلاف في الأجرة على القرآن » والصحيح ا ممم » 
فلو أخذها على الوصول إلى القبر لجاز لأنه مل » وإن أوصى بكذا وكذا 
لعشاء قبره فلا جوز ويأكلبا الأقرب > وقيل : الورثة كا في « الديوان » 
والظاهر أنه إذا جرى عرف بأن المراد بذلك إطعام من يقرأ عله از ا هر 
عن الشيخ عامر أن الوصية تجري على العرف ( وهو ) أي الإيصاء مطلقاً ( من 
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اثلث وبقضاء صوم » ولا يسك الوارث ما أوصى به لصائم عنه ويصوم 
عنه إلا إن أذن له 


٠ © © e ٠ © e 


الثلث ) واختلف في العدالة والزكاة وغيرها » وقد تقدم الكلام على ما يخرج 
من الثلث ٠.‏ 


( وبقضاء صوم ) واجب لرمضان أو غيره ( ولا يمسك الوارث ما أوصى 
به لصائم عنه ويصوم عنه إلا إن أذن له ) لأن ذلك وصية ولا وصية لوارث » 
وإنغا أجازه إن أذن له مع أن الوصية له لا تحل بالإيصاء لأن هذا لمطلق من 
يصوم فالصوم كعمل بالأجرة » وقيل : لا يجوز ولو أذن له » وقيل : إن 
أوصى بصوم أطعموا ولا يصوموا “والفرق بين الحج إذ أجازوا أن يحج الوارث 
ويأخذ الأجرة والصوم إد لم يجيزوا إلا بإذن أن الحج أثبت في الأجرة وفي 
إجزاء أحد عن أحد فيه ولو حمًا إن عجز ولم يطقى » ومن أوصى بصوم فأقل 
ما يصام عنه يوم » وإن أوصى ببدل رمضان اطعاماً فلا يثبت إلا بدلا » ومن 
أوصى بشبرين كفارة جاز أن يطعم عنه بعض ويصام بعض إن اتصلا » وقيل: 
يحب أحدهما » ومن أوصى بتفريق كفارات صلوات وأعان فرق عنه الصلاة 
الواحدة في ثلاث ار في كل عشرين مكنا » وجاز ما أمكن إذا أكمل 
الكفارة “ وإذا أوصى بتكفير صلاتين فلكل إطعام ستين » وإن أطمم عنما 
ستين أجزأه إذا لم يجد لكل . 

واختلف في أخذ الوارث من الكفارة والزكاة ونحوهما مما للفقراء “ فقيل : 
بحدوز لارتفاع نفقة الموصي عنه ولإسم الفقر » وقيل : لا » لظاهر : لا وصمّة 
لوارث . 
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ويوصي مقي با عليه من القضاء » وإن لم يضيع إن تعمد الأكل لا بعذر 
ومن تكفل بإنفاذ وصية معدم من ماله لزمه وإن غير وارث » وقيل لا » 
ولا يدرك الوارث ولا ٠. ٠. ٠. . . ٠. ٠.‏ 


( وبوصي مقم بما عليه من القضاء وإن لم يضيع ) ) قضاء ( إن تعمد الأكل 
لا بعذر ) كجوع ذإن تعمد لعذر كجوع مبلك ولو لعضو فقط أو لم يتعمد 
کان أو لیکن مقيماً كأن أفطر في السفر ومات قمه > أو دخل الحضر 
بعده غير قادر على صوم أو دخله موافياً لرمضان آخر وصامه وتعقه بعده سفر 
أو مانع صوم أو كان يطعم ع۶ا ازمه من القضاء لم يازمه الإيصاء » فإن أوصى 
صاموا أو أطعموا على ما مر > ومن لم يترك مال فليس على الورثة إنفاذ وصيته 
وإن احتبوا فأنفذوها فمو أفضل »> و كذا إن احتسب غير الوارث قرسا او 
أجنب ومن قال : يقضي الأكل سيا أازمه الإيصاء إن لم يقضٍ » و كذا من 
نحى نفسه . 


( ومن تكفل بانفاذ وصية معدم (' وهو يمن حال ادن مال عل يننا من 
( من ماله ) سواء تكفل له في حماته أو لوارثه أو لخليفته أو من يتم به أو عقد 
ا الناس ( لزمه ) في الح وعند الله مها عز أو هان 4( وإن 
غير وارث >2 وقيل : لا ) بازمه في الحم وازمه عند الله > وإنما لم يازمه في 
الحم لآنه قد أازم نفسه ما لم يلزمه ولا طالب له متعين يطالبه حى متعن له 
بنفسه والوارث والخليفة ولو طلباه لكن لغمرهما وأصحاب الكفارات والزكاة 
ونحوها غير محصورين ©» ولكن فد يءين المست من بأخذ زكاته وكفاراته 
وغمرهما وقد يكون في الوصية الوصبة بالحقوق التعين أصحابها كالدين والصداق 
والتحقق أنه إذا تعين لزمه في الحكم كا عند الل ( ولا يدرك الوارث ولا 
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الأقرب مما تكفل به شيئآً » وإن أوصي ببذه الغ لهيرانه لإيذاتهم 
أنفقت عليہم بأعياتها » وجاز بيعبا وإنفاق نبا وكذا إت أوصى بها 
لانتصال أو احتباط 


الأقرب ما تكفل به شيئا ) من الوصايا التي تبطل وترجع للوارث أو الأقرب 
ولا برد الأقرب ما برده من الوصابا إذا لم بوص له بل ما بطل رجع للمتكفل 
وما يرد الأقرب من الوصايا لا يرده بل يبقى للموصى له ولا يرد الوارث أيضا 
لنفسه ما زاد على الثلث » لآن ذلك إنما بكون للأقرب والوارث في مال الموصي 
والمال هنا ليس للموصي » وأما ما أوصي به للأقرب من وصبة الأقرب أو من 
حق له كدين أو من حق أخروي كزكاة أو ما أوصي به للوارث من حق له 
كديئن أو حت أخروي فإنه إذا تكفل به له أدر که >( وإن أوصى ببذه الغتم) 
أو غيرها من الحيوان التي تؤكل ( لجيرانه ) أو غيرهم ( لايذائهم ) أو بتقصيره 
في حقهم أو بغير ذلك ( أنفقت عليهم بأعيانا ) فبقسمون بأنفسهم » تمكن 
القسمة لها بأعمانها أو لا تكن » وإذا أمكنت وتساوت الشاه مثل فللوارث 
أو الخليفة أن يعطي كلا سبمه > هذا هو الوجه الراجح › ( وجاز بيعها 
وانفاق نها ) عليهم» هذا هو الوجه المرجوح لآنه ل يوص بثمنها بل يأعبانها » 
وسواء” في الاتفاق أن يعطبمم الوارث أو الخليفة جملة أو يعطي كلا سهمه إذا 
أمكن » وقيل : إذا أوصى بشيء وجب إعطاؤه بنفسه ول يحز بيعه وإعطاء 
مُنه إلا إن كان ما لا يجوز في الموصى له وكان مما يحل للموصى له فإنه يماع 
وينفق ما يجوز مل أن يوصي بالغنم للكفارة » ( وكذا إن أوصى بها ) أو 
بنحوها ( لانتصال) من مال الناس أو للزكاة زكاة الحموان أو غيره » أو أوصى 
بها لاحد انتصالا من مال الموصى له ( أو احتياط.) من مال الناس أو مال 
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ولا يجزي ذبحها وإنفاق ما في هذا إلا بإذنه ولزم وار ترك نصيبه من 
المال لغيره إنفاذ منابه من الوصية » 


الزكاة أو غيرها أو كالكفارة ينفقها بأعيانها قضاء عما لزم ولو من دارم الزكاة» 
وجاز بيعها وإنفاق ينها ؛ وقبل : لا ( ولا يجزي ذبحها ) وتذكيتما ( وإنفاق 
لحمها في هذا )و كذا في الذي قبله وهو إيصاوه لجيرانه مثا بها لآن ذيحها تصرف 
فما أوصى به وتضير له بلا إذن منه ( إلا ياذنه ) و! ن أذن هم في ذبح كاه أو 
أو بقرة أو بعير أوصى به للزكاة | يحز لهم ذحه بل يعطونه حا إلا عند بيز 
لمن لزمته شاة للزكاة أن يذ كما ويفرق لما فإنه يجيز في الشاة إذا أوصى بها 
وأذن في تذكيتها > ولا جوز ذلك في شاة الأعضاء ولو أذن لمم بل يعطونها حمة 
و كذا لا يعطون ممنبا» وأما مالا يؤكل لمه أو بكره فإذا أوصى به فإنه لا يحوز 
لهم قتله سواء يحله القتل بالذ كاة أو لا يحلة » وإن أذن لمم في التذكية أو عين 
الذبح أو AIS‏ 
والآولى أن لا خالفوا ما ذكر من ذبح أو حر إن كان مما مختلف فيه لعله برى 
أو برجم ما أوصى به أحدهما . 


( ولزم وارثأ ترك ) الملة نمت وارثا ( نصيبه من المال ) وهو كل ما يصير 
له بعد ما ينوب الوصايا من ثلث أو أقل أو أكثر إن أجاز الأ كثر ( لغيره ) من 
الورثه أو غيرهم ( إنفاذ منابه من الوصية ) من ماله أو من الثلث إلا إن تكفل 
له الوارث أو المتروك له أو غيرهما بإنفاذه إن كان المتكفل متولى » وأجلز من 
يصدقه > وإنما لزمه الإنفاذ مع أنه لا يازم من الوصية شيء للوارث إذا م برث 
مالا » وهذا م يأخذ شيئا لآنه ما ترك إلا بعد ما ورث لان سهمه من التركة قد 
دخل ملكه بمجرد موت الموصي » فإئما يسوغ له ترك حقه لا ترك حى الموصي 
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وقيل : لا » وإن حو ل لحم وصيته لأوقات الغلات جاز » ولا يضمنون 
إن تلف المال بلا تضييعهم فبا » ولا يؤخروا بعد وجود المال إن قال : 
أنفذوها إذا قير لك » 1 : : ه 8 


وهو الانفاذ “ ( وقيل : لا ) يازمه لآنه قد ترك ما حب علمه به الإنفاذ » وعلى 
هذا فيجب على الوارث أو الخلشفة إنفاذ منابه من الوصبة من الثلث أو مها صح 
للوصايا ولا يتركونه بيخلاف القول الأول فإنه لا يازم الوارث ولكن لا يأخذ 
المناب الذي تر كه للوصبة بل يتك للوصية ولزم الخليفة إنفاذه » وإن قال 
لمتروك له : قد أقتك مقامي في التركة وقبل لزمه أن ينفذ منابه ما يعزل 
للوصية » ( وإن حول ) الموصي ( لهم وصيته ) أي نقلبا عن وقت إنفاذها 
المعتاد شرعاً وهو وقت الموت أو ما بعد الدفن ( لأوقات الغلات ) في السنة أو 
فما فوقها أو إلى وقت ينه ( جاز )»2 مثل أن يقول : أنفذوها في وقت غلات 
السنة فينفقوها في وقت الحبوب من الشعير والبر وغيرهما » وفي وقت التين » 
وني وقت التمر > ولا بؤخرون وقت غلة » وكذا لأوقات غلات سنتين أو ثلاث 
فصاعدا لا بتر كوا سنة ولا غلة بعضبا + ثم ذلك بحسب ما فبموه من كلامه > 
فلو أوصى بالكفارات لاعتبروا ما يعطي فيها من ال لات » وإن رخص لهم 
لبجدوا رخص السعر فى أوقات الغلات مثلاً جاز ( ولا يضمنون إن تلف المال 
بلا تضييعهم فيها ) أي في أوقات الغلات أو قبلا أو بين غلة وغلة > وإرتف 
ضمعوا ضمنوا ( ولا يؤخروا بعد وجود المال ) وإمكان الإنفاذ ( إن قال : 
أنفذوها إذا تيسر ) إنفاذها ( لم ) لآنه إذا وجد المال فقد تيسر لهم الانفاذ إن 
أمكن فليس قوله : إذا تيسر توسيعاً بل تصريحا بالتضييق الذي تحمل عليه 
الوصية ولو لم ينطق به لآن الوصية يحب إنفاذها بالعجلة قدر الإمكان » فيعض 
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جاز إنفاذ واحد منبم عنبم أو أكثر » وعد متبرعاً إن لم يشبد على 


إدراك مناب الآخرين لا وارث وارئه » وجاز إن ورثه وارثه وحده. 


يدفن وبعض ينفذ » وأجازوا التأخير حت يرجعوا من الدفن > ( جاز إنفاذ 
واحد منهم ) أي من الورثة من ماله الوصبة كلما أو بعضها ( عنهم أو أكثر ) 
أي ما زاد على واحد ( و ) ليس له من مال الموصي أو الوارث بدل أو قيمة 
أو مثل ما ينويهم مما أنفذ من ماله ( عد متبرعأ إن لم يشهد ) الشهود ( على 
إدراك مناب الآخرين ) وإن أشهدهم ولو بلا حضرة من الورثة أو الخليفة أدرك 
ا ع : إذا أجازوا له كان أمينا في 
قوله : أنفذت > إن ل يتهم » وإن اتهم احتاج للببان » ولا كفي التحليف لآن 
0 ل وقبل : يدرك ولو م شېد ويا كلام الشبخ أحمد ( لا ) إنفاذ 
الخليفة من ماله أو غيره أو ( وارث وارثه ) فإنه يحزي عنه وارثه أعني 
وارك الأول ولا سراد عليه أيضا إن م يشهد » ويحوز أن بريد بوارثه هنا 
مورثه أي مورث الذي أنفهذ من عنده أي الذي يرثه لو مات وهو وارث 
الأول ويدل له قوله :( وجاز إن ورثه وارثه وحده ) فإنه يتبادر منه أرن 
الماد بوارثه مورثه أعني الذي يرثه الذي أنفذ »> وإن أنفذ من لا جوز إنفاذه 
في الشرع أو زاد على الثلث فمن ماله ولو أسْهد إلا إن أجازوا له قبل أو بعد » 
وسواء” في هذا الوارث ووارث الوارث > وإن أنفذ الوارث من مال المورث 
صح عنه وعن سائر الورثة > وذكر الشيخ أحمد بن عمد بن بكر رحمبم الله كل 
ما لزم ضمانه من أنفقه يا لا يحل له فغرم لربه ما عليه زال عنه ضماته ولا بنفعه 
أجره » وقبل : ينوبه لما عليه من التباعات ماقام عبنه » وقيل ؛ ينفعه في كل 
ما لزمه ولو ذهب عینه إن كان ما عناه له من جنسه » وقيل : ينويه فیا لزمه 
من التباعات وإن غير متجانسة وهذا إا يصبه في نفسه ني كل ماذكر > 
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والأجنب لا يصيب فيه ما ذكر » وقيل : فيه إذا لم يكن له مال وعنى له 
ماذ كرأن يصب فيهمثل ماله في نفسه وقيل: فيمنتحمل عنه أن يصب قيه هذا» 
وقيل : يصمبه في الأجنب وينويه له في نفعه » وإذا أنفق الوارث على مورثه 
شيئا على أن برجم به عليه كان له الرجوع على الورثة خليفة كان أو غيره مام 
يشترط في العقدة أن لا برجم عليهم بما أنفذه. وليس لمم عليه بين » وقيل : 
يدر كونها عليه وغير الوارث إذا أنفذ على غيره شيئا على أن يرجم به عليه لم 
يحده » وقبل : يجده إذا كان غير متطوع اه . والله أعل . 


- N - 


باب 
جاز في الحم الرجوع فيبا . 


باب 


في الرجوع في الوصية 


(جاز في الحكم الرجوع فيها) وأما فيا بينه وبين الله فلا يجوز له الرجوع 
فها أوصى به قصداً للتقرب إلى الله ولا فيا هو حتى واجب عليه لله أو للمخلوق 
كالدين » لكن إن أشهد على أن لفلان أو لمسجد كذا ونحوه على كذا و كذا حع 
له من قبل بيع كذا أو غير البيع » فلفلان أو لقائم نحو المسجد مطالبة الشبوده 
أن يؤدوا شهادتهم» فلا يفيده الرجوع شيئا » وني و الأثر » : الصدقة إن كانت 
لله تعالى ممن تازمه لمن تحب له إن قبلها وإن ردها فقيل : ترجع إلى المنصدق أو 
وارثه وقبل تنفذ على غيره من أهلبا »> وقيل : توقف حتى يقبلها الأول أو 
موت فضأخذها وارثه » وإن رجم فيا تصدى به مجبالة كان له إن لم تكن لله 
ولا تدخل الجهالة في الإقرار اه ؛ وإن رجع قي وصية الأقرب بطلت و كفر إن 
م براجعبا أو يدلما ومعنى الح هنا الفتيا » فالحكم يستعمل في الفقه في الفروع 
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لا في تدبير عتق والزيادة والنقص » وإن أوصى بشيء لفلان 3 


على الحم بين الخصمين » وفي معنى الفتا وكلاهما مقابل لما به وبين الله » 
ويجوز له الرجوع فيشيء من الوصبة إذا رآى غيره خيراً منه وأبدله به (لا في 
تددير وعتق ) عطف على متعلق حال ذوفة وصاحبها الضمير في قوله : فبا 
أي جاز في الحم الرجوع فيها ثابتة في غير تدبير وعتق لا في تدبير وعتق أو في 
بمعنى الماء والإعراب كذلك » أو يعلق الجار المقدر على قول الكوفيين بالضمير 
لأن مرجعه يصح التمليق به أي جاز في الحم الرجوع في الوصية بغير تدبير 
وعتق لا بها“ وإنما لم أجعل دلا» عاطفة لها لا تعطف إمماً على ما يعمه أو يصلح 
له لا يقال : جاء الناس لا زيد » ولا جاء رجل لا زيد » والأظهر أنه يجوز له 
الرجوع في العتق إذا لم يعين رقبة في الحم » وأما فيا بينه وبين الله فلا لآنه إما 
رجوع عن عتق لازم أو عن عتق تقرب به إلى الله إلا إن رأى غيره خيراً منه 
أو م يازمه ولم يتقرب به إلى الله » وعلى كل حال إذا عبّن لا يجوز له تركها 
( والزيادة والنقص ) معطوفان على الرجوع > فقوله : في الحم » مسلط عليها 
أيضاً فلا يجوز النقص عا أوصى به تقربا أو أداء لحت" واجب فيا ينه وبين 
الله » ولا الزيادة التى تؤدى إلى النقص كزيادة الواحد فما أوصى به لإثنين » 
وكزيادة أن ما أوصيت به لفلان باطل » ويجوز الرجوع فا أوصى به للأقرب 
بتعويض مساويه أوأ كثر ويجب الرجوع عن الوصية الحرمة والأولى الجر عليها 
حت لا تقرأ أو تمزيقها كذلك أو نحو ذلك > وقيل : يجوز الرجوع في التدبير 
كا مر » وقيل : لا يجوز الرجوع في الوصية كا ذكره بعد » وقيل : يجوز له 
الرجوع في الوصية مال تنل أو مت" بناء على أنه لا يجب الوفاء بوعد الصدقة 
مالم يعط» ( وإن أوصى بشيء لفلان) أو للمسجد أو لاككفارة أو نحو ذلك ( ثم 
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قال إنه لآخر ثم أوصى به لآخر فثالئها أثلاثاً » وقمل : للأول » وقيل : 


للأخير » 1 5 


قال إنه لآخر) وصمة مني له أو أنه لنحو المسجد أو أوصى به لذلك (ثم أوصى 
به لآخر ) أو لنحو المسجد ( ف) فيه أقوال ثلاثة ( ثالثها ) أنه يقسم بينهم 
( أثلاثا ) فلو كانوا اثنين فقط لقسموه نصفين ولو كانوا أربمة لقسموه أرباعاً 
وهكذا » فلو أوصى ببعضه فقط لثان أو ثالث فصاعداً وبينه كربم لأخذه 
والباقي على رؤوس سواه على هذا القول > ووجه هذا القول أن الإيصاء للثاني 
والثالث فصاعداً رجوع في البعض الذي ينوب من زاد » ( وقيل : الأول ) 
كل لآنه لم يصرح بالإيطال عنه بل أوصى له به أول؟ فالإيصاء به لغيره إيصاء 
في مال الغير » وهذا يناسب القول بعدم جواز رجوع في الوصية » فلو أوصى 
أيضا ببعض مبين لغيرء لم يثبت بل كله للأول ( وقيل : للأخير ) ثانا » و كذا 
لو كان ثانبا أو رابعا وهكذا » ووجبه أن الوصة له لكل واحد بعد الأول 
تسخللإيصاء به لغيره ورجوع»فاو أوصى ببعضه معيناً لغير الأول لبت البعض 
فقط للأخمر وما سواه > قدل : للأول » وقمل : للذي قبل الآخر» وقال الشخ 
أحمد رحمه الله إن أوصى به لثان وثالث ورابع تحاصصوا إن كانت الوصايا من 
أجناس > وقيل : ذلك رجوع فيكون للأخيرة » وقبل : للأولى فا بقي 
فللثانية وهكذا > وقبل : للأخيرة فا بقي فلتي تليها وهكذا . 

وفي « الأثر » : إن أوصى بشيء لرجل ثم به لآخر فهو للأخير » وقيل : 
بنا » وقبل : للأول ثلاثة أرباعه وللأخمر ربعه » وقيل : له ثلشه وللآول 
ثلثاه واختمر أنه للأخبر » وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبه قال 
ان جعفر لآنه رجوع عن الأول وهو الختار عندي . 
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ولا يعد انتفاعه بشيء ما أوص به رجوعاً . E E‏ كب 


وإن أوصى لرجل بشيء ثم بنصفه لآخر ثبتا لما لآن له أن يزيد وينقص > 
وقبل : للأول ثلثان وللأخير ثلث »> وقيل : ثلاثة أرباع وللأخير الربع > وإن 
أوصى مخاتم ثم _بقّصه لآخر فالفص نصفان بينها » وقمل : للأخير » وكذا ما 
أشبه ذلك » وإن أوصى بشيء كعمد لرجل وقال : لاا بل لفلان أو فلان فهو 
بينهم عند من يقول إن أوصى لفلان بثلث ماله ثم به لآخر يكون بينها 
وللأخيرين عند من يقول إن الثلث في المثال للأخير » وقمل : لا تثبت لأحدها 
وقبل : للأول النصف وللأخيرين النصف » وقبل : للأول لآنه ل يبين الاستثناء 
فبه ولا الرجوع بعينه »“وقيل: بطلت عنهم جميعا»وسواء في ذلك ما إذا اتحد كل 
فريق أو تمدد أو اتحد بعض وتعدد بعض»وإن أوصى يمين ثم بسدس ماله لآخر 
فزاد المعين أو هو والسدس على الثلث نزل صاحب المعين بقمته وصاح ‏ السدس 
بالسدس» وإن أوصى لرجل_ بماله ثم أوصى به لرجل ثم لرجل فقيل: ليس ذلك 
رجوعافلهم ثلثهسواء فبه »وإن أوصى به ثم بثلشه لآخر ثم به ثم بنصفه ثم بثلثه 
كمبه ثم بربعه ثم بسدسه ثميه والضمائر لمال استوىمن أوصى هم بالثلث أو أكثر 
عند من قال : يتزل صاحب الأكثر بالثلث ولذي الربم ثلاثة أرباع ذي الثلث > 
ولذي السدس نصف ذي الثلث من ثلاثة وثلاثين لكل واحد من أصحاب الثلث 
فصاعداً أريمة > ولذي الربع ثلاثة ولذي السدس اثنان » وقيل : من أحد 
وسبعين لكل من ذوي الال إثنا عشر » ولذي الثلثين كانية » ولذي النصف 
ستة » ولذي الربع ثلاثة » ولذي الثلث أربعة ولذي السدس اثنان . 


جبة أو تميص أو شملة أو نعل أو شاشه أو نحو ذلك وركويه على دابة هئ 
بها أو مله عليها أو زجره علمها ونحو ذلك > وجَزأه صوف دابة أوصى به 
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ولا صرم غلته وحصدهاء وقىل في اللباس : إن لبسه أنه رجوع » 
وتغيير الموصى به عن ذاته كصوف عمل ثباباً وحب بطحن » 


أو جز شعرها أو ويرها أو نحو ذلك ولا يعد أمره بالإتتفاع »رجوعا انتفع 
ا مأمور أو لإ ينتفع » ( ولا صرم غلته وحصدها » وقيل في اللباس : إن لبسه 
أنه رجوع ) هذه الل مقول القول » وجواب الشرط في قوله : إن لبسه 
محذوف دل علمه قنل ومعموله > وكذا إن أمر أحداً بليسه فليسه المأمور فإنه 
رجوع على هذا القول » ووجه هذا القول أن الابس فيه بعض دوام واستمرار 
إذ لا يفارقه إلا إلى مدة مم مافيه من شدة المباشرة وليس غيره كذلك 
( وتغيير الموسى به عن ذاته ) تغيير مبتدأ خبره هو قوله : بعد ذلك رجوع 
( كصوف ) أو قطن أو كتان أو شعر أو وير ( عمل ثيابا ) أو شواشي أو 
غزلاً أو قياما أو خبوطا أو حبالاً أو ثياب قطع منها جبة أو غيرها أو شقة 
كتان مثلا قطمها تميص] أو بغزل أو قيام فجعله نسجا أو يحلد فجعله قرقا أو 
خفاً أو في دفة كتاب أو قراباً أو غير ذلك أو يزبيبٍ أو تمراً أو غيرهما قجمله 
خلا أو نبيذا » أو لحم فطبخه أو بنحو قطن فحشا يه وسادة أو بثوب فهذابه 
أو بنّضه أو غسله . 


( وحب” بطحئن ) معطوف على الموصى به عطف خاص على عام 2 و كأنه 
قال : وتغبير حب بطحن > وإن وجد في نسخة حبا بالنصب فبو معطوف على 
عطف على محل الموصى فإنه مفعول به أضف إلله المصدر من إضافة المصدر 
لمفعوله » ولو قال : وحب طحن ومديكة سككت لكان عطفا على صوف وهو 
أولى » و كذالو بذر حب أو جعل منه خلا أو نسذاً أو نحو ذلك أو جمل 
الطحين خبزاً أو نوع من الطعام . 


- ٦۱۸ = 


وسبيكة بقسكيك رجوع » وقيل : لاء ما وجد عينه ولو غير شكله 
وإن أوصى بوب خم صبغه أو جلد فد بغه فليس برجوع » وينزل الوارث 


في الصبغ والدبغ : 


( وسبيكة بتسكيك ) دانير أو درام أو جعلبا سوار؟ أو قرط أو طوقاً 
أواشلخالاً أو تنغو ذلك من الحلي أو جعل الدنانير أو الدراهم جعل الحلي شيا 
من ذلك مثل أن مجمل الدتانير أو الدراهم أو السوار سبيكة ( رجوع ) 
لعدم بقاء الإسم الذي وقع الإيصاء به » ( وقيل : لا ) بعد التغمير رجوعاً 
( ما وجد عينه ) أي ما دامت عبنه موجودة ( ولوغير شكله ) فجميع تلك 
التغسسرات المذكورة ليست رجوعاً ولو تغممر التمر» أو المنب خلا أو نحو ذاك 
ولو بزبادة شيء كزيادة ماء لعصمر المنب أو للتمر ومن ذلك ما بتر كب يهالمداد 
إذا أوصى به ثم جعل مداداً “وقيل : إن قطع منه شيئا ثبتت الوصية في الباق 
ولو نصفا ( وإن أوصى بثوب ) أو غبره ( ثم صبغه أو جلد فديغه ) أو دبغه 
وصبغه أيضاً أو أوصى به مدبوغا ثم صبغه لآن تعدد التغيير لا يعد للرجوع 
ولو كثر على القول الأخبر ما وجدت عبن الشيء بل ليس الصبغ والدبغ تغييرا 
في الذات بل في الصفة واللون » والتغسر الذي عده رجوعاً هو تغيبر نفس 
الذات » ولذلك قال : ( فليس برجوع ) وكذا سائر الزيادات مثل أن يوصي 
بتوب فيخيطه أو يرقعه أو بدار فبجصصها ( وينزل الوارث في الصبغ 
والدبغ ) وغيرهما من الزيادة كالخباطة والصّبغ يكسر الصاد وإسكان الباه 
وبكسر الصاد وفتح الباء ما يصبغ به » والدابئع بكسر الدال وإسكان الباء ما 
يدبغ به » ومعنى نزول الوارث في ذلك أنه يقعد فيه ويثبت له فبعطيه الموصى 
له قيمه الصبغ والدبغ والخباطة ونحو ذلك » وإن ردت الوصية للثلث فلم يكن . 


۹ 


مع الموصى له ونقل غرس أو شجر أو دار أو حائط أو نحو ذلك من 
حل لآخر رجوع » وني غرس أرض أو بنائها أو حفر » قولان . 


الجد ونحوه كله لموص له بل له بعض فقط فإنما يعطي الموصى له الوارث ما 
ينوب من ذلك لا أخذه » والذي عندي أنه لا شيء للوارث فما يستبلكه 
ا موصى به كالصباغ والدباغ والخيط والجص»وقيل : الصبغ رجوع إن كان زيادة 
لا إن كان نقصا ( مع الموصى له ) في نفس الشيء بلا دبغ ولا صبغ ولا خياطة 
يعني أن الصبغ والدبغ مثلا للوارث ونفس الجلد لموصى له > والذي عندي 
أن الكل لموصی له كا مر قريباً . 


( ونقل غرس أو شجر أو ) نقض ( دار أو ) نقض ( حائط ) أو حمام 
أو بيت أو غير ذلك ( أو نهو ذلك ) ما يوضم على الثبوت وليس من تأنه 
النقل ( من حل لآخر رجوع ) عن الإيصاء به » وإن نقص من الدار حجارة 
أو خشب أو غير ذلك وأخذه أو تر که منزوعاً من محله فرجوع منه لا من باقي 
الدار » فيا دامت تسمى دارأ تكون باقدة في الإيصاء ولو نزع كثيراً » ( وفي 
غرس أرض ) بنخل أو شجر إذا أوصى بتلك الأرض ( أو بنائها ) أي بناء 
فيها لدار أو بيت أو غيرهما ( أو حفر ) فيها لنحو مطمورة أو بثر ( قولان ) 
قبل : رجوع للتصرف فيها ولتبدل الإمم ؛ وقيل : غبر رجوع إلا في موضع 
البناء وما أحاط عليه » وفي الموضع الذي تثبت عليه الشجرة أو النخلة لبقاء 
الإسم فيا بقي من الأرض وليس الحرث رجوعا وإنما هو انتفاع كر كوب 
وسكنى بضرب بيت عر ونحوه وسنکی في مسكن أوصى به . 


وفي « الآثر » : الرجوع في الوصية أن يزيد أو ينقص في الموصى به كزيادة 
بناء أو عمارة و كتحخصص وقطم مار أو فسمل أو غصن أو كرب وردم أرض 


ءاس 


وإن قال : : لا تنفذوا وصيتي لا يشتغلوا به » وقمل ا 
لا رجوع في الوصية . 


وسقي وهدم دار » وقيل : لس ذلك رجوءا قبل في هدم الدار لآنه نقص »> 
وقبل : قطم تر النخلة غبر رجوع 5 


( وإن قال : لا تنفذوا وصيتي لا يشتغلوا به ) على الصحبح کا في 
« الديوان » : فذلك رجوع لا يشتغل به أو لا يعد رجوعا أصل وعلى كل حال 
فلينفذوها لأنه لا يخلو من واجب عليه يوصي به ول يبين مالا ينفذون بل عم 
عدم الانفاذ وعدم إنفاذ الواجب معصية فلا يوافقوه على الممصية » وإن م يكن 
ما بجحب فيا فإنما وجب الإنفاذ مع أنه قال : لا تنفذوا لآن قوله : لا تنفذوا 
ليس نقضا لها وإبطالاً ولو أراد الإبطال لقال : قد أنفذتها فلا تعمدوا لها إنفاداً 
أو قد تركتها أو رجعت عنما أو نزعتها أو مزقها أو حاها أو أتلفها بوجه » 
ومن ثأن الوصمة الإنفاذ > والشيء إنغا ينبى عنه إذا كان يكن وقوعه فذكره 
الإنفاذ تقرير للوصية ولو ذكره بالنبي إذ نمه لفغو » ( وقيل : رجوع ) في 
كل مالا يحب وتي كل واجب يمكن أداؤه قبل فلابد من أن ينفذوا وصية 
الأقرب إن أوصى بها ولو قال : لا تنفذوا ولا بد من وقوع التدبير لمين عينه 
ولو رجم عنه إلا إن تبين أنه عجل عتقه أو كاتبه فلو أوصى بدن أو تباعة 
بلا شبادة بقع الحم بها وقال : لا قنفذوا م يحم عليبم بإنفاذه . 

( وقيل : رجوع في الوصية ) في الحم فلو أوصى بوصية وأتلفها ولا 
شېود لها يحفظونها فلا شيء عليهم » ولو کان عليها شبود أو لم يتلفها فبقيت 
تقرأ ورجع عنما لزصهم إنفاذها » وهذا بناء على أن كل ما لزم الإنسان فيا بينه 
وبين الله إذا عل به الجا ک بإقراره أو يغبره يح به » وما أوصى به وجب عليه 


وإخراجه الثيء من ملكه رجوع وثبتت في الباقي إن أخرج بعضه؛ 
وكذا إن باعه بفسخ أو فعل فيه موجب [خراج ثم بان له فسخه . 


شهودا أو طالبا إلا أنه قد لا ينوي التقرب إلى الله بذلك لكن ظاهره وعد 
فلا ندري أنه لم ينو بل قال من قال : يحب الوفاء بالوعد ولو لم ينو التقرب . 


( وإخراجه الشيء من ملكه ) بصدقة أو اصداق أو هبة أو إهباء أو 
بيع له أو شراء به أو إعطاء بأجرة لمن عمل له أو إعطائه أرشا أو غير ذلك 
من الملك ( رجوع ) فاو أعتق عبداً قد أوصى به أو دبّره أو كاتبه أو قتله أو 
فعل به ما يعتق به كالمثلة لكان رجوعا بالأولى لأن ذلك في العبد أشد من إتلافه 
بالإخراج من الملك لخروجه بذلك عن حد من يملك » وإن أوصى بعبده لرجل 
ثم أوصى به أن يمت أو ديّره فرجوع ( وثبتت في الباقي إن اخرج بعضه ) 
أو أكل بعضه آو أتلف بعضه ( وكذا ) أي كا ثبتت الوصية في البعض الباقي 
تبت في الشيء كله ( إن باعه بفسخ أو فعل فيه موجب إخراج ) كشراء به 
وإجارة وإعطاء في شفعة وإصداق ( ثم بان له فسخه ) أي فسخ موجب 
الإخراج مثل أن يشتري به فيظبر أن الشراء منفسخ أو يظبر به عيب على 
القول بأن بيع ال معيب منفسخ أو يعطيه أجرة فتنفسخ بوجه أو يعطيه في شفعة 
فبظبر أنه قد فاتته بوجه أو' لا يستحقها أو انفسخ الشراء أو أعطاه صداقا 
فيظر أن المرأة حرمة له أو محرمة عليه وم يدخل عليه لأنه لما انفسخ ذلك 
ظبر أنه ل ينعقد فكأنه لم يكن » فلو باعه وظهر فيه عيب وقلنا بتخيير 
المشتري فرده فذلك رجوع لأت البيع على هذا منعقد ولكن أجازرا 
لمشترې . 


YY — 


وإن فعل فيه معلقاً فمات قبل أن يتمه أو رهنه فمات وباعه المرتهن 
فر جوع 


وني « الآثر » : إن خرج من ملكه ثم رجع إليه بلا فسخ فقيل : رجوع إلا 
إن أوصى به ثانياً وعليه الأكثر » وقيل : ليس رجوعا لآن الوصبة تحب بعد 
الموت وهو في ملكه حال الموت > وإن رسن بشيء وأصدقه ففارقها قل 
المي فنصفه باى للوصمة عند من قال : لا يدخل بالعقد إلا نصف الصداق “ومن 
قال : يدخل به جميعا إلا أنه إن فارقها قبل المس انفسخ النصف فالنصف لها 
والنصف له لا للوصية > ( وإن فعل فيه معلقا ) كببع علقه إلى رضى فلان أو 
شراء كذلك شرط ذلك البائع أو المشتري أو بيم أو شراء بتخبير إلى وقت 
كذا أو بيع لغائب أو طفل أو مجنون بلا نائب تكفي نبابته على القول بأنه 
يعلق إلى رضى الغائب أو الجنون بعد الإفاقة أو الطفل يعد البلوغ وتزوج به 
تزوجا معلق كذلك ( فمات قبل أن یتمه ) فتم بعده ولا سا إن تم في حياته 
( أو رهنه فمات وباعه المرتهن فرجوع ) وإما ان ل يتم بعده أو رجع إلبه 
في حماته أو فك الوارث الرهن أو تركه المرتهن أو انفسخ الرهن فالوصية 
ثابتة » وإن هرب العمد أو غصب أو كاراه مولاه أو استودعه أو أعاره أو 
تسرى الآمة ول يترك من تخرج به حرة فالوصية ثابتة » وإن أوصى يحيوارتف 
فذكتاء أو قتله فذلك رجوع»وإن مات أو قتله غبره فليس للموصى له يشيء» 
وإن أكره رجل على أن يوصي بوصية فأوصى بها أو أكره على الرجوع منها 
فرجم منها فليس فيا أكره عليه شيء لآنه لا عقد على مكره والله أعل وأحك . 


— م 


باب 


ترد شبادة رجل لابنه ۰ ٠. ٠. ٠.‏ 


باب 


في الشهادة على الوصية وغير ذلك 


وفي «الديران» : تجوز شبادة الأمناء للأقرب والأجنب إذا شبد بذلك 
أمينان من الورثة أو غيرهم » وأما غير الأمناء من الورثة فلا يحوز قولهم إلا على 
أنفسهم » وقبل : شهادة الورثة لا تجوز على من ورث معهم في الوصية» و كذلك 
شهادتهم على وارثهم بالدين جائزة » وقيل : غير ذلك > وأما شهادة الخليفة 
للأجنب على الوصية فجائزة إن / بحر إلى نفسه نفما وم يدفم عنها مضرة > 
وإن أتى الأجنب بشاهدين من 'غرماء المىت أن الممت قد أوصى له بكذا فذلك 
جائز » وكذا أصحاب الوصايا إذا شہد بعض لبعض ( ترد شهادة رجل لابنه ) 
لأنه حن علمه » وفي رواية : لا تجوز شهادة ذي حنّة بالحاء المهملة كا يأقي في مخله 
إن شاء الله » ولآنه كن يشهد لنفسه لضي فعله في مال ابنه الطفل > وأما البالغ 
فقد ثبت أنه إذا فوآت شيئا منه فات » وقد قبل :.بظاهر : أنت ومالك لأببيك 


ماسم 


وهذا ي الطفل » وقد قبل :إن عتق عبد ابنه البالغ أو الطفل عتق (وعبده) 
لأن مال العبد لسيده » ولا سما ما كان لجرح أو إضرار به أو استخدام له 
فشهادته لعبده شهادة لنفه > وأما على قول أنه علك ما وهب له مثا فكذلك 
لأنه قد يملكه عله ويقبره عليه وياهل فيه الناس » وتجوز شهادة الوصي على 
اميت با عليه إن م يجر إلى نفسه نفعا > وقيل : لا » وأجاز بعضهم شهادة 
الوصي لامبت وعلبه بعد إدراك وارثه وقبض ماله » ومنعها بعض لآنه لو قبضه 
الرصي جاز على الوارث وكان خصما فبه » وأجازوها لبعض الورثة إن كان 
صغيراً على بعض > وقمل : لا » إلا إن كان كبيراً لقبضه بنفسه » وجازت من 
وصيّين على ددن أو وصمة > وإن تدافعا ذلك قبل أن يشبدا ثم شهدا بطلت 
لدفعها عن أنفسها الضمان » وأجاز يعضهم شهادة الوصي بالدين لا على المال 
وأجازها فيه ان جعفر إذا قبضه غيره ومنعبها منه بعض عن المت بالحقوق 
لآنها تقبض بتسلدمه لما للغرماء » ومن أوصى لرجلين وأشْهدهما بوصيته جازت 
شهادتها بها وبطل کونې) وصيين » والذي عندي عکس ذلك » وقد يقال 
ببطلان الكل للتبمة » ومن أوصى للشراة أو الآقارب أو الفقراء بوصدته فشبد 
منهم اثنان فقيل : جازت شهبادتها وبطل منابهما ورجع للوارث » وقيل : 
تبطل الشهادة إلا إن شبد صنف من ذلك للأخيرين وجوزت من الفقراء والشراة 
ولا يسقط مناب الشاهدين لعدم التعبين بخلاف الأقارب » وللوصي أن يعطي 
وصبة الصنفين إن شاء » وقمل : ببطلان الوصية أيضا ولو شبمه الأقربون 
للصنفين لدخول الأقارب فما . ومن اح ار د الع ات 
الوصية “ فإن وصلتبما بطلت شهادتهما وإلا ثي ثيشت »> وقمل: ثددت ولو وصلتبما 
ول ا ار دی ار د دن حل اقل متي ار حل کب 
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وإن اتی بشاهدين أن فلاناً قد أوصى له بثلث ماله وأتى آخر بمثل ذلك 
تحاصصا فيه » وإن دفعه الوارث للأول بادعائه ثم جاء الآخر وادعاه 
وبینه ضمنه له إلا إن عل أن ميته أوصى به للأول فيغرم له نصفه فقط 


وقىل : على من سبد فقط » وإن شبد رجل أن فلا ا وض لفلان بوم اجيس 
وشبد آخر أنه أوصى له يوم المعة أو اختلفا في مكان أوصى فيه جاز » لآن 
ذلك قول لا فمل قاله في «التاج» » وقبل : لا يجوز . 


( وإن أتى بشاهدن أن فلانأ قد أوصى له ) أو لمن ولي عليه ( بثلث ماله ) 

أو بشيء من ماله أو بتسمية ( وأتى آخر بمثل ذلك تحاصصا فيه ) ونزل فبه 
كل بالثلث فيقسماه أنصافا » وقد مر » وذكره هنا لمدنى عله ما بعده ولو اتی 
به ثالث فصاعدا فكذا يقسم على الرؤوس لآنه رل به كل قمه » وسواء في 
ذلك كانت شهادتهم واحدة أو مفترقة » وإن هدوا لمن شبد لهم فجائز هم 
أيضا إلا أن يتبموا كا في «الديران» : وقمل إن كانت شود أحدم أفضل 
أو أكثر حك له ( إن دفعه الوارث ) أو الخلمفة ( للأول بادعائه ) لا ببينة 
صحيحة ( ثم جاء الآخر وادعاه وبيئه ) أي بين عليه فالحهاء منصوبة الحل 
على نزع الخافض بناء على قياسه مطلقا » وهو قول أو مفعول على تضمين بين 
معنى استدق » أو على معنى أنه أظبر خفاءه إذ كان فمه خفاء فزال بمانه 
(ضمنه) كله (له) لأنه تصرف فمه بإعطائه لغير أهله بمجحرد الدعوى ولو قارنها 
تصديقه لأن البينة أقوى من التصديق »> و كذا لو أعطاه ببيان لكن بلا حا م 
ولا برجم على الأول بشيء في الحم لأنه أعطاه محرد دعواه » وأما عند الله 
فلك أن برجم عليه إن م تصح دعواه ( إلا إن علم أن ميته أوصى به للأول ) 
ببسان دون محاكة أو ماع من الميت ( فيغرم له ) أي للثاني ( نصفه فقط ) 


0ك 


فمن بين عل دعواه إيصاء مبت له بالثلك على بعض الورثة دون 
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لأنه لو ادعاه اثنان وبين كل لقسماه نصفين فلو بين ثالث بعد أن غرم للثاني نصفه 
أو قبله لغرم الثالث ثلثه وهكذا » وفي الرجوع على الثاني والأول ما مر في 
الرجوع على الأول وحده وهكذا » ولمل ذلك فا بينه وبين الله » وأما في 
الحكم فيفرمه كله للثاني لآأنه أعطاه بلا حک من حا؟ » ولو أعطاه لمن بين على بد 
حام لم يغرم لمن يبين بعده شيت » وإن أقر الورثة لاثنين مثلا أن الميت أوصى 
ا بالثلث قسماه نصفين»وإن كذبوا أنفسهم وقالوا: لم يرص هذا بل لهذا ضمنوا 
الثلث هنذا كله والنصف للآخر > وإن أتى بشاهدين أن فلانا أوصى لهذا يكذا 
فحم الحا م له ورجعا لم يشتغل برجوعبما وخمنا للورثة ما تلف بزورها > وإن 
كان شهبادتهما حقا ورجوعبما باطلا فلا شيء مما » وكذا إن شهدا لبعض أهل 
الوصايا ثم رجعا لا يشتغل بهما ويغرمان عند الله » وإن أوصى لرجلين بالثلث 
ولرجلين بهذا الشيء وشهدكل اثنين أن الميت قد رجم عما أوصى به للإثنن 
الآخرين بطلت شہادتهم جميعا لنم جروا نفع ودفعوا ضرا . 


( فمن بيّن على دعواء إيصاء ) مفمول لدعوى لتضمين معنى الادعاء كأنه 
قال :على ادعائه إيصاء ( ميت له بالثلث ) أو بأقل أو أكثر إن أجيز أو بشيء 
خصوص كذلك ( على بعض الورثة دون بعض ) على متعلق بدعوى > وإن 
علقت ببّن جعلت على الأولى بممنى في إذ لا تعلق حرفان في معدىواحد يفعل 
واحد أو نحوه إلا على طريق التبع » وهنا حذف يعطف عليه ما بعد هذا » 
وتقديره على بعض الورثة دون بعض » بأن كان البعض الذي ل يبين عليه 
حاضرا في البلد أو في الأمبال لكنه ل يحضر الحا كمة » أو كان أصم أبك مطلقاً 
حضر الحكومة أو م يحضر » أو كان لا يعرف لغة الجا ولا ترجمانه ولا الخصم» 


أوكان غائياً أو طفل أو يحنونا ولا خليفة لهم أو لم يحضر دفع له 
الحاضر منأبه » وتبع الآخر منابه » وجاز له أخذ عشيرته باستخلاف 
لكطفل فيأخذ منابه عليه ويترك مناب غائب حتى يقهم أو يموت 


فأخذ افق اريف 


( أو كان غائيا ) عن الأمبال ( أو طفلاً بحنوناً ولا خليفة هم أو ) كان هم 
خليفة ( لم بحضر دفع له الحاضر منابه وتبع الآخر بمنابه ) بلا تحديد حك 
فالحكم عليه حم على باقي الورثة إذا ققدم أو نطق أو فم أو بلغ أو أفاق 
أو حضر الحاكمة دفع منابه > و كذا إذا كان لمم خليفة » وكذا لو مات أحدهم 
أخذ عن وارثه > وقد نبه على القائب بعد هذا بقليل والحك على واحد حك على 
غيره » وقيل : إن شاء من قدم أو بلغ أو زال عن حاله المانعة نصيت له 
الخصومة : 

(وجاز له أخذ عشيرته باستخلاف اكدطغْل) والحاء في عشيرته عائدة إلى 
البعض الدي لم يبين عليه وهو البعض المذ كور في قوله : دون بعض > وهو 
يشمل الطفل وغيره » ولذا قال : لكطفل » ومعلوم أن الحاضر العاقل السام 
من بكم وصم لا يحتاج لخليفة فلا يدخل في كلامه لآنه يدرك عليه » والغائب 
ولو كان يشمله الكلام لکن استثناه بقوله : ويترك مناب غائب » والأولى أن 
يقول: وجاز له أخذ عشيرة كطفل على استخلاف عليه ( فيأخذ منابه عليه ) 
عل ميتي ع لی با ار کل داه اق مضي ةوفه حال امن کا 
( ويترك مناب غائب حتى يقدم) فيدرك عليه (أو يموت فيأخذه من وارت) 
أو حمل لنفسه خلىفة أو تجعل له العشيرة خليفة للقسمة فمدرك على الخلمفة > 
والذي عندي أنه إن مات الموصي والوارث غائب ول جىء ويرجع فإنه يدرك 


— YA — 


وإن أقام البيان على خليفة الوصية أخذه ال حا كم بالدفع له إلا إن لم يصل 
بالوارث أو الخليفة , 


على العشيرة أن يستخلفوا له > وإذا كان الشيء الموصى به خصوصا معينا فعنى 
إدراك بعض على بعض الورثة » إدراك البعض الذي ينوب هذا الوارث مثل 
سدسه أو ربعه فركون مشتر كا حتى يدرك على الآخرين التسسات التي تنوبهم 
فيه » فمن قال : الحكم على بعض حكلم على الآخرين فإنه يقول : إذا حك له 
على بعض في بعض المعين فله المعين كله إن أوصى به كله له » وللموصى له بمعين 
أن يأخذه بلا إعطاء أحد إناه . 


( وإن أقام ) الموصى له ( البيان على خليفة الوصية أخذه ) أي الخليفة 
(الحام) أو الإمام أو نحوه أو الماعة ( يالدفع له ) يدفعه له كله » ولو كان في 
الورثة طفل أو يجنون أو غائب أو نحو ذلك » لآنه قائم عليهم جميعا من جاتب 
الست في حى الوصية »> و كذا يأخذ الجا © أو تحوه الوارث يدفم ما ينوبه وإن 
م يكن إلا وارث واحد أخذه بدفع الكل » وإذا دقع الخليفة أو الوارث 
بالحم فبان خلاف ذلك فلا غرم عليه (إلا إن لم يصل) ذلك الخليقة أو الوارث 
( إلى المال ) فلا يؤخذبالدفع إذ لا يكلف دفم ما لا يجده لا يكلف الله تفا إلا 
وسعها © ولا يدفع من ماله لأنه لا ضمان لمبت عليه إلا إن ضيع أو عطل 
(وكذلك) في أخذ الحا ك بالدفع (جميع الوسايا) إذا تعددت (إن وسعها الثلث) 
أو م يسعها وأجازوها > يأخذ الحا الورثه أو الخليفة يدفمها كلها وإنفاذها 
أو ل يحيزوها فبحم يدفم الخاصة ( وله ) أي لموصى له ( استمساك بالوارث 
أو الخليفة ) سواء كان المال بيد الخليفة أو مرهوناً بيده في الوصية أو م يكن 


- ۲۹ 


وإن قال : الثلث كذا فمد'ع إن قال الوارث أقل » ويقبل قوله مع بمينه 
ولا يرجع الورثة أو الغرماء فيا أجازوه من فعل المت عد مويه ,) 


كذلك لآن الوارث لو أنفذ الوصة لمضى إنفاذه > ولو جمل المال يمد الخليفة 
أو رهن بيده في الوصبة والخليفة له طلب الوارث بل عليه طلبه أن يعطيه 
المال فمنفذ ولأنه لو م ينفذ الخليفة الوصية ل يبرأ الوارث» وإن م يحضر الوارث 
أو م يكن استمسك بالخليفة فقط > وإن م يكن الخليفة فبالوارث فقط ٠‏ وإن 
م يككونا وغايا حيث لا تناهم الحجة فللحام ونحوه الدخول في ذلك بإعطاء 
أصحاب الوصايا وصاياهم إذا حقق الأمر > ( وإن قال ) الخليفة أو الموصى له 
( الثلث كذا فمداع ) يحتاج إلى بيان ( إن قال الوارث ) أنه ( أقل ) من ذلك › 
(ويقبل قوله) أي قول الوارث (مع بمينه) أنه م يكن الثلث إلا كذا > وإن 
قال الموصى له الثلث كذا > وقال الخلمفة أقل فالقول قول الخلمفة مع يمبنه إن 
كان المال بيده » وإلا فالقول قوله بلا يمين » والقول قول الوارث والخلبفة مع 
الممين إن قال أصحاب الديون والتباعات : جملة المال كذا » وقالا : أقل إذا 
استغرقت المال وم يف بها . 

(ولا يرجع الورثة أو الغرماء فيا أجازوه من فعل الميت بعد موته ) مثل 
أن يجيز الورثة لأصحاب الوصانا ما فوق الثلث »> أو يجيز بعض الورثة لبعض 
الورثة الوصية » ومثل أن يجيز أصحاب الديرن والتباعات وما يخرج من الكل 
لأصحاب الوصايا ما ينقص عنهم لو تحاصصوا في الثلث » أو يجيزوا للورثة أن 
يرثوا بلا إخراج ديون وما يازم من الكل » أو أن يسقطوا بعض الديون 
والتباعات مثا » ومثل أن يجوز الورثة أو الغرماء بعض لبعض أو لأصحاب 
الوصابا ما لو شاؤوا لنموهم منه أصلا أو عوآضوهم غيره » ولا يقبل قوهم : 
إن أجزن مالم نعلمه لأن الإجازة فرع العم بما أجازوا » فا أجازوا إلا بعد العم 


3 — 


وإن أجازوه في حماته وردوه بعدها » فقولان . وجاز مناب موز إن 
اختلفوا وإن أبرأه الغرماء من ديونهم بعد موته فالثلث لوصاياه وغيره 
للوارث » ولا يحد ذلك ولا الوصية إن أبرأه بعضهم فقط حتى يستوفي 
بأقيهم ماله 


بمشاهدة أو بإخبار »> وأيضاً إجازة مالم يازمهم من باب المبة وهية الجبول 
جائزة » وقيل : إذا ادعوا انهم أجازوا مالم يعموا فلم الرجوع > ( وإن 
أجازوء في حياته وردوه بءدها فقولان ) کا مر في باب : اتفقوا على جواز 
الوصمة برقاب الأموال الخ إذ قال في آخره : وهل تصح إجازة الوارث لورثه 
إيصاء” بأكثر منه ولا رد بعد الموت أو لا ؟ قولان . وقال في أوائل الباب 
بعده : وني جوازها لوالديه إن ل بره أو لبعض ورثته إن أجازها له باقبهم قي 
حماته وردها بعد موته أو شرك ؟ قولان . 


( وجاز مناب جوز ) فقط ( إن اختلفوا ) جوازاً ومنما بأن أجاز بعض 
ومنع بعض ( وإن أبرأءه الغرماء من ديوتهم ) قبل موته أو ( بعد موته فالئلك 
لوصاياه ) يتحاصصن فيه إن لم يسعبن أو يأخذنه ويستوفينه إن وسعهن وم 
يبق شيء > وإن بقي فمو للوارث (وغيره) أي وغير الثلث ( للوارث ) وهو 
الثلئان > » و كذا ما بقي من الثلث زائداً على الوصايا ولا يأخذن مازاد على 
الثلث إذا لم يسعبن الثلث إلا بإذن الوارث ( ولا يجد ) الوارث (ذلك) المد كور 
ما زاد على الثلث > و كذا ما زاد على الوصايا من الثلث مع ما زاد على الثلث 
(ولا الوصية) الثلث أو ما يكفمها فا دون الثلث أو ما فوقه بإجازة الوارث 
ما فوقه ( إن أبرأه بعضهم فةط حتى يستوفي باقيهم ماله ) فإذا استوفاه فيا 
بقي فثلئه للوصايا يتحاصصن فيه إن لم يسعبن » وثلثاه للوارث > وإن كفى 


- ۳١ = 


وإن تركوها للوارث بطلت الوصية فيا يقابلبا فإن فضل عنما شيء نزلت 
في ثلثه » ومن أسل من شرك أو لااوارث له جاز له إيصاؤه بتكل ماله 
كالمول 


الوصايا بعض الثلث فباقيه مع الثلثين للوارث > وإن م يسعبن الثلث فليس هن 
ما فوقه إلا بإذن الوارث . 


( وإن تركوها للوارث بطلت الوصية فوا يقايلها ) أي فما يقابل الديون من 
التركة فيكون مقدار الديون للورثة من التركة > ( فإن فضل عنها ) أي فضل 
عن الديون أي مقدار الدبون (شيء) من التركة (نزلت) من وصتته (في ثلثه) 
. أي في ثلث ذلك الشيء وثلثاه للوارث > وإن تركوها لأصحاب الوصايا لإنفاذ 
وصاياهم فبي لأصحاب الوصايا ولو كانت أكثر من الثلث إلا إن زادت على 
الوصايا فالباق من الثلث أو مما فوقه لأصحاب الديون لأنهم تركوها لينفذوا 
فهم كمن قال لأحّد : كل' حتى تشبع من مالي فإن الباق بد الشبع لصاحب 
المال»وإن تر كوها لأصحاب الوصايا لا بقيد الإنفاذ فقط فبي لهم يأخذون منها 
وصاياهم يحسايها والباتي بينهم سواء على الرؤوس > وذلك أن من ملك شيا 
فله أن يحعله حبث شاء مام يضعه في وجه لا موز فإن ذلك حرام عليه » 
( ومن أسام من شرك ) فم يكن له وارث إلامن هو مشرك ( أو ) كان 
(لا وارث له) سواء كان مشر کا فاسل ولا وارث له في الإسلام أصلا أو لم يكن 
مشر کا ولکن لا وارث له بأن ماتوا قبله أو منعهم مانم من الإرث كعبودية 
وقتل له ( جاز له إيصاؤه بكل ماله كالمولى ) إذا م یکن له وارث مسل حر 
ولا معتق ولا عصبة معتق أو كان المعتق أو عصبته وقلنا بأنه لا برثه ول يكن 
له أحد من جنسه حرأ مساما أو كان وقلنا لا برثه جنسه على الخلاف فمه بين 


الإ 


على مأ مر 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ ل ل 


الأمة فإن ماله يكون لبيت المال عند من يقول به من الخالفين إذا لى بوص به > 
فإن أوصى به فهو للموصى له (على ما مر) في باب : اتفقوا على جواز الوصية 
برقاب الأموال إذ قال في أواخره ما يفهم منه أنه جوز له الإيصاء بكل ماله 
إذ قال : ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأ كثر منه إن لم محزه إجاعا > فإن 
مفهومه أنه وز لمن بترك وارثا إيصاء بأكثر منه » وإن قال الوارث : أوصى 
مورثي بثلث ماله لفلان ثم قال : نسيت بل لفلان » فللأول الثلث لإقراره به 
أولاً » ويدفع للثاني أيضاً ثلث آخر لاستبلاكه الأول » وإن قال : أوصى لهذا 
بثلثه ثم قال : أوصى هذا بثلثه فللأول الثلث وللثاني نصفه لزعه أنه بينها 
فدفم للآأول أكثر من حقه فضمن للأخير نصفه » وإذا كان معه ورثة لم محز 
قوله إلا على نفسه »> وإن أقر أحدهم أن مورثهم أوصى بثلثه 'للفقراء وأقر 
الآخر أنه أوصى به للأقربين ولا بينة لزم كلا نصف ما أقر به والله أعم . 
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باب 


5 الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل بدفنه 


اب 


في ضهان الوصية 


( ضمن الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل ) عن 
الإنفاذ ( بدفنه ) أو مقدمة من مقدماته كفله وكفنه والصلاة عليه وتهمئة 
السرير والكفن والقبر ول يكن للبت خلمفة ببده مال المت للإنفاذ > وأما إن 
اشتغل بالدفن أو نحوه فلك المال بلا تضييم » أو كان للبت خليفة بيده مال 
الممست جعمل الىت أو الورثة للإنفاذ بيده فتلف فلا ضمان عليهم بل 
على الخليفة إن كان بيده وضمم الإنفاذ » وإن كان ميت خليفة لم يحمل 1ل ال 
ببده فل يحم لوه بيده حق تلف خمنوا وعصي الخليفة إن لم يطلببم إن علموا 
بالوصمه » وإن عل دونهم عصى بعدمالطلب وضمن إن تلف » قال : الشبخ أحمد: 
وإنما يحب عله إنفاذ الوصية بعد موت المىت سواء في ذلك الخليفة أو الوارث 
على قدر ما يصل إلى انفاذها من غير تضييع منهم في بيع ما يباع أو قبض 


م 


أوجوبها على الفور مع الإمكان والقدرة , ٠‏ 6 ۰ 0 


ما يقبض أو دفع ما يدفع ويطلب الرخص بوصية المت في البلاد وبرسل أيضاً 
من بشتري له به من مال المست ويأمر من ينفذها عنه في يلاه الرخص اه . 

وفي « الديوان » : ولا بطلبون الرخص لكفارات المت فإن فملوا ذلك 
فتلف الشيء الموصى به فهم ضامنون »> ومنهم من جوز لهم ذلك إذا كان في 
ذلك ما يصلح للمبت والورثة والخليفة في هذا سواء . 

وني «الآثر»:إن أمكن الإنفاذ وم ينفذ فإن م يقصد التضييع فأرجو أن فيه 
خلافا ومن قصر وقد أمكنه حت ل يقدر بانع ما فقيل يضمن > وقيل : أساء > 
واختير أنه إذا كان على نيته حق حمل دونه وعجز ازمه الاستغفار لا الضمان 
مالم يقصد تعطبلا وتضديعاً واستخفافا وتهاونا عند الإمكان » وإذا كان في المال 
وفاء فأخر بعد الإمكان خمن إلا ما أوصى به بعنه فإنه يضمن ثلشه فقط » 
وإن بدأ ما اختلف فيه أمن الكل أو الثلث فتلف المال قبل قضاء الدين فملى 
أنه من الثلث ضمن الكل لإتلافه لا في وجبه » وعلى أنه من الكل يضمن الحصة 
من جملة المال مما أنفذ بقدر حصص ما بقي مما كان بيده أن لو قسم على الحقوق » 
وإنمالزم الضمان في ذلك ( لوجوب ) إنفاذ ( ها على الفور مع الامكان 
والقدرة ) لأنه قد وصل دار الجزاء فمو في الإحتياج إلى إنفاذ وصيته كمن 
أشرف على الموت في الدنيا تحب تنجمته فوراً بل أشد احتياجا لآن عذاب 
الآخرة أعظم وهو لها أعظم » فقد يكن أن برفع عنه عذاب القبر أو يخفئف 
عنه هو أو ضغطته بإنفاذها » ولانه لا خصم له يخاصم عنه بعد موته فان كان له 
خليفة لزم ذلك الخليفة على الفور ولا خصم عليه يخاصم عن الميت وذلك ممكن 
لو قلنا إنه بريء بالتوبة والإقرار بالتباعات > وقد قبل أيضاً: : لا ديرأ حت تنفذ 
فهو معلق با وجب منها ولأنه قد وسع عليه حياته في بعض الأشياء فلا توسعة 
له بعد الموت لثلا يتسلسل الأمر . 


— ۳۵ = 


وإن تعدد فلبعضهم إنفاذها ولبعض دفنه » وجو ز طم تأخيره حت يدفنوه 
معا » وإن أنفذوا ما أمكنبم فتلف 


وفى « الدبوان » : إن أوصى رجل نمات وقد ترك مالا فعلى الورثة أرن 
يتفذوا وصبته من ماله کا يمكنهم إنفاذها حبث عاموا بموته فليأخذوا في إنفاذها 
ولا يؤخروها ساعة واحدة > ( وإن تعدد ) الوارث ( فلبعضهم إنفاذها 
ولبعض دفنه ) وما يتقدم على الدفن»ولو وجدوا من يكفيهم أمر الميت من دفن 
وغيره لأنمن حقوق القرابة اتباع جنازتهم والصلاة عليهم و كذا من حقو الزوج 
والزوجة والولاء لمة كلحمة النسب > وظاهر « الديوان » أنهم إن وحدوا من 
يكفي عنهم أمره فلم يشتغلوا بالإنفاذضمنوا إذ قالوا:ولارؤخروها ساعة واحدة» 
وإن ضيعوا الإنفاذ حتى تلف المال ضمنوا > وإن م يصيبوا من يقوم يحوائج المدت 
فليشتغلوا به » وإن تلف ولم يشتغلوا إلا بدفن الميت فليس عليهم شيء ؛ فإن 
حضر الورثة كلم على هذا القول أمر المت من الدفن وغيره وتلف المال ضمنوا 
الوصية إلا إن كان لا يتيسر أمر المت إلا يهم جميعا » أو أذن لحم الميت أن 
يحضروا جميعا فإن أذن لهم فحضروا وتلف فلا ضمان عليهم إلا في حقوق الناس 
الواجبة التي تعين أصحابها ( وجوز لهم تأخيزه حتى يدفنوه معأ ) أو يدفنه 
بعض وبعض ينتظر قدوم من كان مشتغلاً به يمكث أو يشتغل بأمر نفسه حى 
يقدم » ولا ضمان عليه ولا على المشتغل بأمر الميت إن تلف قبل أن يرجع إلا إن 
قصروا أو ضيءوا » ولكن الأولى أن يحضروا كلهم في التجبيز والصلاة والدفن 
غير الناء لأن ذلك حت له عليهم » وهو ظاهر قوله : معا فإن ظاهره أنه إن 
ل يحضر بلا مانع ضمن ( وإن أنفذوا ما أمكنهم ) من الوصية أن ينفذوه وبقي 
مام يمكنهم ( فتلف ) المال » أو أنفذوا ما أدر كوا إنفاذه فتلف الال قبل أن 
بلحقوا إنفاذ الباقي ويحتمل هذا أيضاً داخ في كلام المصنف لأن ما أمكن 


۳ 


وإن أنفذوه فيه ضنوا مناب الباقي إن أمكتهم التحاصص وکو 
وإن ضيعوا إنفاذ مكن منبا حتى تلف ضنوا جميعا » 


إنفاذه فتلف المال قبل إنفاذه لصدق عليه أنه عكن إنففاذه لتلف الال ( لم 
يضمنوا الباقي ) بلا إنفاذ إن ل يضيعوا ( وحاصصوا ) الورثه لآنهم الذين 
يوصلون إلى كل ذي حت حقه من الوصمة » وإن قال لأصحاب الوصايا : تحاصوا 
فا بينم فلهم ذلك ( جميعأ ما أمكنهم إنفاذ بعضها من المال فقط ) عائد إلى 
بعضها وذلك أن يكون المالقلبلا يكفي بعضها فقط أو كان أو كثيراً ولكن ما 
حضر منه يكفي بعضہا فقط أو كان كثيراً يكفي» ولكن ل يمكن إنفاذ بعض 
الوصايا كالحجة ينتظرونمنيستأجرونهعلما وكالزكاة ينتظرو ن أصحابها وكموصى 
له غائب ينتظرون حضوره أوأز سل الوصةإلمه أووجود خليفة أوتائب‌فالواجب 
في ذلك أن يحاصصوا الموجودبين ما أمكن إنفاذه وما ل عكن > ويحرزوا سهم 
مالم يمكن حت يمكن »وينفذوا بعض ما يمككنإنفاذه جملة وإنفاذه شيئا فشيئا . 


( وإن أنفذوه ) أي الموجود من الال ( فيه ) أي في البعض ( ضمنوا 
مناب الباقي إن أمكنهم التحاصص وتركوه ) » وإن ل يمكنهم كأمة له أوصى 
بعتقها أو أن تعطى فلانا فإنهم ينفذون الشيء المهين ولا ضمان عليهم > والشيء 
المعين الموصى به لمعين أو غيره ولو كان ممكن القسمة لا يمكن فمه المحاصة لآنه 
لا يستحقه غير ما أوصي به له وذلك كشعيره الذي في غرفة كذا للكفارات > 
وقيل : لا يضمنون إلا الممككن > وقيل : إن أنفذوا من أول الوصية م يضمنوا 
كالخلاف في المحاصة في مال لا يفيء ( وإن ضيعوا إنفاذ مكن منها حتى تلف) 
الال ( ضمنوا جميعها ) ما أمكن إنفاذه وما ل يكن لآنه ل يتميز نصيب 


— ۳۷ — 


وقيل :الممكن فقط بالحصص ويخبرون بنا وصية فلان ابن فلان عند 


الممكن من نصيب غيره ولآنهم ل يشرعوا في إنفاذ المىكن أصلاً وشرعوا يمد 
تضييع فم يتحقق الممكن من غبره فلو حاصصوا بينهها وعزلوا نصيب كل 


و كذا لو شرعوا في الإنفاذ لضمنوا ما بقي من المسكن فقط والفرق بين 
ذلك وبين صلاة حل وقتها ولم يصلمّها المكلف حتى زال وجوبها عنه قبل 
مقدار أداا أو لزمه التكليف بعد أن بقي من الوقت ما لا يدر كبا فيه أن 
الصلاة وقتها في الملة موسم بخلاف الوصية ومح ذلك فقد قال بعض بازوم 
قضاء الصلاة في المألتين > ( وقيل ) يضمن ( الممكن فقط بالحصص ) بين 
الوصايا أي يضمن المقدار الذي يمكنه إنفاذه من الوصايا ولكن لا خصص به ما 
أمكن إنفاذه بل يحاصص به ما أمكن وما ل يكن » وإنما ضمن ذلك فقط لآنه 
لم يمكنه سواه فلا يكلف مالايمكنه وإنما حاصص به ول يخصه بالممکن منالوصايا 
لأنه لما زال المال قبل انفاذه التحق بغيره في عدم الإمكان » وإنما يختتص به لو 
أنفذه فبه أو حاصص وعزل نصمب المىكن مع أن لقائل أن يقول : ما يفيد 
العزل مع إمكان إنفاذ المعزول ول ينفذ ا لم يفد عزل الزكاة إذا أمكن أداؤها 
فلم تؤد على ما مر في بابه » والوصايا إذا لم يسعها الثلث تحاصصت فىه ؟ وقىل : 
يقدم ما قدمه ا موصي الأول فالأول > وقيل : يقدم القرض كالزكاة والحج ثم 
الكفارات ثم العتتق ثم غيرهما » ثم عدم الإمكان تارة يكون بقلة ما بحضرتهم من 
المال فلا يسع الكل » وتارة لمانع في الموصى له كالغيبة والتوقف فيه من هو » 
و (يخبرون) من أعطوه من الوصية شيئاً عينه الموصي أو عين المعطى أو لم يمين 
( بنا ) أي بأن الوصية ( وصية فلان ابن فلان ) أو فلانة نت فلان ( عند 


— A — 


7 ٠ ٠. ٠ ٠ . إنفاذها ااا لاوجوياً‎ 


إنفاذها ) فيعم ما أعطوه إياء هو من تلك الوصية أو بأن ما أعطوه هو من وصية 
فلان أو فلانة وهو أظبر في الاخبار » ويحوز عود الضمير إلى نفس ما أعطوه 
لأن كل ما أعطوه من الوصية فو وصمة » فإذا أوصى بكفارة مثلا فكل ما 
: أعطوه منها مسكىنا فبو وصصة » ومن لا يعم بذ كر أبيه زادوا من أجداده أو 
قسلته أو صفته أو غبرها ما يعرف به » و كذا من لا أب له أو لا يعرف يذكر 
با يعرف به ( استحسانا ) أي استحباب » وليس بالإستحبان الأصولي لأن 
الأصولي على الوجوب ( لا وجوبا ) وإنما استحسن لأن إنفاذ الوصية قرض 
والفرض بحث على إظباره بنية إظهار شعائر الاسلام فلا يظن به سوه أنه لم 
بؤده فلا يطالب بالأداء مرة أخرى ولا يظن المعطى أن ذلك صدقة أو هدية 
فيئسه عليها » ولآن ذلك أبعد عن الرياء » ولبعم أن صاحبها فلان فيأخذ ولا 
يتحرج أو يعامه فلا يأخذ لآن ماله عنده ريبة أو حرام ولبدعوا له إن كان 
متولى له > وإذا عاموا أنه حرام عند الموصى له أو ريبة وم خبروه فذلك غش 
كا هو عند الموصى له ول تحب » لآن العمل بالنبة > وهو في نيته إنما يعمل الإنفاذ 
عن المست » فلو اقتصر على أنها وصمة فلان أو فلانة أو وصبة إنسان أو وصمة 
أو أن ذلك حى واجب أو حت أو ل يذ كر شيثئا من ذلك لجاز » فإن أثيبوا 
عليها مع الإعلام بذلك فلا دقبلوا » وقيل : لهم قبول ما أثيبوا إذا م ينووا 
الإثابة ولا أشاروا إلمها . 

قال الشخ أحمد : ويأخذ الرجل الوصية عمن صدقه إذا قال له : هذه 
وصمة فلان » وإن كان غير أمين » وارثا كان أو غيره » ومن قال لرجل : هذه 
الدراهم أوصى لك بها فلان فله أخذها ولو غير ثقة لأنها في يده وهو أولى با 
فيها مام يصح كذبه أو يعل أنها من مال الموصي » وقيل : لا تأخذ إلا من 


— ۳۹ ¬ 


وكذا لا يعطون من طمعوا إن شبهم عليبا أو يرد لهم منبأ وينفذواها 
على القرابة » وذوي الحاجة » ومن له عليه تباعة » أو حق إسلام . 


الثقة على التصديق * وقمل : لامطلقا) إلا إن صحت الوصبة بببنة» و كذا إن 
كانت ف بده > وقال : هي لفلان » و كذا الخلاف قيمن أعطي ما رحج به عن 
المىت على أنه إنفاذ وصيته إن كان المال في يد معطيه » والختار تصديق الثقة ' 
قها يسم لا في الحم ولو لم يكن في يده مالم يعارض عليه » وإن ردوا إليهم 
بعضها أو كلها أو صدقة أو همة أو هدية بعد ما دخلت أيدهم فلم قبولها 
وأجزتهم إن ل يقصدوا الرد ولا أشاروا إليه كا قال : ( وكذا لا يعطون من 
طمعوا أن يثيبهم عليها أو يرد ) ها ( هم ) أو يرد لهم شيئاً ( منها ) » وإن 
قصدوا ذلك ل تجزم لآن ذلك ليس بإنفاذ » فإن أثابوهم بلا قصد لذلك أو ردوا 
هم فلهم قبول ذلك لأنمم م ينوه . 


( وينفذوا على القرابة ) قرابة امت لأن ذلك صدقة منه » والصدقة على 
القرابه أفضل فبي صلة وصدقة » ثم على قرابتهم لأن ذلك جرى على أيديهم 
فكأنه لهم ولتعلق قلويهم به وقد یکون قرايتهم واحدة » وكذا على جيران 
المت وجيرانهم إن تأهلوا لذلك أو عينهم بوصمة ( وذوي الحاجة ) الشديدة 
ثم من بعدهم ولا يعطون الأغنياء ( ومن له عليه تباعة ) أو توقم أن له عليه 
تباعة لعل ذلك يكون خلاصا لها لإمكان ذلك في سعة رحمة الله » فإن سمة 
رحته قابلة لآن خلص عليه يكفارة تباعات » والشيء الذي جعل له الكفارة 
وغير ذلك و كذا غير الكفارة ولا سما إن كان ذلك الذي أوصى به غير واجب 
عله وذلك لآنه مات غير 'مصر” وربا دخل الرضى قلب صاحب التباعة بما تاله 
من ماله ( أو حق إسلام) أو جوار أو عشرة أو شرك > وحتى الإسلام كالولاية » 


= 


فن اجتمعت فيه فبو أفضل وتنزع بركة من مأل فيه وصية » وقيل : لا 
يۇ کل منه » وقبل : إن کان فيه ثلاث وصايا ‏ . 2 2. . . 


وتكون بعشرة وبدونها > وحتى المعلم وحبق من يطلب معه العم وحيق التاسذ 
وذلك عشرة أيضاً » ( فمن اجتمعت فيه ) القرابة والحاجة والتماعة وحى 
الإسلام ( فهو أفضل ) من غيره » ومن اجتمع فيه بعضها فهو أفضل من دونه »> 
وينال مع ذلك غيرم ولا حظ لغني فبا أو مشرك إلا ما عبنه . 


( وتغزع بركة من مال فيه وصية ) أو بعضها ولو قليلآ والباقي أنفذ أو لم 
بوص إلا بذلك القليل لآن فيه حى الغير ولا سما أن القير ميت لا يخامم على 
نفسه » وما بالك بمن يخاصم له الله جل وعلا » ومع ذلك قبل : يؤكل ما أعطوه 
أو عاملوا يه لآن الوصية في ذمتهم » ومن أي مال أنفذوها أجزام إلا ما عينه 
الموصي لمعين » كأن يوصي لزيد بهذا الملى > ومن قال : يحوز لهم إعطاء قيمته 
بلا إذن أجاز أيضا أكل أو الانتفاع به لمن أعطوه أو عاماوه به ( وقيل : 
لا يؤكل منه ) أي من المال الذي فبه الوصبة أعطوا منه أو عاملوا به ولا ينتفع 
به فلا يؤخذ عنهم أعطوه أو عاملوا به»وإن ل يبق من مال المست شيء في ماهم 
بل تلف كله على حدة بإتلافبم جاز الأ كل من آموالمم والانتفاع يها والمعاملة 
بها ( وقيل : إن كان فيه ثلاث وصايا ) فصاعداً الاجتاع أقل المع فصاعداً 
فيقوى الاجتناب »سواء قل ما في كل واحدة أو كثر>تمدد إيصاء كل أوليتعدد» 
مثل أن يوصي للأقرب فقط » والمراد بالوصايا وصايا الموتى » وخص الثلاث 
فصاعدآ لآنها أقل المع أعني لأنها مبدأ المح فبي كثير يكون بها كالمعاند وذلك 
كوصية جد أيبه ووصية جده ووصية و كوصية ابنه ووصية ابن ابنهووصية ابن 


ابن ابنه؛و كوصية جده وأببهوأمه الوارثة من أنه و كوصة أيبه وأمه وأخمه» 


) ٤١ م-ليتلا-١؟ج( ريك‎ 


فلا يؤكل منه حتى تنفذ ولا يعامل فيه الورثة » وإن تركوا إنفاذ وصية 
وارنهم كلميم المسامون ووعظوهم عليه إن کان عندم صالحاً . 


و كذا ما لو انفصلت كوصة جده وأمه وابنه ( فلا يؤكل منه ) ما أعطوه 
ولا ينتفع به ( ححتى تنفذ ) ولا يعاملون فيه حتى تنفذ کا قال:( ولايعامل فيه 
الورثة ) ولو باقتراض منهم أو استعارة فإن كانت فيه وصيتان أو وصية فقط 
جاز الأكل والانتفاء والمعاملة » وكذا لو كانت فيه ثلاث فصاعداً فأنفذوا 
حتى بقمت اثنان أو واحدة » وإن كانت لإنسان وصايا كثيرة كل في قرطاس 
على حدة فذلك وصية واحدة وسواء” في تلك الأقوال والتفاصل كان المال ببد 
الورثة أو الخليفه ينظر إلى من كان بيده » ( وإن تركوا إننماذ وصية وارثهم ) 
أو تركه الخليفة ( كامهم المسامون ) في إنفاذها بأن يأمروهم ويبالغوا في أمرهم 
بإنفادها ( ووعظوهم عليه ) وينبوهم بمبالغة على ترك الإنفاذ ( إن كان عندهم 
صالحا ) متولى أو مرجوا فيه الخير لأن ذلك من حق المسلم على أخيه بعد موته» 
وذلك لوجوب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر على من أطاق مطلقاً ولو 
بالغوا أيضاً لجاز ولو دخل الإمام أو القاضي أو نحوهما في المال فأنفذوا أو” 
أمروا من ينفذ جاز لهم لأن ذلك قيام بالقسط > فلو حبسمم في ذلك أيض] حتى 
ينفذوا أو يعطوه من ماهم إن تلف مال الميت أو لم يتلف ما ينفذ لجاز والل أعل. 


۲ 


باب 


في الايصاء بشيء يخرج من كذا أو متعدد من وصيته 
أو وصيته كلها وبيعه والضمان في ذلك 


يباع ما تر كه المست من عروض في جمعة أو غيرها برأي حام أو وصي أو 
وكيل حا؟ أو عشيرة إن كان في الورثة يتم أو غائب ويكون ماما في يد 
الو كيل إلا من له حبوان كالإعراب فلا تباع أموال البتامى ولا ما يحتاج إليه 
البتتم من متاع وما يعتدل قسمه بكيل أو وزن » وقبل يقم بالقيمة اعتدل يها 
ولا تباع دابة أو خادم احتاج إلمها لخدمته إلا ما فضل عن كفاية ماله»ومن ترك 
يتامى و'بلّفاً مالآ ووصياً وحمواتات وعروضا وأصولاً فإنه يبتدأ ببيم الحيوان 
ويترك مازارع عليه أو شارك ثم الماع والطمام إن فضل عن مؤنتهم وينظر 
الأوفر للثمن في النداء أو المساومة » فإن م يكن وفاء باع من الأصل ما شاء 


7 1ك 


إن أوصى بشيء يخرج منه كذا لوصيته باعه الوارثك وأنفذ منه ما سمىإن 


والأرض والنخل قبل الماء لأن في ببعه إضراراً با إلا إن كان فيه فضل وينظر 
الأصلح لليتامى أو لا يوجب بيع أصل حتى يستثنى للآيتام والغيب حجتبم » 
وإن كان في الأصل وفاء ترك للأيتام من الآنبة ما يتناولون به ومن الطعام ما 
يعيشون به > وقبل : يبدأ بالحبوان إلا ما كان منه مغلى ثم بالطعمام إلا ما 
احتاجوا إلبه ثم ما خف فساده من الأمتعة ثم النخل ثم الأرض ثم الماء » إلا 
إن ركى أصلح وأوفر لليتامى » ولا يحوز للوصي أن يببع إلا بالنقدين وإلا 
ضمن وجوز بغيره لثقة بأمنه > وإن باع لغيره خمن ويبيع بقدر ما لا يفضل 
بيده الدراهم إن أمكنه بيع الجزء » وإن لم ينفق إلا جم فالميت أولى باله 
فيبيءها إن لم يفدها الوارث ( إن أوصى بشيء ) أصل أو عرض ( يخرج منه 
كذا لوصيته ) مثل أن بوصي بهذا الشعير أن تخرج منه مائة دنار زكة أو 
بهذه الدار أن تخرج منبا خمسون كفارة مغلظة أو وصته كلما ( باعه الوارث ) 
أو الخلفة » وأراد بالوارث الجنس قصدق بالواحد فصاعداً ( وأنفل منه ما 
سمى إن وسعه ) أي إن وسع ما سمى ( الثلث ) أو كان ما سمى أقل من الثلث 
( وإلا ) يسمه ( أخرج من نه ما وسعه ) أي ما وسم الثلث فقط إلا إن 
أجازت الورثة إخراج ذلك من الكل فإنه مخرج منه ما يكفي ما أوصى 
بإخراجه وإنما باع كله لا ما يسم الثلث فقط أو جزءه فقط لثلا ينقص منه 
بالشركة إذا بیع بعضه وامسك بعضه » فاو كان لا ينقص أو قوم كأنه بيع کل 
فأنفذ منه ما دنوب ذلك أو من غيره جاز . 


( وإن م يبلغ ) ذلك الشيء ( ما سمى ) أن يخرج منه ( فلا عليه إلا ثمنه 


HE 


ولوكان الثلك أكثر منه وإن تلف بلا تضييعه أو استحق بأمناء أو خرج 
حراً فلا عليه منبا وإن ضيعه فتلف فعليه قيمته إن كانت أقل من الثلث 
وأحاطت به الوصبة وإن كانت أكثر منه كذلك فلا عليه إلا  .‏ , 


ولو كان الثلث ) ثاث ترك المت كلها ( أكثر منه ) لآنه علق وصيته بذلك 
الشيء فلا يازمهم الزيادة عليه حتى أنه لو ضاع الشيء لم يازمهم أيضاً عوضه 
أو مثله أو قيمته إن لم يضيعوا » كذا ظېر لي ثم رأيته ذكره بقوله:( وإن تلف 
بلا تضييعه أو استحق ) ولو بلا حك ( بأمناء ) أمينين فصاعداً ( أو خرج 
حرا ) بأن كان عبداً أو أمة أي ظاهر أنه حر من حماة الموصي » واما إن 
خرج بأحد الورثة أو بمثلة أحدهم به فإن قيمته التي يضمتها من خرج به أو 
يسعى بها هو » تجمل فيا أوصى به الميت أو مخرج من العبد » کا أنه إن تلف 
بتضييم أو بتعدي أحد فإن قيمته على المضيم أو المامدي تحمل في ذلك وكذا 
غير العبد » ( فلا ) شيء ( عليه منها ) أي من وصيته » وقيد الأمناء ليس في 
الأصل وهو « الديوان » في هذا المقام منه وذكروه بعد هذا المقام فأخذه منه 
المصنف كا قال المصنف بعد تبعا له : وإن استحق بأمناء قبل إنفاذه أنفذ من 
نه الخ » فإن مفبومه أنه إذا استحق بأمناء لا يعقبه من ولا قيمة ولا بدل بل 
عضي لصاحبه كأن الموصي لم يوص به > ( وإن ضيعه ) وارث أو الخليفة أو 
تعدى فيه أو أخطأ فيه ( فتلف فعليه قيمته إن كانت أقل من الثلث) أو مقدار 
الثلث کا لا يخفى وكا دل عليه قوله : وإن كانت أكثر منه فلا علمه إلا مقابل 
الثلث ( وأحاطت به الوصية ) وتجعل القيمة حيث أوصى الميت أن تمل > 
وإن لم يحط به بل زاد عليها خمن مقدارها فقط » ( وإن كانت ) قيمته ( أكثر 
منه ) أي من الثلث ( كذلك ).أي أحاطت به الوصة ( فلا ) شيء ( عليه إلا 
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مقابل الثلث » وإن تلف المال إلا الموصص به فعلى الوارث ثلث قيمته؛ 


مقابل الثلث ) لكن إن كان معه وارث أو كان المضمع أو المتمدي الخليفة فإنه 


( وإن تلف المال ) بتضيبع ( إلا الموصى به فعلى الوارث ثلث قيمته ) 
يجعل حمث أمر المست سواء” كان الموصى به قد أوصى المت أن خرج منه كذا 
لكذا ا هو مبنى الكلام أو وصيته كلبا أو أوصى به لفلان وإن كان ما أوصى 
المست أن ينفذ منه أقل من ثلث قيمته فعليه ما يقوم بإنفاذه فقط > ووجه ذلك 
أن الوصية من الثلث وأن الوصية لا تستغرق المال بل لا بد من ثلشه للوارث إلا 
إن أجاز » فاما لم يوجد إلا الموصى به ضرب للوارث فيه بثلثيه فكاء له كأنه م 
يكن الال إلا ذلك الموصى به لما تلف ما سواه » وإنما بذ كر القممة باعتمار أن 
يكون الشيء لا ينفذ بنفمه کا إذا أوصى با لا يعطى في الكفارات أن تنفذ منه 
وأما إذا كان ينفذ كالحب فمهن فلا قيمة إلا إن اعتبر ثلث ماله بالتقويم . 


( وقيل ) : عليه قبمته ( كلها ) إلا إن كان ما علق به يقوم به بعضه فقط 
فالباقي ميراث > ووجه هذا القول أن هذا الشيء قد تعلقت به الوصمة يعمنه 
وقد ترك المست سواه فمموته كان للموصى له وما سواه للوارث » فاما تلف ما 
سواه كان الذي تلف هو ما للوارث إلا إن كان الشيء أ كثر من الثلث أو بكفي 
منه بعضه © فإن مافوق الكفاية أو مافوق الثلث للوارث > ( وكذا إن 
استحق ) المال ( أو بعضه ) بالأمناء ( أو تلف ) بعضه ( ف ) على الوارث 
( ثلث الباقي ) أو ما دونه إن كان يكفي ما دونه وهذا إذا لم يعلق الوصية 
في شيء معسّن من ماله لا يوجد فيه إلا الحم » وإن علقت بمعين فتلف بعض المعين 


HE 


وإن باع الموصى به وأنفذ من ثمنه ثم رد عليه بعيب أخذه ورد الثمن 
وباعه أيضاً وإن کان بنقص . 5 : 5 1 5 1 


أو استحق بعضه فلس الوصبة إلا ما بقي أو ثلثه القولان » وإن استحق كله 
فلا شيء للوصمة كا مر > وإذا تلف المعين أو غيره أو بعض ذلك يتعمد أو 
تضديع أو أخطام وجب الضمان والإنفاذ يا أمر المت لكن من ثلث المال أو با 
يكفي دونه > وإذا أجاز الوارث ما فوق الثلث ثم ضيع أو تعدى أو خطا 
ضمن كل ما أجاز مع ما يثبت بلا إجازة . 


وقي « الديران » : إن أوصى بكذا أن خرج من كذا فتلف المال أو بعضه 
وبقي الشيء أنفذوا ما أوصى به من ثلث ما بقي من المال وذلك الشيء » وإن 
م ببق إلا ذلك الشيء فلمنفذوا الوصبة من ثلثه » وقيل : إن وسعه الثلث يوم 
مات الموصي فإنهم ينفذون مله الوصية تلف الال أو م يتلف » ولا ينظروا إلى 
ثلث ما بقي بعد التلف > وإن أراد الورثة أن ينفذوا الوصمة من مال المست أو 
من أموالحهم فيفعلوا قي الموصى به ما أرادوا جاز ولكن ينظرون إلى الثلث يوم 
مات اه . 


( وإن باع ) الوارث أو الخليفة ( الموصى به وأنفذ من تنه ) بعض ما 
أوصى له به ( ثم رد عليه بعيب ) على قول أن بيع المعيب منفسخ أو يخير فيه 
المشتري فاختار الرد ( أخذه ورد الثمن ) للمشتري (وباعه أيضأ وإن بنقص) 
وأنفذ ما بقي ما أوصي بإنفاذه منه » وإنما أجزاه إنفاذ ذلك الع ن 
الفسخ لآن الفسخ ظبر بعد الإنفاذ » والذي عندي أنه لا زيه على قول أر. 
المعيب ببعه فسخ ولا يغرم النقص » وإن ل يف ثمنه في البيع الثاني بما بقي مثل 
أن يبيعه بمائة فيرد بعبب دمد إنفاذ عشرة فيرد مائة لمشتري » فإن باعه الرد 
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ولا عليه إن رد أولآ قبل الإنفاذ » وإن استحق بعده رجع عليه بالئىن 


قىغرمه من ماله » وان استحق 


بئانين لم يضمن النقص عن المائة ولو م تقم الئانون بالوصمة ولا يازمه شيء لها من 
ماله ولا من التركة ويضمن من عنده ما نقص من مال المشتري من قيمة المميع 
ثانا > وإن عل بالعيب تمتعمد عدم الإخبار به فرد عليه فأعاد بيعه فبيم بنقص 
ضمن النقص للوصمة »وإن نسي أو أخطأ فقولان ؛ ولمس إعادة ببعه لا زمة بل 
إن شاء قوم فأعطى للوصية القبمة > وإن باعه فأنفذ الوصية كلبا ثم رد يعيب 
رد ما أخذ من المشتري کل فإن شاء باعه ولمس له إلا ما يببعه به اننا مما هو 
أقل من الثمن الأول أو مساو > ( ولا ) شيء ( عليه إن رد ) إليه ( أولا 
قبل الانفاذ ) وباعه بأقل مما باعه أولاً بل تنفذ بما باع تانب ولا يضمن النقص إلا 
إن عل بالعبب فلم خر به فإنه يضمن النقص » وقي النسيان والخطأ قولان ؛ وقد 
يسم فيتفذ فيرد عليه ويكون ذلك فائدة للوصية مثل أن بفيء بها الثمن 
ويغرم من ماله للمشتري ونحد المممم بعد بدون قممته الأرل فسكون الناقفص 
ذاهيا من ماله . 


( وإن استحق بعده ) أي بعد الإنفاذ ( 'رجع عليه بالثمن ) بالبناء للمفعول 
أي رجع المشتري عليه بالثمن » ويحوز البناء للفاعل لدلالة المقام على المشتري 
( فيغرمه من ماله ) وأجزا الإنفاذ المىت إن كان الوجه المستحق به لا بدر كه 
الموصي الميت بالعم » وإن كان يدرك بالملم ل يحزه . 

والإنفاذ الواقع في المسائل المذكورة كلها يحزي ولو بثمن معب ردر 
أو مستحق » والاستحقاق في المسائل المذ كورة كان بأمناء ولذلك لا يضمن 


النقص ولا الكل إن ل ينفذ أو لم يبع حت استحق »6 (وان استحق ) بغير 


م44 - 


لا بأمناه قبل إنفاذها أنفذ من ثمنه وغرم للمشتري من ماله وأخذ منه خفية 
وت تلف منه الثمن 5 5 5 8 5 7 7 


الأمناء ( لا بأمناء قبل إنفاذها ) أي انفاذ الوصمة ( أنفد من ثمنه ) بالبناء 
لمفمول ومنه نائب > ولذلك م بقرن الفمل بالتساء أو بالبناء للفاعل وحذف 
المفعول أي أنفذ الوارث أو الخليفة الوصبة منه ولو كان بالبناء للمفمول وكان 
فبه ضمير الوصبة لقرن بالتاء » وإنما قال : من مُنه لآن الاستحقاق بغير الآمناء 
فكأنه لم يستحق فلكن الإنفاذ بثمنه كا أوصى المبت فاو رده وأنفذ من عنده 
لجاز فيأخذ خفية ( وغرم لامشتري من ماله ) ولو كان ما أخذ من المشتري 
موجوداً فإنه ينف منه ويغرم من ماله ( وأخل ) ماغرم ( منه ) من مال 
المنتري ( خفية ) » ووجه الإستحقاق يقير الأمناء أنه لم برقم الحكم إلى 
القاضي أو رفعه وكان الشهود عند القاضي أمناء دونه أو قبر على شبادة غيرهم 
أو حك له القاضي بغير الأمناء جبلا أو تعمداً أو انتحالاً لقول فلضعف ذلك 
جعل كعدم الاستحقاق فجعل كالغصب فساغ الأخذ من ماله خفية » ونا يأخذ 
خفية لثلا ينسب الناس إلمه الغصب أو السرقة ولآنه لو أخذ بحضرة المشتري 
أو حضرة شاهد واحد أو يحضرة شاهدين فصاعداً ممن لا يحم بهم لتمسك مه 
المثتري ليحلفه إن أنكر » ولئلا يحد قاضيا يقضي له بمن لا يحم بشبادته فإن 
فعل وتمَسك به ليحلفه فيحلف: إني لم آخذ حقا لك أو" لا أعرف لك حقا علي. 


وني « الديوان » : و كذلك إن استحق بعضه أو تلف على ما ذ كرتا أولا في 
إنفاذ الوصمة من ثلث ما بقي بعد التلف والاستحقاق نسق ينسقى > و كذلك 
إن أوصى بشيئين أو ثلاثة ثم خرج العيب بواحد أو استحق على ما فسرنا قبل 
هذا في مسألة الشيء الواحد اه ( وإن ) باعه وأخذ ثنه و ( تلف منه الثمن 


- 4 


وأنفذها منه أيضآً إرك طيعه  ,‏ ., . . 


قبله ) أي قبل الإنفاذ ( وعيب الشىء ) أي أظهر المشتري عببه وطالب 
البائع بالرد به ( ورد عليه يحم غرم له ) أي للمشتري ( من ماله مثلا ما أخذ 
منه ) ولا إنفاذ عليه ( وأنفنها منه ) أي من ماله ( أيضأ إن ضيعه ) أي الثمن 
حتى تلف سواء رد عليه بعبب بعد التضبيع أو لم برد حك أو بغيره أو استحق 
بالأمناء أو بغيرهم لتقدم التضبيم على الاستحقاق لأن الاستحقاق وقم بعد ما 
زمه الغرم بتضميعه ثم يغرم أيضاً للمشتري الثمن » وإن لم يضيع فلا شيء 
عليه حين تلف الثمن رجع إلبه بالعيب أو لم برجم > وإن باعه فأخذ ممنه فتلف 
ثم استحق في يد المشتري فرجع عليه بما أخذ منه فعليه أن يعطيه مثل ما أخذ 
منه » وإن ضمع الشيء حتى تلف فعليه أن ينفذ الوصية من أموالهم © وإن لم 
يضيع فلا شيء عليه » وإن استحق بغير الأمناء رجع على المشتري وأخذ من 
ماله مثل ما أخذ منه خفية . 


وفي « الديوان » : فما إذا أوصى بكذا أن خرج من كذا إن باع بعض 
الورثة أوالخليفة الشيء فأخذ منهفأنفذه في الوصبة واستحق الشيءفي يد المشتري 
ورجع عليه بالثمن فإنه يعطيه مثل ما أخذ ويرجم به في مال المت في ثلث 
ما بقي بعد الشيء »> و كذا إن أخذوا مُنه فاستحى الشيء قبل أن ينفذ الوصية 
أنفذوها من ثلث ما بقي » وإن أخذوا المال من المشتري فتلف قبل أن ينفذوا 
أنفذوا من ثلث ما بقي إن لم يضيعوا » وإن ضيعوا نمن ثلث الكل 
ويغرمون للمشتري من ماهم > وقيل : من مال المت إلا إن ضيعوا فمن 
ماهم . 


— ۰ مس 


وإن فسخ ببعه بعده رد عليه ورد على المشتري مثل ما أذ من ماله 
ويحزيه مأ أنفذ من وصمة مورثه » ويفعل في الثيء ما أراد » وقمل : 
لا يحزيه بل يبيعه وينفذها أيضأ ويجزيه هو علل.نفسه فيا عليه . 2 . 


( وإن فسخ بيعه ) أي أظبر فسخه (بعده) أي بعد الإنفاذ ( رد عليه ) 
اسم (واراد) هو ( على المشتري مثل ما أخذ من ماله وعدزيه ما أنفذ من 
وصية مورثه ) بثمن الفسخ کا مر للإنفاذ به قبل ظبور الفسخ > ( ويفعل في 
الشيء ما أراد ) من بسع أو إمساك أو غير ذلك ( وقبل : لا يجزيه ) الإنفاد 
بثمن الفسخ وما أنفذه به ( بل يبيعه وينفذها أيضأ > ويجزيه هو على نفسه 
فيا عليه ) من ذلك الجنس الذي أنفذه فيه من كفارة أو غيرها » وقيل : محزيه 
ولو في غير ذلك الجنس إن أنفذه حيث بجزي لما عليه » وقيل : يحزيه لمورث 
له آخر أو لأجنب كا يحزيه لنفسه > وتقدم الكلام في ذلك عن الشمخ أحمد بن 
مد بن بكر رحمهم الله ورضي عنهم وإن تعمد بع انفساح فأنفذ بالثمن فلا 
يحزيه ولا يحزي غبره » ورخص أن يتوپ فيرده بالنوى لنفسه أو لفيره 
أو يحزي الوصمة كا أنفذ إن تاب » ومثل ذلك ما لو أعطى سائ أو غيره شيا 
من ماله وأهمل نمة التقرب إلى الله أو نئة الكفارة أو مال المساكين أو الزكاة 
أو نحو ذلك فإنه ينويه لذلك ويجزيه ما بقي > وقبل : يجزيه ولو نوی بعد 
فنائه » قال الشيخ أحمد : و هبَّة” خليفة الوصية جائزة فيا استخلف عليه 
وأنفذه ولا بأس عليه إن قال : دفعته لك في كذا و كذا لل » أو أنفقته عليك» 
و كذا ما لزمه ضمانه من الأموال حمث ينفقه يبرأ منه فنقصد في إنفاقه تبرئته 
منه ولا ينفقه على وجه الآجر ولا على ما ينفع به صاحبه منه ولا يقصد به إلا 
إبراء من ضمانه فن خالف هذا فبو ضامن له إلا إن جاء صاحمه بعد فأجاز له 
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وإن باعه يفسخ غرم الثمن وباعه ثانياً وأنفذ › وإن تلف من يده قبله 


ما فعل فقد حط" عته ضمانه » وإن باعه لسنفقه فأنفقه فجاء فأبطل فعله فإنه 
يعوض له قبمته يوم بیعه » وإن أجاز له فعله في إنفاقه فبو إجازة لما فعل من 
البيع وغيره » وإن أنفقه في الأجر أو فيا ينقع صاحبه أو مالايحل له أت 
يشترطه في إنفاقه لزمه ضمانه » وإن أنفقه هكذا أو عنى فيه ما يبرئه من ضمانه 
فلا عله » فإن جاء بعد خسّره بين قممته وأجره > فإن اختاره فذاك > وإن 
اختارها أعطاها إياه » و کذا كل ما لزمه ضمانه إذا أنفقه ‏ لا يحل له فغرم 
لريه ما عليه زال عنه ضمانه ولا يتفعه هو ما أذهيه بإنفاذه إياه حين ضنه 
ولاعمنه إن كان ما عناه من جنسه > وقمل : يلوبه فما لزمه من التباعات وإن 
غير متجانسة > وهذا إنما يصيبه في نفسه مما عله لا في غيره » وقمل في الوارث 
انه يصيب فيه مثل ما يصيب في نفسه في كل ما ذكر » والأجنب لا يصيب فيه 
ما ذكر > وقيل : فيه إذا لم يكن له مال وعنى له ما ذكر أن يصيب فيه مثل 
ماله في نفسه » وقمل فمن تحمل عنه : ان يصيب فمه هذا وقبل : يصيبه في 
الأجنب وينويه له في نفسه اه . 


( وإن باعه بفسخ ) عمد ( غرم الثمن ) للمشتري ( وباعه ثانيأ وأنقذ ) 
الوصمة يثمنه ولا يغرم ما نقص عن تام الوصبة لكن إن تعمد بسع الفسخ ضمن 
ما نقص البيع الثاني عن الأول فما قبل » (وإن) باعه وقبض الثمن و (تلف من 
يده قبله ) أي قبل الإنفاذ (و) تلف (الشيء من مشتريه ثم فسخ البيع غرم ) 
البائع للمشتري (ما أخذ منه وغرم) المشتري (قيمته للوصية) فتنفذ في الوصية 
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وإن تقاضيا أو أبرأ كل صاحبه أنفذ قبمة الثيء ما له فيباء وكذا إن 
فسخ وغرم وتلف الثيء من بده وم يقدر على المشتري أو أفلس» 


(وإن تقاضيا) أي ترك المشتري للبائع الثمن الذي أخذ منه وترك البائع 
للمشتري قممة الشىء إن ساواها ذلك الثمن أو مطلقاً وحاسب بعض بعضا فجا 
زاد من الثمن أو القيمة على الآخر ترك كل منها للآخر ما عليه في مقابلة ماله بعد 
أن يعتقد أن البيع باطل » وهذا على قول مجيز التقاضي والمقاصة في الفسخ 
وأجاز بعضهم الحالة » ( أو أبرأ كل صاحبه ) وني نسخة : وأبرأ بالواو فإما 
بمعنى أو وإما بمعناها لا ممنى أو أي وأبرأ كل صاحبه بذلك التقاضي »> وفي 
بعض نسخ «الديوان» أو أبرأ بأو فيجوز التقاضي ويجوز الإبراء كا في النسخة 
التي بنيت عليها ( أنفذ قيمة الشيء مما له فيها ) أي في الوصية . 

(وكذا) ينفذ قيمة الشيء من ماله في الوصية (إن) باعه وقبض الثمن 
و(فسخ) الببع (وغرم) البائع الثمن للمشتري ( وتلف الشيء من يده ) من يد 
المنتري ( ولم يقدر على المشتري ) أن يغرمه قيمة المبيع لكونه جباراً أو 
هاربا » ولو أسقط قوله : وتلف الشيء من يده لكان أوالى لآنه إذا م يقدر على 
المنتري يستوي أن يكون الشيء بيده وأن يتلف ( أو أفلس ) المشتري بأن 
أذهب الثمن الذي رجم إلى يده من البائع أو أحاطت به الديون بناء على أن 
هذا لا يحاص معا أو أنكر أن يكون اشترى بعد ما قبض الثمن الذي اشترى 
به أو لم يكن له شيء ولا يتتكرر قولي أو لم يكن له شيء مع قوله : أو أفلس 
لأن الإفلاس إنما هو بعد ثبوت الال » وأما كونه لا شيء له فبو عام يصدق 
بذلك ويصدقى بن لا شيء له من أول أمره وهو مرادي »6 ولدذلك ذكروه في 
«الديوان» . 
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ووارث كل بمقامه إن ترك مالأ وخرج من الكل » ولا يرجع منفذها 
من الورثة بلا [ذنهم عليہم ولاعلىطفل أو مجنون مطلقاً با رجع عليه 
من درك » وإن أمر الورثة غيرهم بببع الثيء وإنفاذها منه رجع عليبم 
ا أد ركه من غير فسخ » وإ نكان خليفتها واحداً 


(ووارث كل) من المشتري والبائع في تلك المسائل كلما ( بمقامه إن ترك 
مالا وخر ج من الكل ) ما لزم حدما وانتقل لوارثه بالموت ولو كان ما خرج 
من الثلث لأنه في ضانه ( ولا يرجع منفذها من الورثة ) من مال الميت ( بلا 
إذهم عليهم ولا على طفل أو محذون ) ونحوهما (مطلقا) عن التقبيد يعدم 
الإذن لعدم إمكان الإذن من طفل أومجنون ونحوهماربما رجع عليه من دراك ) 
كا مر في بعض المسائل من هذا الباب أنه يضمن البائع أو المنفذ من ماله الكل 
أو البعض» وأما الغائب فقد يتوصل إلى إذنه فلا برجم عليه بالدرك إن ل يأذن» 
وإن أذن رجم عليه . 


(وإن أمر الورثة غيرهم ببيع الشيء وإنفاذها منه رجع عليهم بما أدركه) 
من ضهان (من غير فسخ) وما أدركه بفسخ لا يرجع عليهم به لأنه لم يؤمر 
يسم فسخ > فإن تعمد فظاهر > وإلا فالخطأ لا يزيل الضمان إلا إن كان سبب 
الفسخ من جانيهم ولم يخبروه به » وكذا العيب إلا إن أخبروه > وقيل : 
لا برجم بالعبب والخليفة من غيرهم حكه كحم من أمروه من غيره لا ضان 
عليه إلا فما أتى من جبته كبيع فسخ وببع بعيب وإنفاذ تمن ما استحق › ولو 


للمشتري رجم على الورثة به ( وإن كان خليفتها ) أي خليفة الوصية ( واحدا 


سب عم" ب 


منهم فا أدركه باستحقاق بأمناء رجع به في مال الميت » وبفسخ في ماله 

هو » وكذا بعسب أيضأ » وقبل : في مال المت ولو فعل بلا أمرهم » 
وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالهم ويسكوا الثيء و 
وكانت قممته أقل منبا » 


منهم ) من الورثة أو متعدداً منهم ( فما أدركه ) من ضمان ( باستحقاق بأمناء 
رجع به في مال الميت ) لآنه ليس من فعله إلا إن عم وتعمد بيع المستحق 
أو نسي عم منهم أو من غيرهم فلا رجوع له » (و) ما أدركه من ضمان (يفسيخ) 
أو باستحقاق بغير الأمناء فضمانه (في ماله هو) بلا رجوع (وكذا) يكون الفمان 
في ماله بلا رجوع إن أدركه الضمان (بعيب أيضا) وإن / يعم به وما زاد فعلى 
الخليفة » والرد بالعدب ينقص الثمن إذا ممع السامع بالرد » ورمما لو أخبر أولا 
بالعیب یسوی كأنه غير معبب > (وقيل) : ما أدر كه من الفمان بالعيب يرجع 
به ( في مال الميت ) إلا إن عل وتعمد أو نسي أو أخطأ ( ولو فمل بلا أمرم ) 
والأول أصح . 


( وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالمم ويمسكوا الشيء ) لآنفسهم ميراثا 
( جاز هم إن أتموها وكانت قيمته أقل منها ) بمعنى أنهم لو باعوه لكان ممنه 
أقل من الوصية فلو كانت أكثر أو مساوية م يحز ذلك > ويرده أنه إذا كانت 
الوصبة تتم من ماهم ولا ينقص منها شيء نما المانم من أن يتموها ويمسكوه إلا 
إن قيل : إذا بيعت ل تبى ريبة ولا شبهة ولا “لوام » تمت به الوصية أو ل تتم > 
فكان الأحوط البيع إلا أن يتموها بلا بيع » وقد تكون رغبة فيه لأحد 
فيشتريه بأ كثر مما يقوآم » لکن لو كان هذا معتبراً لم يجز التقويم أصلاً في سائر 
المسائل التي يشاح فيها لإمكان ذلك فما » ثم ظهر لي إن شاء الله جواب هو أنه 
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ورخص لمم أن يمسكوه وينفذوا قيمته فيبا > وإن م تم ولا يجد ذلك 
واحد منبم إن أراده إلا بإذنم أو إذن الميت » وإن خليفة أو كان قىمته 
أقل منبا ‏ . 


إذا كانت قيمته أ كثر فأولى أن يجوز إنفاذها كلبا وإمساك الشيء فذلك م 
یذ کره لأنه يفهم بالأولى > ووجه الأولوية أن إنفاذها كلها وهي أقل ما أوصى 
به لها ربما لزم عليه إام قرض نفلا » والنفل لا يجزي عن الفرض > وذلك 
يتوم أنه يسوى أقل منہا فمعتقدون آم تبرعوا يما مها وهو ريا لوبسع 
لساواها أو زاد علمها فىكون قد نووا نفلا ماهو فرض ولا كذلك إذة كان 
سواء معبا أو أكثر . 

(ورخص فم أن يمسكوه وينفذوا قيمته فيها وإن لم تتم ) وذلك أن تكون 
قيمته أقل من الوصبة فبنفذوا قبمته في الوصبة حيث بلغت > و كذا لو كانت 
قيمته تكفي أو تزيد لكن ردوا وصيته للثلث فلم يكن لهم الشيء كله فينفذوا 
فا من قدمته ما ينوا بالحاصة ويمسكوه ( ولا يجد ذلك ) المد كور من الإنفاد 
من غير مال الموصي والإمساك ( واحد منهم ) من الورثة أو متعدد منهم ( إن 
أراده إلا بإذتهم ) جمعا إن كانوا من له الإذن أو بإذن خلىفة من لا إذن له إن 
ظهرت له مصلحة في الإذن ( أو إذن الميت ) بالقسمة سواء أو أكثر لا إن كان 
بأقل لأنه لا وصمة لوارث (وإن) كان مريد ذلك من الورثة ( خليفة أو كان 
قيمته أقل منها ) من الوصة إذ لا علك مال الشركة ولا مال الغير إلا بإذن الغير 
أو الشريك وال أعل . 

وإن قال من أنفذ من ماله : وصيتي فليأخذ هذا الشيء فامن أنفذها أخذه 
بلا إذن وارث إن سبق في الإنفاذ » وكذا الأجنب » وإن تسارع فللسابتي 


بالإنفاذ > وإن أنفذوها مما فاكيء بينبم سواء »> وكذا إن اتفقوا أن بنفذوا 
الشيء بينهم كا اتفقوا » وإن قال : من أنفذ من مالي فالشيء له جاز > وإن 
أنفذوا معا فبينهم وضمنؤا ما أتلفوا إن أتلفوا شيئا » وإن تسابقوا ضمن 
الأخيرون ومذى فعل الأول »> وإن قال للأجنب : إن أنفذتها من مالى»أو قال: 
من مالك فالشىء لك جاز > وإن قال لأجنسين فمن أنفذها أخذه بغير إذن 
اراركت و إت أا اماتا فش © وإن تآخر أحدهما ضمن نا اتلك من مال 
الورثة ولا شيء له » وإذا أوصى بشيء تنفذ منه بيع بنحو الدنانير والدراهم 
ويشتروا ما ينفذون به » وقيل : با أوصى الميت أن يخرج منه ولو غير مكيل 
أو موزون . 

وفي «الأثز» : إن أوصى بدراهم فاتفق الوصي مع الفقير أن يعطيه بها 
حباً أو تمر أو غيرهما فلا يحزيه وجوز يمدل السعر » وقيل : على ما اتفقا 
عليه » وإن أوصى بثوب يباع ويفرق على الفقراء فباعه الوصي على فقير وأعسر 
ببعض الثمن فقيل : يحوز أن يحط له منه وجعله قان مقام التفرقة ومنمه الأكثر 
لأن الحق ليس لفقير فيقاصص به » وقيل : يوز أن يعطيه غير الدرآهم من 
حب أو غيره بدل الدراهم إن كان فليعطيه من مال الموصي إن اتف قمع الفقير» 
وقيل : إن كان الموصى له معنا جاز إن رضي مطلقا » وقسل : لا إلا إن 
حصرت فيرضى بىدها > ومن لزمه ضان فقيل : يعطي الدهب مكان الفضة 
والمعكس > وقدل : الفضة مكانه لا المكس لأن الذهب كالعروض » وقمل : 
يحوز أن يعطي العروض مكان الذهب والفضة » وقيل : لا يعطي شيا عن شيء 
ولو دراهم عن عروض والله أعل . 
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باب 


يخرج ما أفسده الموصى به في مال أو نفس من مال الوارث ما دام في يده 


وإن 


بان 


في ضمان الموصى به وتضييعه 


( يخرج ما أفسده ) أي كل ( الموصى به ) نفسه أو بأن تنفذ منه الوصة 
( في مال أو نفس ) كعبد أو كحبوان أوصي به أفسد في مال أو تفس إن 
أمره بالإفساد أو ساقه إلمه وإلا فرقبته » و كحائط ونخلة أقسدت في مال أو 
نفس بالوقوع بعد الإقدام مطلقاً وقبله أو بعده إن علم فيا عند الله ( من مال 
الوارث ) ولو يتمما أو مجنونا أو غائياً ( مادام في يده ) لآنه في يده وغخاطب 
له لوجوب محافظته ووجوب إيصاله حيث يحب عليهم الإيصال مع أنه باق على 
ملكه حت ينفذ منه لان له أن ينفذ من غيره » فإن أوصى به نفسه فمو ملك 
بغيره لکن في ضمانه » وقيل أيضاً:له أن يعطي غيره أو قممته کا مر فهو باقعلى 
ملكه حق يعطبه » و كذلك يضمن الخليفة إذا كان في بده كا ذكره بعد ( وإن 


مو 


كان رقيقاً فمقابل رقبته فقط وخراجه بمنزلته فإن كان في يد الموصى 
له به وعلم بالوصية لم يلزم الوارث إعلامه به. .2.0 . 


كان رقيقا ) أو حبوانا لم يأمره بالإفاد ولم يسقه إليه ( ف ) الواجب عليه 
من ضمان إفساده ( مقابل ) قيمة ( رقبته ) أي قيمة ذاته ( فقط ) > وقيل : 
جميع ما أفسده ولو ل يأمره ولم يسقه للإفساد »ولا ضمان علمه فما أفسدته الدابة 
حالة هروما إن ل يتبعها يصبح ولا العبد في إباقته » وإن أتبعها يصبح ضمن 
لأنها تزيد هربا بالصياح فإفسادها فيه دخل للصياح » وقيل : لا يضمن وإات 
أفسد شيء في الموصى به فلمضمن للوارث وهو الذي يستمسك بالضمان » وإن 
كان الموصى له متعينا لأكل من صلح له فله أن يستمسك به وللوارث أن يتمسك 
فإذا أخذ الوارث أنفذ ما أخذ فبا أوصى له » وكذا الخليفة له أن يتمسك إن 
جعله الممت في بده أو رهنه عنده للوصة أو استخلفه عليه » ( وخراجه ) أي 
خراج الموصى به نفسه أو بأن يخرج منه كذا وهو ما يستخرجه اللطان أو 
وة من أصحات الأعوال کل نة مك9 وذلك مكل أن مل :عل كل دار أو 
نخلة أو عبد أو نحو ذلك كذا لكل سنة ( بمتزلته ) أي بنزلة الموصى به أو 
منزلة ما أفسد الموصى به فبعطي خراجه الوارث ولا بحاسب فيه الموصى له 
ولا نقص له شيء إن وسم ثلث مال المت > وإن ل يبق من الثلث شيء زائد 
على الوصايا خرج الخراج من الموصى به ويحاسب فيه الموصى له إلا إن تين 
صاحبه ول يقصروا في إعطائه أو إعلامه به فعلى قول من قال: لا جدون تبديله 
ولا إعطاءه قيمته فخراجه على صاحيه » وعلى قول من قال : يمحدون ذلك 
فعليهم مالم يعطوه فإذا أعطوه إياه فعليه ولو لم يرفمه » و كذا إن كان في يد 
الخليفة ( فان كان في يد الموصى له به وعام بالوصية ) أي بأن أوصى له به 
( لم يلزم الوارث إعلامه به ) لحصول علمه بلا إعلام وارث > وإن لم يعم لم يازم 
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و يدفعه له ولو عم إن کان ببده ويعامه إن كان ببد غيرهما ولا يأخذ 
الخليفة الموصى به من الوارث إلا بإذنه 


الوارث إلا إعلامه به ( ويدفعه ) أي يحب على الوارث أن يدفعه ( له ) أي 
للموصى له ولا بزول عنه وجوب الدفع > ( ولو عام ) الموصى له أنه أوصى له 
به و( إن كان بيده ) أي بيد الوارث وإذا ل بعلم أعلمه ودفعه له » ومعنى الدفع 
أن يقول له : إرفعه ويخلى بينه وبينه > ولا يازم الوارث أن يرفعه إليه ولا 
الخليفة » وسواء في ذلك تعين الشيء أو ل يتعين إذا تعين صاحبه > وأمامام 
يتعين فإن حضر مستحقه فإنه يحزي وإلا” لزم الوارث أو الخليفة إيصاله إلى 
من تأهل له ( ويعلحه ) به وبأنه أوصي له به فقط دون لزوم دفعه له ( إن كان 
بيد غيرها ) أي غير الوارث وغير الموصى له فلمن ليس خليفة إلا أنه إن 
تحرج من هو في يده أن يعطيه الموصى له به آمنه الوارث أو الخليفة من ضان 
وأعلمه أنه وصية له وأما ما كان بيد الخليفة إلا أنه إن ل يعم الخلدفة أعلمه أنه 
موصى به لفلان ( ولا يأخذ الخليفة الموصى به ) تعين للوصية أو ل يتعين» تعين 
صاحبه أو م يتعين ( من الوارث ) أو من غيره أو من حيث كان » واقتصر على 
الوارث لتنزيل كونه عند غير الوارث أو قي موضم ما منزلة كونه عند الوارث 
( إلا" باذنه ) لآأنه أولى بال المورث أن يناوله الخلمفة أو صاحمه لآنه في يده» كا 
أنه لأ ترز الساحية الى أن .باخلاء من مال عن عله الى بلا إذن امه رلا 
إدلال إلا إن أنكر لأن ذلك الشيء ليس ملكا للخلمفة ولآن للوارث أرنت 
يعطيه غير ذلك ينفذ به إن لم يعينه » وإن عينه أو عينه وعيّن صاحبه فقيل : 
لا يجوز له أن يعطيه غيره > وقيل : يجوز وما يفعله الإنسان فبخرج به من 
الخلاف أوالى » ولآن الوارث لو أنفذ الوصصة لجاز ولايحذر في ذلك إلا" قيام 
الفتنة أو الحقد » وقمل : لا يجوز له . 


ت 


وخور وازمه دفعه له ويبرأ منه وإلا ضمنه الخليفة إن ل يطلبه 
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( وجوز ) للخلىفة أخذه بلا إذن وارث لأن المت قد جمل له سلطانا على 
ذلك حبث جعله خليفة وأقامه مقام نفسه » وعلى القول الأول يحزي إذن 
وارث واحد لأنه لو أنفذه أحد الورثة لجاز » وقال الشبخ أحمد : لا يأاخذ 
الخليفه من التركة جنس ما أوصى به ولا غيره إن ل حمل الال بيده إلا بإذن 
الورثة »> ورخص أن يأخذ الجنس الذي أوصى به بلا إذن » ولا يأخذ من مال 
الوارث > وأما مالا يحتاج إلى التصرف والتبديل فلا يأخذ إلا بإذن إلا إن جعل 
فيه الميت وصيته فأمر الخليفة أن ينفذها » وكذا إن أمره أن ينفذ الوصية من 
ماله على هذا الوجه » وإن اقتسموا ما عين للوصمة أخذ من كل منابه ولا ينفذ 
من ماله شيئا الخليفة إلا إن كان وارثا » وإلا لم يجز المبت ولا إباه ولا يضمن 
له الوارث > وقبل : يجزيه لوصيته » وإن لم يكن للمبت مال أجزآأ عنه ما 
أنفق الوارث أو غيره خليفة أو غيره » ومن تحمل وصية رجل لزمته إن لم 
يكن للرجل مال » وإن كان لم يجز > ولكن ينفذ من مال الرجل وتخرج من 
كل مال اميل إذا صحت المالة > ( ولزمه ) أي الوارث ولو كان في الورثة 
يتامى أو مجانين أو غياب ( دفعه له ) أي للخليفة ( ويبرأمنه ) أي من ضانه 
( به ) أي بالدفع ( وإلا ) يدفمه له بأن دفعه لغيره من ليس صاحب الشيء أو 


أبقاه عنده ( ضمنه ) إن علم أنه وصية . 


ولا خمان على نحو مجنون وطفل وغائب إلا من كان له خليفة فالممان من 
مال الخليفة لأن التضيبع منه » وإن كانت الوصبة لا يسما الثلث أعطى 
الوارث الخليفة ثلث الشيء أو قبمته » وكذا ( الخليفة إن لم يطلبه منه ) من 


A= 


حتى تلف يضمن فيهته يوم التلف أو ضعه في بده ولا رجوع له على 
الوارث وإن تلف بلا تضيبعبا فلا عليب| . 


الوارث ( حتى تلف يضمن قيمته يوم التلف ) إن عل أنه وصية ولم يطلبه من 
الوارث ( أو ) كان بيده من الوارث أو من المت و ( ضيعه في يده ) أي في 
يده حت تلف بنفسه أو ماله أو بغيره من الناس بلا أمر منه » ( ولا رجوع له 
على الوارث:) لان التضيبع له وهو في يده من جېته لا من جبة غيره > ( وإن 
تلف بلا تضييعها فلا ) خمان ( عليه ) ولا شيء عليه من إنفاذ الوصية » 
فالحاصل أنه إن ضاع بتضييم أحدهما فقط فو الضامن أو بتضييمه) فضامنان 
أو بلا تضبيع منها فلا ضمان » ومثال تضييع الوارث فقط أن يعم أنه وصية 
قبطليه الخليفة بالدفع فيأبى » أو يعلم هو دون الخليفة » ومثال تضيبع الخليفة 
فقط أن يعلم هو يالوصية دون الوارث فلم يخبره أو أخبره ولم يستشهد له وقد 
كانت له شهود أو أعلمه عموما ولم يعين له ما أوصى به معينا أو ما أوصى به 
جملا » ومثال تضييعها أن يعلم كل منها فالوارث ل يدفع والخليفة لم يطلب 
الدفم وقد أمكن الطلب والدفع فصاحب الوصبة ان تعين سواء تعين الموصى به 
أو لم يتعين يطالب الخليفة فيستأديه له الحام ولا يرجم على الوارث لآنه ضيع 
كا ضمع الوارث وزاد أنه هو الخليفة وأنه المطلوب بالإنفاذ ولزم الوارث عند 
الله - واف أعلم - ضمان النصف لآنه ضيع كا ضيعم الخليفة » إلا إن كارت 
ال ا ماله أو غيرهما فإنه يضمن للخلدفة »ضمن الخليفة أو لم 

يضمن » إلا أنه إن ضمن أمسك ذلك لنفسه إن كان قممة مساوية أو مكملا أو 
موزونا » ولا يأخذ الزائد بل برده للوارث إن تمت الوصمة . 


والواضح أن الوارث أحق بالفمان لآنه ضاع من يده ولآنه لو أراد أمسكه 
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وأعطى قيمته ومثال عدم تضييعها أن لا يعم الوارث ولا الخليفة أو يملا إجمالاً 
فكانا في طلب التفصصل والتحةمق فتلف قبل الوأصول للمراد أو يعلا تمنع 
الوارث من الدفع مانم كجائر وعدم تحققه خلافة الخلىفة فكان ينتظر بيبانا 
ومنع الخليفة من الطلب مانع كجائر ومرض وعدم تحقق خلافته . 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : وإن أوصى واستخلف خليفة 
ولم حمل المال في يده فعلى الورثة إيصال المال إلى خليفته ويرءوا بالإيصال فإن 
أنفذه برىء هو أيضاً والميت وإن ل يدفعوا إليه ازمه أن يطلبهم فإن أبوا 
استمسك بهم إلى الحق» فإن انت له بينة أخذ بها > وإلا حلفهم قييرأ فلا يأخذ 
ذلك من أموالهم وليس عليه غبر ذلك » فإن ضبع الطلب حت تلف الال أو 
مات الشهود أو الورئة ضمن » و كذا الورثة إن ضيعوا الدفع إلن الوصي حق 
مات أو تلفت الال توا 


وفي « الأثر » : إن أنفذها الخلمفة من مال نفسه بلا إذن من الوارث جاز »> 
وقمل : لا لأنه خالف ما أوصى به وهو أنها تقضى عنه من ماله » وعلى الموصى 
له أن يأخذ الدابة الموصى له بها من حسث هي لاعلى الوارث إيصالها » ولكن 
بر كل من يسلمها إليه فإن تلفت وقد طلبها إلى الوصي فم يدفعها إليه ضمنها لا 
إن م يطليها » قيل:من أوصى _بعَرةض أو أصل معين فليس على الوصي تسليمه 
وللموصى له أخذه » ولو كان دابة وماتت في وثاقما لم يازمه ذلك ولا الوارث 
إطلاقها ولو ماتت جوعا أو عطثا ولمس بأمانة عندهما ولا ازمها الحفظ له 
ولا إخراجه من الببت ولو دابة غير مرتبطة لآن المست تركه في الست » وإن 
خرج أو أخرج ل يازمها حفظه » وإن قام به أحدها وحفظه ل يضمنه . 
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وإن استخلفه الميت عل الثيء لم يلزم الوارث شيء منه إن حضر وإلا 
زمه حرزه حتى يصله » ويخبره به إن لم يعم » والضان فا هو في غير 
الأصل وني الغلة 2 


(. وإن استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث شيء منه ) سوى الخرز 
لأنه خرج عن حكه فو أمانة في يده إذ جعل الميت عليه خليفة فإن للخليفة 
علبه قوة يأخذه بلا إذن من الوارث أو ممن هو في بده وما على من هو في بده 
إلا الحرز يخلاف إذا ل يكن الخليفة مستخلفا عليه فإن على الوارث حفظه ودفعه 
ولاقوة للخلىفة على أخذه بلا إذن ( إن حضير ) الخلمفة > سواء” كان بده أو 
بيد الخليفه أو بيد غيرهما أو لم يكن بيد أحد لزوال سلطانه على الشيء بتمكين 
الخليفة على الاستخلاف عليه بعينه » ( وإلا ) يحضر الخليفة ( لزمه ) أي 
الوارث ( حرزه حتى يصله ويخيرء به إن لم يعلم ) أنه وصبة لفلان فإن أوصله 
بيده ول يعلم ل يبرأ الوارث إلا إن أعامه أنه وصبة لفلان ( والضان ) المذ كور 
في تلك المسائل ( إنما هو في غير الأصل وفي الغلة ) لآن الأصل لا يحتاج إلى 
دفع لآنه غير مقبوض » فلو منع الوارث الخليفة أو صاحبه منه أو منع الخليفة 
صاحبه منه حتى تلف لضمن كا يضمن العروض لمنع > ولو سكن فبه الوارث 
وقد عل أنه وصة وم يدفعه للخليفة » والخليفة لم يعلم فتلف بلا سبب من 
الوارث كنطر وسيل فإنه يضمن لآنه اجتمع مع عدم إخباره ودفعه سكونه 
وهو بمنزلة قبض العروض » بل لو لم يكن إلا عدم الإخبار للزمه الفمان إذ م 
يعلم به الموصى له إن تلف » فلو كان العرض الموصى به بيد غير الوارث أو لا 
بيد أحد فلم يخير به الخليفة لم يضمن في الحم إذ لا يضمن بعدم الإخبار فقط 
دون أن بسترشده الخليفة » والمراد بالغلة التي لم تنفصل عن الشجر والنخل 
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وإن دفعبا له الوارث أو جعلبا المت بيده فهات قبل [نفاذها ردها 
وارثه لوارث الأول فينفذها إن لم بوص له بإنفاذها » وقيل : لا يردها 


ولكنها مدركة لتنزيلها منزلة المنقطعة وسائر العروض وغل الحموان المنفصلة > 
وقمل في الغلة المدركة : أنها كالأصل وكالتي لم تدرك » ومن إفساد الغلة ترك 
تأبيرها وترك فعل ما لا يتكسر به العرجون . 


(وإن دفعها) أي الوصية أي الال الموصى به (له) أي لاخليفة (الوارث أو 
جعلها الميت بيده فمات قبل إنفاذها ردها) بنفسما إن وجدت ومثلها أو قيمتها 
إن / توجد بعمنها » (وارثه لوارث الأول) ضيع أو م يضبع > وكذا يدرك 
وارث الأول أن برده منه ( فينفنها إن لم بوص له بإنفاذها ) وكذا إن أنقذ 
بعضها ومات قبل إنفاذ البعض الآخر فإن البعض الآخر برده وارثه لوارث 
الأول فينفذه إن ل بوص له بإنفاذه » ووجه ذلك أن الأول أوصى بها ذلك 
الخليفة فقط فإذا مات قبل الإنفاذ م يكن لوارثه الإنفاذ لآن الميت الأول / 
بوص له بالإنفاذ » والميت الثاني الذي له الإنفاذ ل يوص به لوارثه فلو أوصى 
لصح له الإنفاذ عند من يحيز للخلىفة أن يوككل أو يستخلف > ويدرك ذلك 
ولو أبى وارث الأول » ومن منع هذا منع وارثه من إنفاذها وألزمه الرد 
لوارث الأول » وقيل : إن تلف الشيء ول يكن قامًا بءينه فإنه ينفذ الوصية 
ورثة الثاني . 


( وقيل : لا يردها ) وارث الثاني لوارث الأول (مطلقأ) أوصاء بها أو م 
بوص » لأنه مات وهي في يده قد انفصلت عن ورثئة الأول وبروو! بوصولا بده 
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وتخرج من الكل إن أوصى بها » وقد ضمتبا ا اا 00 


كا مر أنه يبروؤون يدفعبها » وقد لزمته فازمهم أن ينفذوا مالزم مورثهم 
وشغلت به ذمته كسائر الدبون » ولآن الإنفاذ حق له فبورث كا بورث الال »> 
إلا إن أوصاهم أن بردوها لورثة الأول أو أوصى الأول أن لا ينفذها ورثة 
الثاني فليردوها » وإن أنفذها ورئة الأول أجزأ على القول الثاني أيضاً » و كذا 
لو رهن الثاني لورثة الأول وأنفذها ورثة الأول ؛ وإذا لم يمت ولكن صار 
بحال لا ينفذها ردها ورثة الأول كجنون وهرم إلا إن هرم وأمر منفذاً ققية 
الخلاف » وقال الشيخ أحمد رحمه الله : إن تلف فى يد الخليفة ما أعطاء الورثة 
للإنفاذ بلا تضييع رجم إلببم مالم يتم الثلث » وإن تم فلا برجم > وإن جعل 
الموصي وصيته في معين فأعطوه الخليفة فتلف فلا برجم على الورثة ولو ل يتم 
الثلث وضمن إن ضيع يدفم إليهم حت تبرأ ذمته ثم برد منهم فينفذه ( وتخرج 
من الكل إن أوصى بها و ) الحال أنه ( قد ضمنها ) يخلطبا في ماله أو باكلا 
أو إتلافها أو تضيدمها أو تصرفه فسا بإعطاء أو غيره » ولو كانت ما يخرج من 
ثلث المال لا دين في ذمته الآن اذ كانت فى ضمانه فلو بة بقىت يعمنها لأنفذوها 
بنفسها » وإن 0 يكن المال قد دخل يد الخلمفة ولا ضمانة فلا شيء على الوارث» 
وكذا إن ل يكن للمبت مال أو تلف بدون أن يكون الخليفة ضامنا > وإن. 
أوصى بها المت وليست في ضانه ولا تفل بها فإنها ترج من ثلث ماله ولو 
كانت ما نخرج من الكل . 

وفى «الآثر» : جاز للوصي أن يوكل من يعمنه في الإنفاذ في حباته لا بمدها 
إلا إن جمل الموصي له ذلك » وأجاز له بعض أن يأمر من ينفذ بد موته 
ما بقي من الوصية إن أنفذ بعضها مطلقا » وقبل : له أن يوصي فيا أوصى 
إلمه الموصي فيه مطلقا » وقيل : لا مطلقا » وقبل : له إن جعله له » وقمل : 


~۷ 


الدفع فالمضيّع ضامن انابه مع إمكان وقدرة » وكذا إن ضيع الخليفة 
حتى مات الشہود . : . 1 1 . 5 


إن دخل فيها جاز له وإلا فلا » وقيل : لا » ولو دخل إلا إن بقي منها يسير » 
وللوصبة أن توكل فبا لا كما البروز فيه ولو ل يحمل لها > وقبل: له أن يوصي , 
ولو م يحمل له في الوصايا والتزويج وله أن يأمر من يعينه إن كان أميناً ويوكل 
غيره إن كان ثقة » وقيل : لا » ولا يشتري أصل من وصي أو وكيل لحي الا 
بصحة وصايا الميت ووكالة الحي ولا يعان حتى يعم أنه ثقة . 


(وإن تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب أو الانفاذ أو ضيع بعض الورثة 
الدفع فالمضيع ضامن لمنابه مع إمكان وقدرة ) لأنه لزم كلا منابه في الدفع 
ومناب الوارث يكون بحساب سہمه في الإرث » ومناب الخلفاء على الرؤوس > 
المضبع لزمه وحده أيضاً إخبار الخليفة والدفم إليه والإيصال إليه لآن ما عليه 
بالضمان مترتب عليه في ذمته وحده فهو في غير حم ما ترك الىت > وإذا ضمن 
الخليفة المضيع لزمه مع من لم يضيع من الخلفاء الوصية إنفاذ ذلك لآن الإنفاذ 
جى عليوم + 

( وكذا إن ضيع الخليفة ) الإنفاذ أو الطلب (حتى مات الشهود) أو كانوا 
يحيث لا تجوز شهادتهم كجنون وارتداد وفسى > هذا ماعندي وهو خلاف 
ما في «الديران» کا يأتي في أول فصل بعد فصل : ونصه ضمن إن مات الشبود 
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أو تلف المال أو جحد الوارث أو مات أو نسي ما أوصى به أو تعينه 
أو ضاعت.الوصية » ولا يرجع على الوارث ا رد عليه بفسخ أو عيب » 
ویرد له الفضل إنكان بعد ببعه انيا و بعرم النقص من ماله وإن رد 
عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا 


وجحد الوارث لا إن ارتدوا الخ » ( أو تلف المال ) الموصى أن ينفذ أو ينفذ 
مله » ( أو جحد الوارث ) أي جحد بأن قال : ل يخلّف المت مالا أو جحد 
للخلىفة الوصمة أو جحده أنه خلمفة ( أو مات ) الخلمفة أو كان يحال لا ينفذ 
( أو نمي ) الخلمفة أو الشبود أو الوارث وم يوجد حافظ من كتابة تحزي 
أو غيرها ( ما أوصى به ) أي نسي عدده أو وصفه أو نوعه ( أو تعينه أو 
ضاعت الوصية ) أي ما كتب فما ما أوصى به ولا شاهدين به » وذلك بأن 
يحدوها في داره أو بيته مثلا أو شهدوا علا ول يقرأها عليهم ولا قرأوها 
أو كان ذلك ونسوا أو كان الشهود ونسوا وقد ضاعت فالضان في ذلك لازم » 
ووجه التخلص أن ينفذوا كا أوصى به إن اطلع عليه بطريق من طرق الإطلاع 
وإلا أنفذ وجوه مطلق الوصمة المعتادة » واحتاط حت لا يشك وأنفذ ورثته 
إن مات موتا كذلك إن أرادوا له ناء . 


(ولا يرجع) الخليقة ( على الوارث با رد عليه بفسخ أو عيب ) ولو بلا 
عمد لآن الخطأ لا بزيل الضان وها فعلان له » وذلك إن كان الموصى به معمنا » 
(ويرد) الخليقة (له الفضل) في من البيع الثاني على الببع الأول الفسخي أو العبي 
( إن كان ) أي حصل الفضل ( بعد بيعه ثانيا ويغرم النقص ) في من الببع 
الثاني عن الثمن في البيع الأول الفسخي أو العيي ( من ماله ) وينفذه في الوصية 
وإن تمت بدونه غرمه للورثة ( وإن رد عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا 


ا 


تضييعه فتلف أيضاً , كذلك غرم من ماله مشتره ما أخذ منه وإن 
استحق منه بعد إنفاذ الخليفة الوصية من نه غرم له من ماله» ولا رجوع 
له على الوارث ويرد الثمن قبله ولا عليه من الوص.ة ولاعلى الوارث ؛ 
وبأخذ منه خفية كا مر إن استحق ی بلا أمناء 


تضييعه فتلف ) المبيم المعبب ( أيضأ ) بلا تضييم ( كذلك ) أو رد عليه قبل 
تلف الثمن ثم تلف الثمن ثم المعبب » أو تلف المعيب بعد رده ثم الثمن بلا 
تضييم في ذلك ( غرم من ماله مشثريه ما أخل منه ) ولا شيء من إنفاد 
الوصية > وأما إن ضيعم فيغرم وينفذ الوصية > وإذا ضمن الخليفة وهي ل تنفذ 
فغرم » فقمل : دعطي هو 0 ما غرم وبردوه لبنفذ به » وقمل : ينفدذ يه 
ولا يرده للوارث 4 ( وإن استحق ) المببع (منه) أي من المشتري ( بعد إنفاذ 
الخليفة الوصية من ثمنه غرم ) الخليفة (له) أي للمشتري (من ماله ولا رجوع 
له على الوارث ) إن كان الموصى به معبناً (ويرد) الخليفة (الثمن) لمشتري 
إن كان الاستحقاق (قبله) أي قبل الإنفاذ فتبقى الوصة بلا إنفاذ إذ كان 
الموصى به معينا وقد استحقى (ولا) شيء (عليه من الوصية ولا علىالوارث) 
لأن المت عبتن وصيته فيا لا لك فكأنه لم يوص ولو كان له قي نفس الأمر 
لأنه قد أزيل في ظاهر الحم . 

( ويأخذ ) الخلىفة ( منه ) أي من المشتري ما رد إلمه من الثءن أو مثله أو 
قممته ( خفية كا مر ) فى الباب قبل هذا الماب ( إن استحق بلا أمثاء ) “ فإن 
قضى لم يحز له الرجوع إن نقص وعليه ما نقص للميت فينفذ به » وإن أخذ 
على ذمة المشتري ونقص زاد من مال المشتري حتى يتم ما رد للمشتري وينفذ > 


و 


وصضمن ما أده بيقع وما أده فمن غلته ونمائه ونفقته ومأ 
حتاجه منه أيضأً » وإنكان بد الوارث فمن ماله » . 


وإن كان قد أنفذ ثم رد للمشتري فةفى منه أقل ل برجم عليه »2 فإن أخذه 
على ذمة المشتري رجع إلبه ما لم يتم ما رد وإن استحق بالأمناء فلا يأخذ 
( وضمن ) الخليفة إن ضيع ( ما أفسده ) الموصى به حال كونه ( في يده ) 
ويعطي الأرش لصاحب المال ولا ينقص هن الموصى به » وإذا أفسد في الموصى 
به وهو في غير يده أو في يده ضمنه ويحمل ما غرم في إنفاذ الوصية > وقيل : 
برده للوارث فيرده الوارث له فمنفذ > وإن كانت الوصة مما حد وقد تحت 
أخذه الوارث وكان له ميراثا ( وما 'أقسد ) بالبناء للمفعول أي أفسد الخليفة أو 
غيره وما مبتدأ شرطية ( فيه ) أي في الموصى به ( ف ) ہو ( من غلته ونمانه ) 
فمنفذ في الوصمة كا تنفذ الغلة والناء فمها ( ونفقته ) أي نفقة الموصى به وهو 
مبتداً خبره منه ( وما يحتاجه منه أيضأ ) أي من نفس الموصى به حق يصل 
صاحبه إن كان الموصى به معمنا فإن كان ما يؤخذ منه أخذ ما يحتاجه منه وإلا 
أنفق علبه الوارث أو من كان بمده وأدرك على صاحبه » فلو أوصى بسعير معين 
لفلان أو لكذا ول يكن دفع شميره) للموصى له واحتاج لموضم يخزن فيه أو 
من يحفظه ولم يوجد إلا بأجرة فإن الأجرة تخرج من الشعير > فلو كان الموصى به 
عبداً أو دابة أو دارا أو غيرها ما تكرى جاز إكراء” ذلك وإعطاء ما يحتاحه 
من الكراء ويعطى ما تحتاج الدابة أيضاً من صوفها أو نحوه ولبنها ونحوه > 
وقبل : نفقة الشيء وما يحتاج إلبه من ثلث المال > وإن فرغ فمن نفس الشيء » 
( وإن كان بيد الوارث ف ) ) أفسده فيه ( من ماله ) إن ضيع کا أفسده فيه 
ولس بمده فإذا غرم أنفذه في الوصية أو أعطاه الخليفة ينفذء . 


— ۷۰ 


ولا يبع إن أعطاه الورثة المال » ولا مناب أحدهم إن أعطى منابه إن 

( ورخص لخليفة في الاذن ) أن يأذن لأحد في بم الشيء وإنفاذ الوصية 
بثمنه ( والأمر ببيع الشيء وبالانفاد ) بشمننه وفي الإذن في البيع فقط أو 
الإنفاذ فقط وفي الآمر بأحدهما» ورخص له في التو كيل بناء على أن كل ما يفعله 
إنسان يجوز له الإذن والآمر والتوكبل فيه ( والمنع ) من ذلك كل ( أكثر ) 
لأنه لإ يبحمل صاحب الأمر ذلك لغيره أي أهل المنم فقد كثر الماع فالمنم في نقسه 
أكثر ( ولا يبيع ) الخليفة ما أوصى أن تنفذ منه الوصبة ( إن أعطاه الورثة 
الملل ) لينفذ به حاضراً > وبديم إن لم يعطوه أو طلبوه أن ينظرهم ولو يوم 
لبعطوه » سواء أوصى بكذا أن يخرج منه كذا أو بكذا أن يخرج من كذا . 


( ولا ) يسع ( مثاب أحدهم ) في الموصى أن ينفذ منه ( إن أعطى منابه) 
في المقدار الذي يعطى للإنفاذ ( إن أمكنه بيع البعض ) وإلا يمكنه بأن لا جد 
ماري الت ری ال ای رب هن ل ا عله يريا تكن 
ببخس ظاهر فلببع الكل سهم من أراد الإعطاء وسهم من لم يتبسرله الإعطاء 
أو لم برده» إلا إن عين الميت شا معلوما أن ينفذ في وصبته فلا يصمب الورثة 
أن يعطوا قيمته للخليفة ولا أن ينعوه له » ولكن إن أراد الورثة أن ينقذوا 
ذلك الشيء في وصية مورثهم فعلوا > ولو جعله المت في يد الخليفة . 


وفي « الأثر » : إذا كان الوارث حبث تناله حجة الموصى فلا يمجل بالبيع 


~۷۱ 


أن يببع بلا مشورة وارث فله » وإن باع بلا حجة عليه ولم يلم بما باع به ثم عم 
فل أن برد على المشتري الثمن ويأخذ ماله إذا عم أنه باع له بلا رأي منه » وإن 
صحت حجته عليه أنه باع يحضرته ولم ينكر عليه حتى قيض المشتري المال 
فلا حجة له بعد عليه » وإن علم الوصي أنه لا يحوز له بم مال الميت ووارثه 
حاضر فتعمد خلاف الحق أأثم > وقيل : لا يجوز له بيع الأصل حتى 
يحتج عليه ان كان بالغا عاقلا حاضراً وله بيع العروض بلا حجة علينه > 
ويستحب له أن يشير عليه في ببعبا ولا مد له في فداء المال فإن فداه من حمنه 
وإلا جاز البيع ؛ وإن احتج عليه ولم يبع خی مضت اشير أو اة دة 
عند قطع البيع إن لم يقل له أوالاً : بم با رز الله » فإن أمره بالبيع فلا 
يازمه تحديد الاحتجاج إلا إن قال : إذا أردت أن توجب فأعلني »> ولا يجوز 
للوصي شراء شيء من مال الوصي إذا كان هو الذي يبع » وله أن بوكل 
مشتريا إن كان ينادي عليه فيمن يزيد في مغيب الوصي »> وإن كان مكيلا أو 
موزوفاً أمر من يكبل له أو بزن على السعر وجوز له الشراء إذا بلغ المال نه 
وزاد هو عليه ولم بزد عليه أو يشتريه غيره ثم يأخذ منه » وقيل : إن جعل 
له الموصي أن يشتري من ماله ما شاء ما شاء جاز كذلك > وإن باع بمساومة 
أو نداء ثم أولاه المشتري بلا إتفاق جاز » وللوارث فذاؤه > وإن من بده 


بالتولية إن لم يحتج عليه قبل والل أعلم . 


آل 


فصل 


إن باع الخليفة وأخذ النمن فعيب المببع ورد » أخذه وباعه 5 
وأنفذ منه»وقيل : يأخذ بد له, وجاز له بيع الكل ولو فيه زيادة عليبا 
إن أذن له الميت أو الوارث أو لايخرج عنه بعضه . 


فصل 
إن باع الخليفة 


الموصى به ( وأخذ الثمن فعيب المبيع ورد “ أخذه ) ورد الثمن ( وباعه 
ثانيأ وأنفذ منه ) أي من ثمنه من البيم الثاني الوصية > وإن رد إليه يعيب 
باعه أيضا وهكذ! > ( وقيل : يأخذ بَدّلَه' ) إن لم يعيّنه ما ليس فيه عيب 
ويبعه وينفذ» فإن عيب أيضا أخذ بدله وهكذا»ويجوز له أن يديع المعسب على 
أن بزيدوا له أرش العبب إن حدث ولم تتم الوصية > ( وجاز له بيع الكل ) 
جعمه في يده الموصي أو الورثة ( ولو ) كانت ( فيه زيادة عليها ) أي على 
الوصية ( إن أذن له الميت أو الوارث أو لا يخرج عنه بعضه ) بالبيع يبأرنف 


¬ ۷۳ — (ج؟١-الثيل‏ م م؛) 


وکل ما ضبعه ما أعطاه المت في يده لوارثه حتى تلف ولو بعد ما باعه 
وعيب عليه يِن قيمته»وأنفذ الوصية من ماله ولا يرجح على الوارث 
إلا با صدقه فيه أو حك به ما رجع عليه بعيب أو فسخ أو 
استحقاق . 


لا يشتري إلا كله أو يشتري بعضه لكن يبخس ,أو كان ما لا يوز بيع التسمية 
منه أو اللصيب ( وكل ما ضيعه ما أعطاء الميت في يده ) أو أعطاء ( لوارثه 
حتى تلف ولو بعد ما باعه وعيب عليه) فرد بعبب » أو بعد ما بيع وقبل أن 
بقبضه مشتريه ( ضمن قيمته ) من ماله ( وأنفذ الوصية ) من تلك القيمة ( من 
ماله ولا يرجع على الوارث) فيا ضّعه كا هو على الإطلاق ولا في شيء ما ( إلا 
بما صدقه ) وارث الموصي ( فهه ) أنه ل يضيع أو أنه هو هذا المعبب رد علي 
بعببه ( أو حك به ) بالبناء للمفعول أي حك به الحا ك ( ما رجع عليه بعيب 
أو فسخ أو استحقاق ) هذا قول بعضهم وما تقدم قبل الفصل أنه لا يرجع على 
الوارث بالعسب والفسخ والاستحقاق قول آخر فلا منافاة > وااسألة فما قولان 
خارج الكتاب > ويجوز أن يريد بعدم الرجوع هنا عدم الرجوع إدا كانت 
الوصبة م تجعل في غير معين وهو ما إذا جعل الوارث شيئا في يده للإنفاذ ول 
يعيئه له الموصي أو جعله الموصي بيده ولم يقل أنفذ منه » وإن أوصى بكذا أن 
يخرج منه أو بكذا أن يخرج من كذا فباعه الورثة لينفذوا به الوصية فبيعهم 
جائز أنفذوا أو لم ينفذواءو كذا الخليفة إن كانالشيء في يده على أن يبدعه وينقذ 
منه قمبعه جائز أنفذ أو ل ينفذ»وإن أوصى أن تخرج وصيته من شيء معلوم فلا 
جوز لواحد من الورثة أن يبيم من ذلك الشيء فينفذ الوصبة إلا" سهمه “وإن كان 
الشيء ممايافذ بعمنه مثل إن أوصى بكذا أن خرجمن‌هذه الصرة فله إنفاذها كله. 


4 


ولا يببع ما بيد الوارث إلا باذنه كعكسه ء وإن أوصى بکذا أن 
يخرج من كذا فجعله في يده أو دفعه له الوارث » فاستحق بيده أو بعد 
ببعه أو استحقه هو قبل أن ¿ يأخذه من الوارثك؛رجعت في ثلث الباقي من 
امال » وإن استحق أو بعضه فكذلك إن كان بعدول وإلا فبي على 
حالها الأول . 


( ولايبيع ) الخليفة (مابيد الوارث إلا بإذنه ) أو إذن الموصي 
( كمكسه ) وهو أنه لايبيع الوارث ما بيد الخليفة إلا بإذنه أو إذن الموراث »> 
( وإن أوصى بكذا ) كالزكاة والكفارة مع بيان النوع والك ( أن يخرج من 
كذا ) كغرفة الشعير والغنم ( فجعله في يده ) أي : في بد الخللفة ( أو دفعه له 
الوارث فاستحق ) استحقه الوارث أو غيره بعدول حال كونه (بيده) أي : 
في بده ( أو بعد بيعه أو استحقه هو ) أو غيره ( قبل أن يأخذه من الوارث 
رجعت ) تلك الوضية ( في ثلث الباقى من المال ) إذا لم يكن الموصى به معنا 
وإلا بطلت » و كذلك استحقاق البعض» وإنما رجعت في ثلث الباقي ولم تبطل 
لأنه أوصى با يخرج من غيره لا ما يقم الإخراج منه إذ قدم قوله : بكذا » 
وأخّر قوله : من كذا » فلا يناي قوله أول الباب قبل هذا الباب : إن أوصى 
بشيء يخرج منه كذا إلى قوله : فلا عله إلا نه ولو كان الثلث أ كثر منه . 

( وإن استحق ) المال ولبس الضمير المستتر عائداً إلى الموصى به » استحقه 
الخلدفة وليس بيده أو الوارث وهو في يده أو في بد غيره ( أو بعضه فكذلك ) 
ترجع في ثلث الباقي من المال والباقيهو الموصى به أو الموصى به مع بعض غير 
الموصى به إن لم بستحت غير الموصى به كله ( إن كان ) الاستحقاق ( بعدول) 
أمينين فصاعداً ( وإلا ) يكن بعدول بل بغيرهم ( في على حالما الأول ) 


¬ وبا — 


إلا إن لم ببق فيه ما تخرج منه » وکل مأ غرمه من سبب الثيء بلا تضيبع 
رجع به على الوارث » وإن فسخ بيعه رد الثمن وأخذ الثيء وباعه وأنفذ 
مته » وإن تلف الثمن بلا تضييعه رجعت في ثلث الباقي من مال اهلك » 
وإن أنفذه فيا ففسخ غرم مثل ما أخذ لربه » وباع الثيء وأنفذ به انما 
لأن الأول لا يجزي الميت ويحزيه هو حيث غرم من 


تؤخذ أو مثلها أو قيمتها من مستحقمها فتنفذ الوصبمة > وقبل : هي في ثلث 
الباقي ويحتمله كلام المصنف ©( إلا إن لم يبقفيه) في المال (ما تخرج منه) الوصية 
كلا بل بقي منه ما ينفذ منه بعضبا فقط فإنه ينفذ منه »> البعض دفم بذلك توم 
من يتوه أن تنفذ الوصية بأن يتم ما زاد على المال أو على الثلث من مال الوارث 
أو الخليفه ( وكل ما غرمه ) ذلك الخليفة ( من سيب اليء ) الموصى به مثل 
عبد أوصي به فكان في يد الخليفة فأفسد في مال أو نفس ( بلا تضييع رجع 
به على الوارث ) فيعطيه الوارث مثل ما غرم > ( وإن فسخ بيعه رد الثمن ) 
لمشتري ( وأخذ ) منه ( الشيء ) المببع ( وباعه وأنفذ ) الوصية (منه) 
هذا غير متكرر مع أول الفصل ومع ما قبل الباب » لأن ما قبل الباب وما في 
أول الفصل في العسب »© وهذا في الفسخ . 


( وإن تلف الشمن بلا تضييعه رجءت في ثلث الباقي من مال امهالك ) هذا 
غير متكرر مع قوله : رجعت في ثلث الباقي من المال » لآن ذلك في الاستحقاق 
وما هنا في البيع > ( وإن أنفذه فيها ففسيخ ) فرده ( غرم ) لمشتري ( مثل 
ما أخذ لربه وباع الشيء وأنفذ منه ثانيأ لأن الأول لا يجزي الميت ) لأنه بال 
الفسخ ومال الفسخ ليس من تر کته ولا مماوكا له » ( ويزيه هو حيث غرم من 


لا — 


ماله » وقيل : يغرم من من الثيء ويجزي الأول الميت » وإن فسخ بعد 
نموه وتناسله بىد مشتريه وتلف عبن الشىء رد الثمن له وأخذ منه النسل 
ويغرمه قيمة الثيء فبنفذها فيها إن وسعبا الثلث » ويرد النسل للوارث 
ولا ينفذ منه إلا بإذنه » وإن تلف الثيء أو وسيعها الثاث 


ماله ) لما يجانس الوصية وإن لم يكن عليه ذلك رده لنفشه صدقة > وأجيز 
لتباعاته مطلقا وأجيز لغيره على حد ما مر » والصحيح أنه لا يحزيه أيضا لآن 
الأعمال بالننات » وليست فيته لنفسه حين أنفذ ولا يحزيه إستدراكها لنفسه 
لآن شرط النية مقارنة العمل غير الصوم » لكن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع 
من ذلك > ( وقيل : يغرم من ثمن الشيء ) للمشتزي وإن ل يف الشيء با أخذ 
من المشتري أتم للمشتري من ماله ( وهزي ) الإنفاذ ( الأول الميت ) لأن النية 
فبه له والمال في الظاهر تمن شيئه > وقد غرم آخراً من ممن شيئه . 


( وإن فسخ بعد نمو . ) بغلات کار وصوف وممن ونحو ذلك ( وتناسله 
بيد مشتريه وتلف عبن الشيء رد ) الخليفة ( الثمن له ) أي للمشتري ( وأخذ 
منه النسل ) والنمو ( ويغرمه قيمة الشيء فينفذها فيها ) أي في الوصية 
( إن وسعها ) أي الوصية ( الثلث ) » وإلا نزلت بها الوصية في الثلث > 
( ويرد ) الخليفة ( النسل ) والنمو المد كور بعد قيضها ( للوارث ولا ينفذ 
منه ) ولا من النمو الوصية ( إلا بإذنه ) أي بإذن الوارث > ( وإن تلف الشيء 
أو وسعها) أي الوصبة ( الثلث ) وجه جعل تلف الشيء غاية: أنه إذا تلف توم 
من يتوم أنه يجوز الإنفاذ من النمو والنسل تنزيلا لنمو الشيء وتسله منزلة 
الشيء الذي هو أصلها » وفي نسخة : وإن لم يف الشيء» ووجببا أنه إذا م 
يتلف الشيء توم من يتوم أن النمو والذسل ينفذان في الوصبة لبقاء أصلها الذي 


ل 


وإن تلف ببد مشتريه غرمه قىمته وردها للوارث » وإن باعه له وقد جعله 
الميت في يده ففسخ وقد تلف منه رد له الثمن ورجع عليه بالوصية » 
وإن فسخ بعد إنفاذها برىء من الثيء وأجزاه إنفاذه »> وهذا إن كارف 
الوارث واحداً أو تعدد وباعه لهم على قدر ارم وإلا ضمن الا كثر 
لأصحابه ورده من تبعه . 


يتقويآن به الذي هو أصل في الإنفاذ » ووجه جعل وسم الثلث الوصبة غاية أنه 
إذا وسعبا الثلث توم من يتوهم أنها ينفذان فمها . 


( وإن تلف ) النسل أو النمو ( بيد مشتريه ) أي مشتري أصلبا بسببه أو 
ما جاء من قبّل_الله ( غرمه قيمته ) أي : قيمة النسل ومثلل النمو ( ؤردها 
لاوارث > وإن باعه ) أي: الشيء ( له ) أي : للوارث لجواز أن يببع للوارث 
وغيره ( وقد جعله الميت في يده ) أي يد الخليفة ( ففسخ وقد تلف منه ) من 
الوارث ( رد له ) الخليفة ( الثمن ورجع عليه بالوصية ) » يعطيه الوارث ما 
ينفذها به » وإن ل يتلف أخذه وباعه ثانياً وأنفذ ( وإن فسخ بعد إنفاذها برىء 
من الشيء وأجزاء إنفاذه » وهذا إن كان الوارث واحدأ أو تعدد وباعه هم 
على قدر إرثهم وإلا ) يبعه لهم على قدر إرثهم ( ضمن الأكثر لأصحابه ) أي 
لأصحاب الأكثر ( ورده ) أي رد الأكثر ( من تبعه ) أي من تممه الخليفة 
بقىمة الأكثر وذلك أنه باع الأكثر لصاحب الأقل » فأعطاه صاحب الآقل الثمن 
الأكثر لأنه اشترى الأ كثر فيضمن له الثمن الأكثر وبرد منه المناب الأقل 
الذي ينوبه للوصمة » و كذلك برد الأقل لصاحب الأ كثر لأنه اشترى الأقل » 
وبرد منه المداب الأكثر للوصية » وإن أودى بكذا أن يخرج من هذا الشيء 


- ۷4 = 


فباعه الخلمفة فأخذ الثمن فتلف فى يده من غير تضدسم »> فخرج في الشيء عبسب 
فرجع عليه بذلك العبب “فإنه يبيعه مرة أخرى فيستوفي من ثنه للمشتري > 
وإن / يستوف له منه فلبوف" له من مال الورثة » وترجع الوصية في ثلث مال 
الوصية ومال المشتري فإنه ينفذ الوصبة ويعطي لمشتري ماله » وإن بقي من 
نه شيء فلمعطه للورثة » وإن تلف المال الذي أخذ من المشتري بتضييم منه 
فهو من ماله » وقيل : من ماله ضيّع أو لم يضيع إذا أوصى بكذا أن 'يخرج > 
وسواء في مسائل الاستحقاق المذكورات في هذه الأبواب كلها أن يستحقها 
المشتري أو الخليفة أو الوارث أو غيرم لأنفسهم أو لفيرهم ( ولاضان على 
الخليفة أو الوارث بنقص السعر أو العبب إذا بقي في يدها حتي كان ذلك » 
وإذالم يضيع الخليفة فأفسد الشيء في غيره»خرج إفساده من ثنه أو“لا ثم الوصبة 
بعد » وهذا إذا أوصى بكذا أن خرج منه كذا » أو أوصى يكذا أن ينةذ » 
ولكن إذا أوصى بكذا أن يخرج منه كذا رجع أولاً إلى ما بقي من كذا والله 
أعل . 


- ولاج - 


فصل 


ضمن إن مات الشبود وجحد الوارك لا إن ارتدوا أو تافقوا أو 
تجننوا مالم يتلف امال وإن ضيّع حتى لا يصل إلى إتفاذها 


فصل 


(ضمن) الخليفة الوصية (إن) ضيع إنفاذها حتى (مات الشهود وجحد)ها 
(الوارث لا إن ارتدوا أو نافقوا ) فعلوا كبيرة دؤن الشرك >( أو تجنئوا مالم 
يتلف المال) لأنهم إن ارتدوا أو نافقوا أو تجننوا يرج زوال الحادث فلا يضمنون 
بمجراد حدوث ذلك بل بحدوثه مع التلف » بل لو تلف المال وحدث ذلك ول 
يضيعوا م يضمنوا » وإن نافقوا أو ارتدوا أو تحننوا حق ماتوا ضمن »> فإذا 
ضبع حت ارتدوا أو فقوا أو تجننوا وتلف المال بعد ذلك ضمن ) إن تلف 
قبل ارتداد أو نفاق أو تجتن فالفمان للتلف بعد التضييم > وإذا لم يكن 
التضييع فلا ضان » وإن ضيع وتلف بعض أنفذ ,الباق وضمن الذي تلف 
وأنفذ ورد الباق إن كان للوارث “> ( وإن ضيع حتى لا يصل إلى إنفانما 


۰ س 


بعارض له في ذاته كجنون أو في غيرم) ضمن » وبرىه إنث أنفذها 
الوارث ولو ضبمع . . . ٠‏ . . . . 


بعارض له في ذاته كجئون ). وهرم لا يطبق به الإنفاذ لضعف عقله ويدنه » أو 
لضعف بدنه ومرض أزمنه لا برجى برؤه أو مرض لا يقبل من صاحبه ما تاول 
كجذام » و كذلك إن خرس ( أو في غيرهما ) كصيرورة الشهود أو واحدم 
وارثا أو جار"آ لنفسه نفعا أو دافعاً علوقول من بمتبر حال الآداء كجائر هتمه" 
من إنفاذ وبطلان سكة أوصى بها وكانت لا تسوى شیا » أو تسوى دون 
ما تسوى فيضمن الناقص » أو أوصى بعروض فضيع حت لا تسوى شيئا بأن 
بطلت المعاملة بها أو تسوى شيئاً دون ما تسوى قبل فيضمن الناقص > وضمن 
إن كان النقص من جانب السعر (ضمن) وأنفذ الوصمة » وقيل : يمطي الوارث 
ما ضمن فيرده له فينفذ » وإذا لزمه الفمان ول يمكنه الإنفاذ وأمكنه التكام 
بالإنفاد أمر به أو و كل عند مجيز أمر الخلمفة وتوكمله أو أوصى به أو أمربالرد 
للوارث > وإن أمكنه بالإشارة أو بالكتابة فمل » والكتابة مقدمة > وإن لم 
يمكنه ذلك رد قائمة المال للوارث » وإن مات فقد علمت أنه قمل برد ورثته 
لورثة الأول إن م يوص بالإنفاذ » وقبل : ينفذون ولو م يوص به » ومعنى 
كونه في ضمانه أنه إذا ضع حق لا يصل إلى إنفاذها م يكن ذلك الال بيده 
كالأمانة فيغرمه ولو لم يتمد" إذا تلف لأن تضييع الإنفاذ حتى تلف إتلاف له > 
وقمل : لا . 

(وبرىء) الخليفة (إن أنفنها الوارث ولو ضيع) لكن إذا كان سبا لتلف 
المال غرم للوارث مثل أن يترك الغم ترعى وحهها وإن ل يتلف أو تلف 
بلاسبب منه إلا أنه أخر الإنفاذ بعد الإمكان فقيل : يغرم » وقيل : لا » 
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وإن جحد فطلب الشهود فأبّو'! » حلف الوارث ولا عليه ولا يأخذمن 
ماله إلا الموصى به إن وجده » وجو ز له أخذ مقابلها فيا دون الثأث من 
مال الميت » ولا يجبره حا كم ولا وارث على الإنفاذ 5 


(وإن جحد,ها الوارث ( فطلب الشهود) أن يؤدوا شهادتهم (فأيوا) من تأديتها 
أو قالوا : لم تكن عندنا شهادة ولو كانت مكتوبة بان قالوا غلط الكاتب 
علمتا أو زوئر علمنا (حلف الوارث) أنه لم يوص بشيء من ذلك » أو أنه لم 
يوص إلا بكذا » أو أنه أوصى بكذا لا بكذا أو أنك لست خلمفة ونحو ذلك 
بحسب جحوده ( ولا عايه ) إلا إن ضيع حت نسوا (ولا يأخذ من ماله) أي: 
مال الوارث (إلا) الشيء المعسّن (الموصى به) أن ينفذ أو أن يخرج منه كذا » 
وأراد يمال الوارث ماله الذي له غير ما تر که مور"ثه وماله الذي ترك موراثه 
(إن وحده) فلو ل يعن الموصيللإنفاذ شيئا فلا يأخذ شيئا وجوز له أخذ مقابله 
أي ما يكفيها أوينوبها فبا هو الثلث أو(دون الثلث من مال الميت)لا ما يكفمها 
بزيادة على الثلث ولا من مال الوارث>وإيضاح هذا القول أنه إن عين شيئاً ووجده 
الخليفة أخذه»وإن ل ححده أخذ مثله أوقيمته “وإن ل يعيّن أخذ مايكفي الوصية 
دون الثلث أو الثلث 4وإن كان الموصى به أن ينفذ زائد] على الثلث فلابأخذ إلا 
الثلث» قالوا في «الديوان» :وقبل غير ذلك»أي وقمل إنه يأخذ من مال الوارث 
إن لم يحد مال الموصي ما يأخذه من مال الموصي لآنه منعه »وظاهر كلام المصنف 
كأشماخ «الديوان» أنه يأخذ بعد التحليف»وهو قول»وقمل:إذا حدّفه فلايأخذ 
فإن شاء الأخذ ترك التحليف وأخذ » وقد مر القولان في كتاب المبوع . 


(ولا بره) أي الخليفة (حاكم) أو نحوه ( ولا وارث على الانفاذ ) وهذا 
ما يدل على ما مر لي من أن الحام إِنما يضمن ما تلف من يده لا ما تلف من يد 


- اماه 


وإن ضيع جاز للوارث إنفاذها ويؤخذ بمضرته إن کان في يده هو 
حرام أو استحق ماله بأمناء ۰ . 8 . . . ° 


الرارث إلا فما بينه وبين الله فيضمن » وقمل : إلا الديون والتماعات المئعين. 
أصحابها في الحال فإن الام أو نوه يحبره إن طلب أصحابها حقبم وتقدمقولان 
في العبد المعّن ا موصى بعتقه » وللوارث أن يقول : أنقذ أو أر”داد المال إلمتاء 
وإن تر كه فلا شيء عليه غير الأمر والنبي»(وإن ضيّع) الخليفة (جاز للوارث 
إنغاذها) لآنه من القيام بالعدل مع الاعتذار بتضييع الخليفة » وإن أنفذ الوارث 
قبل أن يضيع الخليفة مضى فعله ويحذر قيام الفتنة على ذلك > وفيه قبر الخليفة 
عا له وتفويت أجرة إن جعلت له » ( ويؤخذ ) الخليفة ( بمضوته ) أي بمضرة 
الموصى به عمّنه الموصي أو لم دمينه ( إن كان في يده ) من قبل الوارث أو 
الموصي (هو لا الوارث) كا أنه إن كانبيد الوارث أخذ هوكلا الخليفة »وااذرة 
كَمَّيْل الحائط وانشقاقه الححواف > ومسل النخلة والشجرة » فاو قدم إليه في 
ذلك فلم بزل المضرة ضمن في الحم > وإن لم يقدم إلبه لم يضمن فيه وضمن 
عند الله إن عل » وإن عل أو قدم إلبه فأسرع ففاته لم يضمن > و كذا يؤخذ 
بحمضرة العبد والدابة من كان بيده . 


وفي «الديوان» : إن لم يكن الخليفة أخذ الورثة بالمضرة » وإن نزعبا 
الورثة أو الخليفة بعد التقدم فليس عليهم من الوصية شيء ما يقابل ذلك التلف 
وينفذون الوصية مما بقي إذا لم يضيعوا » وأما إن ضيعوا فهم ضامئون للوصية 
كلها معا دون الثلث » و كذلك إن أصابته آفة من قبّل الله ولم يضيعوا فليس 
عليهم شيء » وإن ضيعوا ضمنوا ( وإن ضيع ) الخليفة الإنفاذ ( زمانا ثم بان 
له أن التركة أو ما جعل ) المبت ( فيه الوصية حرام أو استحق ماله بأمناء 
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فلا عليه ولا على الوارث منبا » وإن أتلف الثيء من يده ثم قدر عليه 
أنفذ منه » وإن أنفذها هو أو الوارث من التركة ثم بان له إحاطة الديون 
بها أو حرمتها أو كونها بيده أمانة ضمن » وإن بان له أنه ماله بعد اللا نفاذ 
منه رجع به على الوارث وأنفذها ثانياً . 


فلا ) شيء ( عليه ولا على الوارث من ) إنفاذ ( ها ) لأنه جملا فيا ليس 
ملكا له فكأنه ل يوص بها بل لا يجوز لهم إنفاذها لأنه لا يجوز التصرف فيا 
لايملك بلا إذن مالكه » وإن استحق ذلك بغير الأمناء ضمن للوصنّة » و كذا 
الوارث إن ضيّعوا حتى بان ذلك »ومن أنفذها من ذلك ضمن ولو لم يعم لث 
العمد لىس مشروطا في الضمان . 

( وإن أتلف الشيء من يده ثم قدر عليه أنفذ منه ) وإن رجع إلبه مثله أو 
قيمته فكذلك إذ بدل الشيء في حم الشيء > وقيل : برده للوارث ويرده إلبه 
الوارث > وإن ل يعين الموصى به فتلف بعض المال أنفذ من الباقي > وإن عين 
فتلف المعين فلا يازمه » وإن رجع هو أو قيمته أنفذه > ( وإن أنفذها هو أو 
الوارث من التركة ثم بان له إحاطة الديون بها ) أي بالتركة ( أو حرمتها )أي: 
حرمة التركة ( أو كونها بيده )أي بيد الموصي ( أمانة ) أو نحو أمانة كراهن 
وعارية ( ضمن ) لصاحبها أعني لصاحب التركة وهو من له ذلك المال ومن له 
الأمانة . 

( وإن ) أنفذها الخليفة و ( بان له أنه ) أي : الموصى به ( ماله ) أي مال 
الخليفة ( بعد الانفاذ منه رجع به ) أي بالموصى به ( على الوارث ) فيعطيه 
الوارث مثله أو قيمته ( وأنفذها ) به ( ثانيأ ) ولا يجحزيه الإنفاذ الأول لغيره 
ولا لنفسه إلا على الخلاف المتقدم وما برجم على الوارث ينفذ به الوصة مرة 


A 


وقبل : لا في الحم » وأزمته الخلافة على الدين أن كتبه في وصيته أو 
استخلفه عليه ايضاً » وكذا وصابا غيره إن کتبا في وصيته » وقيل : لاء 


الآإن قضله:.. ي ي ند يد د د 


نة ولا يأخذه لنفسه ددل ما أتلف من ماله لآنه هو الذي أتلف مال نفسه 
ببده > ولو ناوله الوارث > لآن الوارث مع ذور فى مناولته إناه لآنه وصبة 
مور”ثه أو أصلبها بىد الخلىفة فتصرف فمه هو » أعنى الخليفة > فلو عم أنه مال 
الخليفة ولم ينببه ضمن عند الله > والل أعم » ( وقيل : لا ) برجم على الوارث . 
ما أنفذ به ثانيا ( في الح ) لأنه قد أنفذ بال نفسه ولو لم يعم » وقيل يحزيه 
الانفاذ الأول لامبت ويغرم له الوارث من التركة إن استحقه بأمناء أو صدقة . 


( ولزمته الخلافة على الدّين إن كتبه ) مستخلفه ( في وصيته ) وقال:إنه 
خلدفة على وصيتى > فيشمل جميع ما في وصيته مما مخرج من الثلث وما خرج من 
الكل > ( أو استخلفه عليه ) أي على الدين ( آيضا ) ولو لم يكنبه في وصيته 
بل كان مكتوباً عند أهله أو كتبه في دفتر » وقال في وصيته : إنه خليفة على 
الوصمة هذه »> وعلى الديون التى على » أو أشبد على ذلك » أو كتمه له كاتب 
بشبود في غير وصيته أو كتب خلافته على الوصية فيها وعلى الديون في غيرها 
أو بالعكس > وإن لم يستخلفه على الدين لم يكن خليفة عليه وسائر التباعات 
كالدين إذا تعين أصحابها » ( وكذا وصايا غيره ) إذا أوصى أن تنفذ عنه تبرعاً 
أو غمانا ( إن كتبها وفي وصيته ) وقال : إنه خليفة على وصرتي لآنه قد أوصى 
بهن أن' تفن فين" من وصيته »> وكذا إن كتب في غير وصيته أو 
أشهد وذلك على حد ما مر نفا في الدأيْن ( وقيل : لا ) يكون خلىفة على 
وصايا غيره المكتوبة في وصيته ولو قال إنه خليفة على وصبتي ( إلا إن قصده ) 
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للكل وإن دفع له الوارث من ماله أو من التركة ما يببعه وبنفذ منه وعاءه 
معيباً فباعه ولم يخبر بعيبه ثم رد عليه به فلا يرجع عليه. 
وصح بما دون الثلث إن لم يعلم ويرجع به عليه أيضاً إن 
تلف له بعد الرد بلا تضييعه . 


أن يكون خليفة ( للكل ) أي على الكل من وصيته ووصية غيره بأن قال : 
هو خليفة على جميم ما في هذه الورقة أو الجلد أو خليفة على وصمتى كلها ما كان 
لي وما كان لغيري أو نحو ذلك . 


( وإن دقع له الوارث من ماله ) أراد ما لم برثه من هذا الميت بدليل 
قوله : ( أو من التركة ما يبيعه وينفذ منه وعامه ) ذلك الخليفة ( معيبأ فباعه 
ولم يخبر بعيبه ) عمد أو نسبانا أو غلطا ويعد الوارث غاشا إن تعمد عدم 
الإخبار بالعيب» فإن نسي الخليفة مع علمه فالضان عليبا“فإن ضمن الخليفة وقد 
نسي لم برجم عند الله على الوارث ولا في الحم لآنه علم ونسي > وإن علم بعلم 
الخليفة لم يعد غاا ( ثم رد عليه به ) أي يسبب العيب ( فلا يرجع عليه ) 
أي على الوارث بشيء ولو علم الوارث بعببه حين دفعه إلبه لأنه أعنى الخليفة 
قد علم أيضا > وإن باعه بأكثر ما تحتاج إليه الوصبة أو بزائد على الثلث يعد 
الرد بالعسب فالزائد للوارث > ( وصح ) الرجوع على الوارث ( مما ) هو الثاث 
أو ( دون الثلث إن لم يعام ) ذلك الخليفة بالعسب فنقص برجوعه بالعيب > و كذا 
إن تلف بعد الرد بالعيب بلا تضميع ا قال . 


( ويرجع ) الخليفة ( به ) أي بالثلث ( عليه ) أي على الوارث ( أيضأ إن 
تلف له ) أي منه ( بعد الرد ) بالعيب (بلا تضييعه ) وم يملم بالعيب حين 


۷ 


ولا ينتفع بالموصى بهء ولا بغيره أو يرهنه أو يتكريه » ولا يحل لأخذه 
منه على ذلك وضمنوا نقصه وتلفه وعناءه إن عاموه وصية » ويرجع 
عليهم إن غرم من نفسه إن اتلفوه » ويدرك عليه . 


الببع » ( ولا ينتفع ) الخليفة ( بالموصى به ) عيّنه الموصى أو لم يعيته » جعله 
في يد الخلمفة أو جملى الوارث > ( ولا بغيره ) تغبيرآ ما من التغيّرات » ولا 
يعيره إعارة كا في بعض النسخ > ولا يعيره بعين مہملة ( أو يرهنه أو يكريه ) 
أو هبه أو يأمر منتفعا به ولا يتصرف فيه تصرفا ما من التصرف إلا الإنفات أو 
ببعه للانفاذ لا يفعل فمه التغمير أو الرهن أو الإكراء أو غير ذلك لنفسه ولا 
لغيره ولا لمنفعة الموصى به و كذا الوارث › ( ولا يحل ) الأخذ ( لأخذه ) أي 
لخلغة » آخذه أو إنسان آخذه غير الخلمفة ( منه ) أي من الوارث وكذا من 
الموصي ( على ذلك ) » و كذا لا يحل للوارث الإعطاء على ذلك › ( وضمنوا ) 
أي الورثة ( نقصه وتلفه وعناءء إن علهوه وصية ) فانتفموا به أو أمروا 
منتفعا أو أعطوه الخليفة على الانتفاع أو أمروا بإتلافه أو أعطوه إباء على 
الإتلاف أتلفوه وما ضمنوا يحمل في الوصية » وإن عل من أتلفه أو انتفع به من 
خليفة أو غيره بأمرهم أو رضاهم فلا ضان عليه ا ان / يمل إلا إن كان 
الموصي عينه فمن فعل فيه ذلك على عم يضمن أو على غير عل فلا يضمن “ ويصح 
رجوع هاء منه للخليفة وضمير ضمنوا للمكتري »> واارتهن والمستعير المعلومين 
من ”يعير إن كان بالعين المهملة وبرهن ويكري ثم تبين أن هذا متعين لقوله : 
وعناءة : فإن للوارث العناء والعلة ما مر . 


( ويرجع ) الخليفة ( عليهم ) على من انتفع به من «ؤلاء ( إن غرم من ) 
مال ( نفسه إن أتافوه ) أي من أعير له أو رهن له أو أكري ( ويدرك عليه 
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الوارثك عناء ما انتفع به إن جعله في يده ينفذ مته لا إن قضاه له في 
الوصية أو تركه المت بيده » ولا يحل له انتفاع به عند الله . 


الوارث عناء ما انتفع به) وقممة ما أ کل أو أفسد(إن جعله في يده ينفذ منه) 
عيّنه الموصي أو ل يعينه » (لا إن قضاء له في الوصية) أي قال له : خذ هذا فيا 
لزمنا من الوصية وهذا القضاء يتصور إذا م يعبنه الموصي فحينئذ إما أن يعطيه 
لبنفذ منه وهو باق على ملك الوارث حت ينفذ فكل جزء أنفذه خرج من ملك 
الوارث حتى تتم الوصية فبدرك الوارث عليه ماضبع أو أكل >لآنه لو أراد 
الوارث لرده منه وأعطاه شيئا آخر وأمره بذلك كفعله » واما أن يعطبه على 
کر ی وا كلق يارو ار كن تح د أو ع ال بد 
حمنئذ لا يضمن الخليفة في الحم ما انتفع به أو اکل أو ضعه > ولا يدرك 
علبه الوارث ذلك في الحم كا قال » لا إن قضاه له الوصية ( أو تركه الميت 
بيده ) وإذا قضوا للخليفة قضاء صار كأنه مال الخليفة فلا يضمن في الهم » 
وإن زاد على الوصية فللوارث > وإن نقص فعلى من قصر في القضاء منه| وعلبه 
الضمان عند الله کا قال : ( ولا يل له انتفاع به عند الله ) ولا أ کله ولاتضميعه 
ولا الأمر بذلك والله أعل . 
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برىء الكل إن أنفذها الخليفة والوارث بالدفع إليه لا الميت » 
وقمل : برىء باستخلاف أمين وإشباد أمناء > 


باب 


في إنغاذ الوصية 


( برىء الكل ) الخليفة والوارث والموصي ( إن أنفذها الخليفة ) أو الوارث 
أو غيرهما لكن الوارث يبرأ بالدفم إن كان المال بيده أنقذ الخليفة أو ل ينفذ > 
وبرىء بلا دفع إن جعله الميت بيد الخليفة وأشار المصنف إلى بعض ذلك بقوله: 
( و ) برىء (الوارث) مجعل المال في يد الخليفة من الميت و (بالدفع إليه) دقع 
المال إلبه أي إلى الخلفة (لا الميت) فإنه لا يبرأ ولو استخلف وجمل المال يبد 
الخليفة “ولو كانتالشهود والخليفة أو الورثة إنل يحملبيد الخليفة أمناء حت تنفذ 
فإذا أنفذت برىء ولو كانوا غير أمناء» (وقيل: برىء باستخلاف أمين وإشهاد 
أمناء ) ولو م تنفذ > ولا خلاف في أن الميت يبرأ في وصية الأقرب بإيصاء 


وم (ج١١-الئثيل‏ م ؛؛) 


للأقرب واستخلاف الأمين إذا قبل الخلافة لآنه لا يحد أن ينفذ وصمة الأقرب 
فى حماته لأنه يحب عليه الإيصاء لا الإنفاذ إذ لا يدري من الأقرب بعد موته ولا 
يؤخذ بعد موته ما لا طاقة له فينساته إلا في التعدية لا بقراءته الوصية على الورئة 
وإيصائه إياهم بها لآنهم يجرون المال لأنفسهم فلعلبم لا يقومون بها » وقيل: إن 
أوصام وبيّنها هم وهم اشا أو بعضهم أمينا ولو واحداً برىء ولو م تنفد » 
وقبل : برىء بإيصائه إناهم وبيانها هم ولو غير أمناء أو ل تنفذ لجواز الإيصاء 
له » وإناستخلف أمينا ولم يشهد أمناء أو بالمكس أو أشبد غير الأمناء ل بير 
حتى تنفذ »> وقمل : إذا أشبد الأمناء برىء . 


وني « الآثر » : قال الله تعالى فإ فمن بدله بعد ما سمعه'٠'‏ ي الآية» فقيل : 
يعني الوصية ويبرأ الميت » قال أب سعبد رحجمه الله : نعم قد قبل في الديرن 
والوصايا وذلك إذا أوصى إلى ثقة وأشمد ثقتين عند الإمكان » وقمل : ذلك في 
الودية ولا يبرأ في الدين حتى يسل » ومن عليه -قوق الناس وحقوق الله 
واحتضر وأراد الوصمة فقال له ثقة : أنا أقضى عنك ولا آخذ منك شيئا فهل 
يسل المت بذلك ولا تحب عليه الوصبة به ؟ فقمل: إذا وعده الثقة بذلك أجزاً 
عنه > وقيل : يرصيه بذلك فإن قضاه عنه وإلا أوصى به » واختير له الإيصاء 
به » وقال الشبخ أحمد بن د ابن بكر رحمهم الله : يجوز الاسةخلاف فيالوصمة 
مسعالناسو لكن لاينبغي له أنيستخلف إلا الأمين العارف با يعمل وما لا يعمل 
في إنفاذ الوصية > وإن لم يعلم فليسأل أهل العم بذ لك لأن من العاماء من يقول : 
إذا استخلف الأمين على وصيته أنه برىء منها » ومنهم من يقول : إذا كان 
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ولا يأخذ الوارث منہا ولا خليفتها ولا أطفال ما ولا من ازمتهم| نفقته إلا 
إن أجاز الميت ذلك للخليفة » وجوز له إعطاء لأبويه» . . 


ورثته أمناء عنده فليوصي وليخيرهم بوصيته ويبرأ منها » والصحة في هذا كله 
أنه لا يبرأ منها ما لم تنفذ وصدته » استخلف الآمين أو غيره > ولكن الأمين 
أفضل على كل حال » لآنه ليس يضيّع الفروض الواجبة عليه في غير ذلك . 

( ولا يأخذ الوارث منبا ولا خليفتها ولا أطفاههما ولا من لزمتها نفقته) 
وقمل : إن کانا بنفقانه ولا أزواجها وأما من تازمه] نفقته فكان بکد" ويتعب 
ويصبر فلم ينفقه فله أن يعطبه » ويجوز عندي أن يعطي الإنسان زكاته ووصبة 
غيره ووصبته من ينفقه إن كان عليه دين للخالق أو للمخلوق» أو لا يحد مك 
أو'غير ذلك ما لا يدر كه على من ينفقه » ( إلا إن أجاز الميت ذلك لاخليفة ) 
فإنه يأخذ لنفسه مع الناس ويعطي لولده وزوجه وغيرهما » (وجوز له إعطاء 
لأبويه ) أببه وأمه وكذا إن أجاز الإعطاء للوارث فإن للخلمفة أن يعطمه » 
و كذا من يمو”نه الوارث أو أجاز ا ا : لا يصح للوارث 
ولو أجاز له لآنه لاوصية للوارث » وقبل : يجوز للوارث أن يأخذ 
لنفسه ولو ل يوص له کا مر ويعطبه eT‏ 
الخليفة لإنسان فله أن يأخذ في زعم بعض المشارقة لأنه قد حصل التفريق » 
وإن أعطاه دراهم وقال : خذ متها ما شت وفر "ق الباقي على الفقراء 2 أو 
قال له : إنها لهم فخذ وفرق كذاك » فإن كان فقيراً أخذ ما شاء إلا إن قال : 
إنما زكاة » فمأخذ ما يغنيه وعماله سنة » وإن قال له : خذ هذه الدراهم وخذ 
منها ما شت وفرق بقبتها عليهم وهو غني ولم بقل إنها لهم ولا من الزكاة فله أن 
يأخذ منبا ما شاء ولا حد عليه فه > ولا فا يفرق » وإن قال : خذ متبا 
ما شنت فله أخناها كلها . 
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وإن استخلف ائنین معأ فلا ينفذ كل" دون آخر » ولا يعطي له منها ولا 
لمن يمونه إلا إن أجاز له » وإلا ضمن منابه » وجوز الكل مطلقاً 


( وإن استخلف اثنين معأ ) أو أكثر وجعلبم بمنزلة خليفة واحد ( فلا ينفذ 
كل” دون آخر ولا يعطي ) كل واحد ( له ) أي للآخر ( منها ولالمن يموآنه ) 
ذلك الآخر كطفل ( إلا إن أجاز له ) ذلك الآخر ما فعل من الإنقفاذ وحده 
أو أجاز أن ينفذ ويعطي سائر الناس أو أجاز له الميت ذلك بأن يجعلهم 
خليفة واحداً ثم يقول : وإن أنفذ أحدهم جاز فعله فيكون قد اختار أرن2 
يجتمعوا معا في الإنفاذ » لكن إن أنفذ أحدهما جاز » وأما أن يحيز أحدم أن 
يعطي الذي ينفذ لطفل نفسه أو أن يأخذ أو أن يعطي لكطفل هو أو أن يعطيه 
هو فلا يفمد » ولا يجوز ولو أجاز فالإستثناء عائد إلى قوله : فلا ينفذ كل دون 
آخر ( وإلا ) يجز له الآخر أن ينفذ وحده ولا مافمل من الإنفاذ ( ضمن 
منابه) أي مناب الآخر الذي ل يجز له الإنفاذ»فإذا ضمنه وأعطاه أخذه وأنقذه 
هو فيالوصية الذي ل تنفذ»وإن أنفذها كلها حاصصععليها وأنقذهعليها با حصص 
ولا يدرك الذي أنفذ أولاً على من أعطاه أن برد له ما ضمن إلا ما كان دين 
لمتعين موجود فإنه برد منه مناب الآخر » ويعطي له الآخر ما رد منه الأول أو 
مثله» ( وجوز الكل مطلقأ ) أن يأخذ الوارث لنقه أو يعطيه الآخر ويعطي 
لزوجه وطفله وأبويه ومن ينفقه ويأخذ الخلىفة أو يعطمه الوارث و 
الخليفة لزوجه وطفله وأبويه ومن ينفقه ويعطيهم الوارث أيضا > ويعطي كل من 
الخلائفٍ المنزلة منزلة الخليفة الواحد للآخر من يمونه الآخر كطفله وأبوبه وزوجه 
وينفذ كل واحد جمبع الوصية وحده مع أنه جعلبم الموصي كخليفة واد > 
لكن إذا أنفذ كل متهم أو متعدد ضنوا ما زاد بإنفاذهم على وصية الميت ولا 
ضمان على من ل ينفذ > ووجه الجواز أنه لا حتى لاوارث الآخر في ذالك إذ لو 
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إن لم ينههم المت عن ذلك » وإن غاب أحدها أو جن ارتقبه رفيقه ولا 


يدركبا على الوارث إن طلبها. وحده وله نصفبا » 


منعه الوارث ل برجم ذلك ميراثا بل هو وصمة على حاله قلا يفيد منم الوارث 
الوارث الآخر الموصى له»فصح لموصي أن يوصي للوارث بأن يأخذ من الوصمة 
ولعل وجه الملع مع أنه لا برجع ميراثا أنه قبل : لا يجوز الإيصاء للوارث» ولو 
أجاز الوارث وهو ضعيف لأن في الحديث : لا وصية للوارث إلا إن أجاز 
الورثة ( إن لم ينههم الميت عن ذلك ) » وإن هماهم ضمنوا إن فعلوا ما نهاهم 
عنه » وإن فعله بعضوم ضمن » وإذا أوصى للوارث أن بأخذ من الكفارات 
وغيرها كغيره فقمل : ليس له ذلك إذ لا وصة لوارث > وقمل ٠‏ يثيث ذلك 
له لأنه لا يرجع ميراثا بان يأخذه غيرم إن ل يأخذه . 


( وإن غاب أحدهما ) أو أحدهم ولو بعد موت الموصي ( أو جن ) أو 
حل به مانع من الإنفاذ برجی زواله»( ارتقبه رفيقه ) كان المال ببده.أم لا أو 
كان بيد الرفيق حتى بزول المائع وهو الغيبة بقدوم » أو الجنوت بإفاقة » ونحو 
ذلك » وقبل : ينفذ نصفه » وقبل : الكل > ولا برتقبه » وعلى الأول يحتج 
عليه » فان غاب بعد أو كان غائبا قبل الموت أو غاب بعده لكنه لم يعم احتج 
عليه ليقدم للإنفاذ » فإن أبى أنفذ سبمه > وقيل : الكل ( ولا يدركها ) 
أحدهما أو أحدهم أو متعدد ( على الوارث إن طليها وحده ) لآن الإنفاد 
ليس له وحده ( وله نصغفها ) يدر كه على الوارث إن كان اثنان وثلثها إن کان 
ثلاثة وربعها إن كان أربعة وهكذا » والذي عندي أنه لا يدرك سهمه على 
الوارث ولا ينفذه إذا جعلها المىت خلمفة واحداً إلا إن أبى واحتج عليه أو م 


۳ - 


وإن جحد صاحبه أنفذ النصف فيا أمكنت قسمته » ولا ضمان عليه إن 
تلف المال ولزم صاحبه » وجوز له إنفاة الكل إن وصل إليه » وإن 


(وإن جحد) ادها (صاحبه) أن يكون خلىفة معه ولا بمان للمححود؛ 
(أنفذ) ال مححود (النصف فيا أمكنت قسمته) كالكفارة والزكاة » لا فها ل تمكن 
قسمته كالحج والعتق حت يتفقا » فإنه لا ينفذ جزءه فلو أنفذ كله لجاز » وذلك 
لأنه عام بأنه خليفة مع جاحده فساغ له إنفاذ نصيبه: وما توصل إليه إذا كان 
مجحوداً » وإن كانوا ثلاثة فصاعداً أنفذ المححود نصيبه » (ولا ضمان عليه) أي 
على المححود(إن تلف المال) لآنه معذور إذ كان مجحوداً ولا بدّنة له إلا إنضمّعها 
فعليه الفمان كجاحده > (ولزم) الضمان ( صاحبه ) وهو الجاحد ( وجوز له ) 
أي للمجحود ( إنفاذ الكل إن وصل إليه ) لأن له إنفاذ النصف وم يصل إلبه 
لجحود غيره له ولو ما لا يقبل القسمة كالحج والمتق »© وإنما يمنم من تحزئته فقط 
على هذا القول لا من إنفاذه كله . 

(وإن تاب الجاحد لزمه الإنفاذ) إنفاذ نصيبه من ماله بل قد بقال: إنفاذها 
كلها إذا عطل حت أنفذ الآخر» وتوبته الإنفاذ لما كلها ولو أنفذها المجحود كلبا» 
وإن أنفذ بعضها أنفذ الباق من التركة إن بقي منها شيء > ( وبرىء إن أجاز 
لصاحبه) بعد التوبة (فعله) ول يغرمه > وإن غرامه لما أنففذ من التركة أو م 
يضمن له ما أنفذ من ماله لم يبرأ فلينفذ » ويحتمل أن بريد بقوله : جحد 
صاحمه أنه جحد لصاحبه أن يكون خليفة بأن قال : لست خليفة بل أنت 
خلىفة وحدك »2 أو اقتصر على قوله : لست أنا خليفة » ويحورز رفع صاحب 
أى : جحد صاحبه الخلافة عن نفسه »'ومعنى هذا والاحتّال قيله واحد > وحينئذ 


4و 


وكذا إن جحد بعض الورثة منابه منها يازم الآخرين منابهم فقط » وإن 
أنفذوها برىء الحاحد إن كان من التركة وإلا فحتى يتوب ويرد هم 
مناه » و إن مات ول بلب وورله المنفذوريتف فلا عليبم من منأبه » 


يكون على الآخر الذي ل جحد الخلافة لنفسه إنفاذ النصف ولا ضان عليه في 
النصف الآخر بل ضمان النصف الآخر على الذى جحد الخلافة لنفسه وجوز 
الدي لم جحد إنفاذ الكل إن وصل إلءه » وإن تاب الذي جحد الخلافة لنفسه 
لزمه الإنفاذ > وبرىء إن أنفذ صاحبه الذي ل ححد الوصية كلها وأجاز فعله . 


(وكذا إن جحد بعض الورثة منابه منها) معنى أنه جحد أن يكون وارثاً 
أو جحد كلما أو بعضها ولا ببان عليه » وجحوده ذلك جحود لنابه منه كا 
أن إقراره بذلك إقرار لمنابه منه» ( يلزم الآخرين منابهم فقط ) وبقي مناب 
الجاحد في ذمته © ( وإن أنفذوها ) كلما ( برىء الجاحد ) من نفس حصته من 
الوصبة وضمناها (إن كان) الإنفاذ (من التركة) وبقي عله ذنب الجحود وهو 
كبيرة تلزمه التوبة منه» (وإلا) يكن الإنفاذ من التركة (ف)لميس يبرأ منها نفسها 
ولا من مقارفته الذنب (حتى يتوب) من الذنب ( ويرد هم منابه ) أو يقاضوه 
أو يحعلوه في حل" » (وإن مات ولم يتب) فم برد لهم منابه ولم يقاضوه ولم 
يجحعلوه في حل > (وورثه المنفلون) الذين أنفذوها كلبا من مالهم » و كذا من 
مال الأول > لكن الكلام فبا إذا أتفذوا من ماهم وورثوا ما ورثه من الميت 
الأول وقسموه (فلا) شيء (عليهم من منابه) > يرثون ماورثه > ولمم ما تابه 
من إنفاذ الوصية غرما من ماله > والباق إرث . ولا يازمهم أن يميدوا إنفاذ 
ما لزمه من الإنفاذ فححد وأنفذوه وذلك لأنهم قد أنفذوها جميعا وصار المال 
كله إليبم » وأما إن أنفذوها إلا منابه ومات فورثوه فإنه يازمهم أن ينفذوا 


= ھ۹ مس 


وإن شار كبم غيرهم فيه رد عليهم منابه منها » وإن ف رّقبما جاز فعل کل 
وقسما ما أمكن منبا اه 


أن المال الذي فيه الوصية لا يؤكل ولا سما إذا كان الجحود . 


(وإن شاركهم غيرهم فيه) أي في إرث المت الثاني (رد عليهم منابه منها) 
أي من الوصة إذ لا يصح له إرث ما تعلقت به الوصمة > وإذا رد“ لهم قسموا 
ما رد لهم إذ أنفذوها كلها > وإن أنفذوا غير منابه أنفذوا بما رد لهم أو بغيره 
منابه ولا بد » ولا يكفيه هو شيء من ذلك كل عند الله لأنه م يتب › ( وإن 
فرآقهما ) أي الخليفتين بأن جعل كلا منها خليفة مستقلآ يحمث لو أنفذ كل واحد 
منها لجاز » صرح بذلك أو استخلف واحداً > ويعد كلام أو فصل استخلف 
آخر (جاز فعل كل) > ومن فعل منها شيئ بعد ما فعله الآخر ضمن > وإن فعلا 
معا شيئا واحداً ضمنًا نصف ما أتلفا معا»(و)إذا فرقها (-قسّا ما أمكنمنها) 
قسمه واتفقا على ما م يكن » وإن أجاز أحدهما للآخر فأنفذ أو أنفذ فأجاز 
أجزأ ذلك » وإن / يحز الآخر غرم المنفذ نصف ما أنفذ من التركة أو من الموصى 
به وأنفذ به الآخر أو أنفذ من ماله وأخذه . 


وني «الأثر» : من أوصى إلى الوصيين أو أكثر ول يجمل لأحدم ما لجلتهم 
فليس له أن ينفذ إلا برأهم أو حضرتهم » وقيل : لكل أن ينفذ !اثلث إت 
كانوا ثلائه وهكذا » وإن جمل لكل مالهم كان له > ويجوز أمر الواحد في 
ذلك » وإن ل يقل إلا أنهم أوصباؤه كان التصرف عن الكل » وإن جمل هم 
التصديق فما أوصى به لمات أحدهم بطل ؛ وإن اختلف الوصبان كان نصف 
الملل عند كل »وقمل : يستأمنان عليه غيرهما لا أحدهما إلا إن تراضيا» وفي إجازة 


ا 


ولا يضع أحدم|منابه عند صاحبه إلا إن كان عنده أميناً .2 ٠.‏ . 


إيصاء الوصي فبا أوصي إلبه فيه قولان . وإن أوصى أحدهما الآخر فمجيز 
إيصاء الوصي يقول : إن الباق منهها وصي في الكل ومانعه يأمر الحام أن يقم 
مت و كىل » ومن أوصى إلى رجلين قمات أحدها أقام مكانة آخر ولا وز 
تصرف أحدهما وحده إلا فا لا بد منه إن لو غاب أحدها » وقل : لا إلا 
بإذن الآخر أو الحا ج وذلك كاحتباج الأيتام إلى مأكل أو ملبس أو نحوهما » 
ومن قال : فلان وصي إلى أن يقدم فلان فالوصمة إلمه کان ما أوصى > ومن 
جعل وصيين ولكل منيا في وصيته ما جعله لما وحمها عن متها وشاهدهما 
عن غائبما بلفظ ثابت ثبت عليه » وإن م يحمل لما ذلك فلا حجة لما إلا 
بمحضرهما » وقبل : لكل حجة في إنفاذ النصف » والآول. أصح > وإن قام به 
أحدها بأمر الآخر جاز إجماعاً » وإن مات أحدها فللحّي أن يقوم بالكل 
ولو م يحعل لما > وقبل : لا إلا إن أقام له الحا أو الماعة وكا معه» 
وقدل : له إنفاذ النصف ما يتجز”! والآول أحنُوط والأوسط أصح والآخير 
جائز » وإن قال لأوصائه : أجزت لك ما للأوصياء أو أجزت لك ما جاز لي 
أن أجيزه لك ل يحز لأحدهم إنفاذها إلاعن رأم > وإن قال : أجزت لكل 
منك ما ميم من الإنفاذ جاز لكل » ومن أوصى لرجلين وم يتفقا لم يز 
لأحدها إنفاذ النصف وترك الآخر لاشتراكها فيه إلا إن جمل لكل ماما 
فينفذ كل ما قدر عله » وإن شهدا أنه أوصى إلى ثالث مما ردت شهادتها على 
الثالث ويدخل الحام معه) . 


( ولا يضع أحدهما منابه عند صاحبه ) إذا قسما ولا الكل إذا لم يقسما 
سواء كاتا خليفة واحداً أو كان كل منها خليفة على حدة > ( إلا إن كان عنده 
أمينا ) » وإن فمل وتلف ضمن منابه وأنفذ به الوصية وبقي النصف الآخر على 


¥ - 


ويحرذون ما لا يقسم بالنوب » ولا عليهم إن تلف في نوبة أحدهم بلا 
تضييعه » ولا على من ترك عنده لا بنوبة إن لم يضيع » وإن غير أمين 
وضمنه تا رکه عنده » ورخص في وضعه عند أحدها مطلقاً ؛ 


من تلف عنده وذلك إذا ضيّعه أو تعدى » وأما إن وضعه عنده فتلف با جاء 
من قبل الله بلا تضيبع ولا تعد فقيل : على واضعه ضمان نصفه إذ وضعه عند 
من لا يؤمن علمه» كا أن من سرق شاة يضمنها ولو ماتت ما جاء من قبل الل > 
وقبل : لا ضان على الواضم إن م بتلف بسبب الموضوع عنده . 


(ويحرزون ما لا يقم بالنوب) متعلق بيحرز » والنوبة لكل واحد 
بمقدار ميرائه من نصف أو ثلث أو غيره (ولا) ضمان ( عليهم إن تلف في نوبة 
أحدم بلا تضييعه ولا على من ترك عنده ) بغير نوبة لکن يضمنون لامبت إن 
ضيعوا الإنفاذ ( لا بنوبة إن لم يضيع > وإن غير أمين ) وهو ضائم على المرصي 
إن عبنه وعلى الوارث إن لم يعين إذ بزيدون من الثلث ما ينفذ > والديئن من 
الكل » وقيل : لا بزيدون من الثلث إن أعطوه أول مرة ما يكفي فضاع 
ويزيدون البقبة فقط إن أعطوا ما لا كفي وقد وسم الثلث > وإن ضمم الذي 
عنده ضمنه كله »(وضمنه تار كه عنده) أي :عند غير الأمين بلا نوبة ولا ضمانعلى 
الذي ضاع عنده ولو غير أمين إذ م يضيع ( ورخص في وضعه ) كله بلا نوبة 
(عند أحدهما مطلقا) أممناً أو غير أمين بالنوبة أو بدوتها » لأنالممت قد جعل 
له السسل إلى ذلك فإن ضاع فلا ذمان على غيره ولا علبه » وإن ضبع ضمن هو 
لا غبره والخلائف الثلاث فصاعداً الكلام فيم كالكلام في الخلفيتين في جميع 
المسائل . 


- ۹۸ 


ولا يشتغل بالورثة إن قالوا : أنفذناها نحن أو وارثنا في حياته إلا ببيان 
ا و مچ سد  *«‏ »چ 


(ولا يشتغل) الخلمفة (بالورثة إن قالوا : أنفلناها محن) بعد موت مو رتنا 
(أو) أنفذها (وارثنا) أي مورثنا ( في حياته إلا ببيان إن لم يكونوا أمناء ) 
وإن كانوا أمناء أجزاه قولحم » وقيل : لا بزول عنه فرض إنفاذها ولو صح 
بببان أنه أنفذها في حماته إلا إن أشبد أتها لا يعاد إنفاذها أو أنها باطلة أو شبد 
الورثة بذلك » والذي عندي أنه لايحزي قول الورثة أنهم أنقذوها لانم 
يدفمون الضر بذلك عن أنفسهم ويجلبون النفع . 

وإن أوصى المىت بعتّق هذه الرقبة فححد الورثة الخليفة في تلك الرقبة 
فإن الخلفة يحضر الشهود فيعتقها » وإن ل يكن له الشهود فليعتقها قدام الورثة 
إن عم الورثة بالوصية.» وإن ل يعاموا ففيها اختلاف » وإن قال : إن فلاناً 
استخلفني على وصيته فإذا انفق علبك منها شيئاً فلا يأخذ إلا إن كان أمينا » 
وكل ما سمتى المبت من ماله للوصية وجعل في يد الخليفة فجائز للخليفة أن يبيعه 
وينفذ منه الوصية »ولا يحتاج في ذلك إلى الورثة ما خلا الأصل فإنه لا يببعه إلا 
بإذن الورثة > وإن باعه بغير إذنهم جاز > ومن العاماء من يقول : إن أوصى 
بالدنانير أو بالدراهم أو يحميع ما نكال أو بوزن أو ما كان معروفاً بصفته 
فللخليفة أن يأخذ ما وجد ذلك الجنس وينفذ» ولا يأخذ من غيره إلا ما دفعوا 
له > وقيل : يأخذ »> ومن عنده وديعة أو تحوها لمبت أو عليه دين له فليدفع 
للورثة لا للخليفة إلا إن جمل الموصي ذلك بيد الخليفة » وقدل : يجوز له دقعم 
ذلك للخلمفة » وإن كان ذلك عند اللمفة أو علمه دفعه للوارث > وإذا وجد 
الخليفة في الغلّة ما ينفذ منه الوصية فلا يبع الأصل وإن باعه بطل البيع » 


~4 - 


ولا يجزي » قيل : للوارث إنفاذ مع حضور خليفة»وبد ركبا عليه ثانياً . 


(ولا يحزي»قيل: للوارث إنفاذ مع حضور خليفة) في الآميال (ويدركها 
عليه ) الخلشفة (ثانيأ) يعط.ه الوارث فينفذها » وقمل : يجزي إنفاذ الوارث 
ولو حضر الخليفة » وإنما يحذر قيام الفتنة والمقد ونحو ذلك > وفي إجزاء 
الإنفاذ الأول للوارث أو غيره على القول الأول خلاف تقدم »> وقال الشيخ 
أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله في «الجامع» : يجوز للورثة أن ينفذوا الوصية 
ولو جعل المال بىد الخليفة سواء كان وارثا أو غيره » و كذا تسممة من الوصمة» 
إلا إن حجر على من ينفذ وصيته غير الخليفة قريب كان أو أجنبيا » فلا يجوز 
للوارث أو غيره إنفاذها ما دام الخلشفة حما أو من" أمره المت بالإنفاذ أو أمره 
الخليفة أو من استخلفه أيضا على الإنفاذ » وإن م يكن هؤلاء > أنفذها للورثة 
ولو حجر عليهم المنت أن لا ينقذوها » وقيل : لا يجوز لغير الخليفة الإنفاذ 
إلا بإذنه وارثاً أو غيره » وقيل : لا يجوز لغيره إلا بإذنه إن جمل الال في 
يده » فلمن أذن له الخليفة إنفاذها ولو منعه المت من الإنفاذ واش أعل . 


باب 


يستخلف عليبا أميناً عالماً بالإنفاذ» قوياً على الوارث بتوثيق 
وإشباد 


باب 


في الاستخلاف على الوصية 


( يستخلف ) صاحب الوصية ( عليها ) إنسانا ذكراً أو أنثى » والذ كر 
أولى بالغ ( أمينأ ) في المال والدةين متولى ( عالما بالإنفاذ ) كيف ينفق وعلى من 
ينفق حراً عاقلا ( قويا على الوارث ) لاضمبفا يستضعفه الوارث > ولا 
يشتغل ( بتوثيق ) فيا تكنب فيه الوصية من ورقة صحيحة لا تمقرش أو نحو 
ذلك كالجد » وبما تككتب به من مداد لا يمتحي » وني خط مفبوم على طريقة 
الخط المد » وفي قراءة لا تلتبس ولا إجمال فيها ( وإشهاد ) شهود أمئاء من 
يحم به ويعرف كيف يقول وكيف يؤدي لو كان يؤدي بلسانه » وإن لم جد 
كل ذلك فليعمد إلى خير ما وجد وينبغي لمسلم أن يمين أخاه في الله إذا احتاج 
إلبه ويقبل خلافته على الوصية > وقد قبل : إنه من ضيع حقوق أخمه في الله 


— ۷-۰١ 


ولاق عمل ف عله تدارها رهسن امال عن ارخ د 


وحقوق أبويه فأنفذ وصاباهم من بعدهم فقد أدى حقوقبم ولو أنه قطعيم في 
حياته فمن وجد الإختيار فلا يجوز له الإيصاء إلا إلى ثقة لآمره لر يحفظ 
الأموال ونهيه عن إضاعتها » ومن ل يحده وقد لزمتة الوصية أو لإ تازمه » فأقل 
ما كتفي به المأمون على ما يستأمنه علمه ويفرضه إلمه من مال الورثة والغرماء 
أنه يحمله في وجبه ويعمل فيه بالعم ويسأل عما جېل فيه » ومن قال له مريض : 
أريد الإيصاء » فقال له : أوص إلى فلان إن كان عندك ثققة » جاز له إن م 
يمل منه حماته وكان ثقة عنده لا عند المريض > ولا سما إن كان ثقة عند المريض 
أيضاً » ومن عدم وصيا فکتب وصيته وأشبد علا ومات فاحتسب له من 
أنفذها وقضى دينه فيعض منعه إلا إن كان وصا » وأجاز له ذلك بمعض › 
وإن قال : استخلفت المسادين على وصيتى فقد لزمت جميع من سمعه من المسامين 
إلا من دفعها » فن غفل عنأن يقبل أو يدفم وقد ممما فقد لزمته مع من قبل» 
ومن قام بذلك أجزأ » وقيل : لا تازم إلا من قبلها منهم . 


( وله أن يحجمل في يده مقدارها ) يحرزه وينفذها به » وله أن يجمل في 
يده أكثر مما يكون مقدارها ثلثا وما دونه وما فوقه و کله > وإذا أنفذ رد لهم 
الباقي »> وله أن برهن له شيئ من أصوله أو عروضه في الوصية أو ماله كل » 
وصح جمل ما في ذمم الناس أو عندهم من الأمانات في يده» وإن عم مالهدخل 
ذلك أيضاً » ( أو يحجر المال عن الوارث ) لا يأكل منه ولا ينتفع به ولا 
يقسمه ولا يبيعه ولا يتصرف فيه بوجه ما ( حتى تنفذ ) > بل المشهور أن 
الوارث ممنوع من ذلك حتى تنفذ ولو م يحجر الموصي ول برهن » فإذا حجر 
حتى تنفذ ل بزل الحجر عنه بدفع ذلك للخليفة حتى ينفذ على قول من قال : 
إن ضاع مادقع إليه بلا تضييع منه يرجع عليهم فيدفعوا له أيضا حق يتم 


ولا سبيل له وإناغلته قبله فإنقبلها لزمته أمانةفي عنقه وليجتبد في إنفاذهاء 


الثلث »> وقيل: برجع ولا ضمان عليه » وإن عمّن الموصي شيئاً وعلق به الوصية 
فضاع ولو بلا تضيبم فلا رجوع ولا ضمان » وقبل : برجع حتى يتم الثلث > 
وقمل : إن أوصى يكذا أن ينف منه كذا لم برجع أو بکذا أن يخرج من كذا 
رجم ( ولا سبيل له ) أي للوارث ( وإن لغلتته ) غلة الشجر والارض والنخل 
والحبوان وغير ذلك ( قتيلله ) أي قبل الإنفاذ إن حجر الممت أو رهن للخليفة 
في الوصية أو جعله في يده أو عين » وقيل : مطلقا وهو الصحبح المشبهور > 
وذلك لأن المت شريك هم في المال بالثلث وهو شائع غير مقسوم > ( فان قبلها 
لزمته ) حال كونها ( أمانة في عنقه وليجتهد في إنفاذها ) لوجوب أداء الأمانة 
إلى أهلبا وهو هنا من أوصى له الميت عموما أو خصوصا ولوجوب الوفاء بالمبد 
وتحررم نقض العهد . 


قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله في « الجامع » : ويحوز للوصي 
أن يفعل جميع ما جوزه الموصي إليه ما لم يتبين له َيف فيوصيته »أو أمره با 
لا محل أن يفعله في وصيته » وإذا جمل المال الذي ينفذ منه في يد الخليفة فليس 
على الورثة شيء من وصته وهي على الخليفة > ولا يحوز للورثة فمه فعل من بم 
وشراء وقسمة وهبة وغير ذلك من وجوه التلف »2 ولا ينزع من بده ويمنعهم 
الخليفة من ذلك مالم ينفذها أو يءطوه ما ينفذ منه الوصية غير الذي في يده 
فحينئذ يصلون إلى مال وارثهم» ولا يببع الوصي المال الذي في يده ولا يصرفه 
ي وجه من وجوهإنفاذ الوصية كلها بعد ما أعطاه الورثة ما يلفذ منهمنالجنسالذي 
أوصى به خاصة دون غيره » ومن جعل وصيه مصدقا فما أقر” به عليه من حق 
وأدّعى أنه أوصى به فقيل : إنه مصدق كا جعل له إلى الثلث في الوصايا وإلى 
الكل في الحقوق > وقيل : حتى يقول مصدق إلى كذا ثم هو هصدق إليه ولا 


ل 


وهل يعد سكوته إثر قوله : استخلفتك أو نحوه على وصيتي قبولا ها 
أم لا؟ قولان . 2 . 


له إلا ذلك ححتى حمل له فيه أو قيمته ثم يكون له » وقمل : حتى يصح بدمّنة 
وإلا فلا يصدق > وإن جعله لوصبين على حدة لا لكل منها بطل على الآخر إن 
مات أحدهما أو.غاب أو جن أو خرس > وإن قال: أوصيت لزيد ب#شلام من 
غامانٍ وهو يعرفه 0 يحز حتى يحمله مصدقاً » وإن قال: إنه وصسّي وقد عرفته 
دبي وهو مصدق فما قال أنه على له أو لغيره فقبل: يصدق > وقال ابن محيوب 
لا إلا إن حد فيجوز إلى الحد » وقيل : لا ولو حد له » ومن جمل لوصه أن 
يوصي بوصيته إلى غيره جاز » وإن أجاز له الأكل من ماله وبر كب جاز إن حد 
وكان من الثلث > وإلا فالوقف »> والذي عندي أنه إلى الثلث ولو لم جد > ومن 
قال في اختضاره : فلان مصدق فيا قال على له حلف فمعطى ما حلف » وقيل: 
لا إلا ببينة » وقبل : إن حد جاز وإلا أو اتهم فلا . 


( وهل يعد سكوته ) أي سكوت من أريد استخلافه حتى مات الموصي 

( إثر قوله: استخلفتك أو نحوه ) كو كلتك أو أمرتك أو جعلتك أو فوضتك 

( على وصيتي قبولاً ها ) أي للوصة أي: لإنفاذها أو للخلافة » كا عد سكوت 

البكر رضى» وكا قال بعض: بان سكوت المكتري أو المكري أو البائع أو 
المشتري بعد تكل الآخر ما خالف كلامه زضى »2 وكا قال بعض : بثبوت بيع 
المتبايعين بالسكوت : ولان سكوته حتى مات الموصي بوهم أنه قد قبلبا 
فيكون تر کہا كالخديعة وهذا مختار « الديوان » ( أم' لا ؟) إذا لم يتكلم بالقبول 
:ولا أشار إله ولا يطلع على الغبب أنه قد قبل في قلبه فلو شاء لاستخلف سواه؟ 
( قولان ) الثها أنه مخير بعد موته وازمه فيا بينه وبين الله إن رضي في قلبه » 


¢ 


وقبل : لا كا قال بعض بازوم العتق والطلاق والبمين بالنوى > وقال بعض : 
لا > حتى ينطق بذلك » ولا بحسن أن يسكت ولا يحسن للموصي أن يغتمد على 
سكوت » وإذا قال : استخلفتك على وصتي فقبلبا فذلك جائز > وإن قال : 
قد وكلتك أو أمرتك أو فوضت إلبك أو جعلت إليك وصتي فأنعم له 
بذلك فقد ازمه أن ينفذها » وكذلك إن قال له : أعن' ورثق في إنفاذ 
وصيتى »> أو : أذنت لك في إنفاذ وصتي فأنعم له يذلك ازمه > 
وقبل : لا . 


وني « الآثر » : إذا قبل الوصايا من ميت ولو غائيا لم يسعه تر كما »وللخليفة 
أن يقول : إِنما أقوم منها بما أمكنني وإن عنته منازعة في الوضية فقيل : عليه 
المؤنة في تصحبحها وما كان منها في منازعة في مال فعلى المال > وإن لم يقبلبا 
وأمرفيها ونهى با أراد وترك مال برد جاز له » وقيل : إذا أدخل يده في 
. شيء منها فبو رضى بها ولا رجوع له » قبل : إذا اختار الدخول فبا ل يخرج 
إلا بإقالة الموصي > وقيل : إن تبرأ إلبه منها برىء إلا إن لم يحد غيره فلا يتبرأ 
ولا يبرئه » وقبل : إنها فرض كفاية » وقبل : إذا رجع وم يكن قد قبلا وقد 
أنفذ بعضاً من مال الموصي لزمه » وقيل : إذا لم يقبل أنفذ ما شاء وترك ما شاء 
مالم يرد أو يقبل »> وإن قبلها بعامه وم برجع حتى مات فلا رجوع > وإن قبل 
بدون عامه جاز الرجوع إن ل يقبل بعد موته » وإن ردها بعةه فليس له قبول 
بعد موته » وقيل : لعل هذا لعلمه أنه أوصى لغيره > وإن جدد له بعد أو لم 


وء و (ج؟١-التيل‏ مه ) 


عتقه » ويزال يحصول ذلك ۾ . 0 . ي ي ي 


يمذره عنما ويفارقه على أنه وصي له بعد أن تبرأ منها فله القبول بعد الموت » 
وإن عل بقبوله ثم رجع بعامه فله الرجوع حياة وموت > وإن ردها بعد الموت 
أنفذها وخمن له ما قبل له به » وإن رجع بعد ال موت وصح في الحم فلا سثيل 
له في ماله مع ورثته لإقراره بأنه ليس له بوصي » ولزمته عند الله لأنه فارقه 
على إنفاذها فلمنفذها من مال الموصي › وإن تازعه وارثه واسترده جاز > وإن 
أوصى غائياً فردها ثم قبل بطلت وصايته وإن ل يقل شيئا ثم قبل فهو وصي » 
وإن قبل بعضها وأراد ترك باقيها فيعض أجازه له وألزمه بعض إياها وهو 
الختار » وإن نوى القبول فبو وصه إلا إن أظبر عدمه إله ومات عله ولو 
وى ذلكءقال أبو سعيد : إن قال : قد رجعت عن التي قبلت لك بها ان أنفذها 
عنك »© أو أنا راجع عنك فا قبلت لك مما أوصيت إلى أو رجعت 
عليك في قبول وصتك ولا أقبلبا فانظر لها غيري أو نحو ذلك > فرجوع 
مجزيه عن لزومها “ وإذا كان للست على معين شيء جاز للوارث المقاصصة 
به لا لوصيه . 1 

( وجاز تعليق استخلافه ل ) شيء معلوم أو تجبول ( 5 ) سنة أو مطر أو 
( بلوغ أححد أو افاقته ) من جنون ( أو قدومه ) من سفر مثلآ ( أو إسلامه ) 
من شرك أو توبته من نفاق ( أو عتقه ) من رق ( ويزال ) بالبناء لمفعول أي 
يدقع عنما ( يحصول ذلك ) المتعلق إليه سواء صرح بأنه يزول بعد حصول 


- هلا سه 


ولا ينفذها أبو طفل أو خلمفته إن استخلف » وجاز فعله إن أنفذها عل 
حسبها » 


ذلك أو' لا » مثل أن يقول: إذا كان ذلك فاخرج ٠ن‏ وصبت “أو فهو خروجك 
من خلافتي أو برئت منها فإن وقم ذلك في حباته فقد زال » وان وقم بد 
موته فقد زال أيضا » ولو أنفذ بعضها ويكف عا بقي فيبقى بلا خليفة فيجب 
الإنفاذ على الوارث » الا ان قال : اذا وقم ذلك ففلان خليفتي أو أفوض إليه 
وصبتي أو نحو ذلك فإن الخلافة تكون للثاني إن قبلها » وإن قال: استخلفتك 
على وصبتي حتى تصل بلد كذاء أو ما دمت في بلد كذا » أو إن مت في موضع 
كذا » أو في موضمي‌هذا؛ أو في سفري جاز على ما اشترط »> وان استخلفه على 
أن لا خاصم مم الورثة جاز ولبس عليه أن يخاصمهم وما أعطوه أنفذ وليس 
عله غير ذلك . 


( ولا ينفنها أبو طفل ) وفي نسخة أب طفل بلفة الإعراب بالحركات 
( أو خليفته ) أي خليفة الطفل ( إن استخلف ) الطفل على الوصية سواء” كان 
الاستخلاف على الطفل قبل موت الموصي أو بعده»سواء” كان الاستخلاف لا جل 
أن ينفذ أو لغير ذلك أو للكل» لأن الميت م يستخلف الأب ولا الخليفة بل 
استخلف الطفل فينتظر بلوغه » وإن أنفذها الوارث مفى فعله » وفي المراهق 
قولان » قبل : ينتظر > وقيل : ينفذ في حبنه »( وجاز فعله ) أي فمل الطفل 
ولو م براه ( إن أنفذها على حسبها ) ونوى الكفارة كفارة باسمها والزكاة 
زكاة ونحو ذلك » وأوصل كلا بيد صاحبه وذلك قول أبي عبيدة مسلم رحمه الله 


¥ = 


وكذا امجنون » وإن استخلف غائياً فعل وم بقبل ا فأنفذ على 
ذلك فبل هو قبول أم لا ؟ 


وقيل : لا جوز فعل الصي وأجيز إذا أوصل كلا“ بيد من تأهل له ولو لم ينو 
ذلك أو نوى خلاف الح لآن الموصي قد نوى مانوى ونبة الطفل لا تؤثر 
بالإبطال كنية اليالغ » ونيته باطلا كعدم نية » فصار كمن أرسله حي بكفارة 
أو غيرها إلى متأهل فأوصلما بلا نئة أو بننة باطلة فإنها لا تضر المرسل » 
( وكذا المجنون ) لا تفذها أبوه ولا خلمفته بل تنتظر إفاقته وإن أنفذها في 
أهلبا على كيفية الإنفاذ جاز» و كذا لا ينفذها قائم الطفل ولا المجنون ولا وليها 
وقيل : بالجواز » وقيل : يقم لما الإمام أو الحا كم أو امماعة أو نحو ذلك من 
ينفذ» ولو كا نهما أب أو خليفة »وهم أن يقيموا أباه أو خلمفته أو وليه وهؤلاء 
أولى > وفي « الأثر » : لا يوصى إلى صي » فمن أوصى | ليه و ككل له الحا ثقة 
ينفذ الوصية والتزويج إلى الولي إلا إن قال : إذا بلغ فهو وصمي» فإذا يلغ أنفذ 
وزوج وفي إجازة استخلاف الأمى قولان » ومنع أبو المؤثر وصاية الصبي ولو 
أتمها بعد بلوغه 4 وأجازها بعض إن رضببا وأعّها . 


( وإن استخلف غائبا ) على وصيته ( فعلم ) بأنه استخلفه ( ولم يقبل أو 
يدفع) بل سككت »وأو' بمعنى الواو ويجوز بقاؤها على أصلبا لأنه ينبغي أن يقيل 
أو يدفم ( فأنفذ على ذلك ) المذكور من عدم تصريحه بالقبول أو الدفع ( فهل 
هو ) أي الإنفاذ ( قبول ) أي تتيجة القبول فمجزي ولا ضمان عليه ولا إنفاذ 
على الوارث ( أم' لا ) يكون الإنفاذ قبولاً فلا يحزي المت ولا غيره وعلى المنفذ 


- اخ +78 — 


قولان » وصح توكيل عبد بإذن ربه إن صح إذنه وإلا وقفت 
لصحته . 


الضمان وعلى الوارث الإنفاذ ؟ ( قولان ) الأول محمد بن محبوب رحمه 
الله » ولا يختص القولان بالفائب بل الحاضر إذا سمع بأنه استخلفه 
وم يقبل وم يدفع كذلك »ومن بلغه خير استخلافه أن يتدبر حتى 
بقبل أو يدفم سواء في حباة الموصي أو بعد الموت » وسواء في ذلك 
الغائب والحاضر > وذكروا في « الديوان» المسألتين في الغائب » ولكن 
الحاضر فبه وجه آخر إذا أخبره أممنان أو الموصي فقام عن مكان وم 
يقبل وم يدفم فلا قبول له © وله القبول ما دام في مكانه » وقبل : 
له القبول ولو ذهب مالم يدفم > وقبل : هو خليفة ولو لم يقبل ولم 
يدفم » وإن دفم قبل موت الموصي فليس خليفة وهذه الأقوال مستخرجة 
ومثلبا في الغائب . 


( وصح توكيل عبد باذن ربه ) أي بإذن الإنسان الذي ملكه سواء ذكراً 
أو أنثى»والآمة كالعبد (إن صح إذنه ) بأن كان بالغا عاقلا غير حجور عليه وم 
يكن العبد مرهونا أو مكرى » وقيل : إن خرج من ذلك صح فيه الإذن 
الواقم حال الرهن والإكراه » وفي إذن المراهق قولان ( وإلا وقفت ) تلك 
الخلافة ( لصحته ) أي إلى صحة الإذن بأن يبلع سبده أو يفيق أو بزول الحجر 
أو نحو ذلك »> وذلك لأن العبد لافمل له في العقود والإبراء والآداء 
عن الغير والحل إلا بإذن سيده لقوله تعالى : ل عبداً علو كا لا يتقدر على 


د 0۹ — 


وليس لربه فيبا فعل لا منعه من إنفاذها ولاترك منه لتلف .2 . 


شيء'١2‏ »# وإذا كان مشتركا فلا يصح إلا بإذن الشركاء كلهم > وإن 
كانوا كلهم أو بعضهم من لا يصح إذنه وقف إلى صحته »2 إلا إن كان من 
شرك المفاوضة فبكفي واحد مالم يمنم الباقون > وفي « الآثر » : وإن 
أذن بعض الشركاء في العبد دون بعض فإن الذي جوز لا تلزمه الخلافة 
وقمل : لزمه نصف الوصمة إن كان اثنان وثلثها إن كان ثلاثة وهكذا » 
وكذا ان اشترك في العبد طفل وبالغ ومجنون وعاقل أو حاضر وغائب 
إو كلهم أو متعدد فأجاز من البالغ أو العاقل » وكالاذن الإجازة بعد 
الاستخلاف »> ويجوز أن بريد بالإذن ما يشمل هذا وذلك لآنه اذا استخلف 
وقفت لإجازة الس د . 


( وليس لربه فيها ) أي في الوصية ( فعل ) لأن صاحبها م يستخلفه بل 
استخلف عبده و ( لا مئعه من إنفاذها ) بعد إذنه أو إجازته لأن ذلك تعطيل 
للحق ونقض للعهد4وله أن يترك خلافة العبد ويبطلبا بعد الإذن والإجازة إن 
أعل الموصي قبل أن يكون لا يفهم الكلام ولا يطيق الاستخلاف» ويأئم عند الله 
أن نوى التقرب الى الله بإجازة خلافة عبده أو بالإذن ثم ترك > فإن منعه من 
إنفاذها خمنها > ( ولا ترك منه ) من السمد ( لتلف ) أي لإتلاف أي إتلاف 
العبد إياهاء فتلف إمم مصدر هناء ويحوز كونه مصدر أي لا يجوز تر كه العبد 


: تقدم ذكرها‎ )١( 


۷۱۰ 


ويضمنه بذلك » ولا يدركبا عند الوارث ولا يشبد له علا » 
وقيل : بلي أمرها هو لا عبده 


لتلف الوصية أي تركه العبد مع تلفها به » والحاصل أنه لا يترك العبد يضيعها 
أو يأ كلها أو تتعدئ فبا أو يعطبها » ( ويضمنه ) أي الموصى به المعير عنه فيا 
مر بالوصية أو الضمين عائد إلى الإنفاذ ( بذلك ) المذكور من فعل أو منع أو 
ترك لتلف . 


( ولا يدركها عند الوارث ) لأن المتخلف علمبا عبده لا هو » فإن 
أعطوه ضمنوا » وضمير النصب عائد إلى الوصية أي الموصى به » وإن استمسك 
العبد بالوارث أدر كبا لأنه الخليفة > ( ولا يشهد ) السيد ( له ) أي للعبد 
( عليها ) أي على الخلافة على الوصمة إذا أنكرها الورثة لآن شهادته لعبده 
كشبادته لنفسه » ( وقيل : يلي أمرها هو ) أي السيد ( لا عبده ) فیدر کا 
السبد عند الوارث على هذا ولا يشبد علمها لأن ذلك شهادة لنفسه » وإنا كان 
بلي أمرها هو على هذا القول لا عبده لأنه قد يببعه ويخرجه من ملكه » ولآن 
عمده ملك کدابته ومتاعه والمال لا عمل له في الحل والعقد بالاصالة فم جز عمله 
في أمر غير سيده » ولو أذن له سده » خلاف ملك سيده فيجوز عمله فيه بإذن 
سبده لقوته لا أنه ملك لمالكه» كالإذن له في الطلاق والتزويج والإعتاق والتجر 
ونحو ذلك » هذا ما تقتضيه الجاراة مع كلام المصنف في الظاهر وهو مناسب 
للقول بأن خلافة العبد لا تجوز »إلا أن قائل هذا الذي نحن فبه يقول : لما ل تجز 
انتقلت منه للسيد » وقائل مايأتي يقول ببطلانها » والذي يظبر لي أن مراد 


-— إا اس 


ولزمته بإذنه ولو أخرجه من ملكه » وقيل : العبد » ويعاب بها إن بسع 
وتنتعقل معه 


صاحب الأصل أن صاحب هذا القول يرى أنها ثلزم السمد وتكون في ضمانه» 
ويحزي إن أجازه لعبده أن يليها على طريق نيابته عن السيد بأمر السيد لا 
يطريق الخلافة من الموصي أو من السيد > وكلام المصنف يحتمل هذا بمعنى أنه بلي 
بطريق الخلافة من المت السيد لا العبد » وأما العبد فإنمًا يلي أمرها بطريق 
الأمر من سمده . 


( ولزمته ) أي لزمت الوصية أو الخلافة السيد ( ياذنه ) بسبب إذنه في 
استخلاف عبده أو إجازته على هذا القول الذي أنه يلى أمرها السبد » وذ كره 
هنا مع اغناء ما تقدم ليفيد أن الوصية متعلقة ا المد » ( ولو 
أخر جه من ملكه ) بإعتاق أو بيع أو غيره ( وقيل : ) لزمت ( العبد ) وهو 
القول الأول الذي فيه أنه ليس لربه فيها فعل يفني عنه ما مر» لكنذ كره لمقيد 
أنها متعلقة بالعبد ولو انتقل عن سمده الأول . 


( ويعاب بها ) أي 'تعد” فبه عيبا (إن بيع) أو فعل فيه مثل البيع مما يعتير 
فيه حك العبيب > ویشتغل بها ولو مئعه سسده الأول الذي هو عنده » و كذا من 
انتقل هو إلنه » ( وتنتقل معه ) لأنجا شيء ترتب في ذمته بإذن مالكه کمن 
أكراه أو رهته إلا إن أعتقه فلا يازم المبد المعتق إنفاذ لأنه ملك أمر نفسه 
بالعتق وقبله لا يعتبر رضاه أو إنكاره » واحترز المصنف بعبد غير الموصي عن 


- ١1 


ومنع توكله وإن باذن kM‏ 1 ا ا 


عبد الموصي فإنه يحوز استخلاف الإنسان عبده على وصيته بلا إذن أحد ولا 
إذن وارث > ويحب على بائعه أن يخبر بصمه وهو أنه و كىل الوصمة» وذلك الله 
مذهب المهور » ( ومنع توكيله ) أي ومنع غير امور توكيل العبد أو 
استخلافه ( وإن ) كان عبد لموصي أو كان عبداً لغيره ( بإذن ) من مالكه 
وذلك مذهب عمد بن محيوب وعزان بن الصقر وم يذكروا في « الديوان » عن 
عزان المنع في عبد نفسه » ووجه المنع أن العبد ضميف أمره وحاله إغا يصح 
فعله وحله وعقده بإدذن سمده في أمر نفسه أو مال صمده مثل التحر » وأما 
مال غيره فلا يقوى فيه بإذن السيد ولآن له ببعه فيخرج من الخلافة بالبيم » 
وكذا مثل الببع » وكذا إن أعتقه وأيضا هو بعد موته هلك للورثة والمال 
ماهم » ولمم أن ينفذوا الوصمة بأنفسهم أو بغيرهم من ماهم أو من التركة» وهم 
بمعه وإعتاقه أعني لو فعلوا لمضى فعلهم » وذكر المصنف في باب اشتراط 
الخروج من الخلافة ما نصه : وفي إجازة استخلاف ميت عبده على ماله وأولاده 
قولان» وجاز عمد غيره بإذنه اه . 


ومن استخلف عبداً لم يصدق عليه أنه استوثق لوصيته وتقدم أنه لا بد من 
الاستيثاق > وفي «الأثر» : وجازت وكالة عبد بإذن ربه ولا يشغله عن الإنفاذ 
إن أذن له ويح عليه بذلك » وأجاز بعض لسيده أن يجعله وصبه ٤‏ وبمعه الل 
لإنفاذ وصابياه وقضاء دينه ولؤنة يتاماه إن أوصاه فبهم > وتزويج بناته كذذلك» 
ويكون أولى فيه من الولي » و كره بعض وصاية المملوك » واختار الشخ خيس 


اعالات 


وتلزم خلافتها بعد إيصائها لا قبله » وإن کتبا في قرطاس فاستخلفه 


إجازتا إن كان ثقة » ومنعها بعض ولو أذن له ربه لآن له سبعه ففسخرج 
منها به اه . 


(وتازم خلافتها) من استخلفه الموصي علا وقبلبا ( بعد إيصائ)+ ب (جا) 
حفظ) أو كتابة (لا قبله) لأنها قبله غير موجودة فلا تازم بقبولها > وقيل : 
تازم > وهو قول من قال:لا يصيب بجيز الوصية الرجوع عنما بعد الموت “وبجيز 
الكفارة قبل الفمل » ويجيز الإعطاء للفقراء قبل فعل ما يتنصل به إليهم ونحو 
ذلك › ( وإن كتبها في قرطاس ) أو نحوه ( فاستخلفه عليها ) أي على هذا 
القرطاس مثلاً » والاستخلاف على القرطاس إنما هو باعتبار ما فيه » فإذا كتب 
فبه فاستخلفه عليه فبو خليفة على ما فيه حال استخلافه > ( أو مماها ) أي 
مى وصيته أي استخلفه على كذا و كذا بالتعديد والكتابة أو بدون كتابة » 
أو كتبها وقال بعد الكنابة : استخلفته على ذلك مشيراً إلى ما تقدم في الوصية » 
(فلا يلزمه ما زاد فيها) إن تمقن الزيادة بالكتابة قبل تلك الكتابه أو في 
وسطبا أو فوق الأسطر كالحاشة مما يعقل أنه زائد » ولا ما زاد باللسان بلا 
كتابة » ولا ما زاد فی قرطاس آخر » ولا ما زاد إن قال : استخلفته على هذه 
الوصمة أو على وصيتى هذه مشيراً إلى ما أوصى به قبل الزيادة » ولا إن قال : 
استخلفته على هذه الوصبة وعلى كل ما أريده أو استخلفته على وصيق لزمه 
ما زاد فمها » ولا يناف ما ذكره المصنف وأصحاب «الديوان» من أنه لا تصح 


ااه 


ولزمه إن قال : على وصيشه ء وله أذ الأجرة على الإنفاذ 
لا الخلافة » فبل يأخذ ماجعل له إن كان وارثا” أو قدر عنتاته 
4 4 4« < 3 ° 


الخلافة قبل الإيصاء لأنه إنما هو حيث ل يتقدم الإيصاء » أما إذا تقدم الإيصاء 
بشيء فإنه عمد ثبوت الخلافة لكل ما زاد » ثم رأيته أشار إلى بعض ذلك 
بقوله :(ولزمه) ما زاد ( إن قال :) استخلفته ( على وصيته ) الفرى بين هذا 
وما سبق أنه هنا م يمين الموصي ما استخلفه عليه وما سبق عيئه فيه » وحاصل 
هذا الأخير أنه عمم »> ومقتضى الظاهر أن يقول المصنف : على وصيتي لآنه هو 
الذي يقوله الموصي ففيه التفات » والحاصل أنه لزم الخليفة إنفاذ ما زاد الموصي 
إن قال : استخلفته على وصيتى سواء كانت وصيته وزيادته باللسان أو بالكتابة 
أو إحداهما به والأخرى بالكتابة . 


(وله) أي للخلمفة (أخذ الأجرة) عمّنها أو لإ يعيّنها ( على الإنفاذ ) إنفاذ 
الوصية كلها أو يعضهاءأو على بيع مال الوصية أو على بيع ما يباع منه “أو شراء 
ما يستحق الشراء ونحو ذلك مما هو عمل ( لا الخلافة ) لا على مجرد الخلافة > 
وإذا جمل له الأجرة (فهل يأخذ ما جعل له إن كان وارثأ ) ولو زاد بكله 
أو بعضه على الثلث » أو كان أكثر من عنائه لأن ذلك أجرة لا وصمة ( أو قدر 
عنائه ) أو دونه ولو زاد على الثلث ( لا“فو'قه ) لأن مافوقه غير أجرة في 
المعنى فهو وصية » ولا وصمة للوارث » فإن كانت الأجرة أكثر من عنائه رد 


ل وا۷ سه 


أو ١‏ ا شيئاً ؟ أقوال » وإن کان غيره اة وان ظ 
وقيل : يرد إلى الثلث » وقيل : إلى عنائه » فإن أحاط به أخذه » وإن 
فضل من 


إلى عنائه » وإن كانت دون عنائه م بزد له عليها » فإن شاء ترك الإنفاد فلا 
بأخذ الأجرة فمكون الإنفاذ علمه وعلى جملة الورثة إن ساموا له الترك بعد 
القبول أو ل يقبل › ( أو لا يأخذ شيا ) لأن إنفاذ الوصية أمر واجب على 
الورثة ؟ قلل الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله في «الجامم» : لا عناء 
للخليفة ولا للوارث على الإنفاذ » ولمن استعمله الخليفة عناء إن لم يكن وارثا > 
فإن كان الموصى به معنا فمنه المناء » وإلا تمن مال الوارث »> وقسل : من 
الثلث > وإن تم الثلث رجع العناء في الموصى به » وسواء كراء الشيء ونفقته 
وما لاغنى عنه (أقوال ) ثلاثة اختار الشيخ أحمد الثالث > ( وإن 
كان غيره ) أي غير وارث ( أخذه » وإن كثر ) وزاد على الثلث لآنه أجرة 


وة 


(وقيل : يرد إلى الثلث ) إن كان أكثر » وإن كان أقل م برجم إلى الثلث 
بل يأخذ ما جعل له » فإن شاء ترك الإنفاذ إن لم يكن قد قبل وترك الآخذ » 
وإِنما رد للثلث لآن ذلك من توابع الوصية فكان من الثلث فبحاصص الوصا 
إد لم يف الثلث > (وقيل : ) برد ( إلى عنائه ) يقد”ره ثلاثة عدول أو عدلان ؟ 
قولان » (فإن أحاط به) عناؤٌه (أخذه) ولو أكثر من الثلث > ( وإن فضل من 


حت ]اعد 


ا من الفضل ما دون الثلك » وإن مات أحد الكليفتين 
محكانه 5 7 5 5 3 5 5 7 


عنائه) فضل (أخذ من الفضل) ما يكون تام الثلث إن استفرغ الفضل الثلث 
فتم الفضل أو بقي منه ثيء أو ( ما دون الثلث ) إن تم الفضل قبل 
فراغ الثلث > وإنما كان ذلك لآن الفضل على عنائه وصمة > والوصة من 
الثلث . 


( وإن مات أحد الخليفتين لزمت الحي منهما ) لآنها بحغولان خليفة واحداً 
فالياق منبها جزء من الخلمفة الواحد فكأنه جمل خللفة واحداً ومات يعض 
أعضاء الخلمفة . 


( وقيل : نصفها ) لآنما اثنان لو كا حسين معا لكان لما ثب 
نفذا معا أو يقسماها أو يز أحدها للآخر فكان له النصف للانصاف 
له إذ هو أحوط من إسقاطه ومن إباحتها كلها له » فالنصف الآخر 
راجم إلى الورثة إن م بوص به الخليفة ورثنه » وقيل : لورثته ولو ل 


بوص به . 


(وقيل : يستخلف الإمام) أو السلطان أو القاضي أو اجماعة إنساناً ( آخر 
مكانه) والكلام فيا فوق الاثنين كالكلام فيا » وإن استخلف رجلين معا فقبل 


الاسم 


ولا يستخلف ذو كبيرة أو شرك ما وجد غيره 


أحدها وترك الآخر فقد لزمت الذي قبلا كلها » وقيل : نصفها > وإن 
استخلف ثلاثة فصاعداً معا فقيل واحد أو مافوقه فالقولان فممن قبل هل 
تازمه كلها أو ما ينوبه ؟ وإن استخلف كل على حدة أنفذها أحدها بمحضر 
الشبود لثلا يأخذ الآخر من مال الموصي مرة أخرى > ويضمن آخرها إن أنفذا 
معا > وإن ل يعل أو اتحدا غرما النصف بينها » وكذا ما فوق الإثنين > وإن 
استخلف رجلاً على نصف وصيته أو تسمبة منها واستخلف على الباق سواه 
جازكولا يازم كلا إلا ما استخلف عليه » و كذلك إن استخلفه على جنس معلوم 
من الوصية كالحج والكفارة والديون فلا يازمه إلا ذلك » وإن استخلف على 
تسمية أو جنس وترك الباقي بلا خلافة فإنفاذ الباق على الوارث > وإن استخلف 
على وصيته طفل وبالغا أو صحبح العقل ومجنون أنفذ البالغ أو العاقل النصف 
وعلق النصف للبلوغ أو الإفاقة » فإن بلغ أو أفاق وم يقبل أنفذ الوارث » 
وقيل : ينغن الوارث بلا انتظار بلوغ أو إفاقة > وقبل : ينفذ سهمه أحد بأمر 
الإمام أو نحوه . 


(ولا يستخلف) بالمناء لمفعول (ذو كبيرة) موافق أو مخالف ( أو شرك ) 
أي لا يستخلفه الموصي ولا كل من له الاستخلاف كالإمام ونحوه والعشيرة 
(ما وجد) بالمناء لمفمول (غيره) » وإن استخلف أحدها مع وجود غيره صح 


الات 


استخلافه > وقيل : لا يصح استخلاف مشرك فينزعبا عنه الإمام أو وة 


أو الوارث فمنفذها أو يأمر منفذاً . 


وفي «الآثر» : وإن م يحد وصيا إلا بأجرة من ماله ودينه يحيط 
به وهو مريض كن لا يحوز فعله فيه إلا قضاء دينه فوصيته من الثلث » 
ولا ينبت فعله على الغرماء > وله أن يقر با يازمه ويشهد عليه لن 
ذلك على الحكام وعلى الكافة لا أن بعل ما لا يازمه إن أحيط ماله » ولا جوز 
الإيصاء إلى مشسرك ولو مأمونا على ما ولي علبه وثقة في دينه > وجاز إلى ثقة 
خالف إلا فما يدين فيه بالخلاف » وإلى أمينه إلا في تزويج بناته » ومن أوصى 
إلى غير ثقة وقد رجا فيه أن يقذي عنه ولم يحد ثقة فلا يبرا من حقوق العباد 
حت يؤدي عنه ولو ثقة » وفي حقوق الله إن كان أمبنا > أو يأمنه على ما حمله 
فنرجو له أن يبرأ منها » وإن لم يؤد عنه إن ائتمنه على ذلك وأشهد عليه 
عدلين » وإن اتهم الورثة الوصي فلهم أن يدخلوا معه مأموناً إن كان من يتبم 


وإلا فلا تعرض له . 


(وإن) جعل الموصي خليفة على وصيته (قبل) في حبة الموصي وعامه 
أو بعد موت الموصي كا إذا استخلفه بلاعل منه حتى مات (نصفها) أو تسمية 


- ۹ 


أو نوعاً منبا لزمه ما قبل » وكذا إن قال : قبلتها إلا كذا » وقيل : 
ڪل 


مذبا ( أو نوعا منها ) كالكفارات والزكاة والديون ( لزمه ما قبل ) 


لا شر 


( وكذا إن قال : قبلتها إلا كذا ) ما هو متعسّن كالنصف أو الثلث وسائر 
التسميات وكالكفارات والزكاة والديون وسائر الأنواع فلا يازامه 
إلا ما قبل . 


( وقيل ) : لزمته (كلها) لتقديه قبول الكل ولم ينقصه 
الاستثتاء والصحمح الأول ل لان الاستثناء مسر وع ف الشرع ومعروف 
في الكلام » إلا إن انفصل بغفير نحو عطس فتلزمه كلما » وإن استخلفه 
عليها فقال : قبلت بعضها أو قبلتها إلا بعضها ولم يبين البعض لزمته 
حكلبا . 


وقيل : قبطل خلافته إن اتصل الاستثناء > وإن قال : استخلفت 


فلانا فإن لم يقبل ففلانا > فإن قبلها الأول فبي له لازمة > وإلا فبي 
معلقة إلى الثاني » وإن قال : استخلفت فلانا على وصيتي إن شاء فلان 


Y۰ ا‎ 


وتلزم بقبول لا باستاع على الختار . . oe‏ 


فقمل : الخلىفة » فالخلافة معلقة إلى مشدئة فلان »فإن شاء فلان فقد لزمت 
الخلافة » وإن ل يشأ فلا تازمه » وإن كان الذي على إلبه المثيئة ليس هو ممن 
تتوهم منه المشيئة فبي لازمة للخليفة أيضا » وكذا إن كان من توم منه ولكن 
لا يقدر على الوصول إلى مشيئته ازمت الخلمفة أيضا > و كذا الخليفة إن علق 
المشيئة أو القبول إلى من بوهم منه ذلك أو لا بوهم أو يوهم ولا يقدرعلى 
الوصول إلمه > وإن قال : استخلفتك إن شاء الله فقمل 2 أو قال : قبلت إن 
شاء الله فبي لازمة له » وقولما : إن شاء الله تبرك أو جوابه حذوف »> أي : 
إن شاء الل تم الأمر . 


> (وتلزم) الخلافة (يقبول) مصرح به فيدرك في الحم ويدرك عليه‎ ٠ 
» أو بقبول في القلب فبدرك عليه فيا بينه وبين الله » ووز له فما ينه وبين الله‎ 
بل لزمته إن ل ينم ( لا باسجاع على افغتار ) ومقابل الحتار أنها تازمه إذا‎ 
مم ول يدفع » ويحم عليه بذلك على هذا القول » وتقدم القولان فلم أعادما ؟‎ 
ثم ظهر لي أنه أراد هنا الخلاف هل تازمه فبا بينه وبين الله ؟ وما تقدم في الح‎ 
: يدل له التممير فبا تقدم بقوله : هل يعد ؟ والله أعم‎ 1 


لشفا ( ج ۱۲ س الشسل = م 45 ) 


ان 


يزال من خلافتها بقول ربها له : نزعتك أو أبرأتك منها » وبقول 
الأمناء : نزعك لا الوارث غير الأمين 


باب 


في تزوع الخليفة 


(يزال) بالبناء للمفعول أي بدفع الخليفة > وينزع ( من خلافتها ) أي من 
خلافة الوصمة > ومثلبا الخلافة على المال أو على الأولاد > والإضافة محرد 
الملابسة لأن المعنى بزال من الخلافة على الوصة ( بقول ربا له : تزعتك أو 
أبرأتك ) أو تر كتك أو أزلتك أو دفعتك أو أخرجتك أو نحو ذلك ( منها » 
وبقول الأمناء ) اثنين فصاعداً: ( تزعك ) منها أو أبرأك أو تركك أو أزالك 
أو دفعك عنها أو أخرجك أو نحو ذلك ( لا ) بقول غير الأمناء ولا بقول 
أمين واحد ولا بقول ( الوارث غير الأمين ) ولو كان جماعة كثيرة * وإن 
قال وارثان أممنان: نزعك أو نحو ذلك خرج من الخلافة عندهم وبرىء عند الله 
لاوارث واحد أمين ولا غير الأمناء » والذي عندي أن الوارثين لا يكونون 


7 


أعلموه بحال يفهم فيه كلامم › . 5 . . : . 


حجة عليه ولو كانوا أمناء لأنهم يدفعون المضرة عن أنفسهم ويحبون النفع کا 
أنهم لو قالوا : أنفذناها أو أنفذها الموصي لم يشتغل بهم ( ولا ) بقول المت 
( لا تنفذ وصيتي ) لأن هذا نبي عن معروف وأمر يبمنكر » لآن عدم إنفاذ 
الخليفة الوصية مم بقائه خليفة ومع عدم بحر عنه في إنفادها منكر » والموصي 
م يقل قد أنفذجها » ولم بقل قد أزلتك » وإن قال : زال » وكذا إن قال : قد 
أبطلتها . 


(وينزع) الخدفة ( نفسه بعام الموصي ) بحضرته أو يكنب إليه أو برل 
إلبه من يصداقه فيجدد لنفسه خليفة آخر ( أو بمحضر أمناء ) ويحزيه نزع 
نفسه بمحضرهم ( إن أعاموه بحال يفهم فيه كلامهم ) ويقدر على استخلاف آخر 
أو يتزع نفسه بغير حضرهم فبخبرهم » فإن أخبروا الموصي في الحال المذكورة 
أجزاه » وقبل : محزيه أن يتزع نفه محضر أمين واحد > أو يخبره بالتزع 
فبخير الأمين الموصي فيتلك الحال المذكورة» وقيل:يجزيه كل من يصدقه الموصي 
إذا أخبره أن أخبره » وإذا لم يعلم بأنهم أخبروا الموصي أو عل أنهم أخبروه في 
حال لا يفهم أو يفهم ولا يقدر على استخلاف آخر م يبدأ » وقيل : إن قال له 
الأمناء: نخيره» يرىء > وإن نزع نفسه بفلاة من الآرض ل بزل > وقيل : يبرا > 
ولو نزع نفسه بفلاة من الأرض أو / يوصل له الآمناء أو وصلوا حال لا يفيم 
أو لا يقدر على التجديد » أو نزع نفسه ولا أحد معه » وفي نزع نفسه مطلقا 
خلف للوعد . 


VY‏ ب 


وا أخرى إن لم يحدد له ؛ وهل لزمته إن ارتد ربا ومات 
أو شا هنبا؟ قران ولا رال :ار تدافه إن أسل » 


(و) بزال ( بتجديده ) أي الموصي وصية ( أخرى إن لم يجدد له ) خلافة 
فيها ولو لم تكن في الأخرى زيادة على الأولى » ولا مخاافة بأن يكون جددها 
لضعف قرظاس الأولى أو مدادها أو عباراتها أو نحو ذالك إن قال إنهما 
لا تنفذان معا بل الأخرى » أو قال : تنفذ مرة واحدة > أو قال : لا تنفذ 
الأولى أو ل يقل ذلك إن بنينا على نسخ الآولى بالثانية » وإلا فلا بزول ليا 
تنفذان مما > ولا خلافة له إلا على الأولى إلا إن قال ذلك فإنه بزول » وإن 
جدد له خلافة في الثانية وفيها بعض مغايرة للأولى أو زيادة أو غابيرتها كلها / 
تازمه الخلافة إلا برضاه على الثانية » وإن جدد له فمها ولا مغايرة قبو ای على 
الخلافة في الأولى إن ل تنسخ بحم الشرع ولم ينخبا الموصي > وبزول من الخلافة 
بترك أصحاب الوصايا حقوقهم إن تعبنوا كالدين لفلان والوصة لزيد بدينار 
الارتداد ( أو تبرأ ) أي زال ( منها ) ول تازمه؟ ( قولان ) » ظاهر الديوان 
اختيار الأول وهو الصحمح » لآن الخلافة أمر من الأمور التى تحري بين الموحد 
بواجب أو نقل إلا إن شرط الإسلام أو شرط فقده فلا تازمه > ولا خرج من 
الخلافة يفسى الموصي إلا إن شرط عدم الفسى . 


( ولا بزال بارتداده ) أي لا بزال الخليفة من الخلافة بارتداده نفسه ( إن 
آسلم ) ولا بفسقه > ولو مات عليه إلا إن شرط الموصي عدم الارتداد أو عدم 


الفسى » وقال : إن ارتد أو فسق زال واو تاب ©» وإن ارت وم يتب زال 


كت نااك 


ولا يجحنون ربها ولو مات فيه ولا بغزع وارث أو عشيرة » ولو ظبرت 
خمانته لل للل ا 0 


عند من منع استخلاف المشرك لأن العلة عنده أن لا يلي المشرك أمراً من أمور 
الشريعة لا يحري على يده كا ورد في الحديث فلا يقال هذا سدى إلبه الإسلام 
فيمضي على الخلافة » ومن كرهه ول يمنعه م يقل بزواله ( ولا بجنون رما ولو 
مات فيه ) أي ني الجنون ( ولا بنزع وارث أو عشيرة ولو ظهرت خيانته ) 
لأن إنفاذ الوصية حى لامست وله ثلث ماله » فمن أمضاه على نفسه في وصيته 
مضى ولا مدخل في ذلك لأحد > وللإمام ونحوه أن يضم إليه أحداً ثقة أو غير 
خائن إذا ظبرت منه الخبانة أو اتهم » وقد مر أن الوارث إن أنفذ مضي 
إنفاذه سواء” كان الخليفة أمينا أو غيره» وتحذر الفتنة > فإذا لم يكن ثقة واتهم 
فله أن يقصد إلى إنفاذها لأن ذلك صلاح لهم ولامبت . وفي الأثر: قالأبو حمد: 
ليس لوارث الممت الاعتراض على الوصي فيا جعله من فيه إلا إن صحت 
خيانته » فإذا صحت نزع الجا © الوصبة منه » وإن اتهم أدخل معه من برضاه 
هو أو المامون لحفظبا وإنفاذها وكانا وصبين لا يقضي أحدهما وحده عثيئا » 
وقبل : إن عرف بالخيانة نزعه الجا ك وأقام مكانه ثقة » وإن شكا الورثة 
فليس على الحا مم عزله إلا إن عم الحا م خبانته وبدت لهم » وإن قال الورثة : 
إنه خائن فلا ينفذ إلا بحضرتنا فلا يازمه ذلك لونوق الموصي به إلا إن بانت 
خيانته فيخرج من الوصاية » ومن أوصى إليه رجل ول يدر كيف أوصى إليه 
فلا يحوز الشراء منه حق يعم أنه وصي في الدين والإنفاذ » وجوز وإن سم 
الورثة المال للوصي لبقضي وينفذ ثم طلبوا منه صحة القضاء » فقيل : مصدق 
ولا يازمه ذلك إلا إن طلب الحقوق أهلبا » وأنفذ الورثة الوصة من مال 
الموصي خمن لباقيهم حصصهم مما أنفذ » وبرىء الموصي إذا صح عنده الإنفاذ 


هلا — 


وصح نزع من كنصفبا منه أو من ربا فيا تمكن قسمته وني غيره 
قولان 


ورضي به وأتمّه » ومن عليه حت ليت فقال له ثقة:إني وصيه فله أن يسامه إلبه 
على تصديقه إن اطمأن لا في الحم » ون شبر جاز » ولو ل يشبد عدلان أنه 
وصيهإن/ تعلم خيانته أو ينهم (وصح تزع منكنصفها) وثلئها ونحوه منالكسور 
ومننوع معلوم كالزكاة والكفارة أو كسر مننوع أو أنواع والدين (منه) أيمن 
الخليفة بأن نزع نفه من الخلافة على كسير من الوصية أو نوع منها أو كسر من 
نوع أو أنواع إن نزع نفسه محضرة الأمناء فبلغوا للموصي ذلك محال يفهم » 

أو حضرة الموصي بهذه الحال على حد ما مر من الاف أيضاً في الأمين الواحد » 
ومن يصدقه الموصي وي اانزع بلا حضور أحد > ولا ڌ تيلم ولا عم من الموصي 
( أو من ربا ) بأن ينزعه ربها من الخلافة على كسسر أو نوع من الوصية ( فيا 
تمكن قسمته ) كالكفارة والزكاة والدين ( وفي غيره » قولان ) » فقيل : يصح 
فمه نزعه نفسه من کسر منه > ونزع الموصي له منه فيجتمع الوارث والخليفة 
على الشيء كالحج والعتق » وقبل ابجع ا ون قال الموصي : 

نزعتك من بعض وصيتي أو غات ن ري ارول الخليفة : نزعت 
نفسئ من بعض وصدتك فليس في ذلك حل واو يدها RN OE‏ 

وإن قال : قد أنفذت نصف وصدق ىاو تا ار غو ذلك ار ا وا ا 
جاز » وينفذ الخليفة ما بقي ؛ وكذا الأمناء إن قالوا للخلمفة : قد أنفذ الموصي 
نصف وصدته أو ثلثها أو نحو ذلك أو صنفا معلوما منها أو نزعك من نصف 
وصيته أو نوه من نوع منها » أو من نصف نوع منها أو نحو النصف أنواع » 
أو نصف أو نحو النصف فها تمككن فمه القسمة » وأما ما لا تمكن فيه ففيه 
القولان . 


— ۷۲١۷ ¬ 


وله انزع متى شاء إن شرطه » ومن لم يستخلف عليه ومات فلا يستخلف 
وارثه أو عشيرته بعده » وجاز لوارثه أن يأمر منفذاً ها » واستخلاف 
قاض كإمام » وني الإماعة الوقف » ويحتاط بإنفاذ بأمر الوارث من اشتبه 
عليه قبول أو نزع من ماله 


(وله) أي للخلمفة ( النزع متى شاء ) بعد موت الموصي أو قبله ( إن 
شو طه ) أي إن شرط أن ينزع نفسه مق شاء » وكذا إن شرط أن له الغذع 
إذا كان كذا أو م يكن كذا » فإذا كان النزع كف عا بقي غير منفذ فيتفذه 
الوارث مثلآ ( ومن لم يستخلف عليها ومات فلا يستخلف ) علمها أحداً 
( وارثه أو عشيرته بعده ) لآن الإنسان إنما يستخلف على نفسه أو أطفاله 
لا على غيره إذ لا سلطان له على غيره ( وجاز لوارثه أن يأمر منفذا لهاو ) 
جاز ( اسةخلاف قاض ) أو حام أو وال أو سلطان ( كإمام » وفي الجماعة 
الوقف ) > وجزم قوم بالمنم وهم من قال : ليس للجماعة أن تفعل ما يفعل 
الإمام » وجزم قوم بالجواز وهم من قال : كل ما قدرت عله الجماعة من أفعال 
الإمام تفعله ( ويحتاط بإنفاذ بأمر الوارث ) البالغ العاقل ( من اشتبه عليه 
قبول ) للخلافة على الوصية أو دفع لها أو بقاء عليها ( أو نزع ) لنفسه قي 
حباة المست أو نزع الممت له منها أو اشتبه علبه » هن اشترط النزع متى شاء 
أو معلقا لكذا أو لا ؟ أو هل استخلفه و كأنه رحمه الله أراد بالنزع الانتفاء من 
الخلافة مطلقا سواء من أول الأمر أو بعد القبول فيشمل ذلك كله وهو عموم 
صحيح »2 ويدل ما بعده على أنه أراد أنه اشتبه عليه » هل نزع نفسه أو هو 
باق على الخلافة (من ماله) متعلق بإنفاذ » والضمير للذي يحتاط > وأما الوارث 


— VY = 


ولا عليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة » وإن أنفذها على 
أنه فيبا بلا إذن الوارث ثم بان له نزعه ضمن إن لم يز له الورئة وهم 
بلغ عقلاء ولم يكن منم » وجوز دفع وديعة ودين لخليفة بلا [ذن 
الوارث ء والختار الدفع له . 


الطفل وامجنون فينفذها الحتاط من مال نفسه بإذن خليفتهما » وإن ل يكن 
أو / يأذن أنفذ ما أذن له > وللاحتياط طريق آخر أن يحضر للورثة إذا كانوا 
بنفذونها » وإن أخبره الأمناء بالإنفاذ زالت عنه الشببة » وفي الواحد رخصة 
والأولى له أن يبحث عن هذا وإن / يحدء أنفذ من ماله لآن في هذا حفظ ماله 
ويدرك عليهم ما أنفذ به » وقبل : لا » وإن لم يعامهم بذلك فلا يدرك » وإن 
شرط علبهم الإدراك أدرك . 

(ولا) غمان (عليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة ) لم ينزع 
نفسه ولم ينزعه الموصي ولو بلا إذن منهم ( وإن أنفذها ) من التركة ( على أنه 
فيها بلا إذن الوارث ثم بان له نزعه ) نزع نفسه أو نزع الموصي أو عددم 
قبوله الخلافة أو عدم الاستخلاف (ضمن) ما أنفذ فينفذه الورثة ( إن لم يجز له 
الورثة وم بلغ عقلاء ) > وإن أجازوا له فله بعد ما فمله وهم بل عقلاء | 
يضمن » وإن كانوا أطفالاً أو مجانين ضمن ولا إجازة لهم إلا يخلائفهم » وإن 
كان بعض خمن حصته ( ولم يكن منهم ) > وإن كان منهم لم يضمن › وإن كان 
سواه أطفالاً أو حجانين . 

( وجواز دفع وديعة ) ونحوها من الأمانات واللقطات والرهان والعواري 
وما أشبه ذلك (ودين) وصداق وأرش » وغير ذلك من التبعات (لخليفة) إن 
م ينهم ( بلا إذن الوارث ) كا يجوز الدفم للوارث > ( وانختار الدفع له ) أي 


AAs 


للوارث فقط > والمنع من الدفع للخلمفة» فلو دفم له على هذا القول لضمن إلا إن 
أجاز له الوارث قبل الدفع أو بمده » ولا يدرك عليه الخليفة أن يدقع إليه 
ولو على القول الأول إلا إن جعل المال بد الخليفة أو حجره له فإنه يدرك 
أن يدفموا له » والل أعل . 


- ۹ - 


باب 


لزمه إتفاذها وحفظ الأولاد ومالهم إن استخلفه على الكل » وإن 
خصه بالوصية لزمته فقط 


باب 


في | الخلافة أيضأ 


(لزمه) أي الخليفة ( إنفاذها وحفظ الأولاد ومام إن استخلفه ) صاحب 
الوصية ( على الكل ) أي على الإنفاذ وحفظ الآولاد ومالهم > ودخل في ذلك 
ماهم الذي ورثوه منه أو من غيره > وماهم الذي ليس بإرث ( وإن خصه ب ) 
الاستخلاف على (الوصية لزمته ) الوصمة ( فقط ) > وإن خصه محفظ الأولاد 
ف قت فطعي من عا في و يستريع و وی رسكتي ر 
أو يحمل َم معلما يعطيه خليفة ماهم مؤونتهم ويفعل ذلك » والحال لا يكون 
بده بل يمد خليفة يحمل لهم » وإن فعل ذلك من ماله لم يدرك في ماهم إلا إن 
أثبد على أنه برجم عليهم » وإن نوى الرجوع فله الأخذ من ماهم إن وصل 


— ا ل 


إلمه » ويدل على أن الأصل أن يكون للأولاد خليفة على حفظمم أو على جوازه 
قرله : وه 9 وسيل : خلفتها مخليفتهم وهو خلمفة المال » وقوله : إن استخلفه 
على الكل . 


( وإن ) جعله خليفة ( على المال فيل لزمه الأولاد أيضأ ) إن م يستخلف 
لهم خليفة لأن المال شقيق الروح » ويصرف المال فيهم فلمكونوا عند من له 
امال أو يحفظهم حبث كانوا ( أو لا ؟ قولان ) » أصحبما الثاني كا يدل له 
ظاهر الديوان لأنه م يستخلفه على الأولاد فلا يتكون خليفة عليهم » والأم أو'لى 
يحفظبم من خليفة الأب على حفظبم > و كذا أمها مالم يبلفوا . 


وف «الآثر» : من قال: فلان وصي فېو وصمه ولو في أولاده وتزويج بناته » 
وقدل : إلا فمن » وقمل : لا بشت ذلك حى قول في كذا > وإن قال : 
و كيلي بعد موتي عم كالوصي » وقيل : لا » حتى يحدله أيضا » وقيل : حقق 
يجعله وصيا له لآن الوكالة في الحياة » ولا جوز الإيصاء فيهم إلا إلى ثقة 
أو مأمون عند عدمه وليس للجد أن يوصي في أولاد أولاده إلا إن أوصاه 
ولده فم » ولا وصاية غير الأب فيهم » ويحزي لجاعل وصيا أن يقول : جعلت 
فلانا وصبي في ولدي وني ماله » ومن ترك يتيما وحاملاً ووكلبا فيه وي ماله 
فهي و كيلة فبه وفيمن تلد » وإن سمى لما خصت با مى » و كذا وصي تارك 
حاملاً في بناته إن ولدت جارية فبو وصي في تزويحبا أيضاً إن لم يسم » وإرت 
أوصى فيهن إلى غير ثقة فهو أو'لى به من غيره » ولا يزع منه إذ لا خيانة فيه 
كالمال » وإن زو جہن بلا رضى منهن أو غير كفؤاً وعلى خلاف السنة نقضه 
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ويستمسك خليفتها بخليفتهم وهو بخليفة المال إن تعددوا , 


الحا > ولا جوز الإيصاء فيه إلى كتابي" أو قرمطي لأنه مرتد عند أبي سعيد ' 
وإن أقر رجلان بوطء جارية فصار ولدها لما فلا تجوز وصاية أحمدهما في منابه 
منه إن مات > وإن مات الآخر أيضا فوصي الأول فيه عليها إن لم يرص 
الأخير ٤‏ وإن أوصى كان له وصان » قال ابن أحمد : من أوصى في أولاده 
وماهم معروفا منه النفاق وطلب شريكهم قسمة ما اشتر که معرم بطلت 
وصايته عند من عل خيانته » ولا تجوز مقاسمته ولا غيرها » قال الشخ أحمد : 
يحب على الرجل إذا خاف على نفسه الموت أن يستخلف على وصنته وأولاده 
الآطفال والجانين وماله مال يحضر ورثته أو حضروا وهم أطفال أو مجانين » 
وإن م يستخلف فعلى العشيرة أن يستخلفوا للأطفال وامجانين والغياب خليفة 
يحرز ماهم ؛ فإن م تكن له العشيرة فعلى من حضر من الناس أن يستخلفوا 
لدلك م تفعل العشيرة » وإن لم يستخلفوا حتى ضاع المال فبم ضامنون لذلك > 
فقمل : كل واحد ضامن لذلك » وقمل: على الرؤوس » ولا يدخل النساء والعسد 
في الفمان إلا إن م يكن غيرهم فعليهم حرز ذلك »> وإن ضدّعوه ضنوا > وأما 
الخلافة فلا شيء عليهم » وإن لم يترك المت شيئا من المال فلا شيء عليهم في 
الغياب إلا إن كان الغياب أطفالاً أو مجانين فلا بد للمشيرة أن يستخلفوا عليهم 
خليفة يقوم .هم حضراً أو غياباً إلا إن كانوا في موضم لا يصلون إليه . 


( ويستمسك خليفتها ) أي خليفة الوصية ( يخليفتهم ) أي يخليفة الأولاد 
يعطبه المال لمنفذ الوصبة ( و ) يستمسك (هو) أي خللفة الآولاد ( يخليفة 
امال ) أي مال الأولاد يعطبه المال لبعطيه خلمفة الوصمة للإنفاذ ( إن تعددوا ) 
أى إن تمدد الخلائف فكان للوصمة خلمفة > وللأولاد خلمفة »> وللمال خلمفة » 
والأوال أن بقول : إن تعدد أي إن تعدد الخلىفة لأن نسبة التمدد للج اعة 
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وكذا الغرماء والموصى له بخليفتها ثم هكذا , 


تحصيل الحاصل »> ولعل الواو عائدة إلى جماعة لا بقيد كونهم خلالف فتقدر 
الحال هكذا إن تعددوا خلائف » وعندي أنه يحوز استمساك خليفة الوصية 
يخليفة المال ويترك خلمفة الأولاد لأنه خلمفة على مال الأولاد » ووجه 
الاستمساك مخلمفة الأولاد أن الأولاد هم الورثة وخليفتهم هو بمنزلتهم » وإن 
كان خليفة المال والأولاد واحد استمسك به + وإن لم هحمل للأولاد خليفة 
وجمل للمال خلمفة > فقيل : إنه خليفة للأولاد أيضاً » وقيل : للمال فقط كا 
قال > وعلى القولين يستءسك به > وإن لم يستخلف إلا للوصية استمسك خليفتها 
بالعشيرة أن تحمل لهم خلائف أو خليفة للإعطاء يعطيه لينفذ » والجنون 
كالطفل في مسائل الخلافة كلها » وقبل : لا يستخلف عليه أبوه إلا إن جن من 
الطفولية . 

( وكذا الغرماء والموصى له ) يستمسكون ( يخليفتها ) أي خليفة الوصمة 
( حم هكذا ) يستمسك خلىفة الوصمة مخلمفة الأولاد » وخلمفة الأولاد مخلشفة 
المال على حد ما مر » ومسألة الغرماء إنما هي إذا أوصاء على الديون أيض) 
أو على قول من يقول : إذا استخلفه على الوصية كان خليفة على ما فيها من 
الديون إذا كانت فما » وإذا أعطى خلفة المال خلمفة الأولاد أعطى 0 
الأولاه خلدفة الوصمة » وإذا أخذ أعطى الذرماء والموصى له > ويجوز عندي 
أن يستمسك الغرماء والموصى له خلىفة المال لأن المال ببده وهو المقصود » 
وأن يستمسكوا خلمفة الأولاد لأنه كالوارث . 


وف «الدبوان» بعد ذكر ما ذكره المصنف مانصه : وهذا إذا كان 
الأولاد أطفالاً أو مجانين » وأما البلكَعْ الصحيحوا العقول من أولاده إناستخلف 
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أو الال لغيه 


عليهم فلا تجوز خلافته علمهم » و كذا إن اتخلف على ماله وورثته حضر وهم 
بلغ صحمحوا العقول فلا تجوز خلافته عليهم » وإن استخلف رجل على وصبة 
قد استخلف عليها وقد مات صاحببها فخلافته جائزة » وأما إذا كان حا فلا 
تجوز خلافته علمها » و كذلك إن استخاف على مال غيره وقد كان فى بده بوجه 
من الوجوه إن كان أصحاب ذلك المال غغابا أو كانوا أطفالاً أو يجانين فجائز » 
وإذا كانوا صحبحي العقول وهم حضر فلا تجوز خلافته على ماهم إلا إن أمر 
من يدفعه لهم » وإن استخلفه على أو لاده وم يكن له الأولاد إلابمد ذلك 
مات فليس في تلك الخلافة شيء » وإن استخلفه على أولاده وقد كان عنده 
جنين في بطن أمه ثم ولد فمات الذي استخلفه فإن الخليفة تلزمه خلافة أولاده 
كلهم مع الجنين » وإن استخلفه على أولاده هكذا أو قد كان له أولاد ثم حدث 
إلبه أولاد بعد ذالك فإن الخليفة قد لزمته خلافتهم كلهم » وقيل : لا يازمه إلا 
خلافة الآولاد الذين كانوا في وقت الخلافة > وأما إن استخلفه على هؤلاء الأولاد 
فلا تازمه خلافة ما حدث عنده من الأولاد » وإن استخلف على ماله هكذا 
ولیس له مال ثم استفاد الال فلا تازمه خلافته » وإن استخلفه على ماله وقد 
كان له مال ثم استفاد مالاً بعد ذلك فقد لزمته خلافة الكل > ومنهم من يقول : 
لا تازمه خلافة الذي استفاد > وأما إن استخلفه على هذا المال ثم استفاد مال 
بعد ذلك فليس عليه إلا حفظ الال الذي استخلفه عليه . 


( وإن أنفق المال ) كله ( على اليتامى ) أو الجانين ( خليفتهم فخرجت 
وصية أو دين ) أو نحوه ( على مورثهم أو المال ).أي : أو خرج المال (لغيره) 
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ضمن ولو لم يعم بذلك » ولا يطعمهم من المال إن أحاط به دين » وإن 
اضطروا إلمه أو فمه وصية إلا من زائد عليه أو علمبا مما دون الثلك » 
وإلاضمن كذلك عند الأ كثر » 1 5 . 5 . 


أي : لغير المورث (ضمن ولم يعام بذلك) لأنه أتلف بإنفاقه » والمان 0 
فيه القصد » فأما إن خرجت وصبة تخرج من الكل فإنه يضمنها كلها » وا 

إن كانت من الثلث فإنه يضمن الثلث فقط » وإن كانت دون ذلك ضمن 
مقدارها > وأما الدين ونحوه فإنه يضمنه كله » وإن بقي من الال شيء أعطى 
منه وخمن من عنده ما أنفق > ولا يازمه من الوصمة والدين أكثر مما أنفق » 
وكذا إن أنفقه الورثة والبلغ على أنفسهم فخرجت دبون أو وضاا م 
يعلموا بها 


( ولا يطعمهم ) أي المتامى ( من المال ) الذي هو تركة ( إن أحاط به دين 
وإن اضطروا إليه) لكن من ماهم الآخر » وإن ل يكن أنفقهم أولياءهم وإن 
لم يكونوا أو لا مال مم فعلى أهل الحل وهو منم »© وإلا فعلى من عم بهم وهو 
منهم وإلا أنفقهم منه ونوى الضمان من ماله أو مالحم وأسبد ( أو ) كانت 
( فيه وصية إلا من زائد عليه ) أي على الدين إن م خط بلمال ( أو عليها ) 
أي على الوصدة حال كونا ( مما دون الثلث ) أي من الثلث فأقل » وإن كانت 
تخرج من الكل أطعمهم من زائد عليها > فإن كان الدين أو اله ية أطعمهم 
إن اضطروا حق لا يقى إلا مقدار الدين أو الوصبة التي هي أقل من الثلث 
أو الوصية التي ترج من الكل » وإن كانت من الثلث » ولا يفيء بها فحق 
لا يبقى إلا الثلث ( وإلا ) يفعل ما قلنا » بل أطعم كا قلنا أنه لا يحل ( ضمن 
كذلك ) أي ولو / بعلم ( عند الأكثر ) وقال : الأقل لا يضمن إن ل يعم لآنه 
خليفة أقدمه الشرع إلى الإنفاق . 
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وهل يرجع على اليتامى إن غرم للغرماء أو الوصية أو لا؟ قولان . 
وضمن خليفتهم أو خليفة المال إن أنفذهاء وقيل: لا في خليفتهم 
إذ جو ز لها إن لم تكن لها خليفة 


( وهل يرجع على اليتامى ) أو المجانين خايفتمم ( إن غرم ) من ماله 
( لاغرماء أو الوصية ) فعطوه إذا بلغوا أو أفاقوا أو يأخذ من أمواهم إن 
وصل إليها أو يعطبه خليفة آخر إن كان » وعلى هذا القول يضمن إن شاء من 
مالمم للغرماء والوصية إن وجده ( أو لا ؟ قولان ) أصحم) الآول» لأن الشرع 
أقدمه إلى الإنفاق فصرف عليهم في مصالحهم فكيف لا برد منهم وهو اختبار 
ظاهر «الديوان» » ووجه الثاني : أن إنفاقه خطأ منه » والخطأ لا يزيل الضمان 
وهذان القولان عائدان إلى قوله : وإن أنفق المال على المتامى الخ “ و إلى 
قوله : ولا يطعمهم من المال الخ . 


( وضمن خليفتهم ) إن أنفذ الديون أو الوصايا (أو خليفة المال إن أنفذها) 
لآن الإنفاذ لخليفة الوصمة والديون لا لما » فلو أنفذا مما لضمنا معا > ويضمن 
للخليفة فينفذ » أو للوارث إن لم يكن الخليفة ( وقيل : لا ) ضمان (في) إنفاذ 
(خليفتهم) أي لا ضان على خليفة الأول بسبب إنفاذه لأنه قائم مقام الوارث 
خلاف خلمفة المال فإنه موعن على المال فقط لا يتعدى فه » ولا خلافة له 
على الأولاد ولا على الديون والوصمة > وأشار إلى الملة بقوله : (إذ جوتز ها ) 
أي لخليفة الأولاد الإنفاذ من حبث أنه قائم مقام الوارث ( إن لم تكن ها ) أي 
للوصية أو الديون (خليفة) » والعمدة في العلة أنه قائم مقام الوارث ٠‏ وإذا 
ضن خلبفة الأولاد أو الوصبة ول يدرك فلا زيه ما أنفذ لنفسه ولا لغيره > 
وقبل : >زيه على الخلاف السابق في كلام الشيخ أحمد » والصحيح الأول » 
وظاهر «الديوان» تصحيح الثاني . 


۷۴ 


وإن أتى المشهور أو الأمناء موت صاحبها فأنفذها الخليفة ثم قدم حا 
غرم له ذلك وأجزاه لما عليه هو إن م يحز له » وإلا جاز إلا احج 
والاترت 7 0 


(وإن أتى المشهور)أي:خبر أهل .الملة ثلاثة فصاعدا»أو الشبرة أي:ثبتت 
للشهرة > ( أو الأمناء موت صاحبها ) أي صاحب الوصية ( فأنفنها الخليفة ) 
خليفتها أو خلمفة الأولاد على القول بأن له الإنفاذ » ( ثم قدم حيأ ) أو جاءت 
صحة حياته (غرم) المنفذ (له) أي لصاحب الوصية (ذلك) الذي أنفذه من 
وصية أو دين برد من أخذ الوصبة للذي أعطاء أو للموصي » و كذا الديْن ثم 
يأخذ صاحب الدين من صاحب الوصة (وأجزاه) ما أنفذ من الوصايا والديون 
التي م يتعين صاحبها (لما عليه هو)» من موافق أو مطلقاً على الخلاف السابق في 
كلام الشبخ أحمدءوأجزأ لغيره على ما مر فيه من الخلاف ( إن لم هز له) صاحب 
الوصية الذي قدم حا أو بان خبر موته والصحيح أن لايحزيه إباه ولا غيره . 


(والا) يكن ل يحز بل أجاز ما أنفذ (جاز) إنفاذه ومضى وأجزأ الموصي 
في وصاياه وديونه > وإن شت فقدر جاز ما أنفذ»(إلا الحج) فلا يحزي الموصي 
إنفاذ الذي أنفذه عنه لأنه حي صحيع لا يحزيه حج غيره عنه > وإن كان ضمغا 
فلا يحزي ذلك الإنفاذ أيضا لآنه م ينفذ الحج عنه لكونه ضعيفاً » بل لکونه 
ميتا فظهر أنه غير مىت » وليست الوصمة كذلك والديون لآنه لزي فا 
إنفاذ الإنسان عن غيره » ولو كان حا صحمحا إن أذن له أو أجاز فعله بعدما 
فعل » وقيل : إن ظبر أنه ضعبف وأجاز ما أنفذه من الحج أجزاه إن كان 
حين الإنفاذ ضعيفا (والأقرب) فلا حزي إنفاذ غبره عنه إذ ظهر أنه حي لآن 
وصية الأقرب لا يحزي إنفاذها في الحماة » ويضمن المنفذ ما أنفذ في الحج 
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وتبرأ منهما إن أيرأه الموصي ولو لم يجزه » ولا يضمن إن قال له : إبنتف 
جاءك خبر موتي أو سمعته فأنفذها » فجاءه خبر موته أو سمعه إن قدم حا 


ويجزيه إنفاذه في غيرهما أيضأً . 


أو الأقرب إن لم يبره الموصي » ولا يجزي الحج والأقرب لمنفذ أيضاً كا م 
يجزيا الموصي للعلة المد كورة في عدم إجزاء الموصي والاستثناء عائد إلى قوله : 
جاز > وقوله : أجزاه » فإن كان الخليفة حين الإنفاذ من يجوز له أن يحج غيره 
لضعفه حت لا يقدر بعد لزوم الحج إياه » وم يجز له الدي بان أنه حي أجزاه 
وغرم والعمرة كالحج في كل ذلك > ( وتبرأ منهما ) أي:من خمانهما أي من ضمان 
ما أنفذ فيا ( إن أبرأه الموصي ) من الفمان ( ولو لم يجزه ) أي ولو لم يجز 
إنفاذها الموصي بضم الباء وإسكان الم و كسر الزاي » والعمرة كالحج في عدم 
الإجزاء » وفي الخلاف والضان وعدمه > ( ولا يضمن إن قال له : إن جاءك 
خير موتي أو سمعته فأنفذها )“أي الوصبة ومثلما الديون ( فجاءه خير موته ) 
ولو بلسان جلي واحد إن كان بالغا عاقلا وصدقه و ينهمه ( أو سمعه إن قدم 
حيا ويجزيه) أي يجزي الموصي (إنفاذه في خيرهها) أي في غير وصية الأقرب 
والحج ومثله العمرة على حد ما مر (أيضا) وال أعل . 
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فصل 


إن أوصى بشيء » وقال خليفته : قد وسعه الثلك أنفذه فمبا بعد 
موته بلا حاجة للثلث . 


فصل 


( إن أوصى بشيء ) لما يخرج من الثلث وجعله في يد الخليفة أو غيره > 
( وقال لخليفته ) أو غيره :( قد وسعه الثلث أنفذه فيها ) أي في الوصمة( بعد 
موته بلا حاجة لاثلث ) أي بلا اعتبابج إلى البحث عن الثلث ك هو > وهل 
يسعه ؟ فإنه ينفذه الذى هو بده من خلدفة أو غيره أو جعله في يد أحد أو كان 
في يد أحد > فقال : للخليفة أو غيره أنفذ منه قد وسعه الثلث فإنه ينفذه بلا 
سئؤال عن الثلث سواء' في ذلك قال أنفذ به الوصمة أو أنفذها منه أو أنفذ كذا 
وكذا منه » وأنفذه في كذا » وإن اتېمه في قوله قد وسعه الثلث أو لم يقل له 
قد وسعه فلا ينفذ حتی يبحث هل وسعه ؟ وكذا إن کان يسعه ول يمت حتى 
كان لا يسعه » وإن كان لا يسعه ول يمت إلا وقد وسعه » فقيل : ينفذه لآنه قد 


وسعه ولو كذب حين قال : وسعه » وقبل : لا ينفذ بل يرد" للورثة ويخبرهم 


2 ۳۹ ¬ 


وكذا الموصى له يمسك ما أوصى له به » وإن قال : قد أوصيت للأقرب » 
وجوز الإمساك والإنفاذ ولو لإ يقل لما ذلك » وإن جعل ماله بيده وله 


لدخول الككذب أو الخطاأا في عقد الخلافة له . 


( وكذا الموصى له يمسك ما أوصى له به و ) وجعله في يده أو جعله في ید 
غيرء أو كان في يد غيره أو في موضم و ( إن قال : ) خذه لنفسك أو لفلان أو 
من ولتت أمره أو لكذا ( قد أوصيت للأقرب ) فلا برد منك ثلشه وقد 
وسعه الثلث فلا ترد فيه إلى الثلث وإن ل يقل : قد أوصيت للأقرب : وقيل : 
زمه البحث هل وصل الأقرب شيء أو' لا ؟ . 


( وجوز الإمساك ) في هذه المألة ( والإنفاذ ) في المسألة قبلها ( ولو م 
وقوله : أوا'صّيْت للأقرب > وإن دفع لأحد شيئا وقال : أنفقه على ول ينفق 
عله حت مات رده للوارث وأخيره با به أمّره” المور”ث > وقمل : ينفقه علمه 
ا أمره إن عل أنه وسعه الثلث > وإن لم يعم رده للوارث » وقيل : لا يحتاج 
إلى الثلث وينفقه كا أمره ولو م يسمه الثلث لآنه خرج من يد الميت في حباته 
لمنفق مطلقاً بلا تةممد با بعد الموت وسواء أطلق الإنفاذ أو قال:أنفقه زكاة أو 
كفارة أو غيرها ففيه الأقوال المذكورة > وإن أمره أن يعطي هذا الشيء في 
الزكاة أو غيرها أو في الدئن رده للوارث وأخيره إن مات قبل الإنفاذ وقبل : 
ينفذه كا قال إن وسعه الثلث > وقبل : مطلقا » وإن قال : إن مت فانفذ علي 
هذا الشىء هفات فلا ينفذ إلا إن عم أن الثلث يسعه وإن ل يعم رده للوارث 
وأخبره ( وإن جعل ماله بيده ) بيد الخليفة ( وله ) أي لموصي 


ساه؛#4 سه 


ديون وتباعاتن أو أمانات , جاز لمن ببده ذلك دفعه له أو للوارث » 
ولايدرك خلىفة الديون أو الوصية شيئاً عند المدينين » وإنما يدرك 
عليهم الوارث ويدفع لامنفذ وإلى الغرماء » وإن جعل في يده نصف ماله 
جمع من عنده أمانته أو مد ينه الوارث والخلمفة 


( دبون وتباعات ) على الناس ( أو أمانات ) عند الناس ( جاز لمن بيده ) أو 
في ذمته ( ذلك دفعه له ) للخلمفة ( أو للوارت ) » هذا خلاف الختار» والختار 
أنه لا يدفم للخليفة بل للوارث »© فإن دفع الخليفة ضمن إلا إن أجيز له وتقدم 
القولان » آخر الباب الذي قبل هذا . 


( ولا يدرك خليفة الدبون أو الوصية شيئأ عند المديئين ) أي : عند من 
عليهم الديون والتباعات ولا عند من عليهم الأمانات > ( وإنما يدرك ) ذلك 
( عليهم الوارث ) بقبض الوارث منهم ( ويدفع لامنفل ) منفذ الوصية “( و ) 
بوصل ( إلى الغرماء ) ديونيم إن ل يحمل الموصي قضاء الديون بيد الخليفة كسائر 
الوصية أو لم تشمله خلافته على الوصبة وإلا فمو أحق بقضاا من الوارث > وإن 
جعل المال بيد الخليفة أو حجره له فإنه يدرك عليهم أن يعطوه ولا يعطوا 
للوارث > فإن أعطوه فله تضممنهم » والظاهر أنه أراد بالمنفذ : ما يشمل خليفة 
الديون فالمعنى: أن الوارث يدرك على من لمت عليه ديون أن يأخذها منه ويدقع 
لخليفة الديون ما ينفذ به الديون التي على الميت ويدفع لخليفة الوصية ما ينفذ 


نه األوصة د 


( وإن جعل ) الموصي ( في هده ) أي:يد الخليفة ( نصف ماله ) أو ثلثه أو 
نحو ذلك من التسميات ( جمع من عنده أمانته أو مَّدِينّه' الوارث والخليفة ) 


— 011١ — 


ودفع لما » وجاز له الدفع للوارث وللخليفة النصف وإن أنفذها ثم بانت 
له أخرى » من منابها إن لم يبق في الثلك » 


من بفتح المم: فاعل جمع وأمانته مبتداً خبره عنده والملة صفة من أوصلتبها أو 
فاعل لعند»ومدينه معطوف على من والوارث مفعول لمع» وكلامه صريح في أنه 
إذا جمل الموصي الال في يد الخليفة كان في يده ما قي الذمم وما عند الناس من 
أنواع الأمانات وذلك كا يحوز هبة ما في الذمة بل أقوى ( ودفع لما ) أي : 
للخلمفة والوارث لأن النصف أو غيره من الكسور بجمول بيد الخلمفة والباقي 
للوارث > وإن أمره أن يدفع لإنسان أو أمره أحدهما أن يدفم للآخر دفع 
( وجاز له ) أي لامدين أو من عنده أمانة ( الدفع ) دفم الكل ( للوارث ) 
فبعطي الوارث الخليفة نصف المال ينفذ منه . 
( و ) جاز الدفع ( للخليفة ) دفع ( النصف ) و كذا سائر التسميات أي: 
يحوز لمن عنده أمانة أو عليه ديون يعطي منه للخليفة ما جعل ببده من تسمبة 
ويدفمع الباقي للوارث أو يبدا بالوارث 4( وإن أنفنها ) خليفته أو وارثه ( ثم 
بانت له ) وصية ( أخرى ) منفذها ( ضمن مناها ) أي مناب الأخرى › ( إن 
لم يبق ) مناا ( في الثلث ) وإلا” بقي منابها أنفذها به » وإن بقي بعض الثلث 
أنفذه فمها » وزاد من عنده ما ينوا بالحاصّة » وإن كانت مما يخرج من الكل 
أنفذها مما بقى وضمن ما فوته زائداً على الثلث بعد مقدار ما تنفذ به الآخرة » 
وإن كانت الآولى أيضا مما يخرج من الكل فلا ضمان عليه » وإن كانت من الكل 
وحدها أنفذ من الثلث الوصمة لأخرى وحدها » وإن كانتا من الكل أو بعض 
كل واحدة أو واحدة وبعض الآخرى وكانتا بالحاصة في المال ضمن ما فوت في 
واحدة زائداً على ما ينوبها بالمحاصة . 


جلاع لابه 


وإن دفع له الوارث شيئاً فأنفذه ثم خرج حراماً ضمنا معأ » وقيل : لاء 
وإن دفعه لغيره أو أمره بالإنفاذ طمن هو لا المأمور » وقيل : ضامن أيضأً. 
لإتلافه » 


( وإن دفع له الوارث شيا فأنفذه ) » أو بعضه ( ثم خرج ) ما أنفذ 
(حرامأ ) كربا ومن الميتة والعذرة وأجرة الزنى والمسروق وما أشه ذلك» 
أو خرج مالا لغير الموصي غلطوا إلبه أو نسوا أو تعمّدوا (ضمنا معأ ) سواء » 
أما الوارث فلتصرفه بالدفع لما لا تجوز له دفعه والخطأ لا يزيل الفمان » وأما 
الخلفة فلأنه أتلفه بالإنفاذ ( وقيل : لا ) ضمان على الوارث ولا على الخلمفة لآنبهها 
فعلا ما وجب عليه) فعله شرعا من الدفع والإنفاذ » ولا يكلفان الغيب إلا ما 
غلط إليه الوارث أو نسبه من مال غير الموصي مما عامه لغيره ودفعه غلطا أو 
نسمانا أو أتى به كذلك من غير ما تر كه الىت »2 أو كان عند الوارث > فإن 
الوارث ضامن له » ( وإن دفعه ) وارث الموصي ( لغيره ) أي لغير الخليفة ( أو 
أمره ) أي أمر الوارث ذلك الغير (بالإنفاذ ) “أو كان يبد الخليفة من يد الموضي 
أو أخذه وحده من التركة أو لأن الموصي جعل له عليه سلطانا فدفمه للوارث 
لمنفذه أو لغير الوارث لمنفذه ( ضمن ) الدافع لصاحب المال إذ خرج حراما 
( هو لا المأمور ) بالإنفاذ ( وقيل : ) اللمأمور ( ضامن أيضا ) مم الآمر 
( لإتلافه ) سواء > فعلى هذا لو دفعه الوارث للخليفة فدفعه الخلمفة لغيره أو 
دفمه الخليفة للوارث ثم دفعه الوارث لغيره للإنفاذ فأنفذه من انتبى إلمه ذلك 
لضمن الثلاثة سواء > وكذا لو تداوله ما فوق الثلاثة وأنفذه الآخير بل يضمن 
أيضا على هذا القول من أنفذه الأخير علمه فتصرف فيه » وفي المسألة قول ثالث 
بالتفصيل » وهو أنه إن أوصى المت بدفع الشيء على التعبين أو بإنفاقه أو 
بالإنفاذ منه ونحو ذلك فلا ضمان على من لم يعم » وإلا” ضمن كل من تصرف فيه > 


Es‏ ا 


وجاز قول الموصي للخليفة : أنفذها من مالك وارجع به على الوارث أو 


الشبود فلا يشتغل به › 


وم يكن هو قول بأنه لا ضمان لوجود تصرف الوارث مع من ليس خليفة . 


(وجاز قول الموصي للخليفة: أنفذها) »أو تسمية عنما له أو بعضا كذلك 
أو نوع كذلك ( من مالك واراجع به ) أي : مما أنفاته من مالك ( على 
الوارث ) بعطك مثله أو قمته أو كذا أو عدد كذا ( أو على ) كذاه ( ما 
سمى له ) فَخناء أو على تسممة من كذا فَخْناها » ولو كان الخلمفة وارثا إلا 
إذا كان غير خلمفة فلا يأخذ ما زاد على ما أنفذ إلا إن وسعه الثلث » وإن كان 
وارثا فلا يأخذ ما زاد على ما أنفذ » وقمل : يأخذان ما زاد أيضا إلا إن تين 
الحيف أو الركون إلا > ( وإن دفعها ) أي الوصية أي الموصى به للإنفاذ 
( الوارث له ) أي للخلمفة (وقال : لا تنفلها إلا محضرنا ) أو محضر فلان أو 
محضر بعضنا ( أو ) محضر ( الشهود ) أو الشاهد أو إلا فى وقت كذا ( فلا 
يشتغل به ) إن شاء > وبلا حضرة أحد » أو حضرة من شاء إلا أن التأخضير 
لا بحسن بل يعجل بقدر الإمكان » ويحضر من يعرفه بأقارب المست منهم أو من 
غبرم إن ل يعرفهم إن کان فيها ما أطلق إنفاذه » وكذا من يعرفه بموصى له 
معين > وإن أمكنه أن يمرفهم بلا إحضار فل أن لا يحضر أحداً > وذلك لهم 
برءوا بالدفع فلهم أن لا يعطوه إلا ما ينف ذوا » وبالأولى أن لا يشتغل بهم إن 
جعله الموصي بيده فلم يحتج أن يدفعه إليه الوارث وسواء في ذلك اتمه أو لم 
بتېمه إذا جمله يبده أو دفعه [الوارث إلا أنه يأمره بالمعروف وينهاه عن 


انكر . 


کل 


وبقبل قوله إن قال : أنفذتها » ولا يدرك عليه إنفاذ ما بيههمتبأ » 
وقوله أيضاً إن اختلف معه الوارث في معنى منبا إلا إن قال له : 
أوصى لهذا » ونفاه الوارث » وبقبل إن كان شاهداً له » وإن قال : 
اوخ هذا چ يچ عد خخ = e‏ 


( ويقبل قوله إن قال:) قد ( أنفذا ) ولا ين عليه » ( ولا يدرك عليه ) 
الوارث (إنفاذ ما بيده منها) سواء جعله هو بيده أو جعله المور”ث »> ولو رآه 
يماطل بالإنفاذ أو يأكلبا أو يتعدى فسا إلا أنه يأمره ويثهاه » وعندي يأمره 
الإمام أو القاضي أو نحوه جبراً بالإنفاذ أو يضمنون إلبه من ينفذ ممه من الثقات 
لان ذلك من القيام بالقسط » ولا يدرك عليه الوارث ضمانها وقد برىء بالدفع . 


(و) بقل (قوله) أي :قول الخليفة (أيضأ إن اختلف معه الوارث في معنى 
منها ) مثل أن يقول الوارث : إشترط'عليك موراثنا أن تنفذ بمحضرتا أو أن 
تنفذ بمحضر فلان» أو بمحضر بعضنا أو بمحضر الشهود أو أن تنفذ في وقت كذا 
أو تنفذ في أقاربه فقط أو في بني فلان أو استثنى من خلافتك كذا أو أخرجك 
من كذا أو غير ذلك بلا عبن على الخلمفة (إلا إن قال) الخلمفة (له:) أي للوارث 
(أوصى ) مور”ثك إ(لهذا) أو قال : أوصى لفلان » أو قال : أوصى لنوع كذا 
من الناس ( ونفاه الوارث ) وقال : ل بوص له » أو قال : لانمل ذلك فإن 
القول قول الوارث بلا يمين عليه . 

( ويقبل ) قول الخلمفة ( إن كان ) في قوله ( شاهدا له ) أي للذي قال إنه 
أوصى له » فإن كان له شاهد آخر أعطي»(وإن قال :) الخليفة ( أوصى بهذا ) 
أن ينفذ في كذا أو ينفذ لكذا أو أن ينفذ منه كذا أو أوصى يكفارة أو نحو 


مح هلاه 


وقالالوارث : لا بل بهذا » “قبل قول الوارث » وكذا في الموصى له 
والأقل من الثاث إن ادعى الخليفة إيصاء به تامأ ويعتبر الثلث يوم 
مات إن عل وفته ولا فحیث بان لهم موته يمأ مر 6 


ذلك ( وقال الوارث : لا ) إيصاء له بذلك (بل) أوصى (بهذا) مشيراً إلى 
ما يخالف قول الخليفة ( قبل قول الوارث ) بلا ين » ( وكذا ) يقبل الوارث 
بلا مين (في الموصى له) إن قال : أوصى لفلان فقال الخليفة : بل لفلان أو قال 
أحدهها لكذا وقال الآخر لفلان » أو قال أحدهما لكذا وقال الآخر لكذا » 
أو تحو ذلك من الاختلان ومن ذلك أن يقول : أوصى للكفارة ويقول الآخر 
للزكاة (و) بقبل (الأقل من الثلث) أي يقبل ادعاء الوارث الأقل من الثلث أي 
ادعاؤه الإيصاء بالأقل منه » والأقل إسم تفضيل باق على التفضيل أو خارج » 
لكن ضمنه معنى الأنقص أو الناقص > ومن بمعنى عن > وليست من التفضيلية 
لاقتران إسم التفضيل بأل > وهذا أولى من جعل أل زائدة ومن تفضبلية وأولى 
من حمله على الشاذ من المع بين أل وإسم التفضبل > ومن التفضملءة بعده أتى به 
بناء على العمل بالشاذ > وأولى من تقدير إمم التفضيل جرد من أل مبدل من سم 
التفضمل المقرون بأل أي ويقبل الأقل أقل من الثلث وسواء في ذلك أقيل 
الثلث أو أقل ضّمتّه* » أو قل كذا مما هو دون الثلث أو هو ثلث ( إن 
ادعى الخليفة إيصاء به ) أي بالثلث ( تامأ ) وكذا يقل قوله : إنه اوضق 
بكذا إن قال الخليفة بأكثر مثل أن يقول الخليفة : أوصى بالربع والوارث 
الاش : 


( ويعتبر الثلث بوم مات إن علم وقته ) أي :وقت الموت ولا تعتبر الزيادة 
والنقص بعد » (وإلا) يعم وقت موته (ف)إنه يعتبر (حيث بان هم موته بما مر 


کت 


غير مرة » وإن بان الوقت لا الثلثك ڪال » 5 5 5 ٠‏ 


غير مرة ) بأن بان لهم أنه مات بالأمناء أو بالمشاهدة أو بخبر أهل الجملة كا مر 
في كتاب الصوم أنه تحوز شادة أهل الجلة في الموت » وكا مر في كتاب النكاح ٠‏ 
في فن الغيبة » وكا مر فى هذا الكتاب » وذلك في الموت › وأما وقت الموت 
فلا إلا بالأمناء أو بالمشاهدة > قالوا في «الديران» : وأما غير ذلك فليس ببيان 
حتى يحكوا عليه بالموت » وإذا حكوا عليه بالموت نظروا إلى ثلث ماله حينلذ 
ولا يجوز فى معرفة وقت موته قول أمين واحد » ولاقول أهل الملة > 
ولا نحم بهم ولا يجزءهم ذلك إلا إن صدقوا ذلك » فيكون لهم وعليهم ححة 
فیا بينهم وبين الله » ومن أشكل موته فلا ينظروا إلى ثلث ماله حى يحكوا 
بالموت . 

قال الشبخ أحمد بن محمد بن بكر رضي الله عنهم في «الجامع»: قال تّالعلماء: 
الوصمة من الثلث > وإنما ينظر إلى الثلث وقت مات المت لا قبل ولابعد» قصد 
بالوصىة ثلث ماله أولاً فأوصى بالوصايا هكذا » فإن أوصى بثلثه لمعين مقصود 
أو بتسمية فالموصى له بنزلة الشريك للورثة طلعت القممة أو فزلت في الغلة 
والناء > وما جره المال وفعله في المال فعل الوارث ولو أجنبمًاً » وما لا ملك 
له ولا قبض كالكفارة والحج والزكاة والحوطة إن نزلت القيمة نزل معا“ 
وإن طلعت طلع في الغلة والناء والزيادة مام يبلغ الثلث > ولا سهم له في الغلة 
والناء إلا ما ناب الوصايا من قممة الثلث › وإن أوصى يكذا و كذا دينارآً 
أو قفيزا أو نحو ذلك لرجلى فله عدد ذلك فقط من الثلث . 


( وان بان ) لهم ( الوقت ) وقت الموت ( لا الثلث ) ثلث المال ( يجهالة 


=) = 


المال ) يم هو ؟ (أو) بحبالة ( قيمته سعوا في بيانه) ببان المال» وإذا علموا بيانه 
عاموا ثلثه > ( أو ) سان ( قيمته ) قممة الثلث إن علموا المال (وأنفذوا) 
معتبرين الثلث من حين عموا ماله أو قيمة المال إن م يصلوا إلى غير ذلك 


والله أعل . 


= 


فصل 


إن اوصى بکذا وكذا لها فجعل لکل صنف منها عدداً معلوما ثم 
مات فتشا كل ما أوصى به من المال لهاء أو ما لكل وصية أو عدد وصاياه 
فإن كان بتضيسع وارث أو خليفة . 


فصل 


( إن أوصى بكذا وكذالها ) مثل .أن يوصي لها بمائة دينار ( فجمل لكل 
صنف منها عددا معلوما ) مثل أن يحمل للكفارات ثلاثين واللعتق أريمين 
وللزكاة عشرين وازيد عشرة وذلك مائة (ثم مات فتشاكل ما أوصى به من المال 
ها ) أمائة أو أقل أو أكثر ؟(أو ما لكل وصية) هل للكفارة ثلاثون أو أقل أو 
أكثر ؟ و كذا الزكاة وزيد ( أو عدد وصاياه ) هل أوصى يكفارة أو كفارتين 
أو ثلاث كفارات أو أكثر ؟ أو م يوص يكفارة ولل بوص بالزكاة ؟ أو لم يوص 
لزيد ؟ أو هل أوصى بزكاة و كفارة وانتصال وغير ذلك ؟ أو بكذا وكذا من 
ذلك فقط ؟ ( فان كان ) التشاكل ( بتضييع وارث أو خليفة ) بان أهمل 


و4 - 


ضمن إنفاذها کا أوصى وإلا فلا ضَّيْر » ويوقف ما دون الثلث إن كان 
الأمر » وقبل : إن جبل أو عدد الوصايا اجتبد الوارث والخليفة وأنفذ 


ما كتبت فمه الوصمة أو أتفه أو أهمل تقد الشبادة » وقد وجد من يشبد حق 
نسي الشود أو ماتوا أو قد حفظ عن المت فضيع حت نسي أو ما أشبه ذلك 
( ضمن ) المضيم ( إنفائها كا أوصى ) به الموصي >2 فإن ضدّما جميماً ضمنا 
بحسب ما ضيعم كل منها » وإن ل يضبع أحدهما ضمن الذي ضيع » وإن لم 
يكن إلا الوارث أو إلا الخليفة فضيع ضمن ( وإلا ) يكن تضيبع (فلا ضير ) 
على الوارث ولا الخليفة من ضمان و إلا" أثم » ( وبوقف ) حتى يتضح الأمر ( ما 
دون الثلث إن كان ذلك يخرج منه ) “والمراد الثلث وما دونه فإن كان لايكفي 
إلا الثلث »وقف الثلث »وإ نكان يكفي مادونه وقففنقدرما يكفي وقسموا مابقي. 


( وإن كان ) ت كلها تخرج من الكل أو كان ( فيها خارج من الكل ) 
وخارج من الثلث ( وقف الال ) كاه ( حتى يتضح الأمر ) لقوله تعالى : 
© ولا قف ما ليس لك به عل“ ولا ضمان ولا إثئم إن ضاع ما وقف بلا 
تضيبع له > وإن ضيّع الوصية وتاب فذلك كا مر » وإن م يتب ضمن وأثم 
بتضييع الوصية وبتلف المال ولو م يضيع لآن تضييم الوصية سبب في تلفه إذ 
وقف لتلفما > ( وقيل:إن جل ) الال المجعول لإنفاذ الوصايا ( أو عدد الوصايا 
اجتهد الوارث والخليفة وأنفذ ) على قدر اجتهادهما لضرورة عدم رجاء البيان 
مع تحقق أصل ما جبل »> فيجري على الظن حوطة » مثل ألا يعاما إلا الميت 


.هلا — 


لا جلته وفنونا اجتبدا أبضا وأنفذ ماهو الثلف  .  .‏ . . 


يحلف كثيراً فلعله يحنث فينفذون كفارة مرسلة أو كفارتين فصاعدا » و كفارة 
مغلظة فصاعداً > أو يحلف بالعتق فيعتقون عنه »أو علموا يحلفه ولو مرة وم 
يعاموا بيه في يمينه فنكفرون المرسلة أو المفلظة بحسب ينه “أو يعرفونه جامع 
في الحيض ووه فمنفذون عنه ديناراً لفراش > أو يعرفونه بأكل أموال الناس 
فإن عاموهم أعطوم > وإلا تصدقوا عنبم للفقراء » أو يعرفونه ينم الزكاة 
فينفذون في الزكاة» أو أقر هم بموجب زكاة أو كفارة أو غيرحماء ول يقل : إني 
قد تخلصت منه فمئفذوته > أو يعرفونه يأكل حى الجار أو" لا يتصل أرحامه 
فيعطونهم » ويعطون الأقرب إن ترك مال؟ كثيراً أو قليلآ على ما مر في وجوب 
وصبة الأقرت »2 أو يعرفونه يفعل الكبائر فنكثرون له الكفارات أو يعرفون 
بوجوب العمرة والحج عليه فمنفذوتها وهكذا » وأموال الناس مقدامة ثم الزكاة 
والحج والعمرة ثم الكفارات وينفذون عنه ما يوصي به أهل تلك البلدة غالا » 
( وقيل : إن عاموا جملته ) أي جل المال المجعول للوصمة ( لا عددها ) أي عدد 
الوصبة ( ولا تعيينها فكذلك ) يحتبدان ونفذان . 


( وإن ”عام ) بالبناء للمفعول ( عددها لا جملته وفنونها ) وذلك أن يعاموا 
أنه أوصى لشيئين أو ثلاثه أو أكثر » لكن لا بدرى هل ذلك الشيئان الكفارة 
والزكاة ؟ أو الكفارة والآاقرب؟أو الزكاة والحج؟أو زيْد وعمرو أو نحو ذلك؟ 
أو لا يدري تلك الأشباء هي جمبع ما ذ كرا أو ثلاثة منه أو أكثر ؟ أو ذلك 
كله وغيره كالمسجد والانتصال أو نحو ذلك (اجتبدا أيضأ وأنفذ ما هو الثلث) 


أي الثاث وأقل > وهكذا جرت عادتهم أن يقولوا رحمهم الله ما دون الثلث > 


— ۷0١ = 


إن بلغ الورثة » وإن كان فيهم طفل أنفذ البالغ منابه منه ويترك مناب 
الطفل أو الكل إنكان الكل أطفالآ أو مجانين الى البلوغ أو الإفاقة » 
وإن عل ما لكل وصية ثم نسيت الوصية لا التعيين أخذوا عدد ما أوصى 
به من الال ان وسعه الثلك » 


ومرادم الثلث وأقل » وإن لم يكن إلا الوارث أو إلا الخلىفة وقف أو اجتبد 
كذلك على تلك الأقوال » واعل أن تلك الأقوال كلها إنما تثبت ( إن بلغ 
الورثة ) وعقلوا وحضروا > وإن كانوا كلهم يجانين أو أطفالاً أو غمابا أو 
بعضہم طفلاً وبعض مجنونا وبعض غائيا أو كانوا من نوعين فقط من جنورتف 
وطفولية وغيبة » وقف الخليفة ذلك کا د كر بعض ذلك بعد » ( وإن كان فيهم 
طفل ) أو مجنون أو غائب أو نوعان من ذلك ( أنفذ البالغ ) العاقل الحاضر 
( منابه منه ) أي من الثلث بحسب اجتباده فما ينوبه » يحتبد في الحساب على 
الكل ولا يعطي إلا على نفسه . 

( ويترك مناب ااطفل ) والمجنون والغائب حتى تزول الطفولية والجنون - 
والغيبة » فيوقف أيضا » أو يحتبد ذلك الذي زالت عنه حاله وحده في منابه 
أو مع الخليفة أو مع الوارث الآخر . ( أو ) يترك الخليفة مناب ( الكل إن كان 
الكل أطفالا أو مجانين ) أو غيابا ( إلى البلوغ أو الإفاقة ) أو القدوم ( وإن 
عام ما لكل وصية ) مثل أن يعل أن للكفارة كذا ولازكاة كذا وللاتصال كذا 
وهكذا » ( ثم نسيت الوصية ) فل يدروا هل أوصى بالكفارة أو يكذا أو 
يركذا ؟ ( لا التعيين ) بأن عاموا أن نوعاً أوصى له بكذا ونوعا أوصى له 
بكذا » ولا ددرون ما اذلك الذي له كذا ء ( أخنوا ) أي الورثة والخليفة 
( عدد ما أوصى به من المال إن وسعه الثلث ) وإلا” أخذوا الثلث » وإرتف 


لاهلا — 


وقيل : ينفذون باجتهاد وكذا إن بان هم ما أوصى به من المال في 
الوجوه عزلوه للخليفة وتبرؤوا »ويكون ثي يده حتى يتضح أمرها أو 
يدرك ذلك أيضاً عليهم إن بان جملة المال» وإن لم تتضح الوصابا ولم تتعين 
ويكون بيده حتى ينفذه کا أوص به او يفعل فيه ما ذكر أولاً إن 1 
يضيع ورخص له ولو ضيع إن تاب أت يعمل فيها ما يعمله ات لم 
يضيع » و كذا الورثة , 


وإن كانت من الكل أخذوا مقدارها وينتظرون في ذلك بيان ما جبل . 


( وقيل : ) لا ينتظرون بل ( ينفذون باجتهاد » وكذا إن بان هم ما 
أوصى به من المال في الوجوه ) المذكورة التي هي أن يتبين عدد الوأصايا لا 
فنونها أو بتبين ما لكل وصمة لا تعمينها » أو تتبن فنونها لا عددها أو عددها 
وفنونها لا تعبينها أخذه الورثة و ( عزلوه للخليفة وتبرؤوا ) من ذلك > 
و( يكون في يده حتى يتضح أمرها ) ولا ضان عليه إن تلف بلا تضييع منه 
أولاً ولا آخراً ( أو يدرك ذلك ) المد كور من عزل المال وكونه في بده ( أيضاً 
عليهم إن بان جملة المال ) الذي للوصايا » ( وإن لم تتضح الوصايا ) ولا عددها 
ولا فنونها ( ولم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه كا أوصى به ) ببیان » ( أو 
يفعل فيه ما ذكر أولاً ) من الإحتباد والإنفاذ على حسب الأقوال المد كورة 
( إن لم يضيم ) حتى أشكل شيء بتضيبعه ( ورخص له ولو ضيع ) حتى 
أشكل ( إن تاب أن يعمل فيا ما يعمله إن لم يضيع ) من الإجتهاد والإنفاذ » 
( وكذا الورثة ) إن ل يكن الخليفة أو كان » فقيل : إن ضيعوا م جز لهم 


ae‏ زعت اليل سعة) 


وإن ل يع جملة المال ولا يفرز شيء من الوصايا فلا يدرك عليبم شيئاً 
في ا حك » ويعقل المال إن جعله الموصي ببده حتى تخرج منه و إلا انتفع 
به الورثة وضمنوا الوصية › E‏ 


الإجتهاد والإنفاذ وحدم ولا مع الخليفة » وقيل : إن تابوا جاز لهم ( وإن لم 
يعام جملة المال ) بالبناء لمفعول يعني جلة مال الوصية الذي جعل لإنفاذها أو 
المقدار الذي ينوا . 


( ولا يفرز شيء من الوصايا فلا يدرك ) الخليفة ( عليهم شيئأ في الحم ) 
وكذالو فرز شيء من الوصية ولا تدرى كنيته مثل أن يعمل أنه أوصى بالزكاة 
ولا يعم م هي ؟ ولا بک أوصى لها ؟ أو لم يرص بها » ومثل أن يعم أنه أوسئ 
يكفارة ولا يدرونها خفمفة ولا مغلظة ولا يدرون بک أوصى لها > أو م بوص 
ها > وقيل : ينفذون مرسلة ولو تبين لهم جملة مال الوصية أو مال بعضها بتعيين 
الموصي أو بالتقدير لجمل في يد الخليفة حتى يتبين ما أشكل أو يحتبد ( ويمقل 
المال ) كله إذا لم تعلم جملة ما للوصية أو عامت ول يتبين عدد الوصايا أو فنها أو 
تعسينها ( إن جعله الموصي بيده ) جعله في يده بالإيصال ني يده للإنفاذ أو جعله 
في يده بإثبات حكه له وإخراجه عن حك الوارث » مثل أن يحجر عن التصرف 
فبه؛ أو أن برهنه في الوصية وأن يستتخلف عليه الخليفة للانفاذ 6( حتى تخرج 
منه ) الوصمة ببمانها أو باجتهاد ولا ينتفع به الخليفة ولا الوارث حتى تخرج 
( وإلا ) أي:وإت ل يحم الموصي بيده ( انتفع به الورثة ) بأن يقسموا ذاته 
أو منافعه ( وضمنوا الوصية ) بأن يحتبدوا فبنفذوا إذا أيسوا من البيان أو 
بان تقبين فينفذوها . 


۷94 


وإن لم يبين لمم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتبدوا مع الصلحاء 
وأنفذوا فيا دون عل قدر ما عاموا من أفعال الممت:وإن عاموا ما أوصى 
به وتشا كل ما بين الأقرب والزكاة والككفارات دفعوا ذلك لخليفته ‏ 
وبرئوا من وصيته ويحرزه حتى يتضح كل ذلك إن كانت له وإلاا حرزوه 


( وان لم يبين لهم في الوجوءه شيء ) أو تبين لهم ما لا يصلون به إلى الإنفاذ 
كمدد الوصايا دون تسينها ( وكانوا بلغا ) عقلاء حمرا >( اجتبدوا مع 
الصلحاء وأنفذوا ) ما يخرج من الثلث ( فها دون ) أي : دون الثلث » أي من 
الثلث وما دونه ( على قدر ما عملوا من أفعال الميت ) كا مر تمشله : وذلك إن 
علموا أن وصيته ما يخرج من الثلث بدون عم تعبينها وتفاصملها أو لم يعاموا أنها 
ما يخرج من الثلث ؛ ولا مما يخرج من الكل » وإن اتفقوا أن ينفذوا أكثر من 
الثلث فحسن» وإن عاموها من الكل بدون عم تفصملبا أو تعمينباءأنفذوا بقدر 
اجتبادهم الثلث أو دونه أو أكثر > وإذا عاموا جملة المال الموصى به أنفذوه على 
قدر نظرم كله إن عاموها من الكل وإلا فمن الثلث فقط على اجتبادهم إلا إن 
شاءوا الزيادة » وإن اجتهدوا مع الخليفة أو معه ومع الصلحاء جاز > و كذا إذا 
كان الإجتهاد للخليفة فاجتهد معبم أو مع الصلحاء أو معهم كلهم . 


( وان عاموا ما أوصى به ) أي : كنبته وجنسه ( وتشاكل ما ) أي شيء 
( بين الأقرب والزكاة والكفارات ) وغير ذلك أو بين متعدد من ذلك ( دفعوا 
ذلك لخليفته » وبر نوا من وصيته ويحرزء ) خليفته ( حتى يتضح كل ذلك 
إن كانت ) خلافة ( له ) أي للموصي » أي إن أثبت خلافة لأحد > وللخليفة 
أن يحتبد وينفذ على حد ما مر » ( وإلا ) يكن لموصي خليفة ( حرزوه ) 


— ۷۵0 ¬ 


دفع له وأخبره بالقصة إن كان الثيء مما يدفع في ذلك وإلا حرز حتى 
يتضح أمره » وقیل : يشترى منه الجائز و بدفع له کا تعطى الحفارات » 


أي حرزه الورثة (عندهم)حتى يتضح الحال أو يحتبدوا (ولا)ضمان(عليوم إن لم 
يضيموا ) ذلك الال وتلف > ( وإن كان الأقرب من يأخد ذلك ) المذ كور 
من الزكاة والكفارات مثلا ( دفع له ) ذلك كله ( وأخبره بالقصة ) أن الميت 
أوصى بشيء ظتناه زكاة أو كفارة أو وصمة الأقرب مثلا أوأوصى بذلك كله وعلما 
كنية المجموع ول نعل خصوص ما لكل»فإن كان للأقرب فقط أخذته أن تأقرب» 
وإن كان زكاة أو كفارة فأنت من بأخذها » وإن كان بعضه وصمة الأقرب 
وبعضه كفارة وبعضه زكاة فخذه كله تكن قد أخذت وصمة الأقرب وغيرها 
مما أنت أهله » ( إن كان الشيء ما يدفع في ذلك ) المد كور من الأقرب والزكاة 
والكفارة»وذلك كالحبوب الستة فإنها تعطى في الزكاة وتعطى في الكفارات » 
وقي وصبة الأقرب إذا لم وبين أن ذلك زكاة العين أو الأنعام » وكالدتانير 
والدراهم على القول بأنها تعطى في الكفارات > وكالشاة فإنها تعطى في الزكاة » 
وتعطى في الأقرب وفي الكفارة بالتقويم عند مجيز ذلك > ( وإلا ) كقول من 
قال : لا تعطى القبمة في الكفارة ( حرز ) أي حرزه الورثة ( حتى يتضح 
أمره » وقيل : يشترى منه الجائز ) في كل ذلك . 


تعدد الأقرب ل يصح ذلك كان مما يدفم أو' لا » إلا أن يعطى الأقارب كلبم 
سواء إن ل يعين أقرب > ومعنی قوله : کا تعطى الكفارات أنه يكال فيعم عدده 


د آ۷0 — 


وكذا الزكاة والإنتصال وجميع الوصايا إن وجد دفعه لواحد عل مأ 
أوصى به دفع له حين تشاكل إن كان أهلاً لذلك » ولا عليهم إن بان هم 


أو يعطى بالقيمة قممة المكمل ( وكذا الزكاة والانتصال وجميع الوصايا ) > إذ 
عاموا كمية المال وتشاكل هل أوصى لنوع كذا أولنوع كذا؟أو تشاكل مقدار ما 
أوصى لكل نوع يعطى كل ذلك لن يتأهل لأخذه ولومتعدداً كاثنين وثلاثة “وإن 
أوضن لإسات ببعض‌ذلكوتشا کل أعطي كله أو حتى لايشكوا إن تأهل كاقال: 
(إن وجد دفعه لواحد على ما أوصى به دفع له حين تشاكل إن كان أهلاً لذلك ) 
ويجوز ذلك أيضا للخليفة أن يفعله > ( ولا ) ان ( عليهم ) أي : على الورثة 
ومثلهم الخليفة إذا أنفذ من أنفذ منهم في هذه المسائل لواحد فصاعداً في هذه 
المسائل كلها > أو أنفذ من أنفذ منهم في مسائل الإنفاذ بالإجتباد كلها “( إن بان 
هم أمرها بعد ذلك ) الإنفاذ لأن الشرع أقدمبم لذلك»مثل أن يتبين أنه م بوص 
له للأقرب أو دتمين أنه أوصى بغير النوع الذي أنفذوا فبه باجتهاد أو بأقل أو 
بأكثر والل أعل . 


لاهلا — 


باب 


جاز اشتراط خروج من الخلافة بوقت معلوم أو متى أراد 
أو لقدوم غائب أو بلوغ طفل أو نحوه 


ياب 


في الخروج من الخلافة 


(جاز اشتراط خروج من الخلافة) التي أثبتها الموصي أو العشيرة أو غيرها 
كالإمام على الأولاد أو الأموال أو الوصية أو على ذلك كله أو متعدد ( بوقت 
معلوم أو متى أراد ) فإذا جاء الوقت أو أراد نزع نفسه نزع سواء كان الذي 
استخلفه حبا أو مات » سواء أنفذ بعد الوصية أو لم ينفذ» (أو لقدوم أو بلوغ 
طفل أو حوه ) أي : أو نمحو ذلك أو نحو بلوغ طفل > وذلك كإفاقة 
يحنون ونزول المطر في بلده أو بد كذا »2 أو وقوع الخصب وسائر الآجال 
المعلومة والجبولة المقدار » واشتراط الخروج لوقت على قسمين : أحدها أن 
يكون شلمفة إلى الوقت أو كذا فبوجود ذلك يخرج » والآخر أن يكون له 
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فإن مات طفل علق الخروج منها لبلوغه قبله فالخليفة بحاله » أو إذا بلغ 
أترابه زال منبا ؟ قولان . ولا يز ال بموت غائب علق لقدومه قبله في 
غيبته » وي إجازة استخلاف منت عبده عل ماله وأولاده 


الخمار إذا كان الوقت أو كذا » فإذا كان فله البقاء على الخلافة > وله نزع 


لقسة . 


( فإن مات طفل علق الخروج منها ليلوغه  )‏ ج علق الخ نمت طفل 
(قبله) متعلق بات والماء للبلوغ >( فالخليفة اله ) لا يزول لآنه لا يوجد الباوغ 
أبداً لموت الطفل المعلق لبلوغه > ( أو إذا بلغ أترابه ) كلهم يعني الذين في بلده 
أو أكثرهم ‏ ثم ظهر أن المراد ولو تراب واحد فالجم والإضافة في أترايه 
الحقيقة » (زال منها) لأن المقصود بالتعلمق للملوغ إِنما هو المدة فاعتبرت المدة 
مات أو حبي (قولان) أصحبما الأول لأنه علق لبلوغه هو لا لبلوغ غيره » وريا 
تعحل بلوغه أو تأخر عن أترابه » و كف يعتبر مدة مع أنه نا على للوغه 
عير خاص له في مدة مخصوصة ؟ 


(ولا 'يزال) مضارع أزال فبو مبي لمفعول > أو هو من باب كان فتفتح 
الباء ويقدر الخبر أي:لا يزال خليفة (بموت غائب علق) الخروج منها ( لقدومه 
قبله) متعلق بموت > والماء للقدوم > ( في غيبته ) متعلق بموت والماء للغائب 
ويغني عنه ذكر قوله قبله (وفي إجازة استخلاف ميت عبده على ماله وأولاده) 
ووضخه أو عون ذلك 4 و ]ءا قال غل فال لتقمل اة به وت 
أو كل ماله حتى تنفذ وصيته من ثلثه أو يخرج من الكل ما يخرج من الكل > 
ولكن الظاهر أنه إن قال : على ماله م يشمل مال أولاده ولو الذي يرثونه منه 
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قولان . وجاز عبد غيره بإذنه » ومنع استخلاف طفل على إخوته 


بل يشمل ماله كله إلى أن تنفذ الوصمة والديون4ولا يكون خلمفة على ما ينوب 
أولاده بعد ذلك (قولان) تقداما » وجه الجواز أنه بالغ مكلف»أو تعلق لبلوغه 
إن ل يبلغ على قول أو ينفذها سبده لو ملكه أحد أو الورثة » ويلي ذلك سبده 
على قول أو تعلقت بالعبد ولا يمنعه مالكه لو ملكه أحد » وتتكون فه تلك 
الخلافة عيبا “ووجه المنع أنه مال»وأنه لو فعل فيه فعل من إخراج ملك الورثة 
لضى الفعل وأنه مقبور يحم الرق فلا يستطبع الإنفاذ إن أراده > أو القيام 
امال أو بالأولاد ولو وجده في قول ل مجده في آخر > ولو قلنا : إن المنع قول 
لا براعى فيه قول آخر لكن أصل العبد أن لا يطبق على شيء بلا إذن سبده» 
لقوله تعالى : #عبداً ملو کا لا بقدر على شيء & وما يضعف استخلاف العبد أن 
فيه قولاً بأن المنفذ مولاه لا هو » ويحتمل أن براد بالخلاف اعتبار الأجزاء 
للمبت قيبرأ باستخلافه المبد أو لا يبرأ » ويدل له جواز عبد غيره باتفاق . 


( وجاز عبد غيره ) أي أن يستخلف عبد غيره ( بإذنه ) أي بإذن غيره 
وهو مالكه إن كان ممن يصح له الإذن وهو البالغ العاقل غير المحجور أو خليفة 
الطقل أو المجنون أو الغائب إذا كان ينفم الطفل أو الجنون أو الغائب مقدار 
ما يستعمل عبدهم في ذلك » ولكن إذا بلغ أو أفاق أو قدم فله منع عبده من 
ذلك » ( ومنع استخلاف طفل على إخوته ) إخوته الجانين أو الأطفال » 
واستخلاف مجنون على إخوته الجانين أو الأطفال لآنه في الحال لا قبول له 
ولا عقد » فلا يصح بعد الحال إلا إن قال : إذا بلغ أو إذا أفاق فكأنه م 
يستخلف إذا لم يقل ذلك فتستخلف له العشيرة أو الإمام أو نحوه > وإذا 0 
الإنفا انتظاراً لبلوغ طفل أو نحو ذلك لم يحدوا ذلك في جانب أصحاب 
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وجو ز » وازم عشيرتهم حفظ أموالهم حتى يبلغ » فإن قيلبا به 
برؤوا وإلا استخلفوا على من لم يبلغ » فإن استخلفوا قبل أن يبلغ فحين 
بلغ دفع » فبل تثبت خليفة العشيرة أو زالت ويحدد أخري ؟ 


الديون والتباعات المتميّنين بل يعجل لمم حقوقهم إذا ثبتت (وجوز) على أنه 
إذا بلغ وعم كيف أو أفاق وعم ذلك كان خليفه على من ل يبلغ أو لم يفق» سواء 
كان من ل يبلغ دونه في السن أو دونه أو أ كثر منه سنا » وذلك إن رضي وقبل 
البلوغ أو الإفاق يازم حفظ ذلك العشيرة > وإن كان بعض الورثة بلغا عقلاء 


حضرا لزمهم » فإن ل ينتظروا وأنفذوا مضى الإنفاذ . 


(ولزم عشيرتهم) کا ذكرته نف على هذا القول»( حفظ أمواهم ) بأنفسبم 
أو باستخلافهم (حتى يبلغ) أو يفيق ؛ (فإن قبلها) أي الخلافة (بعد.) أي بعد 
البلوغ ومثله الإفاق (برؤوا) أي العشبرة » هذا يدل أن الاستخلاف على 
الأولاد استخلاف على أموالهم > لأنه إذا بلغ رجع إلبه حفظها مع أنه خليفة 
على الأولاد فقط › ( وإلا استخلفوا على من لم يبلغ ) أو لم يفى > ( فإن 
استخلفوا) خليفة على المال وغيره (قبل أن يبلغ » فحين بلغ) أو أفاق (دفع) 
الخلافة التي أثبت له الموصي ( فهل تشبت خليفة الءشيرة؟)إن استخلفوا هكذا 
بلا تقببد بمدة الطفولية والجنون » أو استخلفوا على الاستمرار » وأما إت 
استخلفوا إلى بلوغ خليفة الموصي أو إفاقته فلا خلافة لخليفتهم بعد بلوغ خليفة 
الموصي أو إفاقته إلا بتجديد » ولو دفع خلبفة الموصي الخلافة > وإن استخلفو! 
على أنه إن دفع خليفة الموصي فمو باق في الخلافة » فإن دفع فخلمفتهم باق فيها» 
وجه هذا القول أنه مبني على القول بأنه لا يستخلف الطفل (أو زالت ويجددوا 
أخرى) فإن شاؤوا جددوا له » وهو داخل في تحديد الأخرى لأن تغابر الصفة 
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قولان » و إِنْ استخلف عليهم في حياته زال عند موته إن لم يقل في 
حياتي وبعد موتي » وقيل : ثبت مطلقاً 0 


كتغاير الذات » فكأنه بعد يلوغ خليفة الموصي غيره قبل بلوغه > ويتخرج عن 
الع من الحقبقة والجاز بكونه من عموم الجاز > وأولى من ذلك أن يقال : أراد 
ومجددوا خلافة أخرى فيمم ذلك > ووجه القول بزواله أن المشيرة استخلفته 
حين كانت الخلافة موصى .بها معلقة لغيره» فم يصح استخلافهم إلا فما قبل الباوغ 
أو الإفاقة » وأيضا استخلافهم هكذا أو مع التصريح بالاستمرار ولو بعد البلوغ 
عقدة مشتملة على غبر جائز > وهو ما بعد الباوغ فتضعف جداً > فلولا الضرورة 
لبطلت من حمنها > (قولان) والأصح الثاني . 

( وان استخلف عليهم في حياته ) بأن قال : هو خليفة لهم في حاتي » 
أو هو خليفتي لهم يفعل ما أفمل » أو خليفة عني الآن فيهم أو نحو ذلك ( زال 
عند موته إن لم يقل في حياتي وبعد موني > وقيل : ثبت مطلقأ ) بعد موته 
أيضا » سواء قال : وبعد موتي أو م يقله »هام يقل إلى موتي » أو في حباتي 
لا بعد موتي > أو نحو ذلك . 

والذي عندي أنه إن قال : هو خليفة على أولادي أو على أموالهم أو عليها 
في حياتي فهو خليفة في حياة الأب فقط لتقيبده بالحياة > وإن قال : خليفة في 
حباتي وبعد موقي » قو خليفة في حماته وبعدها > وإن قال : خليفة بعد موتي 
فهو خليفة بعد موته فقط > وإن قال : هو خليفة عليهم فليذهب يصلحبم > 
أو الخليفة على أموالم فليذهب يصلحها وغير ذلك ما يفهم ثبوت الخلافة له في 
الحماة دون أن يقيد بالحياة » فقيل : خليفة في الحياة »> وقيل : فيبا 
وبعدها . 
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وإن استخلف على أولاده أو ماله ثم ولد آخرين أو استفاد آخرء فبل 
لزمه الحادث أيضاً » أو السابق فقط ؟ قولان . وكذا إن لم يكن عنده 
ذلك ثم حدث » 


( وان استخلف على أولاده أو ماله ) أو عليها ( ثم ولد ) أولاداً ( آخرن 
أو استفاد) مالا (آخر) ثم مات (فهل لزمه الحادث أيضا) أي خلافة ما حدث 
من مال وولد » لأن المتقدم مبّد له في الحادث فسبل حمل الال أو الولد على 
موم لفظه > کا تعلق الأحكام إلى ما يوجد كالعتق والطلاق » وكا يوهب الدي 
سيكون » وکا أنه يوصي ويستخلف ويتبدل ماله » ومع ذلك لا تبطل الخلافة 
على أنه بظاهر الحال أنه ينفذ من المال الموجود حال الإستخلاف »© ويستخلفه 
على المال ويتبدل مال فإنه يبقى على الخلافة ( أو السابق فقط ) > لأن الخلافة 
وقعت والمال أو الولد موجود فتحمل عله فقط ؟ (قولان) . 


وإن كان المال الحادث متولدآً من السابق كالغة لزمه جزما » ( وكذا إن لم 
يكن عنده ذلك) المد كور من المال أو الولد حين استخلفه على ماله أو ولده ( ثم 
حدث) المال أو الولد » فقمل : لزمه الحادث لمموم اللفظ » وقبل : لا ؛ إذ 
استخلفه عله وهو غير موجود » وقمل : إن استخلفه والمعض موجود كان 
خليفة على كل ما حدث من مال وولد » وإن ل يوجد البعض لم يكن خليفة على 
الحادث . 


وإن استخلفه على ماله هذا بالتعبين » او على ولده > لم يازمه الحادث جزماً 
إلا ما تولد من المال والاستخلاف على اللمال والولد جما كالاستخلاف على 
أحدهما في جميع ما ذكرتاه » وإذا استخلف في حباته ثم غاب.فحدث ذلك بعد 
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وأن استخلف عل أولاده وعنده أولاد به فوط ' رهه » وشمات 
خلافة أو لاده مشتركاً وحَمْلة 


غموبته أو حدث ول يغب » فالحم کا ذكرنا في المسائل كلما » ( وإن استخلف 
على آولاده وعنده أولاد بنيه فقط ل تازمه ) ولا سا أولاد بناته » ولا سا 
إن كان له أولاد » وقد مر أن الجدث لا يستخلف على أولاد ابنه إلا إن جعله ابنه 
وصياً عليهم » فعلى هذا إن جمله وصيا عليهم فله الاستخلاف عليهم » وقيل : 
4ه أن يستخلف على أولاد ابنه إن مات ابنه » وظاهر قوله تمالى  :‏ وحلائل 
ناء الذين من أصلابك “) حبث جعل ولد الولد من الصلب :أن تشمل الخلافة 
ولذ الوله » وإذا ثبتت الخلافة لأحد على طفل “فجن قبل البلوغ ثبت علا 
بعد البلوغ » ومراده بانتفاء اللزوم المصرح به في قوله : ل تازمه » والمفهوم في 
قوله : أو السابق فقط مقابلة ثبوت اللزوم في السابق » لا أنه يجوز أيضاً أن 
يكون خليفة بلا تجديد . 


(وشملت خلافة أولاده) ولد (مشتركا) بدنه وبين غره ولو كان هو من 
قبلة الآخر » وقي «الديران» : وما اختلط من أولاده مع ولد غيره من الناس > 
فإن لكل ولحد منهم إذا حضره الموت أن يستخلف عليه » والمشترك هو الذي 
ولدته امرأة دخل علمها اثنان في "طهر واحد » ولو تصور الدخول حمكا بأن 
غابا عن مجلس العقد ( وحملاً ) غير مشترك › أو حلا مشتر کا » سواء کات حملا 
حال الإيصاء أو بعده في الحماة فولد أو بقي حمل بمد الموت > وذلك أنهم 
يطلقون الولد على الجنين كا يطلقونه على من ولد > لآنه يصلح للولادة ويؤل إلبها 
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وفي استخلاف العشيرة على الجل قولان » وعليهم استخلاف أمين إن لم 
يستخلف وإن من غيرهم » وضمن معبم إن ضيع . 


إن شاء الله > ( وفي استخلاف العمشيرة على امل قولان ) » الأول : لزوم 
الاستخلاف لآن له نصيبا في المال لا يقسم حتى يولد > وإن قسم عزل له أكثر 
ما يككون کا يذكر في فن الميراث فيكون بيد خليفته > والثاني : عدم اللزوم 
لانم ليسوا على يقين من كونه يرث لإمكان أن لايولد وأن يولد ميتا ٤‏ وأن 
لا يكون حنینا بل ضرراً أو شحما أو لما أو رعا >( وعليهم استخلاف أمين 
إن لم يستخلف ) ذلك المت » ( وإن من غيرم ) أي من غير العشيرة على المال 
والولد » وإن استخلفوا أمين الأموال جاز » وهو علندي مقدم علي المثولى 
الذي لا يقوم بالمال أو الولد ولايحد معيناً . 

( وضمن ) الذي أريد استخلاف لتأهله للخلافة ومن هو معه > كذلك قال 
الشبخ أحمد »> وإن استخلفوا غير الأمين فلا يبرؤون > وإن استخلفوا لأمين غير 
فلا يبرون » وإن استخلفوا الأمين برؤوا مالم تظبر منه الخيانة أو كان ما 
يفوق طاقته ولا يصل إلى حفظه وحياطته بمعنى من المعاني > فعليم حرز ما 
قدروا عليه من ذلك » ومنهم من برخص أن يستخلفوا غير التولى إذا كان أمينا 
في المال على البتم وماله ومال الغائب › ولا شيء عليهم ما لم تظبر منه الخيانة» 
وكذا إن قام باليتم أو ماله أو مال الغائب من تعتى بذلك ما لم تصلبم 
الضبعة وليّا له أو أجنسا من العشيرة أو غيرها حرا أو عبد ذكراً أو أنثى 
( معهم ) مع العشيرة ( إن ضيع) بأن امتنع عن الخلافة أو قبلبا وضيع وعاموا 
بتضييعه او ضعوا الإستخلاف ولو كان ال مال في يد غيرهم وهو ضامن معېم 
بل هو الضامن لآنه تلف الال بيده مضيعا له » وإن لم يغرم قە لى الورثة 
لأنهم ضيموا الاستخلاف . 
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وهل على كل قدر منابه أو كل المال » أو على الصلحاء منم فقط ولو 


مرهوناً أو 


( وهل على كل قدر منابه ) من الممان على الرءوس فلا يؤخذ في الممارن 
أحدم إلا على ما ينوبه ولا إثم عليه إلا فيا ينوبه لآنه يجب على كلهم حفظه > 
من بقدره فقط بالحصص ٠‏ ( أو ) على كل واحد ( كل المال ) يؤخذ به كل 
واحد وعليه الإثم بككلالمال»لكن إذا ضمنه واحد فلا يؤخذ غيره فيرد له كل 
واحد ما ينوبه ولو لم يشترط أو يشهد على أن يعطوه منابهم » وذلك إذا ضمن 
الح لأن ذلك فرض كفاية » فإذا م يمر عنه فكأنه م يكن معه غيره وهو 
مكلف بالآداء كله لا بالبعض » إلا من لا طاقة له أو له طاقة على المعض فقط 
ولیس كونه غير متأهل ما يمذر به لأنه يجب عليه أن يكون صالحا ( أو على 
الصلحاء منهم ) ضمان الال كله على الرءوس أو على كل واحد منم ( فقط ) 
أي على من.صلح ( ولو واحدا ؟ ) ومثل الصلحاء من يتأهل للخلافة ولو م 
يتصف بالصلاح إذا لم يوجد الصلحاء المتولون ووجه هذا القول : أن الصلحاء أو 
من يأهل مم الذين يقصدون بالخلافة لتأهتليم الحاصل فيهم ؟ ( خلاف ) > وهذا 
الخلاف في العشيرة » وكل قوم لزمهم الاستخلاف كا ذكر في الجامع > إلا أنه م 
يذ كر فيه قول ضهان الصلحاء وحدم مع أنه في ذلك كله أيضاً . 

( ولزمهم ) أي: لزم العشيرة الاستخلاف على الأولاد والمال ( وإن م يترك 
إلا دبونا ) له على غيره وهذا شامل للتباعات ( أو ما بأيدٍ غياب ) كأمانة 
وبضاعة وغارية وإكراء كان في ضهان الغياب أو لم يكن ( أو مرهونا أو 


۷٦ 


معوضا" ولا يضمنون إن ل يستخلفوا وما بيد غيرهم إن حفظه » وإن 
من غيرهم كذلك » ولا عليهم إن لم يعاموا أنه ترك مالا" حتى تلف » 
أوكان الوارث عندهم بالغ حاضرآ فخرج طفلاً أو غائبا” » وإن كان 
عندهم طفلاً فضيعوا فخرج طفلاً آخر منبم وكذا في الغائب . 


معوضا ) حل ما له أجل من ذلك أو لم يحل لتا الخليفة للحلول والقبض > 
ولآنه قد يفسخ وقد يمجل › ( ولا يضمنون إن لم يستخلفوا ) للزوم حفظ 
ذلك من كان في ذمته أو عنده » ولا سيا ما کان بأيدي غياب ولو ل يحفظوه » 
وما كان مجلا لأنهم لا يصاون إلبه إلا باتفاق » ( وما ): مبتدأ خبره كذلك 
( بيد غيرهم إن حفظه › وإن من غيرهم كذلك ) يستخلفون عليه بلا ضان إن 
م يستخلفوا حضر أو غاب » إلا إن ل يحفظه » ( ولا ) ضان ( عليهم إن لم 
يعلموا أنه ترك مال ) فلم يستخلفوا ( حتى تلف أو كان الوارث عندهم يالغا 
حاضرا ) عاقلا“( فخرج طفل أو غائبا ) أو مجنونا لآن الال م يتلف بأيدهم 
ولا يكلفون الغبب لأنه لا يدرك بالعل“وليس امال في ضانهم فمن عم لزمه كله كا 
إن مات بحوع أو غيره لا يضمنه إلا من عل به وقدر على تنحيته بنفسه أو بغيره 
أو بالإخبار . 


( وإن كان ) الوارث ( عندهم طفادً فضيموا ) أن يستخلفوا ( فخرج ) 
الوارث ( طفل آخر منهم ) أي : من العشيرة ( وكذا في الغائب ) إن كارت 
الوارث عندهم غائياً فضيعوا الاستخلاف فخرج الوارث غائ آخر منهم » أو 
كان الوارث عندهم مجنونا فضيعوا فخرج الوارث يجنونا آخر منهم أو كارت 
الوارث عندهم طفلاً فخرج مجذونا أو غائيا أو كان يحون فخرج طفل أو غائ 


۷ = 


ضمتوا ويأخذ الامام أو القاضي او الجاعة عشيرة ميت بالاستخلاف إن 
ذكر ويخطوتهم إن أبوا حتى يفعلوا . LL‏ 


أو كان غائباً فخرج يجنوناً أو طفلاً وقد ضعوا في ذلك وهو منہم“( ضمنوا ) 
ما تلف روج ما خرج کا ظنوه من يجب الاستخلاف عليبم » ولو اختلف 
بالذات أو بالذات والنوع وقد ضيعوا فضمنوا إذ علموا أنه ترك من يجب 
الاستخلاف له فل يفعلوا يخلاف المسألة قبل هذه » وكا يجب الاستخلاف على 
عشيرة الأولاد يجب الاستخلاف على عشيرة كل وارث لا يقوم بما له كزوج 
يحنون أو طفل ©» و كزوجة مجنونة أو طفلة أو أخ مجنون أو طفل إذا م يحجب 
وهكذا » وكوارث هرم 2 والآبك والأصم اللذان لا يفهان كامجنون في مسائل 
اللاب . 


( وياخذ الامام أو القاضي ) أو الحا أو الوالي أو السلطان ( أو الجماعة 
عشيرة ميت بالاستخلاف إن لم يفعل ) أي : إن م يستخلف ( على تركته ) 
متعلق بالإستخلاف ( أو أولاده أو عليهها ) أي على النوعين التركة والأولاد (إن 
كانت ) له عشيرة حاضرة > ( وإلا ) تكن ( أو ) كانت و ( غابت لزم من 
ذكر ) من الإمام وما بعده ( ويخطوهم ) أي يجعلوتهم وراء الخطة كمن خط 
لأحد في الأرض خط لا يجاوزه إليه » وذلك كناية عن المجران لا يجالسهم 
أحد ولا ”يؤخذ معروفهم ولا يعانون على أخذ حقهم » وهو بتشديد الطاء من 
التخطيط أو بإسكان وتخفيف الطاء من الإخطاط لآنه من معنى قوم : يجعلونهم 
في الخطة ( إن أبوا حتى يفعلوا ) أي حتى يستخلفوا . 


- ۷۸ ¬ 


ويخرجبم من اخطة من استخلفوه ولو غير آمين » ويضمن من العشيرة 
البلّغ الأحرار الحاضرون ولو موالي » أوكان مش ركا » أو خنثى إن برذ 


( ويخرجهم من الخطة من استخلفوه ولو غير أمين ) لما كانوا مخرجون به 
إذا استخلفوه » ا إذا استخلفوا أمسنا أسند الإخراج إلبه والعشرة عشرة 
آباء هم وما دونهم أو سبعة أو خمسة أو أربعة أو ما لم يقطعهم الشرك أو ولو 
قطعهم أقوال ( ويضمن من العشيرة ) إذا ضيعوا الاستخلاف ( البلغ ) العقلاء 
الذكور ( الأحرار الحاضرون ولو موالي ) أصلبم عبيد أعتقوا “أو ولدهم من 
أعتق توالدوا منهم بواسطة أو واسطتين أو ومائط أو هم أحرار أصالة لكن 
ملتصقون بالعشيرة من غيرها » ( أو كان ) الذي هو من المشيرة (مشسر كأ) أي : 
غير موحد وهو بالتاء وهو من ولدته من دخل عليها اثنان مثلاً في طبر واحد » 
كل واحد بنكاح بأنزوآجهاو لي لرجل وآخرلآخر>ولو م یکن الدخول إلا کا 
بان غابا عن مجلس المقد فيك بالدخول ولو لم يكن > فلو قرنت المرأة برجلين 
مثلآ أو كلاهما برجلين أو أحدهما با حتى وقم الطلاق او الفرقة فلا شرك إلا 
إن في الصورتين الأولين فلا يلحقها » وقمل : مشترك بينها وذلك أنهم اختلفوا 
أيكون الولد للفراش ولول يكن الدخول أم لا؟ إلا إن كان » وفي الصورة 
الثالثة يكون للذي ل بقرن » والحال أنها لم تقرن أيضاً » ( أو خنشى إن برز 
للرجال ) لا طفل أو مجنون أو أصم وأبم لا يفبان ولا عبد ولا غائب ولو قدم 
قبل الفمان إذ لم يحضر حين التلف أو م يصدر منه تضييع ولا أنثى ولو كانت 
تظمر للرجال ولا خنثى لا يظبر للرجال . 


( ويؤخذ معهم معتق ) بفتح التاء عاقل أعتق بعد موت المت ( بالغ 
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وقادم عند حصول الوصف في الاستخلاف والضان وصح بثلاثة فأ كثر 
واثنين ؟ قولان » والواحد إن لم يكن معه غيره منبأ زاد إليه رجلين 
من المسامين . : : : : : , 1 : 


وقادم ) بالاستخلاف مطلقا » وبالضان إن قدم قبل التلف وبعد الموت ( عند 
حصول الوصف ) للقادم من حرية وبلوغ وذ كورية فبذا عائد للقادم » ويعود 
أيضا للمعتق إذ يشرط له الوصف الذي هو العقل وغيره من الأوصاف ولا يغني 
عنما لفظ معتق بالغ لجواز أن يقال : إنسان معتق بالغ فيشمل الأنثى مع أنه 
لا بد من وصف الذ كورة > وليس ذكر المعتتى تكريراً لقوله الموالى لأنه أراد به 
أنه أعتق بمد موت الموصي وقبل الاستخلاف ( في الاستخلاف والضمان ) 
متعلق بمؤخذ أي :يؤخذان في شأن الاستخلاف والضمان أو مهما “و في«الديوان»: 
وأما الموالي فبم من العشيرة و كذلك ولو مشترك بين القسلتين إذا كان بالا » 
و كذا المولى بين القبيلتين » وأما الختلطان بين القبلتين فلا يستخلف واحد منها 
حت يحضرا جیما » وأما الخنثى إن خرج إلى الرجال فحكه سم غسيره من 
المشيرة» ومن بلغ من أطفال تلك العشيرة أو عتق من عبيدهم أو قدم من غيايهم 
قليأخذهم الجا ك مع العشيرة ويضمنون ما ينويهم بينهم مالم يستخافوا . 


( وصح ) الاستخلاف على المال أو الولد أو كلما ( بثلاثة ) من المشيرة 
( فأكثر ) يستخلفوا واحدا منها أو من غيرها » لأن أقل امم ثلاثة > ( و ) في 
استخلاف ( اثنين ) من العشيرة ثالثا منها أو من غيرها ( قولان ): قول بالجواز 
لأن الإثنين جماعة كا في الحديث » وقول بالمنع لأن هذا أمر عام يستحق الماعة 
التي هي فوق الإثنين » ( والواحد إن لم يكن معه غيره منها ) أي من العشيرة 
( زاد إليه ) أي إلى نفسه ( رجلين من المسامين ) ولو غير متواليين إن لم يحد 
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والاثنان واحداً على المنع» وجوز زيادة امرأة منها » وحسن أن يكون 
الخليفة أقرب لاممت إن وجد صالحاً وجاز الأمين في المال مطلقاً. 
واستخلاف المسامين مع حضور العشيرة إن رضيت » وقيل : 


متوليين ويستخلةوا > وأجيز أن بزيد واحداً > ( و ) وبزيد ( الاثنان واحدا) 
من المسله-ين. كذلك فيستخلفوا ( على ) القول ب ( المنع ) من استخلاف اثنين 
واحداً » وأما قول الجواز فلا يحتاج الاثنان إلى زيادة الواحد > وإن وجدت 
امرأة من الغشيرة مع الإثنين على المنع فلا بزيداها بل يزيدان واحداً من المسامين 
فإن وجدت امرأتان زيدتا مكان الثالث کا في غالب الأحكام . 


( وجوز زيادة امرأة منها ) مع الاثنين أي قيل : تزاد هي لا الرجل من 
غير العشيرة > وإن ل يوجد إلا واحد زيدت معه امرأتان أو أربع على الخلاف» 
وإن لم يوجد إلا النساء وجب علمهن أن يستخلفن فتستخلف ثلاث » وقيل : 
اثنتان ودلك تنزيل للواحدة منزلة الرجل لعدم الرجال » وقيل : ست *اثنتان 
مكان الواحد > وقيل : أربع كذلك » إلا إن كان بيحضرتهن الإمام أو القاضي 
أو نحوه أو ججاعة المسامين فإنهم يتولون الاستخلاف » وجاز استخلاف من ضم 
إلى نفسه اثنين أو ثلاثة ( وحسن أن يكون الخليفة أقرب لميت إن وجد 
صالا ) كلما كان أقرب كان أولى مع الصلاح والقوة على الحفظ > وجاز القريب 
والبعيد والأبعد (وجاز الأمين في المال مطلقأ ) ولو من غير العشيرة إن لم يوجد 
المتولى وقيل : ولو وجد إذا كان يقوم يمال المت ويحفظه . 


( و ) جاز ( استخلاف المسامين ) على الولد أو االمال أو علمها ( مع 
حضور العشيرة إن رضيت ) قبل الاستخلاف أو بمده > ( وقيل : ) جاز 


e‏ اللا عد 


مطلقاً » وفي استخلاف واحد منہا إن جوز له اثنان منہم أو واحد من 
غيرها إن جوز له ثلاثة منها قولان » 


استخلافبم ( مطلقا ) رضيت العشيرة أم م ترض » أنكروا قبل أن ستخاف 
المسامون أو بعد“و كذا الإمام أو القاضي ونحوه » والصحبح أن الاستخلاف لغير 
المشيرة إن حضرت ول تعطل ول ترد من لا يتأهل لأن المشيرة هي التي ترث 
وتنفق وتؤخذ على ولمبها بالمثونة وأن يكفوه عن المضرة ويكفوها عنه الأقرب 
فالأقرب » و كذا الوالي إلى العشيرة ألا ترى قوله تعالى ؟: # وأنئذر' عشيرتك 
الأقريين''2 4 ( وفي استخلاف واحد منها ) من العشيرة خليفة من العشيرة 
أو غيرها ( إن جوز له اثنان ) بإجتّاعها أو كل بإنفراد بعد استخلافه إياه 
( منهم ) من العشيرة » وإنما قال : تارة منها وتارة منهم » خروجاً عن تكرير 
اللفظ ( أو واحد ) أو استخلاف واحد ( من غيرها ) من غير المشيرة إنساناً 
منها أو من غيرها ( إن جوز له ) بعد استخلافه ( ثلاثة منها ) بإجماعبم أو 
كل بانفراد » ( قولان : ) قول بالجواز لوقوع الإجازة التي هي المراد 6 فإذا 
وقعت ولو بعد الاستخلاف اكتفى بها وكأنهم هم الذين جملوا الخلمفة ألا 
ترى أنها لو لم تقع لبطل الاستخلاف ؟ وقول بالمنع لضعف المسألة يكون جاعل 
الخليفة من غير العشيرة مع أنه استأنفها هو بلا إجازة المشيرة قبل الاستخلاف 
لا أمرهم » وإئما أجازوا بعد إيقاع الخلافة في المسألة الثانية » ولضعف المسألة 
بكون المجيز من المشيرة اثنين فقط مع تقد الاستخلاف بلا حضورهما ولا 
إجازتها قله > ولا أمرهما به في المسألة الأولى . 
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وجاز لواحد. من كل بانفراد وأمر ثلاث واحد باستخلاف لغير امرأة 
أو طفل أو يجنون أو مشرك » ولو جوزوا له » وجاز استخلافهم أمينا 


( وجاز ) الاستخلاف ( لواحد ) أي : وجاز استخلاف واحد حال كونه 
الاستخلاف له صادراً ( من كل ) أي من كل واحد من الإثنين من العشيرة أو 
من كل واحد من الثلاثة فصاعدا .منم على الخلاف ( بانفراد ) أي بانفراد كل 
من الإثنين أو الثلاثة فصاعداً في الاستخلاف › وذلك أن يستخلف أحدها أو 
أحدهم زيداً ويستخلفه الآخر أيضاً » وهكذا كل في غيبة الآخر کا لو حضرا 
وحضروا > سواء كان الخليفة من المشيرة أو غيرها . 

( و ) جاز ( أمر ثلاثة ) فصاعداً على قول أو اثنين فصاعدا على قول 
( واحد ) من العشيرة أو غيرها ( باستخلاف ) > لآنه يستخلف أحداً منها أو 
من غبرها سواء” أمروه بانفراد أو باجتاع اثنين وانفراد واحد > فإذا أمروه 
بالاستخلاف صح استخلافه ( لغير امرأة أو طفل أو محنون أو مشرك ) أو 
خائن أو من لا يقوم بالمال » أو أصم أو أب لا يفهم » أو غائب أو عبد على 
الخلاف فيه » وأما هؤلاء فلا جوز استخلافه إياهم لأنه خروج عن الأصل فيا 
أمروه به کمن وكّلك على التزويج له فزوجت له ربعا بطل في قول > ( ولو 
جوز واله ) بعد استخلافه . 


( وجاز استخلافهم ) أواستخلاف مأمورهم بالاستخلاف ( أمينأ ) متول 
أو أمينا في الآموال على حد ما مر ( ولو أنثى ) لانم المستخلفون لما لا 
مأمورهم ( أو عبد بإذن ) عبداً منهم أو من غيرهم » وقيل : لا يجوز العبد 
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ولو بإذن سيده وقي « الديوان » : وإن قالوا : استخلفناك على هذا اليتم أو 
على فلان المتم أو على ماله أو مال فلان الغائب جاز » وكذا إن قالوا : 
استخلفناك لفلان اليتم أو لفلان الغائب أو لاله » أو استخلفناك إن شاء الله على 
هذا اليتم أو إن أصبنا الممونة » وكذا على التسمية > وأما البعض فلا جوز » 
وإن قالوا : جعلناك خليفة على هذا اليتم أو على الغائب جاز » والله أعل . 


— VY 


فل 


بطل استخلافهم إن خرج خليفة الأب » وهل جاز فعله قبل 
رو 


فصل 


( بطل استخلافهم) أي : استخلاف المشيرة على البتم أو نحوه أو المال غير 
عالمين بأن الأب قد استخلف» أو عالمين بأنه استخلف ولا بدرون من استخلف» 
أو يدرونه وغاب ولم برجوه؛( إن خرج خليفة الأب > وهل جاز فعله ) أي : 
ما فعل خليفة العشيرة كبيم في مصلحة اليتم » وبيع ما خيف فساده وفعل 
ما كان صلاحا له (قبل الخروج) خروج خلمفة الأب » لآن الشرع أقدمهم إلى 
ذلك » ولآن استخلاف الأب لا يدر كون بالعل أنه واقم أو غير واقع حت إنهم 
لوم يستخلفوا لضمنوا مم وخليفة الأب > أماهم فلأنم تركوا مال؟ أو نفا 
حفظه على الكفاية وم محفظوه ولا يدر كون بالعل أن له خليفة فيعتمدوا عليه » 
وأما خليفة الأب فلتضييعه إن ضيعم »> وإلا فلا ضمان عليه » ويدل لذلك أنه : 
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أم لا ؟ قولان . ون لم يقم ماله خليفتهم زادوا E‏ ادا 
صلاحاً في ذلك » ويستخلفون قائماً بهم وبأموالهم إن غاب خليفة الأب 
وزال بقدومه » ولا يستخلفون 


إن لم يعاموا أنه ترك مالا أو ولداً فلم يستخلفوا م يضمنوا كا ذكره قبل » وذلك 
لأنه لا يدرك بالعم أنه ترك مالا أو ولداً » ( آم لا ) وهو ختار الديوان لآنه غير 
خليفة لوجود خلمفة الأب ولو استخلفوه (قولان) . 


وأما خليفتهم إن عدم فاستخلفوا آخر ثم وجد الأول » فلا يبطل فعل 
الثاني “(وإن لم يقم بماله خليفتهم زادوا معه آخر ) يتعاوتان في ذلك › وهم أن 
يزيدوا ثالث أو أكثر حتى يحدوا القيام > ولمم أن ينزعوا من كان فيستخلفوا 
واحدا يقوم أو أكثر » ولمم أن يستخلفوا من أول مرة ما فوق الواحد ( إن 
رأوا صلاحا في ذلك ويستخلفون قائمأ بهم ) أي بالأولاد ( وبأمواهم إن غاب 
خليفة الأب) قبل موت الأب أو بعد موته » وقيل : إن غاب بعد موته وقد 
قبل الخلافة تعسّنالفمان عليه > ووجه الأول أن القيام فرض كفاية» فاما غاب 
وم يقم بذلك لزم القيام كل من علم»وخمن معهم الذي غاب بعد الموت لأنه ضيع 
وهو خليفة » وإن ضمن هو برؤوا » وذلك هو مالي » ثم ظمر أن المصنف ذكر 
بعد هذا أن الخليفة إن سافر وم يستخلف ضمن » ولكن ضانه لا يناني .ضهان 
غيره فافهم > وذكر بعد ذلك أيضا ما نصه : وكذا إن استخلفوا أحداً بعد 
غبة خلىفة الأب على طفل فدل على أنه إذا غاب خليفة الأب ولو بعد موت 
الأب استشلفوا له . 

(وزال) خلفة المشيرة (بقدومه) أييقدوم خلبفة الأب (ولا يستخلفون 


iE -‏ كت 


آخر إن لم يقم بذلك خليفة الأب» وجوز إن رأوا صلاحاً » وهل 
تضمن العشيرة إن ضيع ا خليفة وهو ضأمن قطعاً أم لا؟ قولان . ولا 
يضمنون في تضيبع خليفتهم لغائب ماله وضنه وحده ‏ .د 2.20 . 


آخر إن م يقم بذلك خليفة الأب) ولكنهم يستأجرون من مال الوالد لكل 
ما لا يقوم به خليفته من يقوم به » (وجواز) أن يستخلفوا آخر إذا لم يقم 
خلبفة الأب فسنكوتان مما ( إن رأواصلاحا ) في ذلك ( وهل تضمن العشيرة 
إن ضيع الخليفة ) خليفتهم أو خليفة الأب ( وهو ضامن ) معبم (قطعاً) سواء 
كان منهم أو م یکن > وضانهم على الرؤؤوس » ووجبه أن حفظ مال اليتم 
فرض كفاية » ولا ضاع مع وجود الخليفة صاروا كأنهم م يستخلفوا فل يزال 
الفرض عنهم فضمنوا » لكن إن كان الخليفة منهم فضمانه من حيث أنه منهم مع 
زيادة كونه المال بيده ولم يضاعف عليه الفمان بذلك » لأن حاصل ذلك أنه لم 
برتفع فرض الكفاية »و إن كانمنغيرم “فلكوان الال بيده فصار كواحد متهم 
لخلافته و کون الال بيده (أم لا) يضمئون ؟ بل يضمن الخليفة وحده لأنه قبل 
الخلافة والقمام بالمال فصار كافلا به إن ضبع » فخرج عن همان الخلافة لنمابته 
عنهم » هذا هو الصحبح عندي لما ذكرته من الملة وهو اختيار ظاهر «الديوان» 
(قولان) » لكن إن عاموه خائنا أو مضا فاستخلفوه مع ذلك ضمن هو وم 
ويغرموه ما خان به » وإن رأوا لا يقوم بالمال فضاع ضمنوه إن لم يضمتوا إلبه 
آخر أو يمدلوه بآخر > وكذا يضمن وبغرموه ما خان په . 


( ولا يضمئون في تضييع خليفتهم لغائب ماله وضمنه وحده ) وعندي: 
إذا رأوه يضيع عنده أو يتعدى فيه ول يضمنوا إليه ولم يبدلوه ضمنوا 
ما تعدى فيه بعد أن ضاع على حد ما مر » وكذا إن استخلفوه على عل منهم 


= 1/17 عسل 


ويجددون آخر إن جن خليفة الأب أو خليفتهم على غائب فيا ورث 
بعد غيبته » وزال خليفتهم بإفاقة خليفة الأب » وقيل : لالزوال الأول 


أنه يضيع في مده:أو يخون > وإنما اختلفوا في اليتم » هل يضمئون مع الخليفة 
دون الغائب لآن اليتم أضمف من الغائب ؟ »> ولورود النصوص في البتم مثل 
قوله تعالى : ف وأن' تقوموا للمتامى بالقسلط ١6‏ وقوله تعالى : « يسألونك 
عن البتامى "قل" إضلاح” لهم خير ي" . 

(ويجددون) خليفة (آخر إن جن خليفة الأب) أو غيره كالإمام على ولده 


(أو خليفتهم على غائب فيا ورث بعد غيبته ) أو على يتم أو مجنون أو نحوه 
إن لم يستخلف عليه أبوه أو نحوه . 


(وزال خليفتهم بإفاقة خليفة الأب) بناء على أن الخلافة لا تزول بالجنون 
عن الخليفة المجنون وهو الصحبح » فبو في حال جنونه كخليفة نام أو ذهل > 
( وقيل : لا ؛ لزوال الأول يجنونه ) وهو خلمفة الأب بناء على أن جنون 
الخليفة بزول به من الخلافة سواء كان خلمفة الأب أو غيره » وفي «الديوان» : 
وإن أفاق خليفة: الأب فقد زالت خلفة العشيرة من الخلافة > وأما خلمفة 
العشيرة إذا أفاق من جنونه فها جمرم] خلمفتان» إلا إن استخلفوا الأخير على أن 
يزول بزوال جنون الأول » وإذا أفاق الأول فقد زال الآخر من الخلافة» 


(۲) سورة المفرة : °° 


س |۷ س 


وني استخلاف الأب غير أمين أقوال » ثالثها : يخلع إن ظبرت خيانته 


وجددوا إن مات الأول أو غاب › 9 7 . . ۰ 


ومنهم من يقول : حيث تجن الخليفة فقد خرج من الخلافة ولو صح 
بعد ذلك . 

( وفي استخلاف الأب غير أمين ) على ولده أو مال ولده أي من عل أنه 
خائن » وأما من جېل حاله فسبقى قولاً واحدا حت يظبر أنه خائن فيدخل في 
كلام المصنف (أقوال ) أوتلها : أنه باطل وهو قول الشخ أبي صالح رضي الله 
عنه » ولو لم تظېر خمانته وثانمها : أنه ابت ولا يبطل ولو ظهرت منه الخيانة 
إلا أنه يؤمر وينبى > و(ثالشها) : أنه (يخلع إن ظبرت خيانته) وهو الصحيح »> 
ورابعها : أنه يضم إلبه ثقة » وإنما أخبر عن ثالث بقوله : يخلع بلا ربط > لآنه 
قوله يخلم نفس المبتدأ في المعنى » ذكر الثلاثة مشايخ «الديوان» . وفمه أيضاً : 
إن خليفة الآب إذا أقر” بالخانة فقد خرج من الخلافة » وكذا إن شهد عليه 
الشبود » وعلى العشيرة أن يستخلفوا للتامى خلىفة غيره » وإن أقر عند 
العشيرة بالخيانة ول يخن عند الله خرج من الخلافة عندهم » وأما فيا بينهم وبين 
الله فبو على خلافته ولا يكون تضيبع الخلافة خيانة ولكن ضامن > وخليفة 
الأب لا يزول من الخلافة إلا إن اشتزط ذلك لمدة أو لغير مدة اه . 

قال الشبخ أحمد : وإن استخلفه الإمام أو المشيرة أو جماعة المسامين خليفة 
غير الآمين على البتم وماله أو مال الغائب فليس على غيره من يازمه حفظ ذلك 
إن لم يكن الخليفة شيء مالم تظبر الضيعة والخيانة > (وجددوا) خليفة 
( إن مات الأول أو غاب ) إن لم يستخلف حين غاب »2 ولو استخلفه الأب 


— ۷۹ 


ولغائب وإلا ضمنوا » وني جواز استخلافهم عبد اليتامى عليهم قولان» 
وجاز قبول اللافة وإن بعد القيام من حل الخطاب » ولزمت به وبرضى 
النفس لا باشتغال يحفظ الال 


(و) إن كان خليفة (لغائب وإلا) يستخلفوا (ضمنوا) ما ضاع بعد الاستخلاف 
وأما ما لم يضع بعدم الاستخلاف فلا ضمان به في هذه المسألة ولا في غيرها » 
( وفي جواز استخلافهم عبد اليتامى ) أو عببد اليتامى (عليهم) أي على 
المتامى » أو عبد الجانين أو عبيدم على الجانين أو عبد الغائب على مال الغائب 
(قولان) : قول بالجواز » لأن العبد بالغ عاقل مكاف يحب عليه مالكه حق > 
ومن حت مالكه حفظ مالكه ومال مالكه » ولكن يحملون خللفة . أيض] على 
العبد » وقول بالمنع لنقص درجة العبد » ولآنه يحب عليهم أن بستخلفوا على 
ذلك العبد بنفسه ولآنه مال » ولآن استخلافهم استخدام مم“ واستخدام العبد 
بلا إذن سمده لا يجوز ولو في مصلحة سمده » لأن استخلاف الحر إقامة للحر 
على الحفظ لا استخدام لمال > ولآنه مال يحتاج إلى الاستخلاف عليه > وقي 
استخلاف المشيرة عبداً لها أو لغيرها بإذن على الولد أو الممنون أو غيرهما 
خلاف . ۰ 
(وجاز) للإنسان (قبول الخلافة) من الموصي أو عن المشيرة > ( وإن بعد 
القيام من حل الخطاب) خطاب الموصي أو خطاب المشيرة إياه بلا استخلاف » 
وقبل : لا يثبت له الخلافة إن قام من موضعه وقملها إلا إن جددت له وقملها 
(ولزمت به) أي: بالقبول باللسان أو بالكتابة أو بالإثارة عند الله » وقي الحم 
الظاهر إن رضي في قلبه » وفي الحم إن لم برض به فيه ( وبرضى النفس ) 
بلا نطق عند الله ( لا باشتغال يحفظ المال ) أو الولد الذي استخلف عليه 


ء — 


بدونه » ولا باستخلفوني إن استخلفوه حتى يقبل أو يرضى » وإن 
استخلفوا انين وقبل أحدها ودفع الآخر لزمت القابل » وكذا إن 
غاب أو مات » وللخليفة أن يستخلف إذا أراد سفراً وإلا 


(بدونه) أي بدون الرضى » لأن حفظ ذلك من الممروف يفعله كل أحد » 
أو فرض كفاية » (ولا ب)ةوله : ( استخلفوني > إن استخلفوه حتى يقبل ) 
بلسانه بعد الاستخلاف » فحينئذ لزمه في الحم وعند الله إن رضي بقليه » 
وني الحم إن لم يرض في قلبه » (أو يرضى) بقلبه إن رضي به بعد الاستخلاف 
ولزمه عند الله تبارك وتعالى »> وقمل : إن قال : استخلفوني »> فإن استخلفوه 
ازمته » ولو لم يقل بعد استخلافه : نعم » ( وإن استخلفوا ) أي المشيرة 
خليفتين ( اثنين > وقبل أحدها ودفع الآخر لزمت القابل ) كلها » و كذا إن 
استخلفوا ثلاثة أو أكثر فقبل بعض ودفم بعض »> و كذا إن قبل بعض وسكت 
بعض عند من قال : لا تازم الخلافة بالسكوت » وقبل : لا يازم القابل من ذلك 
إلا سهمه » وذلك إذا جمل كلا خلفة واحدا» وأما إن استخلف كك على 
حدة فإنها تازم كلها من قبل . 


(وكذا إن غاب) بعض من استخلفه بعد الاستخلاف والقبول 6 (أو مات) 
بعد الاستخلاف والقبول وبقي بعض » فإنها تازم الحاضر الحي كلها » وقيل : 
نصيبه » وإن استخلف كلا على دة لزمته كلها » ( وللخليفة أن يستخلف ) 
أو يأمر أو يركل ( إذا أراد سفرا ) والاستخلاف واجب » ولا ينافي وجويه 
قوله : وللخليفة أن يستخلف » لأن جواز الشيء إذا أريد به نفي المنع يصدق 
بوجوبه کا هنا » وبعمدم وجوبه ٩‏ (وإلا) يستخلف وسافر بلا استخلاف 


— YA - 


ضمن حاضراً من المال » وقىل: يضمن الحادث بعده أيضاً كغلة وضمن 
خللفته ما ضعه ولا يازم العشيرة استخلاف إن ترك . 


( شمن حاضرا من المال ) أي موجوداً منه ولو غاب »> لآنه: كا وجب عل 
المشيرة أن يستخلفوا على ماغاب من المال كذلك يحب على خليفتبم إلا إن 
كان يسافر إلى ماغاب أو بحفظه ولو سافر إلى غيره » فالمراد بالحضور مقابلة 
الحدوث > وإنا صح ذلك لأن ما حدث غير حاضر قبل حدوثه : 


( وقيل :) إنه ( يضمن الحادث ) من نفس ذلك ( بعده ) أي بعد غبوبته 
( أيضا كَغَلّة ) ونماء و كراء إن انتفم به أحد بعده » ووجه القول الأول: أن 
ها يحدث ليس موجوداً حين سافر فلا خاطب به» ووجه الثاني: أن الشيء له غلة 
وغلته كجزء منه كأنها حاضرة لآنها معتادة الوجود؟وأما ما حدث ول يتولد من 
نفس الال بل من خارج كهبة وميراث فلا ضمان عليه إن غاب ول يستخلف 
وقيل : يضمن أيضاً إن استخلف على ماله هكذا » ول بخص الحاضر › وإن 
سافر واستخلف بعد سفره م يضمن إلا ما ضاع قبل أن يستخلف أو بعد أن 
استخلف وضاع قبل المدة التي يتوصل فما الخلدفة إلى حفظ المال لضيق المدة > 
أو لمانع يمذر فيه خليفته كجائر وسيل ٠‏ واختلف فيا ضاع من العروض بما 
جاء من قبل الله كموت فقيل : بالضان في تلك المسائل كلما » وقيل :لاء أعني 
ما ذ كرة الضف هن المسائل وماد كرته. 

( وضمن خليفته ما ضيعه ) لآن كل راع مسئول عما استترعي عليه » وما 
تلف بلا تضيمع خليفة الخليفة بعد ذلك على الخليفة الأول > وإن أراد خليفة 
الخلىفة سفراً استخلف آخر وهكذا > وقيل : الخليفة لا يستخلف فإن أراد 
سرا و كتل أو أمر من يقوم بالمال > ( ولا يلزم المشيرة استخلاف إن ترك ) 


— VAY 


أباه على يتاماه فتجوز خلافة جدهم وحده عليهم » وقيل : لا » هو واحد 
منبم » وضمنوا إن لم يستخلفوا على بالغ جن منم ويستخلف له أبوه 
معېم إن کان حا » وقيل : وحده وتبرؤوا » ويقوم بال مولى صغير من 
له ولاؤه ويستخلف غيره إن شأه  .  .‏ . 


المست ( أباه على يتاماه ) متملق باستخلاف » والماء للست ( فتجوز خلافة 
جداهم وحده عليهم ) أي : يكون الجد خليفة عليهم بدون أن يستخلفه أحد 
عليهم لآنه أبو الأب فكأنه الأب » وإذا كان كذلك فل أن يستخلف أيضاً من 
شاء عليهم وحده »> وعلى هذا القول لا ضمان على المثيرة فإن م يقم به الجد خمن 
وحده > ( وقيل : لا ) خلافة جدهم علبهم يمني: لا يكون خليفة بدون أن 
يستخلفه المشيرة » ( و ) لكنه (هو واحد منهم ) يحب عليه وعليهم 
الاستخلاف أن يستخلفوه أو يستخلف معبم غيره » وإلا” ضمنوا وضمن معهم» 
( وضمنوا ) أي العشيرة ( إن لم يستخلفوا على بالغ جن منهم ويستخلف له 
أبوه معهم إن كان حيأ ) ويضمن معبم 6 و كذا جده . 


( وقيل ) يستخلف أبوه ( وحده) أي :يكون خليفة بلا استخلاف عشيرة 
له “وله ان يستخلف أحداً ( وتبرؤوا ) أي المشيرة وضمن الاب“وق اللجد 
القولان إن م يكن الأب » وقيل : إن كان جنونه من طفولية فالآب هو الخليفة 
بلا استخلاف وإلا فهو كواحد من العشيرة » ( ويقوم بمال مولى صغير ) وهو 
الطفل المعتتى أو الذي أعتق أبوه قبل أن يولد هو أو جده ( من له ولاؤه ) أي 
القرابة بالإعتاق » ( ويستخلفة) هذا الذي ولاؤه ( غيره إن شاء ) كأنه أبُوه 


- YAT — 


وقيل : لا إلا معبم » وبرىء الخليفة ببلوع او قدوم وإن مع جنون » 


٠. . وزال‎ 


وقي الحديث « الولاء "*لمة كَلْسمة النتسب "١١‏ » فالذي أعتق إنسانا كأنه 
ولده : وعشيرته عشيرة له ( وقيل : لا ) يكون خلمفة بلا استخلاف ولا 
يستخلف عله أحداً ( إلا معهم ) أي :إلا مع عشيرته أعني عشيرة من له الولاء 
فيستخلف معبم أحداً او يستخلفونه 1 


وإن م يكن إلا واحد معه استخلف أحداً من غيرهم أو زاد إليها أحداً 
فاستخلفوا أحداً » وإن كانوا ثلاثة استخلفوا واحداً من غيرهم أو واحداً 
منهم على ما مر من الخلاف »> وإن / يكن معه أحد استخلف هو واثنان من 
غيرهم أحدا أو هو وواحداءوإذا ضما إليها أحداً أو أكثر أو كان واحد فضم 
إليه اثنين أو أ كثر جاز أن يقع الاستخلاف فيا بينبم » مثل أن يتخلفوا الذي 
ضم غيره إليه وملتقط منبوذ هو خليفة عليه > وله ان يستخلف عليه غيره > 
وقمل : هو كواحمد من العشيرة وابن أمه هي خليفته » وإن لم تكن فأبوها 
أو أخوها أو عمها وهكذا الأقربون يستخلفون مع غيرهم من العشيرة أو من 
غيرها إن لم تكن » وقيل: أبوها أو جدها خليفة “والجد الثاني والثالث وهكذا 
كالجد القريب في جميع مسائل الاستخلاف . 


( وبرىء الخليفة ) على طفل أو غائب ( ببلوغ أو قدم وإن مع نون ) 
بان بلغ بعد جنون أو قدم بعد جنون ( وزال ) من الخلافة وهو عطف على 


(1) رياه سم . 
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إن استخلفوه على التي أو الغائب > وإن موه فبلغ أو قدم كذلك ففيه 
قولان › 1 : 1 0 1 : من 


الخلافةببلوغ المتم أو قدوم الغائب > وإن مع جنون إن استخلفوه على اليتم أو 
الغائب برسم البتم أو الطفولية والغيبة » مثل أن يقولوا : استخلفناك على يتم 
فلان أو على المتم أو الت أو على البتم فلان أو على طفل فلان أو فلان الطفل» 
أو د كوا اسمه مع اليتم أو الغيبة » ومثل أن يقولوا باستخلفناك على الغائب 
فلان فإدا زال المتم أو الغسية زالت ا لتعلقه باليتم أو او 
ولو انتقل إلى حلال لا بد لها من خلافة أيضا كجنون ويكلم وخرس, لا فهم 
معها فيجدد لهم خليفة » وذلك إن لم سوه أو سموه وذكروا مواسمه لفظ 
ام أو العبية: 


( وإن سمّوءه ) أي:ذلك الذي هو يتم أو غائب بامم ما من الأمعاء التي 
يعرف بها بلا ته لمق الخلافة باليتم أو البلوغ مثل أن بقولوا : استخلفناك على 
فلان أو على ولد فلان أو على هذا أو على ذلك الذي منا في بلد كذا و يشكل 
ذلك بل كان معروفاً » وإِنما ينظر إلى أول كلامه فبذلك تعتبر التسممة وعدمها 
ففي فلان البقم غير قسمية » وفي اليتم فلان تسمية > ( فيلغ ) البتم ( أو قدم ) 
الغائب ( كذلك ) أي : هم جنون ( ففيه ) أي في الخلبفة أو في زوال الخلافة 
أو في حك ذلك القادم أو البالغ من حيث الخلافة ( قولان ) قبل : بزول 
الخلافة فبجددون للخلىفة أو لغيره » لآن خلافته وقعت على ذلك الإنسان وهو 
أعني : ذلك الإنسان محال يتم أو غمبة»ويتبادران الخلافة التي أوقموهاإنما هيعلى 
ثأن البتم والغيبة فقط » فتزول بزوال ذلك » وقبل : لا يزول لأنهم علقوا له 
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وكذا إن استخلفوه على طفل غائب فبلغ مجنوناً ويجددون عليه خليفة 
آخر وللأول عند بعض » وإن سافر خليفة غائب فالتقى معه أو رجع 
الغائب لبلده وماله زال من خلافته . 


الخلافة بالذات بلا قبد يتم أو غببة . 


( وكذا ) مختلف العاماء ( إن استخلفوء على طفل غائب فبلغ مجنونأ ) ول 
يقدم » أو قدم وهذا يغني عنه ما سبق ( و ) ذلك أنهم ( يجددون عليه خليفة 
آخر )“أو يحددون للأول هذا كله قول بعض > ( و ) ثبتت الخلافة ( للأول ) 
بلا تحديد ( عند بعض ) وذلك لأنهم / يعلقوا استخلافه بطفولءة الطفل الغائب 
بل بذاته إذ قالوا : استخلفناك على ولد فلان أو ابن فلان بلا ذكر طفولبة أو 
'يتثم فكان فيه القولان_بعلّنيه| المذ كورتين نفا » ولو عقوا الاستخلاف 
بالطفولية أو الم لزالت الخلافة باللوغ > ولو بلغ يجنونا » مثل أن يقولوا : 
استخلفناك على فلان اليتم أو على فلان الطفل أو يتم فلان . 


( وإن سافر خليفة غائب فالتقى معه ) أي :مع الفائب في السفر خارج 
الأميال » وقيل : خارج الحوزة ولو لي يسافر بمال الغائب ولو التقى ممه في بلد 
وطتنها الغائب أو الخليفة أو كلاهماء( أو رجع الغائب لبلده ) ولول يوطتنه 
( وماله ) وكان المال في بلده و كذا لو لم یکن في بلده سواء كان الخليفة في اليلد 
حين رجع إلبه الغائب أو م يكن فيه ( زال من خلافته ) لأن رجوعه لبلده 
حضور نحل الاستخلاف » والحاضر البالغ العاقل السام يستخلف له يحضوره 4> 
والتقاء الخلمفة معه براءة من الخلافة لأنه صارا من جنس واحد إذ حضرا معا في 
الغسبة وحضور الخليفة معه كحضور المال معه » ولمم أن يحددوا له الخلافة بعد 
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ولو رجع وسافر الغائب في غيبته أيضاً » وكذا إن استخلفوا أحداً بعد 
غيبة خليفة الأب على طفل وسافر إن التقى معه أو رجع الأول » وقبل: 
قول ال خليفة فيا يجوز له فعله في مال البتي وفيا استخلف عليه في مال 
الغائب أو غيره ما دام خليفة » 


زواها بالالتقاء “وأن يحددوا خليفة آخر؟وأما إن رجم الغائب فلا محدون أن 
يستخلفوا عنه الأول ولاغيره ( ولو رجع ) الخلمفة إلى البلد بعد ما التقى مع 
الغائب ( وسافر الغائب في غيبته ) أي في غيبة الخليفة ( أيضأ وكذا إن 
استخلفوا أحدأ بعد غيبة خليفة الأب على طفل ) أو ماله أو علا تنازعه 
قوله استخلفوا > وقوله: خليفة الأب ( وسافر ) خليفتهم ( إن إلتقى معه ) أي 
مع خليفة الأب خارج الأمبال أو الحوزة على القولين سواء»إلتقى معه في موضع 
وطتناه أو وطتنه أحدها أو / بوطناه ( أو رجع الأول ) الذي هو خليفة 
الأب إلى بلده » وطنه أبو الطفل أو ل يوطنه وفيه مال الطفل أو لم يكن سواء 
أ كان خليفة العشيرة فيه حين رجع أو لم يكن » ولو سافر أيضا خليفة الأب 
بعد رجوعه وخليفة المشيرة غائب » وإن تعدد الخليفة فالتقى بعض مع الغائب 
فالباقي على حاله خليفة على نصيبه »وقيل على الكل بحسب ما مر من استخلافهم 
على حدة واستقلال . 


( وقيل : قول الخليفة فيا يجوز له فعله في مال اليتيم وفيا استتخلف عليه 
في مال الغائب أو غيره ) كايجنون من' بسع وقسمة ورهن وعوض ودين وإجارة 
وماأشه دلك ( ما دام خليفة ) هذه غاية لقوله : فها يجوز الخ أي : ما يجوز 
فيه فعله ما دام في الخلافة يقبل قوله فيه سواء أدّعى عليه المدعي وهو في 
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استخلاف عليه إن كان في بلدهم أو حوزتهم وقيل : لا يسقط عنبم إلا 
إن کان معه في حوزة کان فيا › 


الخلافة أو بعد مازال منها » وليس قوله : مادام خليفة غاية لقوله : وقبل 
قول الخليفة ( لا في ما كان قباد أو يعدأ ) قطءها عن الإضافة لفظا ومعنى » 
كأنه قال : أولاً وآخراً > والمراد في الخليفة قبل الاستخلاف أو بعد زواله » 
وأماما كان قبله أو بعد فلا بكون القول فمه قول . 


وظاهر « الديوان » أن يجمل قوله : ما دام خليفة غاية لقوله : وقبل قول 
الخليفة ولفظه » والقول قول الخليفة في مال اليتمم في البيع والقسمة والرهن 
والعوض والدين والإجارة وما أشبه ذلك من المعانى ممن يجوز له فعله في مال 
اليم ما دام في الخلافة > وأما قوله : فما كان قبل الخلافة أو بعدها فلا يكون 
القول قوله » و كذلك خلمفة الغائب فما استخلف عليه فالقول قوله مادام في 
الخلافة » و كذا غير الغائب على هذا الحال . 


( وإن ورث مالاً بعد غيبته لزم عشيرته استخلاف عليه ) أي :على المال 
( إن كان ) المال ( في بلدهم أو' حوزتهم ) أو أميالهم وإلا سقط عليهم 
الاستخلاف إلا إن شاءوا » وإن كان الوارث معبم في الحوزة أو في الأميال م 
يازمهم الاستخلاف لآنه مثلبم > ( وقيل : لا يسقط عنهم ) ولو م يكن الال 
فى البلد ولا في الحوزة ولا في الأميال ( إلا إن كان ) المال (معه ) أي مع الغائب 
( في حوزة كان فيها ) أو في أميال الموضع الذي هو فيه » وقال الشبخ أحمد 
لا شيء على المشيرة ما ترك الغائب أو استفاده بوجه من وجوه المكاسب إلا 
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معبم أو" لاحين كان معه إذ ورث ؟ قولان » وسقط عنبم إن کان 
الكل معه إذورثه ولو جاءوا بعد إلى المال أو لحقوه . 


ما دخل ملكه مما ليس له فيه صنع مثل الميراث والوصية » وكذلك ما ورث 
من المال في الحوزة التي كان فما > ومنهم من يقول فيا ورث في الحوزة إذا كان 
بعيداً لا يصل إلى حفظه : إن عليهم حفظه . 


( وإن كان بعد عشيرته معه ) في بلد واحد أو حوزة أو أمياله حين ورث 
المال ( ثم قدم ) هذا البعض إلى بلد فبه المال أو العشيرة أو كلاهما أوحوزة ذلك 
أو أمباله ( قبل الاستخلاف لما ورث ) أي: قبل أن يستخلفوا لأجل ما ورث 
أو على ما ورث ( هل يدخل معهم ) في لزوم الاستخلاف ويخاطب به لآرنف 
المراد حفظ المال ولا يحصل حفظه وقد أدر كبم م يستخلفوا فوجب عليه معهم 
( أو' لا ) يدخل معبم في لزومه ولا خاطب به ( حمين ) : ظرف أريد به هنا 
التعليل أي لأنه ( كان معه إذ ورث ؟) لأن حضوره معه في ذلك الحن كحضور 
الملل » وقد كان من جنس الغائب في الغيبة مع حضوره معه ( قولان ) ظاهر 
« الديوان » اختيار الأول . 


( وسققط عنهم إن كان الكل معه ) في الحوزة أو الأميال قولان أو في البلد 
( إذورثه ولو جاءوا بعد إلى المال ) ودخلوا يلد المال أو حوزته أو أمماله 
( أو لحقوه ) عطف على قوله : إن كان الكل معه »> أي دخلوا الحوزة الي 
فسما الغائب بعد إرثه » فالمراد أنه يسقط الاستخلاف إن كان الكل معه سين 
الإرث أو م يكونوا معه بل لحقوه أي لحقوا الغائب من يلد المال وحوزته أو 
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قبل الاستخلاف » وإن جعاوا له خليفة ثم نزعه برىءه وبرءوا وكذا إن 
أبرأهم أو حجر عليبم أو قال : لا تقربوه > ولزمهم ذلك 5 


أمماله » قال بعض : أو من غير ذلك »> وهو قول من يقول : يازم الاستخلاف 
ولو لم يكن المال في الحوزة ولا في الأميال ما لم يكن في أميال المائب أو 
حوزته أو بلده الذي هو فيه ( قبل الاستخلاف ) استخلاف الإمام أو القاضي 
أو الماعة أو نحو ذلك › وإن كانوا معه حين الإرث أو لحقوه إلا قللا كواحد 
أو اثنين أو أكثر فالباقي ولو واحداً يازمه الاستخلاف مم من وجد من 
المسامين اثنين أو ثلاثة » وقي لزوم الذين لحقوه أو كانوا معه قولان . 


( وإن جعلوا ) أي العشيرة مطاقاً ( له خليفة ) أو جعله الإمام أو القاضي 
أو نحوه ( ثم تزعه ) وهو غائب باق على غيبه ولا سا إن حضر قبل حضور 
نزع ذلك خيانة ظبرت منه ( برىء ) الخليفة ( وبرعوا ) أي المشيرة > و كذا 
يبرأ الإمام والقاضي والمسامون وغبرهم “وإن جعلوا له من يخون أو من لا خون 
أو لا تعلمى خيانته وخان فنزعه ازمهم الاستخلاف کا لو لم ينزعه إن خان » 
( وكذا إن آبرآهم ) أي أبرأ المشيرة من الاستخلاف »2 أو استخلفوا فأيرأ 
الخليفة أو لم تكن له عشيرة أو كانت وأبرأ من الاستخلاف فأبراً هو الإمام 
أو القاضي أو من ازمه الإستخلاف فكل من أبرأه برأ > ( أو حجر عليهم) 
أي على العشيرة و كذا كل من ازمه الاستخلاف أي منعهم من الاستخلاف أو 
أو من المال ( أو قال : لا تقفربوه ) خطابا للعشيرة » و كذا إن قال للإمام أو 
نحوه أي لا تقربوا المال بالتصرف فيه أو بالاستخلاف عليه . 


( ولزمهم ) أي العشمرة وكل من يازمه الاستخلاف ( ذلك ) المذ كور من 
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بخروجهمن الخوزة والأمبال معاً » وإن تركوه حتى دخلبم| سقط عنهم » 
وإن دخلالأممال بعد الاستخلاف زال لا إن دخل الحوزة فقط » وقبل 
زال حين دخلبا ولو خرج منها بعد › 


قرب المال وحفظه والاستخلاف عليه ( بخروجه ) أي بخروج مالكه ( من 
الحوزة والأميال معأ ) أي: بأن برثه بعد خروجه منها » وکل مال دخل ملك 
الغائب أوالبتم أوالجنون ونحوهم فهومثل‌مال ورثه في جميعمسائل الاستخلاف 
وقبل : يازم الاستخلاف إن خرج من الحوزة ولو لم يخرج من الآميال» وقيل: 
إن خرج من الأميال ولو لم خرج من الحوزة والمشهور ما ذكره > ( وإن 
تركوه ) بلا استخلاف حيث ازمهم الاستخلاف ( حتى دخلها ) أي النوعين 
الحوزة والأميال ( سقط ) الاستخلاف ( عنهم ) » وقيل : إن دخل المجوزة 
سقط ولو لم يدخل الأميال > وقيل : بالمكس ولزمهم خمان ما ضاع قبل 
دخول ما ذكر إن ضمهوا الاستخلاف . 


( وإن دخل ) الغائب ( الأميال بعد الاستخلاف ) استخلاف العشرة أو 
غبرهم من يستخلف ( زال ) الخليفة من الخلافة ( لا إن دخل الحوزة فقط > 
وقيل : زال حين دخلها ولو خرج منها بعد ) ولم يدخل الآممال > وإن 
دخل الأسال دون الحوزة فالقولان “وكل ما فعله الخليفة بعد خروجه منالخلافة 
بلا عل منه بالخروج فقيل : هو ماض ثابت › وقيل : لا » وذلك أن الخروج مما 
لا يدرك بالعلم كنزع الغائب إياه وكدخوله الأمبال بلا عم من الخليفة » وأما 
ما يدرك بالعلم كالتقاء الخليفة معه ودخوله الأميال على عم من الخليفة فإنه 
يضمن به ولا يصح فعله ولو لم يعم أنه بزول بدخول الغائب الأميال »> 
وكالغائب الحنون ونحوه . 
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وإن سافر وحمل معه مال الغائب زال إن رجع إلى بلده بعده ولو خرج 
منه وو جح الخليفة بعده ولم يتلاقيا وسقط عنهم إن خرجوا به ورجع 
الغائب لبلده قبل الاستخلاف » وبطل منبم بعد دخوله الأممال وم 
يعاموا » وإن ترك أطفالا” في مغبيه . 


( وإن سافر ) الخليفة ( وحمل معه مال الغائب زال ) من الخلافة ( إن 
رجع ) الغائب ( إلى بلده بعده ) أي : بعد خروج الخليفة بالمال > ( ولو 
جوع Gh‏ يدا نفد الرجوع 1401( ورجع الخليفة ) إلمه ( ( بعده وم 
يتلاقيا ) “ ولا سما إن تلاقيا في السفر أو في الملد ( وسققط ) الاستخلاف 
( عنهم ) عن العشيرة و كذا غيرهم ( إن خرجوا ) أي العشيرة ( به ) بالمال » 
( ورجع الغائب لبلده قبل الاستخلاف ) ولو خرج ورجم وم يلنقوا ممه 
( وبطل ) الاستخلاف الصادر ( منهم ) أو من غيرهم ( بعد دخوله الأميال ) 
وقبل : الحوزة » وقيل : كلتما » ( و ) الحال أ٠‏ نهم ( لم يعاموا ) “وبطلما فعل 
ا 0 وهو ظاهر المصنف 
و « الديوان » » وقال الشبخ أحمد : ما رآی من ماله الذي ورث بعد غنوبته 
أو قدم من غيوبته حت رآى ماله ثم رجع فليس عليهم شيء من هذا كله » وإن 
رأوه في غوبته ثم رجعوا إلى بلدهم فلا يبرم ذلك من الاستخلاف على ماله > 
وأما إن جعل ماله في يد رجل من غيابته أو أتلفه في غيوبته بوجه فلا ثيء 
عليهم » وإنه برأ من مال الغائب بوجه فمات في غيوبته فورثه غائب آخر من 
عشيرتهم فعليهم أن يستخلفوا لهذا الغائب الأخير مثل الأول اه . 


( وإن ترك ) الإنسان ( أطفالاً في مغيبه ) أي في الموضع الذي غاب فيه 


0 - 


أو غيره من البلاد لزمهم جعل قائم بمالحم وإلا ضمئوه على قدو 
وصوطم إلبه إن تلف » وإن غاب بعضبم فورث طفل بمنزله مالا 
وكان معه بعضمم لزم الكل جعل خليفة له . کک 


( أو غيره من البلاد لزمهم ) أي المشيرة ( جعل قائم بمالهم ) » وحكذا إن 
ترك مالا في مغسبه أو غيره ول يترك أولاداً ( وإلا ) يحملوا قان ( ضمنوه ) 
أي المال و كذا الآولاد عند الله إن ضيعوا ذلك > ( على قدر وصوفم ) بأنفسم 
أو بالخليفة ( إليه ) أي : بالمال ( إن تلف ) أو إليهم إن ماتوا جوعا أو عطشا 
أو حرا أو برداً أو غير ذلك مسا تسبب له عدم مجحيثهم أو جيء خليفتهم » 
وضمن ذلك كله أيضاً من كانوا ببلده وعرف به على الروؤس » وأها ماتلف 
أو فسد قبل المقدار الذي يوصل فيه إلبه بلا تضيبم فلا يضمنه العشيرة والخليفة 
وإنما يضمنه من في بلں ذلك عالما به . 


( وإن غاب بعضهم ) أي بعض العشيرة ( فورث طفل بمنزله مالآ » وكان 
معه بعضهم لزم الكل ) من حضر ومن غاب > ( جعل خليفة له ) أي للطفل » 
و كذا ماله أو الضمير لهال > وفي منزلته المال » ولعله رد الضمير للطفل من 
حمث المال > أو للمال من حمث الطفل لأن حفظ الطفل بالمال » والمال يصرف 
في الطفل ويحفظ لأجل»فاو لم يستخلفوا ضمنوا كلهم للزوم حفظ ماله وأولاده» 
ولو غاب ذلك عن العشيرة كلبم فإنه يازمهم كلبم » وإن استخلف من حضر 
أجزأ عن الكل > وإن استخلف من غاب أجزأ عنه إن عحل بالاستخلاف على 
قدر الإمكان » وإن استخلفوا معا كان له خلىفتان أو أكثر بحسب من غاب »> 
وم يعم باستخلاف غيره إن اتحد. وقت الاستخلاف > أو ل يمل » وإلا فالسابق > 


۳ ب 


ول : المحاضر فقط › وإن ترك أطفالآ أو غياباً في غير منزله 
واف ي خن اله ل ان اول اون عل ا + 
وإلا ضمنوه إن تلف ورخص » وإن مات في منزل وغاب وارثه 
فعلى أهله . 


ومضى فعل من سبق فعله ولو تأخر فعله » ومن بطل استخلافه ضمن ما فعل » 
وقمل : لا » والأوؤلى لمن غاب أن يبرسل لن حضر أن يستخلف ويأمره 
بالاستخلاف ويقول له : كل من ظبر لك منه الصلاح فقد أجزت لك استخلافه 
ويبرأ عندي إذا قال ذلك . 


( وقيل )م جيل اكلينة ر حامر ققط ) دوه e‏ ضور من به 
الكفاية ولو وحده لأنه يضم غيره إلى نفسه > فاو ثلف شيء أو فسد ففي ضمان 
الحاضر دون الغائب » لا إن دخل الغائب الأمال أو الحوزة أو كلتمها أقوال 
قبل أن يستخلف من حضر فضيع الاستخلاف فإنه يضمن مع الحاضر > (وإن 
ترك أطفالاً ) حضارا (أو) أطفالاً ( غيابا في غير منزله وليس معهم بعض 
العشيرة لزم أهل المنزل ) الذي ترك فيه الأطفال ( استخلاف ) عليهم و(على 
ماهم وإلا) يستخلفوا (ضمنوه إن تلف) وضمنوم إن تلففوام أو بعضهم » 
( ورخص ) أن لاضمات عليهم » ولزم ضمانهم وضمان المال من عم من 
المشيرة الغباب بذلك إن ضبعوا بعد عامهم » وقيل : لزم المشيرة الغياب 
وأهل المنزل . 


( وإن مات ) الإنان (في منزل وغاب وارثه فعلى أهله )أي: أهل المنزل 


- 4 - 


حرزه واستخلاف قئم به ويتبرؤوا به إن لل يترحكه بيد أحد 
فبازمه حفظه حتى يصل أربابه ويوصي به إن ل تدهم > 
وقبل : سعه وينفقه وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال تر كه 
غائبهم بمنزله لا بيد أحد . 


(حرزه) أي حرز الال > (واستخلاف قائم به) أي بلمال (ويتبرؤوا) حذف 
النون للتخفىف (به) أي بالاستخلاف ( إن لم يتركه بيد أحد فيلزمه حفظه ) 
ينصب يازم في جواب النفي ٠‏ والماء في يازمه لقوله أحد » فإن لم يستخلفوا وم 
بتر که بيد أحد ضمنوا > وإن تر که ببد أحد لزم حفظه من كان في بده »(حتى 
يصل أربابه) وهم الورثة أو الغرماء “ وإن م يكن له ذلك > ولا وصية أوصله 
بيد الإمام » وإن لم يكن فبيد القاضي أو نحوه فيجمل في مال المسجد > وللذي 
كان بيده أن ينفةه على الفقراء إذا عل أنه لا وارث له ولاغرماء > ويحث عن 


وصمة وم نحدها . 


(و) له أن يوصي به كا أنه ( بوصي به إن لم يدهم ) ول يعم أنهم كانوا له 
أو م يكونوا (وقيل : يبيعه وينفقه) أي:ينفق ممنه على الفقراء مطلقاً » وأجيز 
إنفاقه بلا بيع » وإذا أنفق وتبين مستحقه بإرث أو دين ضمن له إن لم يقبل 
الجر ( وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال تركه غائبهم ) وسافر عنه 
(بمئزله) في غير يد أحد (لا بيد أحد) إن عل به » وقيل : حب أن يستخلفوا» 
وأما إن لم يعم به فسافر ولم يكن بد أحد فعليهم الاستخلاف له > وأما 
ما تر که ببد أحد فلا يصح استخلافهم عليه إلا أن يطلب ملم حفظه له فليم 


5 


قبوله » وبعد ذلك فعلهم الاستخلاف > قال الشبخ أحمد : ولدس على العشيرة 
شىء مما ترك الغائب من المال ولا ما استفاده من المال بوجه من وجوه المكاسب 
كلها إلا ما دغل ملكه مما ليس له فيه صنع مثل المبراث والوصية وأشاه ذلك 
والله أعل . 


ا 


باب 


إن مات شريك غائب في مال بمنزله فورثه استخلفوا على الكل »> 


باب 
في الاستخلاف والنزع أيضا وقعود الأم 


( إن مات شريك غانب في مال ) متعلى بشريك (بمنزله) متملق بمات 
أو نعت ل ال (فورثه) أي : ورث الغائب ذلك الشريك المت (استخلفوا) 
خلمفة واحداً (على الكل) نصيب الغائب وميراثه » وجاز أن يستخلفوا واحداً 
على میراثه وواحداً على نصيبه » وإعا جاز ووجب استخلافم على تصيبه » ولو 
تر كه في البلدة وسافر عنه لآنه لم يتميز من نصيب الست > وكذا لو ورثه هو 
وغيره ولم يحضره من ورث معه يستخلف عن كل واحد عشيرته إن لم تكن 
واحدة » وإن لم تكن عشيرة واحد هناك > أو لم تكن عشيرة استخلفت عن 
الكل عشيرة الآخر من يحفظه لأنه لم يتميز نصيب كل » والأ'لى أن يستخلف 
على من لم تكن عشيرته أولاً عشيرة له الإمام أو الجاعة أو نحوهم » وإن كان 


- ۹۷ - 


وإن جعلوا قائماً على ما ورث بعد غيبته ثم ورث آخر لم يازم القائم هذا 
إلا إن استخلفوه للغائب » ولزم خليفة مال طفل مطلقاً » وإن استخلفوا 


لغائب فات وورثه آخر جدد عشيرته قاع 


للوارث شيء من المال غير مشترك سافر عنه لم يازمهم الإستخلاف على هذا 
الشيء على ما مر . 

( وإن جعلوا قائما ) غير خليفة ( على ما ورث ) الإنسان ( بعد غيبته ثم 
ورث ) مالا ( آخر لم يازم القائم هذا ) أي: ل يازمه هذا المال الذي ورثه بعد 
غببته لأنهم ل يستخلفوا على ماله مطلقا أو عليه نفسه من حيث المال » وإن 
فملوا ذلك لزمه القبام على كل ما حدث له كا قال :( إلا إن استخلفوه للغائب ) 
أو لاله وهكذا » ( ولزم خليفة مال طفل ) أي لزم خليفة طفل مال الطفل 
(مطلقأ) ما كان عند الاستخلاف » وما حدث بعده إن استخلفوه على الطفل 
أو على ماله هكذا » وأما إن استخلفوه على ماله هذا فلا يلزمه غيره » وقبل : 
بلزمه ما حدث للغائب أو للطفل» ولو قالوا على هذا لأن الموجود مبد للحادث» 
إلا إن حضروا له الإستخلاف فى الموجود » مثل أن يقولوا : استخلفناك على 
هذا المال فقط »> أو على هذا لا غيره والمجنون فى هذه المسائل ونحوها مما مر 
أو يأتي كالطفل » والإمام وتحوه فما مر أو يأتي كالعشيرة . 

( وإن استخلفوا ) خلمفة ( لنائب فيات ) الغائب (وورثه) غائب ( آخر 
جدد عشيرته) أي : عشيرة الغائب الآخر (قائما) أي خليفة له » ولو كانت 
عشيرتها واحدة » ولحم أن يحددوا الخلافة للأول فيكون خليفة للثاني بعد أن 
كان للأول > ولكن يقبضون من عنده الال ثم يردونه إليه » وقيل : يجوز بلا 


- ۹۸ 


إنكان المال معبم » والأم إن قعدت على أولادها وورئت معبم سقط 
عن عشيرتهم إن قامت بهم ».ويتبين بعد انقضاء العدة إن قالت : قعدت 
علييم ولا أتزوج > وقیل : إن تركته ول تذكره » وقيل : ولو 
تذكره » والقاعدة تفعل مايفعله الأب والولي والخليفة › 


قيض من عنده » وهكذا القولان كلا ذكرت تحديد الخلافة للخليفة » وذلك 
( إن كان المال معهم ) في البلد أو الحوزة أو الأميال » وقيل ٠‏ يازمبئ ولو كان 
في غير ذلك » إلا إن كان في حوزة الغائب الوارث أو أمياله أو موضمه . 


( والأم إن قعدت على أولادها ورثت معهم سافط ) الإستخلاف عليهم 
(عن عشيرتهم إن قامت) أمهم ( بهم “ ويتبين ) القعود ( بعد انقضاء العدة إن 
قالت ) بعدها » (قعدت عليهم ولا أتزوج ) » وإن قالت ذلك في المدة لم يصح 
لأنها لا يصح أن تتزوج في العدة فضلا عن أن تترك فبا » ولو علقت التكّرك لما 
بعدها > وأما التي طلقها زوجها أو كانت مشركة أو أمة فلا يازمهم ذلك . 


( وقيل : إن تركته) أي:التزوج ( ولم تذكره ) فذلك قمود “( وقيل : ) 
إن تر كته فذلك قعود » (ولو) كانت (تذكره) مال تتزوج > (والقاعدة) على 
أولادها ( تفعل ما يفعله الأب ) من بيع وشراء » ورهن وارتهان > وإكراء 
واكتراء > وغير ذلك بالنظر إلى مصلحة الولد » وقيل : إلا بيع الأصل فلا » 
ولو لحاجته » والولي يفعل مثل ما يفعل الخليفة » ولا تنزع مال ولدها للحاجة 
كا يتزع الأب » وقبل : تنزع وهو ظاهر عموم قوله : تفمل ما يفعله الأب 
(والولي والخليفة) برفعمما على الابتداء » والخبر محذوف > أي : والولي والخليفة 


ب 


ويطل إن تزوجت » وإن فاسداآ أو فارقت » وفي خروجبا إن استخلفها 
أبوهم عليبم وتزوجت قولان . 


سواء » أي : يفعل كالخليفة » وهذا أتم فائدة من عطفها على الأب » ففي 
«الديوان» : والولي يفعل مثل ما يفعل الخليفة (وبطل) القعود » ويستخلفوا له 
بعد وصح ما فعلت قبل ( إن تزوجت وإن ) تزوجها تزوجا (فاسدأ) ككونه 
بلا ولي » أو بلا شهود » أو خرجت عرمة للزوج ( أو فارقت ) زوجما بطلاق 
أو فداء أو حرمة أو موت لآنها عزمت على التزوج وشرعت فيه فليس لها حك 
القاعد ولو بطل > فإن أرادت بعد ذلك أن تقمد على أولادها فلا وز ولا 
يثبت ها فمل القاعدة ولو تركت التزوج بعد » وإذا قالت المرأة لا أقعد ولا 
أتزوج فلا تكون قاعدة لأن قوها لا أقعد نفي للقعود » وقوها : لا أتروج نفي 
التزوج » وليس كلما انتفى التزوج وثبت تركه يثبت القعود » فصح لها أن 
لا تكون قاعدة إن أرادت »> ولو ترككت التزوج والحاصل أنها تترك التزوج 
ولا تفعل فعل القاعدة إن شاءت . 


(وفي خروجها) من الخلافة ( إن استخلفها أبوهم عليهم وتزوجت ) بعده 
(قولان) قبل : لا تخرج بالتزوج لأنه م يشترط في استخلافه إياها أن لا تتزوج > 
والزوج والزوجة يصح استخلافها » وهو حتى في ذمتها لا يعطلما الزوج عنها > 
وقمل : تخرج بالتزوج لأن المعتاد إن المرأة غير المستخلفة إذا تزوجت بطل 
قعودها » ولآن الزوجة في عصمة الزوج له أن يامها عن التصرف في الأشغال 
فمحمل استخلاف الأول ها على التقييد بعدم التزوج أو تخرج عن وعدها حتما 
بالقزوج ولو كرهت ترك الوعد لما قد تزروجت کا لو وعدت أن تزور إنساناً 


A“ —‏ ست 


العشيرة عندهم « وجوز خلىفة اللات النزع عدي ولخليفة الإهام 
أيضأ إن لم يكن » وإن استخلف بعضهم بعتلا فنزعه آخرون رد 
أمرهم لصلحائهم » وسقط 


أو تعمل له كذا من الخدمة بنفسها فتزوجت فمنعها زوجها / جز لها أن تعصيه 
وتنوب من التزوج قبل القضاء» ولا يبطل بترك القعود أو بندة التزوج أو بذ كره 
حتى يعقد النكاح > وإن استخلف امرأة لم يتزوجها أو تزوجما ففارقها على 
أولادها ثم تزوجت ل تخرج عن الخلافة . 


( وينزع خليفة الأب نفسه إن شاء عند الإمام ) أو القاضي أو الحام 
أو السلطان أو نحوم (ك)ما أن ل(خليفته) أي : خليفة الإمام أن ينزع نفسه 
(عنده) أي : عند الإمام الذي استخلفه أو الإمام الذي بمده > ولخليفة 
الناضي ونحوه النزع عنده أو عند الإمام . 

(و) ينزع ( خليفة العشيرة ) نفسه (عندم) أي : عند المشيرة (وجوز 
لخليفة الأب النزع عندم ) أي : عند المشيرة '( ولخليفة الإمام أيضأ ) النزع 
عند العشيرة (إن لم يكن) ذلك الإمام ولا آخر بعده . 

( وإن استخلف بعضهم ) أي : بعض العشيرة ( رجلا فنزعه آخرون رد 
أمرهم لصلحائهم ) فثبتونه أو يبطلونه ويحددون آخر » وإن اختلف 
صلحاؤم ردوا أمرم إلى من فوقبم كالإمام والقاضي والماعة > (وسقط) 


نت اوؤاج (ج ؟١1-النيل ‏ م ١ه)‏ 


عن عشيرة يت منعه وماله أولياؤه منهم إن لم يصلوا إلى ذلك إلا بقتال ء 
و كذا مال الغائب . 


الاستخلاف ( عن عشيرة يتم منعه وماله ) بالنصب عطف عل الماء ( أولياؤه 
منهم ) متعلق بنع ( إن لم يصلوا إلى ذلك ) الاستخلاف ( إلا بقتال » وكذا 
مال الغائب ) سقط عن عشيرته الإستخلاف عليه إن منعهم عنه أولياؤه » ولم 
يصلوا إليه إلا بقتال » والله أعل . 


— Ae 


باب 


من مات ببمته مريض أزمه حفظ مأ معه فيه » : 8 2 


باب 


في حفظ مال الشريك والرفيق وانخلط 


( من مات ببيته ) سواء سکن ممه فيه أم سكن فيه المريض دونه 
( مريض ) أو غير مريض من دخل بيته بإذنه ومعه مال ( لزمه ) حفظه 
والقيام له بأمر المست و كذا فبا يأتي من المسائل ( حفظ ما معه ) أي : ما مع 
المريض و كذا غيره أو مع صاحب البيت من مال المريض أو غيره وإلما صدق 
واحد ( فيه ) أي فى البيت ومثله الدار والسفينة ونحو ذاك » ولا يازمه حفظ 
ما ليس معه في البيت ونحوه ما ذكرت؟ولا مالمندخل الدار مثل بلا إذن منه 
ولو جاز له الدخول بلا إذن كمن اضطره عدو أو سبع أو غير ذلك » وكذا 
حفظ أولاده الصغار وم جانينه ومن لا يستقل بنفسه من عباله إن كانوا ممه في 
البيت » قال الشخ أحمد : وجب على قوم مات رجل في المنزل أن يحفظوا ماله 
وتر کته مالم تكن في ذلك المنزل عشيرة»وإن كان له عشيرة فيه فلا شيء عليهم 


— A-۳ 


ولا يقعد في فراش مات فيه أو وسادة وقعد فيا لبسه فقط إن سكن ربه 
معه وإلا فبو أ الى بما فيه » ورب البيت وأهل المنزل سواء في ت ركته › 
وقبل : هو أولى بحفظبا إن كان معه فيه › 


و كذلك من مات في بدته فهو أولى به من أهل المنزل إن لم تكن له عشيرة حفظ 
تر كته حت يوصلها إلى الورثة إن ل تحضر العشيرة . 


( ولا يقعد ) المريض أو نحوه من مات في بيته أو نحوه ( في فراش مات 
فيه أو وسادة ) والقاعدة فما هو صاحب البيت أو نوه ( وقعد فا ليسه 
فقط ) ركجبة وبرنوس و ثملة ونعل وشاشة وخاتم وقرط وغير ذلك من أنواع 
اللباس وما ربط به كحزام ( إن سكن ربه ) أي رب الببت و كذا نحو البيت » 
( معه ) أو كان فيه غير ربه وحدث عليه ذلك المريض ( وإلا فهو ) أي الىت 
( أولى بجا فيه ) أي في البيت من وسادة وفراش ومال وغير البيت كالبيت مثل 
الدار والسفينة في مسائل الباب مما مر أو يأ » لكن إن كان معه أحد في الدار 
ساكن في ببت منه فقط فلنحو المريض ما في ببت هو فيه» وأما من في الصحراء 
أو غيرها! مما ليبس مسكنا فإنه يقعد فى فراشه ووسادته ( ورب البيت وأهل 
المنزل سواء في ) لزوم حفظ ( تركته ) ولو سكن معه ولا ينافىي هذا 
ما مر من قوله: من مات بببته مريض ازمه الخ . لأن مراده هنالك الأخبار بأنه 
لزمه من غير تعرض بأنه لزمه وحده أو مع غيره ولو تبادر أنه لزمه وحده من 
العبارة فصرح هنا بأنه لزمه مع أهل المنزل > ( و ) أنه ( قيل : هو أولى 
حفظها ) من أهل الازل ( إن كان معه فيه ) ولنا وجه حسن أن نقول : إنه 
أراد أول الباب حفظ' ما معه حفظه في البيت مادام فيه » وإذا خرج منه 
بوجه شرعي كإرساله إلى صاحبه أو التصرف فده بمايجوز > فقمل : يازمه 
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وإنكان مع المريض قائم به من غير أهل البيت ازم أهل المنزل دونه » 
وقيل : هو أولى بما في البيت » وإن كان في المنزل حارات لزم أهل 
حارة مات فيم القيام به وحفظ تركته وسقط عن غيرهم » وقيل : لزم 
أهل المنرل إن تركوه . 


وحده » وقيل : مع أهل المنزل > ( وإن كان مع المريض قائم به من غير آهل 
البيت لزم أهل المنزل دونه ) لأنه ليس البيت ملكا له دخله بإذنه ولو قام به» 
ولانه ليس من أهل المنزل > وإن كان منم لزمه معبم » و كذا لزم صاحب 


( وقيل : هو أولى بما في البيت)أي: يحفظه لقيامه به ومخالطته له كالرفيق 
في السفر ولزم ما في الخارج أهل المنزل وما بيد أحد لزم من في يده كالأنعام 
بد الراعي والدابة ببد المكتري وما ذكره المصنف يثبت إن كان المنزل ببوت 
.شعر أو ببوت عود لا توصف بالحارات » وكانت مختلطة متقاربة غير معتزلة 
قطعا قطعا أو بوت بناء لكنها حارة واحدة كبيرة أو صغيرة ملتصقات أو 
منفردات ( و ) أما ( إن كان في المنزل حارات ) أراد الحارتين فصاعداً فإنه 
( لزم أهل حارة مات فيها ) أي من عم منهم به وم عت في بيت بل في طريق 
مثلا ( القيام به ) غل و كفنا وحفراً ودفنا وحفظا حق يدفن وغير ذلك 
( وحفظ تركته وسقط ) ذلك كله ( عن غيرهم ) هذا قول من قال : إنه يازم 
أهل المنزل إذ لم يكن حارات » وأما من قال : يازم صاحب المبت إن كان معه 
فإنه يقول : يازمه إذا كان المتزل حارات وحده أيضاً . 


( وقيل : لزم آهل المنزل ) كلهم ( إن تركوه ) أي : إن تركه أهل حارة 


— A.0 


وإن اشترك اثنان بيتاً وأسئكنا آخر بكراء أو نحوه , وقد تفاضلا 
فيه ات لزمب) حفظه سواء » وإن أذن له أحدها زمه وخده إن لم 
يسكن معه شر يكه » ومن مات سا كن معه بأزواجه وأولاده في بيته 
لزمه حفظ ت رکه »› وفي غيرها الوقف . 


مات فسا ( وإن اشترك اثنان ) أو أكثر ( بيتأ وأسكنا ) أو' أسكنوا ( آخر 
بكر اء أو نحوه ) كالعارية ( وقد تفاضلا ) أو تفاضاوا ( فيه فبات لزمهها ) أو 
لزمهم ( حفظه ) في ذاته في القبام بأموره وني ماله ( سواء ) فيازم من ذلك 
مالك ثلاثة أرباع البيت ما يازم مالك ربعه فقط > سواء قلنا إنه يازم من ملك 
الببت وحده أو أهل المنزل أو الحارة ( وإن أذن له أحده) ) أو أحدهم 
( لزمه وحده ) أو مع المنزل أو الحارة دون شريكه إلا ما ينوب شريكه في 
الحارة إن كان فيها أو المنزل إن كان فيه ( إن لم يسكن معه شريكه ) وإن 
سكتنه معه لزمه ما لزم الذي أذن له إلا إن حجر عليه فلا يازمه إلا ما يازم 
أهل الحارة أو المنزل . 


( ومن مات ساكن معه بأزواجه وأولاده في بيته لزمه ) أو مع أهل 
الحارة أو المنزل ( حفظ تركته ) وأولاده الصغار دون البلّغ المستقلين»( وفي 
غيرها ) أي غير تركته وفي غير صغاره وغير بلغه المستقلين ( الوقف ) وذلك 
كزوجته الطفلة والمجنونة وزوجته التي لا تقوم بنفسها وأولاده البلغ المجانين » 
هل يازمه كأهل الحارة أو المازل حفظبم ؟ وأما البلغ المستقلون بأنفسهم فلا 
وقف فيهم لأنه لا يازمونه ولاغيره جزما » ولزمه حفظ صغار أيضا ليسوا 
بأولاده لكنه سکن معهم > والصغار مطلقا كالتركة . 


5ءلم- 


وعلى الرفقة حفظ تركة ميت لا أحد معه في رحله وإن كان ولو 
صاحبه أو من عشيرته أو أنثى أو عبداً لزمه دونهم » وكذا شریکه 
ومن معه في الرحل أولى به إن خلط معه الزاد والأكل . 


( وعلى الرفقة حفظ تركة ميت لا أحد معه في رحله ) وكذا حفظ 
صغاره ومجاندنه سواء أولاده أو غر أولاده » ( وإن كان ) معه فيه أحد (ولو 
صاحبه أو ) أحداً ( من عشيرته أو أنثى ) منهم أو من غبرهم ( أو عبد 
لزمه دونهم ) أي دون الرفقة فإن لم يحفظه كان جناية على سيده في الرقبة وما 
دونها » ( وكذا شريكه ) في كل شيء أو في الذي معه › وإنما جعل الصاحب 
ومن كان من العشيرة غاية بالنسبة إلى ولده أو زوجته وأجيره أو خادمه أو 
عبده أي ولو صاحبه أو عشيرته أو أنثى غر زوجته 2 أو عبداً ليس له » 
ولا سيا إن كان ولده البالغ أو زوجته أو أجبره أو خادمه أو عبده . 


( ومن معه في الرحل أولى به إن خلط ممه الزاد والأكل ) وإن خلطه 
معه ولا يأكل معه فبو كغيره » قالوا رحمهم الله في « الديوان » : وإنما يكون 
صاحبه في الرحل الذي يأ كل معه في قصعة واحدة > وأما غبره فلا » وعلى 
شريك الغائب أن يحفظ ما كان في بده › وأما ما كان في يد أحد غيره من 
الناس فليس عليه منه شيء»وإن ضيع الدي في يده فهو ضامن ولو عم الشريك 
بذلك » وقبل : ليس على الرفقة شيء إذا م يكن أحد منهم في الرحل > وقال 
الشبخ أحمد : عشيرته أولى من الرفقة > فإن لم تكن العشيرة فالذي يأ كل معه 
ويشترك معه زاده » فإن لم يكن فن راحل” معه » فإن لم براحل سنه عن 
فأهل الرفقة إليه كلهم سواء > فلحفظوا ماله ويحملوا عليه الآمين يحرزه فبعمل 


— ءلم — 


وإن في الرفقة عشيرته ويأخذهم باستخلاف على تركته » وهل هم أولى 
من شريكه بمنابه أو عکسه ؟ قولان ؛ وغرم ما انتفع به من مشت ركبا › 
ولا بأس لشريك غائب في حرث أرض اشتركاها ورسقيها بسيل بينهما » 


فيه بالنظر مع أهل الصلاح » والبيع في ذلك أصلح وأولى . 

( وإن ) كان ( في الرفقة عشيرته ) كلبم أو بعضهم (و) لكن ( يأخذهم) 
أي المشيرة ( باستخلاف على تركته ) إن شاء » وإن شاء حفظها حت يرصلباء 
( وهل هم أولى من شريكه بمنابه ) بمناب الميت فيستخلفون على مناب الميت 
لآم بمنزلته في الإيصال لامواريث وقضاء الديون والوصايا حين لا وارث ؟ (أو) 
يثبت ( عكسه ) بأن يكون الشريك أولى بمناب الميت لشبوع الشركة لآن 
الشريك شريك في كل جزء من ذلك ؟ ( قولان )» والوارث إن كان هناك أو'لى 
من الشريك لآن مناب المبت ماهم وهو أوالى به ولو استغرقته الديون > 
والوارث أيضا أولى من صاحب الدين إلا إن استغرق ماله الديون ما حضر وما 
غاب وحضر أصحاب الديون فهم أولى من الوارث » وقبل : الوارث أولى » 
والوارث أيضاً أولى من في الرحل » وقمل : الذي في الرحل أوّلى ويختار 
« الديوان » الأول . 

( وغرم ) الشريك ( ما انتفع به ) بعد الموت أي : نصبب المت مما انتفع 
به ( من مشتركها ) لا ما انتفع به قبل الموت > إلا إن أحبيت عليه الدعوة » 
( ولا بأس لشريك غائب ) أي على شريك غائب > أو اللام للاستحقاق > أي 
لا إثم أو ضمان يستحقه شريك غائب ( في حرث أرض اشتركاها ويسقيها ) 
بالرفع على الاستئناف › أي يحوز له حرثہا لکن يسقيها ( بسيل بينها ) أو 
بمطر لا بماء عين أو بثر بينها » إلا إن كان يترك لمن شاء من الشركاء »أو بالنصب 


AA =‏ هس 


وقبل : متابه منہا فقط » وإن سقى زرعاً بأرضه مائها فعليه مناب شريكه 
منه ويأخذ من مكيل أو موزون » وقبل : لا » و 7 8 ۰ 


بأن محذوفة عطفاً للمصدر على حرث »2 أي :في حرث أرض اشتركاها وسقبها » 
لورود الحديث في الأرض : أحرثها أو امنحها أخاك »> وساغ لهذا أن يأخذ 
بنفسه لأنه شريك» وماء المطر لا ينع مله مانم إلا من يصرفه عن موضعه وهذا 
م يصرفه > ( وقيل : ) لا بأس عليه في حرث ( منابه منها فقط ) يعدل في 
القسمة : وأما حرثها كلها أو أكثر من نصمبه فلا يجوز لآن المال لا يمحل إلا 
إلحبة أو نحوها 2 إلا على الحرز لصاحبه ويحوز نصب مناب > أي 
وقيل : يحرث منابه » وسواء في القولين حرث الحبوب والبقول وجميم ما 
يحرث > وتقدم القولان وغبرهما في مسائل هذا الحل في أواخر 
الشركة . 


( وان سقى زرعا ) هَل حرثه قبل أن يغبب الغائب أو بعده أو 
حضر شريكه في الماء ( بأرضه ) وهو مختص بها لا یشار که فیا الغائب ولا 
الحاضر ( بمائها ) ماء البئر أو العين » ( فعليه مناب شريكه ) في الماء ( منه ) 
أي من الزرع » فبقدر له العدول جزءاً منه أو قبمته + وبمجوز رد الضمير لماه »: 
أى مناب شريكه من الماء بأن يقو”م له العدول منابه في الماء الذي يسقي 
الحارث فيعطيه ثمنه » ( و ) إذا غاب الشريك عن مال الشركة فإن الشريك 
الحاضر له ( يأخذ ) سبمه بالكل أو بالوزن ( من ) مشترك ( مكيل أو 
موزون ) إن شاء »> وكذا معدود أو مسوح متساو ( وقيل : لا ) يأخذ » 
فإن أخذ على هذا فا أخذ فضه نصيب شريكه وما بقي ففيه نصيبه أيضا لآن 
لأن القسمة لا تصح في أصلبها إلا يحضور الشركاء أو نوايهم » ( و ) على القول 
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إن أخذ حرز مناب شريكه » ولا عليه إن تلف بلا تضيبعه » ويبيع 
ماخاف فساده وا منابه ونتحرز مناب شريكه من څنه » وكذا 
الغلة إن أدركت » ورخص له أن يقسمبا مع عياله 


الأول:( إن أخذ ) سبمه ( حرز مناب شريكه ولا ) ضان ( عليه إن تلف 
بلا تضييعه ) » ووجبه أن في ترك الأخذ مم الاحتياج إلبه تعطيل الآموال 
والتعرض لضياعبا » مع أن علة حضور الشركاء القسمة أن يأخذوا حظوظمم 
غير تاقصة فساغ للحاضر القسمة بنفسه لأن الكبل ووه عدل مع دفع 
التعطيل . 


( و ) إذا خاف فساد المشترك عير المقسوم أو فساد سهم الشريك الغائب 
إن قسم الحاضر فإنه ( يبيع ما خاف فساده ) بالدنانىر أ الدراهم ونحوه_ا من 
السكة لا بالمروض عير ذلك نقداً » وإن باع عاجلا أو آجلا جاوز وضمن سهم 
شريكه » وقيل : لا يضمن 4 ( ويأخد منابه ) من مُنه إن باعه قبل القسمة » 
(ويحرز مناب شريكه من نه) والحاصل أنه يقسم الثمن ويحرز سهم شريكه » 
وقيل : يحرز الثمن كله حت جيء الغائب أو نائبه » وإن قسم الشيء فخاف 
على سهم شريكه الفساد باعه وحرز له ثمنه . 


( وكذا الغلة إن أدركت ) يحرزها كلبا حت يخىء الغائب أو ائبه » وإن 
خاف فسادها باعبا وحرز الثمن حت يجيء هو أو نائبه » وقبل : بقسمه ونحرز 
سهم الغائب »© ولا ضمان عليه إذا تلف ما حرزه من مشترك أو تنه أو 
شريكه منه أو من نه إلا إن ضيع › (ورخص له أن يقسمها مع عياله) أي : 
عمال الغائب کزوجته وابنه البالغ وعبده وکل من تر که ني داره يأكل من ماله 
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ولا يحد أخذها بالقيمة » وجوز يتقويم العدول قبل أن بأ كل منم شيئاً : 
وإن أخذها بغيرثم أو بتقويه هو ضمنها ولو عزل منابه ودفنه قبل الأكل» 
ورخص في غير عدول إن كانوا أهلاً لذلك , ولا يصح التقويم بغير 
النقدين » وإن قومها له عدول قبل الأكل وأحضر الثمن ووزنه 


ويأخذ عباله سهمه فيبرأ منه » ( ولا يجد أخلها بالقيمة ) ولو تقوم العدول . 


( وجوّز بتقوم العدول ) عدول المال والولاية ( قبل أن يأكل منها شيئأ ) 
يقومونها له فيأخذها كلها ويحرز لشريكه منابه من الثمن » ويجوز أيضا أن 
يقوموها له بعد الا کل منها لكن يضمن مناب شريكه من الثمن إلا إن أكل 
بقسمة بعضها مع عباله فلا يضمن منابه من الثمن > وإذا قوموا له فإنما يقوامون 
ها | دون ما أكل بلا قسمة » فمكون مناب ما أكل بدوتا في ضانه حق 
بوصله لصاحبه بالمثل أو بالقيمة » وإن قال لهم : أكلت منبا كيل كذا » 
فقوموا له على قوله جاز التقوم » ولايشبدون به لأنمم م يشاهدوه ( وإن 
أخنها بغير) تقو (هم) أي : العدول بل بتقويم غير العدول في المال والولاية > 
(أو بتقويمه هو> ضمنها ولو عزل منابه) من الثمن ( ودفنه قبل الأكل ) » وإنما 
يضمن مناب المثل أو القيمة بتقوم آخر لا مناب من ذلك التقوم لبطلانه . 


(ورخص في غير عدول) في غير عدول الولاية بل بعدول المال ( إن كانوا 
آهل لذلك ) التقوم » تقوم مال الغائب بأن تكون لهم معرفة تامة في التسعير > 
ورخص في تقويه لنفسه إذا عدل بالسعر أو زاد على نفسه » (ولا يصح التقويم 
بغير النقدين ) وما يجري مجراهما من سكة النحاس وغيره » ( وإن قومها له 
عدول قبل الأكل) منها ( وأحضر الثمن ) كله (ووزنه) إن كان مما يحتاج 


— ۸۱۱ 


وراه أمناه فدفن مناب شرريكه بتحضورثم برىء منه » وٹ أ كل 
منبأ بعد تقويهم قبل الدفن لم يبرأ ولو دفنه بعد وأشبد عليه أمناء 
ورخص وان وزنه بمحضرهم ودفنه بدوتهم لم يبدأ ولو أخبر هم به بعد , 
ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها » 


للوزن » ولا يشترط وزن ما يجري بدونه كالآدوار الرومية وغيرها »> و كدتانير 
ودراهم مضروبة جارية بلا وزن ( وأراء أمناء ) وأخبره أنه من منابه ومناب 
شريكه فلان ؛ سواء الأمناء الذين قو”موا له أو غيرهم (ف)سعزل منابه من مناب 
شريكه بالقسمة فدفن > و( دفن مناب شريكه بحضورم ) > أو قسم الثمن 
وحده وعزل مناب شريكه وأراهم إیاه ووزنه إن كان يحتاج للوزن > ودقنه 
بحضرتهم (برىء منه › وإن أكل منها بعد تقويمهم قبل الدفن لم يبرا » ولو دفنه 
بعد وأشهد عليه أمناء) تنزيلآ لدفنه منزلة قبض الشريك إياه » فما فوته بالأكل 
منها قبل الدفن صار به ضامتا لآنه ميتم التقوم لآنه يتم بالدفن المتركل منزل 
حضور الشريك وقبضه » وإنما يضمن منابه من ذلك التقوم لصحة التقوم 


في داته 5 


(ورخص) أن يبرأ إن دفنه يحضرتهم بعد الأكل ( وإن وزنه بمحضرهم 
ودفنه بدون ) حضر ( هم لم يبرأ ) ويضمن منابه من القيمة » ( ولو أخبرهم 
به ) أي بالدفن » وأنه في موضع كذا (بعد) > وأجاز بعضهم أن يبيم سهم 
الغائب فيالسوق فبحرز له ثنه ( ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها ) ولو تعددت 
غلة السنة » فكاما قو “موا له غلة أثار الدفين وزاد إلمه ممن الغلة الأخرى حى 
تتم غلة السنة » والذي عندي أن كل من دفنه لايجحوز له أن يثيره أو يظبره 
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وإن نزع الأولى وأخلط معأ الأخيرة ل يبرأ منبا ورخص » وإن اشترك 
مع غائبين جاز له أخذ سېمب) بذلك » ويدفن الثمن في واحد ولا يقسمه 


بنفسه » وجو ز له جعل مناب كل وحده » وإن تعدد 


لزيادة آخر ولا لغيرها ولو من سنة واحدة . 


( وإن تزع ) القبمة ( الأولى ) وهي قيمة غلة السنة الأولى ( وأخلط معا ) 
القيمة ( الأخيرة ) وأراد بالأولى مطلق المتقدمة على الأخرى > وبالأخير :مطلق 
المتأخرة عما تقدمها » فالثانية آخرة بالنسبة للأولى » والثانبة آخرة بالنسبة إلى 
الثانية »والثانية أولىبالنسبة للثالثة “وهكذا باتصال أوانفصال»فإن للثالئة آخرة 
أيضا بالنسبة للأولى » والرابعة آخرة بالنسبة للثانبة والأولى والثالثة (لم يبرأ 
منها ) أي : من الأخيرة لأنه أخلطبا » وبالأو'لى أن لا يبرا من الأولى لكونه 
أثارها أو أظبرها » لأن إظبارها إبطال للدفن الأول » وليسبل الرجوع إلى 
كل غلة على حدة إن وقم شك أو خصام أو درك . (ورخص) أن لا يضمن 
الأولى ولا الأآخيرة إن أظبر الآولى » أو أثارها بلا حضرة أحد أو نحضرة 
الأمناء المتولين > وإن لم يخلط الأخيرة لم يضمنها ولو جعلها مع الأولى > وقي 
الأولى الخلاف . 

( وإن اشترك مع غائبين ) أو أكثر فالحك في الأخذ وعدمه > والقسمة 
والببع والدفن وعدم الخلط ما مر خلافاً وتفصبلا > وإذا عامت ذلك عامت أنه 
( جاز له أخذ سهمهما ) أو سبمبم (بذلك) المذ كور من التقويم بالخلاف المذ كور 
فيه » (و) لكن (يدفن الثمن) ثن الغباب (في) موضم (واحد) غير مقسوم > 
( ولا يقسمه بنفسه > وجوز له ) قسمه و (جعل مناب كل وحده > وإن تعدد 
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ش ركاء الغائب جاز لحم أو لأحدهم أخذ منابه بذلك » فعلى الرؤوس 
ولو تفاضلوا في الشركة »ولا يجوز أخذ بعض منابه فقط أو مناب 
بعض الغياب إن تعددوا » وجاز أخذ مناب غائب بذلك ولو طفلا أو 
يحنوناً ولا بخليفة أو أب في عكسه »2 . 


شو كاء الغائب ) أو الغياب ( جاز لهم أو لأحدهم ) أو لاثنين أو أكثر ( أخذ 
منابه ) إن كان واحداً أو مناءهم إن كان فوق الواحد (بذلك) التقو المذ كور 
على الكفمة المذكورة > فإن أخذه واحد فلا إشكال »> وإن أخذوه أو اثنان 
أو أكثر ( فعلى الرؤوس ) رؤوس آخذيه > ( ولو تفاضلوا في الشركة ) ولا 
يحد بعضبم أن يأخذ سبم الغائب أو الفياب وحده إن أراد غيره أيضا أن 
يأخذ ولا يقوم لبعضهم بلا إذن من الباقين إلا إن عم من يقوام لهم أن الباقين 
تر كوا » و كذا لا يشهد أحد ولا حضر الدفن إلا بذلك . 


( ولا يجوز أخذ بءض منابه فةط ) بإضافة بعض لناب » ولا أخذ بعض 
مناب غائب »> ویعض مناب غائب وهكذا ؛ أو أخذ بعض مناب غائب وکل 
مناب غائب آخر وهكذا (أو) أخذ ( مئاب بعض الفياب إن تعددوا ) اثنن 
أو أكثر » وترك مناب بعض » وذلك لملا يضيع مناب من لم يؤخف منابه من 
الغياب ( وجاز أخذ مناب غائب بذلك ولو ) كان الغائب ( طفلاً أو بحنو نا ) 
أو أبم أو نحو ذلك أو محجوراً عليه > وإذا جاء الحجور عليه لم يأخذ الثمن 
بل يصرفه من حجر علبه . 


(و) جاز (لما) أي : للطفل وامجنون » وكذا نحوها كأبم أخذ مئاب 
الغائب ( يخليفة أو أب ) أو قائم يأخذ لم ( في عكسه ) وهو أن يكون 
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ولا يأخذه به خلمفته » و إن كشف أن التقو بعد موه أو دخوله 
الأمال فسد » وإن قدم قبل الدفن أو بعده وقبل الا کل 9 الأمر 
وليس له إلا القيمة » وقيل : بطل إن قدم قبل الدفن 


الشريك الحاضر طفل أو مجنونا أو نحوهما » بل حضر حُلمفتهها » وأما هما فلا 
عبرة بها غابا أو حضرا » والشريك الغائب عاقلا سالا بالغا » وكذا جوز أن 
يأخذ خليفة أحدهم أو قائمه مناب مثله أو غير مثله ولو غابا معا » مثل أت 
يغسب الشريكان وها طفلان أو مجنوتان مثلا » أو أحدهما مجنون والآخر طفل 
مثلآ » فيأخذ الخليفة مناب الآخر إن ل يحضر خليفة الآخر > أو لم يكن له 
خليفة ( ولا يأخذه به خليفته ) أي : لا يأخذ بذلك مناب الطفل أو نحوه 
إذا غاب »> أو الغائب خليفته الذي اشترك معه في ذلك . 


(وإن كشف أن التقوي بعد موته أو دخوله الأميال) والحوزة أو الأميال 
دون الحوزة » قمل : أو الحوزة دون الأممال (فسد) › وكذا دخول خللفته 
أو خليفة الجنون ونحوه > وفسد التقوي لآنه وقع وهو غير غائب » وكذا 
الخليفة أو قوم عنه ولیس مالآ له بل للوارث أو 00 
وإن كانوا أيضاً غمابا فليجدد التقويم لأن الأول كان بنسّة أن المال للشريك » 
فاتكشف الغيب أنه ليس ملكا له حين التقوع . 


(وإن قدم) أو مات (قبل الدفن) المأمور به الذي يفيد وهو المذكور ( أو 
بعده وقبل الأكل تم الأمر ) الذي هو التقوم والتملك ( وليس له ) أو لوارثه 
(إلا القيمه » وقيل : بطل) التقويم (إن قدم) أو مات (قبل الدفن) وله منابه 
من الغلة لا من القيمة لبطلان التقومم » وإن 'قوكمت للخليفة فظهر أن خلافته في 


ولا بأخذ منابه بذلك لغيره وإن طفله » وخصت غلة الأشجار بذلك » 
أخذ منابه بتقويم كا مر » وكذا كل ما بده بأمانة إن خاف فساده ول 


يجد مشتريه أخذه بالتقويم . 


حين التقوم قد زالت ببلوغ الطفل الذي 'قو"مت له بواسطة الخليفة أو زالت 
بإفاقة المجنون أو نحو ذلك > أو بإبطال مستخلفه إباه عن الخلافة > أو بإيطال 
غيره من له إبطاله بطل التقوم أيضا » وأما الدفن الذي لم يؤمر به وهو الدفن 
بلا حضر الأمناء : أو الدفن بالخلط مع الأخرى » فإن قدم بعده أو بعده ويعد 
الأكل أيضا » أو مات » فإنه ببطل التقديم أيضاً على الخلاف في جواز ذلك . 


(ولا يأخذ) شريك الغائب (منابه) أي:مناب الغائب (بذلك لغيره» وإن) 
كان غيره (طفله) أو مجنونه أو غيرهما من هو وكيله أو نحوهما » ولا يأخذها 
لنفسه مع شريكه الآخر ( وخصت غلة الأشجار بذلك ) المذ كور من أخذ 
المناب بالقيمة . 


(وتباع غلة الجيوان) كاللبن والصوف ( ويقمم تمنها ) ويحرز سهم الغائب 
لآنہا توجد شيئا فشيئا » ويوجد مشتروها ويكترون (وإن خاف فسادها وم يجد 
مشتريا أخذ منابه ) أي مناب شريكه ( بتقويم كا مر ) ويحفظ تمن سهم 
الغائب بالدفن > ( وكذا كل ما بيده بأمانة ) أو نحوها كمارية أو لقطة من كل 
ما ليس في ضمانه »> وقبل : أو كان في ضمانه (إن) أيس من صاحبه أو ( خاف 
فساده ولم يجد مشتريه ) أي :/ جد من يشتريه » قبل : أو وجهه ( أخذه 
بالتقويم ) > وقيل : في غلة الحموان والامانة وغير ذلك مثل غلة الشجر في 
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تلك الأقوال كلها » ويحرز سهم غيره وإن لم يعرفه أو أيس منه تصدق به 
والل أعل . 

وفي «الجامع» للشيخ أبي العباس أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : لزم 
شريك غائب حفظ ما اشترك مم الغائب تر که في بده أو في غير يده » أو دخل 
ملكه بعد غبته » أي : لکن له أن يأخذ عشيرته أن يستخلفوا له خليفة يقسم 
له » أو يحرز معه ما ملك بعد غيبته » أو كان له بعضه قبل ثم كان البعض 
الآخر للغائب » قال : فإن كان ما يستغل فعله حفظ غلته وببعها وقسم الثمن» 
فيأخذ سہمه ويرقع سهم الغائب ويشهد عليه ويحرزه » وقيل : يقسم الغلة 
ويأخذ سبمه ويجمل لسهم الغائب ما يصلح من بيع أو حرز » وهذا في الغلات 
من الأشجار والحوان وغير ذلك مما له الغلة » ومنهم من يرخص في غلة الأشجار 
إذا أدر كت أن يدخل إليها الأمناء فيقوآموها عليه > ويحرز سهم الغائب من 
القيمة ويستشهد عليه الآمناء قبل الدفن » ويدفنه في موضم معلوم فتصير الغلة 
له > ولیس للغائب فيها شيء > ولو قدم حبنئذ أكل منها شين أو لم يأكل ذهبت 
أو لم تذهب » و كذا إن باعبا لغيره فلا يدرك فيها إلا من غلته إذا قدم “6 حضرت 
الغلة أو لم تحضر » ومنهم من يرخص لشريك الغائب إذا طالت غيوبته حق 
لا يعرف حماته من موته أن بترك ماله إلى مال غبره ولا ضمان عليه > ويؤدي 
زكاة ذلك »> ومنهم من برخص في الزكاة إذا تركه للخوف فما بينه وبين 
الله تعال . 


د لبااجح = ( ج ۱۲ - اليل - م ٣ه‏ ) 


مام 


خامّة 


( ندب ل ) ككل ( مسم ) أي موحد ( أن يرغب في الكفارات ) أي أن 
يكثر منهن فعبّر عن الإكثار منبن بالرغبة فيبن » لأن الرغبة في الشيء سيب 
للإإكثار منه ومازوم له » أو المعنى أن يكتسب ما ينتقل منه إلى الرغبة فيبن 
وهو التفكر في موجبات الكفارة » وإغا قلت ذلك لآن الرغفة ليست ما 
يكتسب بالاستقلال بل أمر ضروري › والحاصل أنه ندب أن يكثر منہن في 
حماته و رصي أيضاً بعد موته کا قال:( ويختم بها ٩)‏ ويحوز أن بريد أنه ندب أن 
يختم بهن بإ كثاره منهن على العموم سواء کا مر > أو يوصي بكثير » أو يكثر في 
مرضه أو يفعل ذلك كله » وخص المل لآنه المنتفم لا المشرك »2 ولآنه هو الذي 
يلقي السمع إلى الأحكام من الندب وغيره » فبفعل أو يرصي دون المشرك ( فإنه 
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قل ما بخلص من موجبها » وخصوصاً من يكثر الحلف فإنه يحنث » 
والحانثك يأكل أموال الما كين » والحالف بعتق يستخدم أحراراً 


قل ما يخاص من موجبها و ) أخص ( خصوصا ) بزيادة الترغيب ( من يكثر 
الحلف فإئه يحنث ) في أكثر أعانه أو كلما أو نصفها أو قليلها . 


( والحانث يأكل أموال المساكين ) إذا كان يحنث ولا يؤدي كفارة الحنث 
إلى المساكين » و كذا إذا كان محنث في ينه ولا مال له حين الحلف ويمده إذ 
لا يجد ما يعطى > و كذا إذا كان حلف ماله للمسا كين فإنه يازمه بالحنث عتثسر 
ماله لهم فإذا لم يعطهم إياه فقد أكل أموالهم » وأكمل أموال الئاس بالباطل 
كبيرة » والمراد أنه خشى عليه الوقوع في ذلك > فبذا يدل أن من لزمته كفارة 
ول يعطبا ولم يوص بها هلك إن تعمد ترك التكفير ؛ وإن نسي فملى الخلاف في 
نسمان التباعات » وهو قول اقتفاه لظاهر الوجوب » مثل قوله تمالى : 
ف فكفارته إطمام عشرة مساكين''' » فإن المتبادر منه الوخوب » وقبل : 
يحم بعصمانه لا يهلاكه » وقبل : يوكل أمره إلى الله » وقد مر ذلك © وهلاك 
تارك الكفارة أقوله من عندي » ويناسبه قول « الديوان » : من حلف محنث > 
ومن يحنث تكن علمه أموال المساكين » ومن تكن عليه أموال المساكين يدرك 
ا 


( والحالف بعتق يستخدم أحراراً ) ويستعبدم ويببعهم» ويحتمل أن يريد 
ذلك بقوله : يستخدم أحراراً » وذلك بأن يحنث في الممين بالعتق ويترك الحكم 
على عبيده الذين عتقوا يحم الحرية ويستعبدهم » فإن كان يحلف بالعبيد الذين 
)١(‏ سورة امائدة : وم . 
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ملكهم فقد استخدم أحراراً معيئين» أو بالتزام تحرير مطلق العبيد فإنه يؤاخذ 
كا ؤاخذ من استخدم أحراراً لأنه لزمه أن يلك عبيداً فيعتقهم فل ,فعل » فأما 
في الممّن الذي لَك فهالك” جزما وأما في غبره فعلى قول على حد ما مر في 
الحنث من الخلاف . 

( و ) الحالف ( بطلاق قاعد على فراش حرام ) أي على زوجة حرام 
حرمت عليه بحلفه بطلاقها ثلاث » فيحنث ويدخل عليها قبل أن تتزوج غيره » 
أو با دون الثلاث فيدخل عليها قبل المراجعة » أو بالظمار فيدخل عليها قبل 
التكفير وما أشبه ذلك » والمراد أنه خشى عليه الوقوغ في ذلك › وكذا في 
ا حلف بالعتى يخشى فيه عليه من استخدام الأحرار » وهذان ليسا من باب 
الكفارة » ولكن ذكرهما مم الحنث في الممين الذي فيه الكفارة زيادة للفائدة 
وللزجر عنما وليسا مقصودين في الخاتمة بالذات » بل لان يذكران مم الأول 
في الآثر ولو كان أيضاً فى بعض أنواعما كفارة ككفارة الزنى الذي هو نكاح 
الزوجة قبل المراجعة » أو قبل تكفير الظمار أو نحو ذلك › و ككفارة الظهار 
على القول بأنها تلحى المظاهر ولو م يدرك زوجته بوجه ما والله أعل . 

قال اه جل وعلا: لا ُواخذ٬‏ كلم الله باللتغو في أياتك*'4الآية »وروي 
عن رسول الله لتر أنه « نهى أن يحلف أحد من الناس إلا صادقا" » وقال 
أبضا : « من أراد أن حلف فلىحلف الله صادقا أو ليصمت”'" » والمسامون 
يكرهون كثرة الأعان ولو كان الحالف صادقاً » وقد قمل : إن كثرة الأيمان 


. سورة المائدة : وم‎ - ٠٠٠١ : سورة البقرة‎ )١( 
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ءلم 


وإن أوصى بكذا وكذا كفارة فبل بطلت » أو تنفذ في مرسلات أو 
نصف فما ونصف في المغلظات ؟ خلاف » : 5 


من مساوىء الأخلاق » وينبفي لامرء أن ينزه نفسه عن كل ما تحب عليه به 
الكفارة > وكل من حلف من الأحرار البالغين الصحمحي العقول فحنث فعليه 
الكفارة > وأما الأطفال والعبيد والجانين فليس على من فمل منهم وحنث كفارة 
وذكروا أن كل من فعل كميرة فملمه مغلّظة > ومن فعل صغيرة فعلمه كفارة 
يمان » وقمل : في هذا كله كفارة مين » فمن أجل ذلك لا ينبغي لأحد أن برغب 
عن الوصمة بالكفارات لأنه لا يدرى ما يكون علمه من ذلك » وإذا أراد أن 
يوصي با علمه من الكفارات والمفلظات وكفارات الأيمان فإنه يوصي يكذا 
و كذا كفارة يمين » ومنهم من يقول : إا يوصي با علبه من الأعان وانغلظات 
هكذا » ( وإن أوصى بكذا وكذا كفارة فهل بطلت ) لاا تعطلت بالجهل إذ 
لا يعم ما مراده أمغلدّظات أو مرسلات؟فلما بطلت كانت كسائر التركة للورثة » 
( أو تنفد في مرسلات ) لنهن المذكورات في القرآن باسم الكفارة > ولآنمن 
أدنى ما يطلق عليه الإمم » ومن الآقوال القول بانصراف الفرد إلى الأدنى » 
ولآن من العاماء من يقول : تجزي المرسلة عن كل مغلظة إلا كفارة القتل والظهار 
( أو نصف فيها ونصف في المغلظات) لأن هذا هو التوسط في هذا الحل “وقد 
مر أن الفرد إذا أطلق انصرف إلى الأوسط عند بعض لأن فيه عدم ادعاء الأعلى 
إذ يغبن فيه المعطي > وعدم ادعاء الأسفل إذ يغبن فبه الذي يأخذ > وتقدم 
ذلك » ولآنه لو قال : أوصبت لبني فلان » أو قال : أوصبت لهؤلاء » أو قال: 
أوصيت للحج والزكاة مثا لكانت القسمة على الرؤوس ؟ ( خلاف ) » ورابم 
الأقوال من الأصول أنها تنفذ في مغلظات > وهو قول من قال : الفرد إذا أطلق 
انصرف إلى الأ كل . 


- A۳۱١ = 


وإن أوصى بكذا وكذا لكفارات ولمغلظات » أو لوصاا تلفة سے 
بسوية » وخر إن قال : : لكذا أو لكذا , وقبل : الأول » وقبل : 
بطلت » وما أوصى به لكذب أنفذ في مرسلات » وقيل : يأ كله 


( وإن أوصى بكذا وكذا لكفارات ) مرسلات ( ولغلظات أو لوصايا 
مختلفة ) مثل أن يوصي للحج والعتق والزكاة ( قمم بسوية ) ولو كان أحدها 
يستغرق ذلك فال يتم في سبمه جمع ما أوصى به غمره أو أعين به غبره کا مر 
في الحج والعتق » و كذا ما تم وبقي منه شيء > وإن كان مما يمطى يمضه 
أعطي ككفارة 2 فإنه إذا ل تتم أعطي ما وجد لما ولو مد > وكذا إن تمت 
وبقي ذلك لآن القسمة إذا أطلقت انصرفت إلى السوية لعدم الدليل على ترجمح» 
وقد قال الله تعالى:#8 فم ششركاء في النثلث”١؟‏ » فاستوت الإخئوة والأخوات 
من الام فبه ( وخيّر إن قال:كذا أو لكذا ) أو قال : لكذاءأو لكذا أو لكذا 
ثلاثا » أو أكثر حلا لكلامه على التخيير بأو مع العامل » ( وقيل : الأول ) 
لتقدمه وتحققه » والإجمال إا وقم بالثاني فليترك هو » ( وقيل : بطلت ) 
لدخول الجبل فمها بأو' فكانت مالآ للوارث . 


( وما أوصى به لكذب ) مثل أن يقول : أوصيت بدينار أو بديناريئن أو 
صاع برا أو نحو ذلك للكذب › ( أنفذ في مرسلات ) أعطي كالكفارة » فإن 
كان مما يعطى فى الكفارة أعطي کا تعطى الكفارات » وإلا اشتري به ما 
يعطى فيها فأعطي كذلك » ولو كانت الكفارة لا تتم فيه » فإذا تمت مرسلة 
أعطمت أخرى وهكذا حت بفرغ ما أوصى به > ( وقيل : يأكله 


..٠١ : سورة النساء‎ )١( 
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الأقرب ٠ e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ إى 


الأقرب ) لأنه ل يتبين تبن رافم] لكل الاشكال لاحتال أن ذلك كفارة 
للكذب > وأن يكون لكون كذبه ضرا على إنسان أو ماله ولا يمرفه أو أبس 
منه » وأما إن أوصى بالدنانير التي تازم من كذب حبث لا يحل له فإنها تعطى 
ثلاثة فقراء فصاعداً > وححوز لواحد أو اثنين » وإن أوصى بنصف كفارة أو 
تسممة منها جاز وأنفذ » فإن سمى الكفارة فذاك » وإلا أنفذ نصف التسمية 
في المرسلة ونصف في المفلظة > وقبل : في المرسلة » وقبل : بطلت > وإذا أوصى 
للكفارات ما يحزي فما أنفذوه بعيئه » وإن كان فيه عيب لا يحزي به أبدلوه 
بما حزى © وإن شاءوا أنفذوه كذلك لأنه رضي به وقمه العسب من حماته > 
ولمم أن يبيعوه ويشتروا بثمنه ما يحزي . 


و كذا إن أوصى بالدنانير أو الدراهم للكفارات فإنهم يشترون بها ما يحزي» 
و كذا غيرها من العروض أو الأصول يببعونها بالدنائير والدراهم ثم يشترورنف 
ما يحزي » وقيل : يحوز أن يشتروا بها ما يحزي ولمم أن يمسكوا الموصى به 
مطلقا ويعطون قيمته على سعر الوم » وإن زاد السعر زادوا؛ وإن نقص 
أعطوا على السعر الأول » ومنهم من برخص أن يعطوا على سعر ذلك الوقت 
زاد أو نقص > و كذلك جميع الوصايا » وليس عليهم في هذا أكثر من قيمة 
الشيء الذي جعله للوصية إذا وسعه الثلث > وأما إذا لم يسعه الثلث فعليهم 
مقدار ما وسعه » وقبل : إنما ينظر فى هذا إلى ثلث الكل > وأما إن أوصى 
بكذا وكذا مغلظة » أو بكذا وكذا كفارة » أو معنى معلوما أن يخرج من 
هذا الشيء فإنهم ينفذون من ذلك ما وسعه الثلث » كان الثلث أكثر من ذلك 
الشيء أو أقل منه » وإنا تخرج الوصية في هذا الوجه من ثلث الكل > وقبل : 
لا تحاوز ذلك الشيء » فإن أرادوا إمساكه لأنقسهم جاز فمنفذوا الوصصة من 


1 


وينفذ ما مى فقط إن وجد فه هو وخلافه؛وإن أوصى قيل بكذا قفيزاً 


ماحم » ولا يجوز للخليفة أن يمسكه لنفسه إلا بإذن الموصي أو الورثة , 


وإن أوصى يكذا و كذا للكفارة الواحدة أو لاثنتئن أو لثلاثة أو لعدد 
يعمنه أنفذوا ما ذكره هم من الثلث » وإن بقي شيء مما أوصى به مما لا يجاوز 
الثلث أكلوه » وقمل : ينفذونه زيادة على ماذكره » ومن يعطى الكفارات 
حت بقي له ما لا يتم فيه صاع ولا نصف صاع أعطى ذلك من أخذ ا 
وقيل : يعطبه من شاء ممن أخذ أو غيرهم من الفقراء » وإن أوصى بصاع لعشر 
كفارات أو نحو ذلك أنفذوا الصاع فقط مثا » وإن أوصى بعشرة دتاتير 
للكفارات أن مخرج منها عشر كفارات » فإنما منظرون في ذلك إلى كلامه 
الأول فمتخذون ذلك كله فى الكفارات إن وسعه الثلث » ولا يسقطون إلا 
ما جاوزه » وإن قال : أوصيت بعشرة دانير لعشر كفارات أن يخرج منها 
كذا و كذا كفارات نظروا إلى ما هو أكثر فأًنفذوه . 


(وسافط)الإيصاء أوالموصى به(إن خرج وعاء سمي ما فيه لكذا) كالكفارة 
(فارغا أو فيه خلاف ما سمى) مثل أن يوصي بالشعير الذي في هذه المطمورة 
أو القمح أو بالدتانير التي في هذه الصرة » أو الزيت الذي في هذا الوعاء > أو 
التمر الذي فيه لكذا و كذا كفارة أو لغيرها من الوصايا » فم جد في ذلك 
شيئا › أو وجد خلاف ما سمى (وينفذ ما سمى فققط إن وجد فيه هو وخلافه) 
كأن يوصي بشعير هذه المطمورة فموجد فما شعير وتمح »أو بوصي بدنانير 
كنسه فموجد قمه دراهم وبالمكس › ( وإن أوصى قيل : بكذا قفيزأ ) أو مدا 
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من شعير يخرج من هذه المطمورة فوجد فيا غسيره بيع وأشثري هنه 
كل ا ل چ يو » د 4 جا 2 


أو نحو ذلك ( من شعير ) أو غيره ( يخرج من هله المطمورة) أو من هذه الدار 
أو نحو ذلك ( فوجد فيها غيره بيع واشتري منه ) أي : من ثمنه (الشعير) 
أو غيره ما يعطى في الكفارة » وقيل : حوز أن يشتري به ما يعطى فيها بلا 
بح »> وإن وجد فيها دتانير أو دراهم اشتري بذلك ما يعطى فا » وإن لم 
يوجدفيما شيء »فقيل :يباع نف سالمطمورة فينفذ من منما٤و‏ كذا غيرهامن الأوعية. 


وقي «الديوان» : يرجع ذلك إلى عادة الناس فمه » والكفارات وغيرها مما 
يوصى به ني ذلك سواء » (وإن أوصى بكذا آنية من كذا) لكذا (أنفق بما سمى) 
أي : يا يطلق عليه إسم ذلك الإناء الذي سعاه ولو بأصغر أفراده (ولو) كان 
فى كلامه ( بحهولاً » وقيل : بأوسط ) وهو محختار «الديوان» إذ قالوا : وإن 
أوصى بكذا و كذا قصعة من شمر > أو ما أشبه ذلك من الآ نة الجبولة 
للكفارات أو للمغلظات أو لغير ذلك من.الوصايا فإنهم ينفذون بالأوسط من 
الآنية التي مى ولو كانت مجبولة > ومنهم من يقول : يءطون بكل ما يسمى 
من ذلك الإسم » كان الورثة بلغا كلهم أو كان فيم طفل أو مجنون » و كذلك 
الخليفة على هذا المعنى » ومن أوصي بكيل أو وزن فبكيّل بلده أو وزنه » 
وإن تعدد في بلده فبالأوسط مات في بلده أو في بلد غيره » وقبل : بصار بلد 
مات فيه * وإن تعدد فبالأوسط > وإن ل يكن عبار لبلد البدوي أو الحضري 
فعمار بلد يمتارون منه وإن تعده فالاو سط »وقيل :ني ذلك كله بأدنى ما يطلق 
عليه الإسم إذا تعدد » وإن قال : بسار فلان » أو بهذا العبار ول حقق مقداره 


9596م — 


وضمن الخليفة أو البالغ إن كان معه طفل إن خرج العيار الذي أنفذ به 
زائداً أو ناقصاً » 5 5 5 5 . 5 : : 


فتلف ول يعاموا مقداره > أو بميار البلد فزاد أهل البلد في عباراتهم أو نقصوا 
فإن الورثة إن علموا مقدار الأول أنفذوا به وإلا فليحتاطوا لأنفسهم . 


( وضمن الخليفة أو ) الوارث ( البالغ إن كان معه ) أي مم البالغ ( طفل) 
أو مجنون أو نحوه أو غائب ( إن خرج العيار الذي أنفذ به ) ما أنفذ من 
كفارة أو غيرها ( زائدا أو ناقصا ) فإن كان زائداً خمن ما زاد للورثة » وإن 
كان تاقصا فللذين أعطاهم » ورخص أن يعطى غيرهم إذا كان لفير معيّن 
كالكفارات » وعلمه فإنه يعطي كل ما نقص عن فقير آخذ لفقير على حده > 
وأجيز أن يعطي الكل لواحد أو أكثر لكن الخليفة يضمن للورثة ما زاد مطلقاً 
إلا من رضي » والوارث يضمن الزيادة لمن م برض منهم وللطفل ونهوه ؛ وإن 
أوضئن بعبار للكفارات أو الزكاة فأمرهم أن ينفذوا يعار زائد أو تاقص 
أنفذوا بالعيار الذي يحزي وهو مد الني لم > ما مشاهدة تعبيره أو بقول 
الأمناء » وجاز أمين واحد > وقمل : جوز من صدقه . 


وقي « الديوان » : وإن أعطوا يسار فتبين لهم أنه قد زاد على عبارات 
الكفارات» فإن أنفذوا من أمواهم وهم بل برءوا من الوصية “وإن كان فيهم 
أطفال أو مجانين ضمنوا الزيادة وأجزاهم للوصية > وقيل : لا يجزءهم» و كذلك 
الخلمفة إن أنفذ الكفارات بالعيار الزائد فهو ضامن إلا إن جوزه المبت أوالورثة 
إلى ذلك > وإن كان إنا أنفذوا الوصية من المال الذي أوصى به المست بالعيار 
الزائد فهم ضامنون للزيادة من أموالمم > والوصيه فيها خلاف > قبل : تحزي > 
وقبل : لا . 
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| وإن أعطوا كفارات المت بجزاف ضمنوا الوصية كلها » وخير الوارث 
في إطعام أو كيل إن أوصى بكفارة وإن بعين | كتالوا فقط » ويعطى 
لكل صاع من سعير أو ذرة أو سلت أوتمرء وإن أوصى بر أو' 


( وإن أعطوا كفارات الميت يجزاف ) بأن كالوا أولاً جملة الكفارة حى 
قت ثم صاروا يعطون بلا كنل م يضمنوا » وقيل : ضمنوا ( ضمنوا الوصية 
كلها ) الكفارات وغيرها لأنهم تصرفوا في المال » وذلك الإنفاذ تضييع لآنه 
لا حزم » فإن تلف المال ضمنوا الوصايا كلها تمن ل ينفذ ويعيدوا إنفاد 
الكفارات > وقمل » ضمنوا مقدار ما أتلفوا فقط » وقمل : الكفارات > سواء 
في ذلك ل يكالوا هم ولا غيرهم قبل الموت أو بعده > أو كالوا هم أو غيرهم 
قبله أو بعده » لكن أعطوا جزافا » وإن ضمعوا ما أوصى به للكفارات حى 
تلف أو نهبه المساكين فبم ضامنون » ونا يكتال الخليفة والورثة بأنفسهم > 
وإن و كتلوا على الكل أو المدد من بأمنونه فلا بأس . 


( وخيّر الوارث في إطعام أو كيل إن أوصى بكفارة ) أو بإطمام لقوله 
تعالى :ل فإطءسام عشرة' ‏ الخ“والآية تفسر بالأكل والطعم » وقبل : إن 
أوصى بإطعام أطعم » وإن أوصى بكيل فلا يطعم ( وإن ) أوصى ( بعين ) 
الدنانير أو الدتراهم “و كذا إن أوصى يا يعطى بنفسه في الكفارة أو ما لا يعطى 
في الكفارة بنفسه ( اكتالوا فقط ) » ولا يطعمون » وعندي أنه يحوز الإطعام 
إلا إن عن ما ينفذون وعمّن عدد الكفارة » ( ويعطى لكل ) أي لكل 
مسككين ( صاع من شعير أو ذرة أو سلت أو تمر » وإن أوصى هبر أو' 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
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زيب فنصفه . وتعطى كفارة منت جرا » ولا خص بها ولحدء 


وجوز كل . : . ۰ . 


زبيب قفَنصفه ) وهو مدان لكل مسكين > وقيل : التمر الجيد يعطى منه 
مدان > وقمل : يعطى من الشعير والذرة والسلت والتمر ثلاثة أمداد » وقيل : 
مدان» وما تأخذ الكف الواحدة غير مقبوضة للإدام > وقيل : مدان فقط 
كالزبيب والبر » وقبل : مد واحد من البر » وتقدم ذلك في كتاب الأيمان 
والكفارات . 


( وتعطى كفارة ميت جبرا ) بأنها كفارة فلان > ولايأس إن خير 
بصاحبها إلا إن خيف على الجهر بها أن ينهبها الفقراء أو غيرهم أو يأخذها من 
لا يستحقها » فمحوز الإسرار بها وإخفاؤها » ووجه الجهر بها أن الققراء 
مستوون فبها فمعامون 4 ووجه ذكره أن يأخذها من يأخذ مال ذلك الممت ولا 
بريه » ووجه ذكر الكفارة أن يأخذها من بأخذ الكفارات مخلاف الزكاة 
فليس الفقراء إليبا سواء » بل تختص بأهل الولاية منهم » ويفضل فيها لمزيد 
الورع والنفع في الدين ولا يتبيأ له أن يقول لك : إني فقير متولى أعطني » فإن 
ذكره نفسه بالولاية مدح له » فلو قال لك ذلك لرددته على ما شر . 


( ولا بخص ما واحد ) أو اثنان أو نمو ذلك من عدد يقصده معنن من 
الناس» بأن يقصده فمعطيه “أو يعطيه الكفارة كلها بل يعطي لمن يأتبه ما يمطي 
لسكين »ولا برسلها إليه ولا برسل إلبه أن يحيء لهاءوإن أذن الممت بذلك جاز 


( وجوز كل ) من ذلك فيجوز أن تعطى خفيفة ولو م يخف أن تنبب » أو 
يأخذها من لا يستحقها » ون يخص بها واحداً وما فوقه بإرسال سبامهم إليهم 


— A۲۸ 


ولا تعطى لوارث ومن يونه » وكذا الخليفة » وفي أبويه والأقرب 
لو چ 4 ل 4 اس o‏ 


أو الإرسال [لمهم لمجنيوا لأخذها » أو بأن يعطببا كلما الواحد أو ما فوقه » 
أو أن يعطى له ما يأخذ مسكينان أو أكثر أو أقل » وسواء في ذلك الخليفة 
والميت » ومن لزمه الإنفاذ بوجه ما » ومن أنفذ بلا لزوم »> ومن ينفذ من ماله 
تطوعا على المت أو لبأخذ ويبدأ العطبة من طلوع الشمس إلى صلاة الظبر » أو 
من صلاة الظهر إلى غروب الشمس للا “يميد من أعطاه في ذلك اليوم . 


( ولا تعطى لوارث ومن بمونه ) لزوما > ( وكذا الخليفة ) فلا يأخذ 
وارث من الكفارة بنفسه » ولا يعط وارثا آخر » ولا يمط الخلمةف-ة ولا من 
عونه > ولا يعطه الخلىفة > ولا يأخذ الخلمفة لنفسه ولا لمن يمونه وارث » وتقدم 
من كلام « الإيضاح » قولان: إذا أوصى بها المت لاوارث أن يأخذ منها ( وفي 
أبويه ) وجه الجواز لأبونه آنا ها النزع من مال ولدهما فبو ولو كان ملزماً 
بالنفقه لك ن كغيره من تلزمه لأنها لو سّاء! لنزع من ماله إذا احتاجا هذا في 
الآم على القول بأن علبها العدل بين أولادهاء فلها النزع “وأيضا للأب الأكل من 
مال ولده والإتتفاع ولو ل يفتةر (والأقرب قولان ) وجهما في الأقرب أنه هل 
هو كوارث وميراثه وصبة ولو لم يوص له بها « ولا وصبة لوارث » أو ليس في 
حم الوارث لآنه يوصى له إيصاء ؟ وقول ثالث أنه إن أوصى له فلا يعطى > 
وإلا أعطي » والمراد أقرب المت » وذلك أن الأصل أن يرصي الحتضر لوالديه 
والاقارب فذلك ممراث نسخ بآية الإرث في النساء » وبقي وصية الأقرب الذي 
لا يرث غير منسوخة فبي إرث »2 وقد مر ما حاصل أنه يجوز للوارث وأولاده 
وأزواجه ومن يمونه وأبويه وللخليفة وأزواجه وأولاده ولو لم يحزهم » أو كانوا 
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وبأخذها أولاده وتعطى لرجل له ولأطفاله و جانينه وبناته ولو بلغن 
ما لم يحزهن » وأزواجه ولو طلقن ما كن في عدة » وني أبويه قولان ۽ 


أطفالاً ومن ونه وأبوبه بأخذ الوارث لنفسه أو لغيره » أو بمطى ويأخضذد 
الخليفة كذلك أو يعطى ولا يتعمد هذه الرخص »2 وشدد بعض فقال: لا يعطها 
الخليفة من بلغ من أولاده ولو حازه » وأنواع الوصية كلها كالكفارة في هذه 
الأقوال . 


وفي « الديوان » : لا يأخذ الخلمفة منها شيئا لنفسه ولا ازوجته ولا لأولاده 
الأطفال ولا لبناته البالغات مام مخرجن عنه » وإن أعطام ضن »> وأما ورثة 
الأول فلا » وقبل : لهم أن يأخذوا من ورثة الأول أو الخليفة إن ل يته إليهم 
مال الميت الأول » وأما أن يأخذ بنفسه ويعطي من تازمه نفقته مثل زوجته 
وأولاده والأطفال وبناته البالغات اللاتي ‏ خرجن عنه فلا يجوز له ذلك حيث 
رجم إلبه الإنفاذ أي : فلو أعطام لجاز » مثل أن يعطى الوارث أولاد الخلمفة 
بلا أمره وبالمكس ( ويأخلها أولاده ) أي أولاد الأقرب ( وتعطى لرحل له 
ولأطفاله ونجانينه ) وبلكلمه وصدمًّه ( وبناته ولو بلفن مالم يحزهن ) عل نقسه 
بالتذويج أو غيره وکل من يمونه لزوما من عماله من لم يبلغ أو جن أو بم أو صم 
كولد ابنه إن مات ابنه أو غاب أو كان كالعدم ( وأزواجه ولو طلقن ) إن 
كان الطلاق رجميا وكان يلك الرجعة ( ما كن في عدة ) ويصرف ذلك علمم 
إلا ما أخذ لزوحته فإنه يعطببها إباه » وإذا كان الإعطاء على وجه الإرسال 
أخذ لهؤلاء كلم وأخبرهم فإن أبُوا رد ( وفي أبويه ) إن كان ينفتى علمهها 
وبشه الذكور البلتغ الذين لم يحزهم ( قولان ) وجه الأخذ عن الآبوين أنبهاصارا 
بالإنفاق علمها كالأطفال » ووجه المنع أن لها شأن استعلاء على الولد » وإت 
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وإن بان أخذه بعد بلوغ طفل أو خروج زوجة من عصمة أو بعد موتا 
رد ما أخذ عنبها ويحتاط إن اشتبه » وقيل : كل من أخحذت له فبي له » 
وتنفق غلة . 


كان أبواه بحنونين أو اصن ENE‏ مردودين إلى أرذل العمر 
صائرين كالطفل فله الأخذ لما » و كذا الجد يكون كالاب إن عدم ولده أو كان 
كالعدم . 


( وإن ) أخذها لطفل أو لزوجته التي في العدة ف ( بان اخذه بعد بلوغ 
طفل أو خروج زوجة من عصمة أو بعد موتها ) أو أخذها لجنون أو ذي 
آفة فمان أنه أخذها بعد الإفاقة وزوالالآفةأو بعد الموت>“أو أخذها لأبويه أو 
غيرهما فبان أن من أخذها له مات قبل الأخذ (رّد ما أخذ عنهما) أوغيرهما إلى 
الخلىفة أو الوارث ( ويحتاط ) بالرد ( إن اشتيه ) هل أخذ قىل ذلك أو بعده 
يأن بردها للذي أعطاها ويعطي من ماله لوارث المت » وفي صورة الطفل 
بردها للذي أعطاها » ويعطي للطفل من عنده > أو بيبح له صاحبها أن تكون 
للطفل ولو كان زمان الأخذ ,الغا . 


( وقيل : كل من أخلت له فهي له ) ولو تبين أنه أخذت له وهو في غير 
الحال الذي ظن فيه » فإن حي فله » وإن مات فلوارثه يعمل فيا ما يعمل 
في تر كته » فلو أخذها الإنسان أيضاً لصاحبه أو غيره من لا يتولى عليه 
بالنفقة ولا بغيرها صحت له » فإن مات فلوارثه إلا إن ل يقبلها من أخذت له 
فإنها ترد » وإن تعسر الرد أعطيت مسكينا على الموصى وغير الكفارة في ذلك 
كله مثلها ( وتنفق غلة ) غلة شحر أو نخل » وسواء خص غلة السنة الحاضرة أو 
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بنفسبا إن أدركت وأوصى بها » وإلا تركت حتى تدرك ,وعناؤها 
منبأء وقل : من الثلك » وكذا حب کان في غير بلده يخرج كراءه 
منه وكذا عنأء الطواف » ولا يجزي فما معب »فان بتطيسع 
طمن 


زاد معبا غلة سنة أو لم بخص فعلى كل حال قبل : عناء الزجر مثلاً منبا» وقيل: 
من الثلث» و كذا في الحب ( بنفسها إن أدركت وأوصى با ) للكفارة أو غيرها 
قبل الإدراك أو بعده » وأجرة قطمبا وحملبا وكل ما تحتاج إلمه منها » وقيل : 
من الثلث ( وإلا ) تدرك (تركت حتى تدرك وعناؤها) عناء زجرها أو سقيها 
بوجه ما وقطعبا وحملبا وتأبيرها وفعل كل صلاح ها وجميع ما تحتاج إليه 
( مغها » وقيل : من الثلث ) وإن تم الثلث تحاصص مع الوصانيا فيه بذلك 
( وكذا حب) تخرج منه أو من الثلث أجرءٌ سفيه وحصاده وحمله وكل ما يحتاج 
إلبه» فإذا ( كان في غير بلده ) أو کان في بلده واحتاج للحمل ( يخرج كراءه ) 
وما يحتاج إلبه ( منه ) أو من الثلث > وإن جاز إنفاقه في البلد الذي هو فيه 
أنفق فيه لثلا ينقص بالآجرة » وإن شاءوا وأعطوا ما احتاج من الثلث » 
( وكذا عناء الطواف ) و كذا كل ما تحتاج إلبه الوصمة من مداواة ونفقة وغير 
دلك > قبل : من الثلث » وقيل: من نفس الموصى به فينفق الباقي ولو ل يتم » 
وجه الأول : أن ما يحتاج إليه تبع له > ولو م يوص به وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو مثله > ووجه الثاني : أنه لم يرص به » وتقدم الخلاف قي أجرة إنفاذ 
الوصة ( ولا يجزي فيها ) أي في الكفارة وكذا ما أوصى به للزكاة أو غيرها 
ما حه الشرع وشرط له عدم العبب ( معيب فإن ) عبب ( بتضييع) من 
الوارث أو الخليفة أو منها ( ضمن ) من ضيم >“ وإذا عيب بلا تضييم بل 
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وإن من حياة المت فبل ينفق كذاك أو بباع ويشترى منه سالم؟ قولان. 
ويتقرب مربي طفل وإن لم يطعمه إلا يوه لكل بعشرة مسا كين 
أو صيام ائني عشر يوما » وقبل : تسعة » وقيل : ستة » وقيل : ثلاثة » 
وكذا في المساكين » وقسل : يزه ما لواحد لأ كثر » 


أسرع إلبه العيب أو أخدّر » والجائز لمم فلا ضمان فيافذوه معيباً إن عبنه > 

أو يشتروا به غير معبب (وإن) عيب ( من حياة الميت ) عم به أولم يلم 

( فهل ينفق كذلك أو يباع ) بدانير أو درام ( ويشترى منه ) أي من ّنه 
( سالم ؟ قولان ) وأجيز أن يشترى به نفسه سالم ( ويتقرب ) إلى الله حوطة 

(مربي طفل) إنسان » طفل ذكراً أو أنثى قبل تام السنة أو قبل تام ستة 

أشبر » وذلك أن الأصل فيه النحس »> ولو غسل إن غدل قبل ستة أشمر » 

وقمل : إن غسل قبل السنة » وقلى : إن غسل حين ولد أو بعده مطلقا كان 

الأصل فمه الطهارة » وإذا كان الأصل فيه الطهارة بعد غسله مطلقاً أو بعد 

الستة أو بعد السنة وكان الإطعام بعد الغسل ل يازم الإطعام أو الصوم . 


( وإن لم يطعمه ) أو يسقه ( إلا يومأ ) مرة واحدة فيه شيئا قليلا بلا 
غسل فمه ( لكل ) طفل ( بعشرة مساكين ) يطعمهم كالكفارة » أو يكيل هم 
كذلك ( أو صيام اثني عشر بومأ » وقيل : ) صبام ( تسعة > وقيل : ستة »> 
وقيل : ثلاثة » وكذا في المساكين ) » قبل : تسعة > وقمل : ستة » وقيل : 
ثلاثة > ويجوز الصوم عندهم ولو وجد ما يطعم أو يكيل لأن هذا تقرب » 
والذي عندي أنه لايصوم إن وجد مايطمم قباس على الحنث كسائر 
الكفارات > ( وقيل : يجزيه ما لواحد لأكثر ) » فلو ربّى مائة طفل لصام 
مثلا ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة مساكين أو أكثر بحسب تلك الآقوال لا لكل 


AY —‏ - (ج ١١‏ -النيل ‏ م مه) 


طفل ذالك » ووجبه أن ذلك كله نوع واحد» فإن أطعمه بعد ستة أشمر لم يازمه 
شيء إلا إن تيقن النجس في فيه » وقمل : يازمه إلا إن أتم سنة فلا يازمه إلا 
إن تمقنه » وذلك أنه قىل : الأصل في الطفل النجس قبل ستة أشبر >“ وقيل : 
قبل السنة » وإن كان إذا أراد أن يطعمه غسل فاه فلا شيء عليه » وقمل : 
إذا غسل فالأصل فيه الطهارة » ولو غسل يوم ولد فلا شيء على مطعمه إلا إن 
رأى النجس في فيه » وقيل : يتقرب إلى الله بص دقة شيء من أطعم الطفل 
أو البالغ غا أو فعل كميرة وقد مر > وقي نسخة : وقمل : ګز ده لو أسحد 
ما حزيه لأكثر > ووجهبا آنا من باب القلب » الأصل محزيه ما لواحد لأ كثر 
أو مايحزيه اواحد يحزيه لأكثر أو نحو ذلك » والقلب وارد في كلام العرب 
الفصحاء مختلف في قباسه » ولكن قياسه مرجوح » واختلف أيضا في قبوله 
ورده فقبله السكا كى مطلقا أينا وفع لأنه يورث الكلام ملاحة ويشحم عله 
كال البلاغة » وأمّن اللبس ورده غير السكا كى مطلقا » قال الخطيب القزويني : 
والحق أنه إن تضمن اءتباراً لطيفا يعني غير بجرد الملاحة التي ذكرها السكا كي 
للقلب مطلقا قبل كقول رؤية : 

ومهمة مغارة ارا کان لون EE‏ معاءه 

فمقتضّى الظاهر كان لون سماءه لون أرضه » فقلب إلى ذلك لمكون لفظ 

الكلام کون السماء أصلا في الغبرة للأرض مبالغة في وصفها بالمبرة ‏ وإن م 
يتضمن اعتباراً لطيفا رد" كقول القطامي يصف ناقته بالسمن : 

فلا ان جرى سمن عليها كا طبنت بالفدن السياعا 

أمرت بها الرجاللمأخذوها ونحن نظن ان لن ڌس 
ومقتضى الظاهر كا طمنت الفدن بالسماع لأن الفدن القصر » والسباع الطين 
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مع التين » وإنما يطين بالطين القصر لا الطين بالقصر » وقد يقال ان فيه اعتباراً 
لطبفا هو إيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والككثرة إلى أن صار بنزلة الأصل» 
والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن » والاعتبار اللطيف في كلام 
المصنف أن يشير إلى أن الأنسب أن يازم للواحد ما يازم للجماعة زجراً عن 
ذلك إلا بعد غسل ولس عراد ¢ ومن القلب وله : 


لا دك موقف ك اأو داعا 


ومقتضى الظاهر » ولا يك موقف الوداع موةفاً منك »© وقوهم : عرضت 
الناقة على الحوض أو على الماء “مقتضى الظاهر عرضت الحوض أو الماء على الناقة » 
لآن الذي يعرض عليه غيره هو الذي يكون له اختيار فما عرض » وقوهم : 
أدخلت القلنسوة في رأسي والخاتم في إصبعي › ومقتضى الظاهر أدخات رأمي 
في القلنسوة وإصدءي في الخاتم لأن الأصبم والرأس مظروفان لاقلنسوة والخاتم 
لا العكس »> ذكر ذلك الجوهري والسكاكى والزخشري والسعد وجماعة > 
وجعل منه الزخشري قوله تعالى : # ويوم 'يعرض الذين كفروا على النار كي 
وذكر السبكي تلميذ أبي حيان : أن لا قلب في الآية » قال : فمرض الحوض على 
الناقة لا قلب فيه » وعرضها عليه مقلوب » وعرض الكفار على النار ليس 
مغلوبا لأنهم مقبورون لا اختيار لهم والنار متصرفة فيهم كالمتاع يتصرف فيه 
من يعرض عليه » ومن القلب قوم : إذا طلعت الجوزاء اتتصب العود في 
الحرباء » مقتضى الظاهر انتصب الحرباء في المود » والجوزاء النجوم الثلاثة 
المسماة عصى مومى أو البرج المشهور الذي كانت فيه الشمس طال النهار وقصر 
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الايل عكس القوس » ويقال ثعلب في قوله تعالى : ثم في سلسلة “ذراعلها 
سَدْمُونَ ذراعا ي إنه من القلب » وأن المعنى : اسلكوا فيه سلسلة > أي : 
أدخلوها فيه من فيه وأخرجوها من ديره » وتمل أن لاقل فيه بل تدار 
عليه وتجمل حلقة عليه » قبل ومنه: وم من قري أملكناماي!"' أي : دوم 
من أهل قرية أهلكنا » » ويحتمل أن الأصل : « وك من قرية أملكنا أهلبا » 
ويحتمل أنه لما حذف المضاف لقرية فل يبق من المتضايفين إلا قرية جيء بالذبر 
طبقا لها » فقيل : « أهلكناها لا أملكناهم » » وقوله تال : ثم دنا 
فتدلتى ٠)‏ أي : ثم تدلى فدنا » ويحتمل أن لا قلب إن تدلئى تفصمل للاجمال 
o‏ > وقوله تعالى :}¢ تول“ عنهم فانظر ماذا 
يرجعون “٠‏ أي : انظر ماذا يرجعون فتول“ عنم » ويحتمل أن لا قلب » 
أي : ثم تول“ عنهم إلى مكان يقرب منهم ليكون ما يقولونه بمسمع لك » فانظر 
ماذا برجعون»وقيل انف علبهم الأنباءج”*2 أن المعنى : فعموا عن الآنباء» 
0 ا NEE‏ إلا الم 016ي عراف عل 
بلا ياء » أي : أ حقسق على أن لا أقول » والأصل کا تقرأه عن نافع حقيق 

0 الله ا ل a‏ 
قلب فيه » وقال الله تعالى  :‏ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة ي" أي : لتنوء 
العصبة بها > أي : تنبض بها متثاقلة »> وقمل : الباء للتعدية كالهمزة » أي : 
لتثنيء العصبة بضم التاء و كسر النون بعدها ياء ونصب المصبة أي : تجعلبا 


4 : الحاقة : ۳ (؟) الأعراف‎ )١( 
۸ : النمل‎ )٤( النجم : م‎ )+( 
(<o: (ه) القصص: 55 )3 الأعراف‎ 
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ويوصي محتضر بإطعام لتربية 


تنبض متثاقلة فلا قلب » وقال حسان : 
كان سبيئة من بيت واس يكون مزاجہا عسل وماء 
في رواية نصب المزاج ورفع عسل وماء فإن الأصل العكس > والمعنى تابع 
لذلك والأصل الإخبار بالنكرة عن المعرفة > ويحوز كون نصب امزاج على 
معنى يكون في مزاجها عسل وماء » والسبيئة الجر المشتراة للشرب أو مطلقاء 
وقال الشاعر : 
فإن أنت لاقت فى نحدة فلا يتبسبك إن تقدما 
أي : لا يخفك الإقدام » والأصل لا تخف الإقدام > والنجدة شدة الحرب > 
وتطلق على القتال وعلى الهول والفزع والبيت قابل لذلك » وقال ابن مقبل : 
ولا تبني المومات أر كبا إذ تحاوبت الأصداء بالسحر 
والأصل لا أتهسب المومات » والموماة المقازة » والأصداء جمع صدا » وهو 
هنا طائر يصفر باللمل ويقفز أو ذكر البوم > وقال : 
وقد تلفمم بالقور المساقيل 
القور : الجبال الصغار والواحد قارة » والعساقيل : أوائل السراب > 
وتلفع : اشتمل » والأصل وقد تلفع القور بالعساقيل » وقال عروة بن الورد : 
فديت بنفسه نفسي ومالي وما عللوك إلا ما أطيق 
والأصل فديت نفسه بنفسي ومالي والله أعل » وإن أوصى بكذا و كذا 
لتريية الأولاد فجائز » وينفق ذلك على من ينفق عليه الكفارات ( وبوصي 
حتضر بإطعام ) إطعام عشرة مساكين أو ثلاثة أو ما مر ( ل) أجل ( تربية 


9907م ل 


لا بصوم » وكذا من عليه نذر صوم » وجاز عتق عن موص بمغلظة 
مع استطاعة وإلا أطعم » وجاز في واحدة إعطاء من كل نوع وإن 
بإطعام لا في صاع » ورخص 


لا بصوم ) لأجلبا ( وكذا من عليه نذر صوم ) يوصي بالإطعام مسكين لكل 
بوم نذره عشاءاً وغداءاً وسحوراً وفطوراً أو بالكبل »> وةل : يوصي بصوم 
النذر ويصوم الوارث © وإن أوصى أن يطعم عنه كذا للاعبين في نذر أطهم 
عنه المسامون » ومن ليس في الولاية من أهل الجلة » وإن أوصى يكفارة القتل 
أعتقوا عذه رقمة مؤمنة » وإن أعتقوا طفلاً جاز وأنفقوه من ماهم حت يبلغ » 
وإن أوصاهم المت بذلك فمن ماله » فإن لم يستطيموا العتق فلا يصوموا ولا 
يطعموا » وقد قىل : بطءمون . 
( وجاز عتق عن موص بمغلظة مع استطاعة ) ا يجوز الإطمام والكيل 
ولا يصومون (وإلا) يستطع الوارث الءتى (أطعم) » والمراد الاحتراز عن 
الصوم » وقيل : لا يطعمون ولا يككيلون إلا إن م يستطيعوا العتتق »> وقيد 
الاستطاعة في كلام المصنف جري على الغالب لا احتراز » لآن الغالب الذي 
يعتق هو المستطيع وإلا فلو داين فأعتق لأجزأ » وإن تبين أن الذين أطعموهم 
عبيد أو مشر كون أو من لا يحزي ضمنوا وعادوا الإطعام . 
(وجاز ) واو (في) كفارة ( واحدة إعطاء من كل نوع ) من الحبوب الستة 
(وإن بإطعام) من أن يعطي بعض المساكين برا » وبءض المساكين مرا أو يطعم 
بعضهم براً وبعضهم ترا (لا) إعطاء نوعين أو أنواع (في) إتقام (صاع) أو مدن 
أو ثلاثة أو مدين وكف بحسب ما يعطي مسكينا مثل أن يعطبه مدا ترا » 
ومدا شعيراً » ومدا ذرة > ومد سلتا » أو مدا برا ومداً زبيباً » أو مدن 


ذرة أو سلتا ومداً شعيراً (ورختص) في ذلك بعزل كل واحد على حدة 


لا بخاط» ولا يكتال لبعض ويطعم بعضأ في واحدة » وكذا لا يكسو 
ويطعم أو ويكتال» ورخصء ويأخذها جد على أولاد بيه وعلى مواليه 
الصغار ‏ وخليفة يتامى وقاعدة عليبم لا وليهم إن كانوا عنده » ورخص 
وتؤخذ وإن لرضيع لا با کل 


( لا بخلط ) > ويجوز عندي تخلط لأنه يسمى مع الخلط أيضاً مطعما لكن 
بیز أولاً ليتبين له م برأ وم شعيرا ( ولا يكتال لبعض › ويطعم بعضا في ) 
كفارة ( واحدة » وكذا لا يكسو ) بعضاً (ويطعم) بعضا (أو) لا يكو بعضاً 
(ويكتال) لبعض » و كذا لا یکو بعضا ويطعم بعضا ويکيل لبعض لأن 
ذلك جمع بين أنواع الكفارة أو نوعبها في كفارة واحدة . 

( ورخص ويأخنها جد على أولاد بنیه ) » وإن سفلوا إن مات من بينهم 
وبينه من الآباء أو كان ينفقه أو كان كالعدم » ويأخذ على موالي أولاده وموالي 
أولاد بنيه إذا كانوا أطفالاً وملاكبم أطفالاً » أو لزمته نفقتهم أو كانوا كالعدم 
(و) يأخذها الإنسان ( على مواليه الصغار ) والملتقط على لقيطه > ويأخذها 
أحد الآباء على المشترك أو الحتلط (و) يأخذها ( خليفة يتامى وقاعدة عليهم ) 
تنازعه قاعدة ويأخذ المقدر » أي يأخذها على المتامى خليفتمم وأمبم القاعدة 
علمهم ( لا وليهم ) و ( إن كانوا عنده ) يشفقهم . 

(ورخص) إن كانوا عنده ينفقهم » والمجنون كاليتم في ذلك كله » ويجوز 
لكل من قام بهم أو ينفقهم ولو من أمواهم أن يأخذ هم قري إليهم أو جنا 
عنهم» ماه رخصة لأنه يثبت حكه عليهم بالاخذ » وإلا فذلك هو الأصل 
إذ لو أعطاه أحد هبة لقبله له وأنفقه منه ( وتؤخد وإن لرضيم لا يأكل ) 
فتحرز له أو تصرف في لباسه أو غيره من مصالحه كالدهن » وقمل : لا يؤوخذ 


وعم — 


ولا تؤخذ لمن كان خارج الأميال » وجاز إن بلغتهم ويصدق آخذها 


للرضيع ( ويأخذها خليفة ) أي خليفة الوصية من وارث أو خليفة آخر 
( لمواليه الصغار ) أعتقهم هو أو غيره » أو أعتق هو أو غيره آباءهم فولدهم 
آباءهم بعد أن كانوا أحرارا ( إن لم تلزمه نفقتهم ) بان كان هم ما ينفق عليرم 
أو ازمت نفقته غيرهم » (ورخص) أن يأخذ لهم (مطلقاً) ولو لزمته نفقتوم 
( ولا تؤخذ لمن كان خارج الأميال ) واو كان فى الحوزة » وقبل : تؤخذ له 
إن كان فيها » وسواء أخذ لمن كان خلف الأمبال وهو من عياله أو من غيرهم 
على هذا الخلاف > وذلك إذا كان الأخذ مريد؟ للنفم نفع الغائب » وأما إن 
كان خليفة أو سيدا فبجوز له الأخذ لهؤلاء > وكذا الو كنل والمأمور . 


(وجاز إن بلغتهم) > أي : أجزأ إن بلغتهم بأن أرسلت إليهم فوصلتهم 

أو جاؤوها فأخذوها أو وكّلوا من يقضيها عنهم في حق أو من كانت بيده » 

ويجحوز عندي وعند بعض العاماء لخلمفة غائب أن يأخذها له أو لمن يأخذ له 

الغائب ويصرفها في مصالح الغائب > و كذا يجوز لمن و كله أوامره وليس ذلك 
خمئا لها لغائب لأن وصوها من ناب عنه بنحو الخلافة وصول له » وَإِئما خمؤوها 
لغائب أن محرزها له من يفرقها» أو يحرزها له من ليس قائماً عله فذلك مكروه 
جداً » وإن وصلته أجزأت ( ويصدق آخنها وإن بخلافة ) أو وكالة أو إمارة 
أو احتساب (لعياله) أي عمال من يأخذ له كميال نفسه وعبال من استخلف ` 
عله أو احتسيت له أو نفس من و کله أوامره يقيضها له » أو استخلفه ( في 
عددهم إن كان أمينأ » ورخص ) في إعطائه ( مع تصديق ) له ( مطلقأ ) ولو 
غير أمين » وقيل : لا يصدق إلا بشهادة أمينين ولو كان أهينا > وقيل : بأمين 


Ate — 


وفي قائل : أنا معتق معه أيضأ » وفي جواز استخلاف طفل المست وخليفة 


وصيته على أخذها قولان » وجاز عبي كله وزوجنه › . . 


واحد > و كذا الخلاف إذا قال: إني خليفة أو و كىل أو مأمور . 


(و) رخص (في) إعطاء ( قائل: أنا معتق ) بفتح التاء» وفي نسخة : معتوق» 
وهو اسم مفعول عتى الثلاثي على لغة تعديه » وقي إعطاء قائل: قد افتقر “وقي 
إعطاء قائل : ةد أسادت (معه) أي مع التصديق (أيضأ) > وقيل : لا إلا 
بشهادة أمينين > وأجيز أمين ( وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة 
E E E‏ أت 
يستخلفما أحد أو يو كلها أو يأمرهما أن يأخذا له » يعني إن أخذ له صح إلا 
أنه لا يحل له استخدام طفل غيره إلا أن ينفعه بأكثر من عنائه أو مثل » 
والانملآن الصي كمتاع منمتاع الموصي »4والخليفة هو الذي يمطي فلا بكون آخذاً 
معطا » وقول الجواز مبني على أن اشتال الإناء أو الموضم على شيم لإنسان 
يكون قبضا من ذلك الإنسان » والخلىفة لا بد أنه قد حاز ذلك له في موضع 
أو إناء عيّنه له الذي يأخذ أم لم يعينه » (وجاز عبده وزوجته) أي وجاز 
استخلاف عبد المت وزوجته ووارثه على أخذ » وني «الديوان» : يحوز أن 
يعطي جمسع من أتاه ولو صبيا لا يقدر أن يمسك إن أمك له أحد » وما أخذ 
الرجل على عباله من الكفارات فو له“وله أن يصرفه في حوائجه بغير إذتهم > 
ومن مات قبل أن يأكل منها فلا تباعة عليه منه » وإن أعطى الأغتياء والعسد 
والمشر كين فتبين له ذلك رد منهم ذلك » وإن تلف رد مثله أو ممنه » وإن 
أوصى بدينار أن ينفق بعينه في الكفارات أو ما لا يحزي في الكفارات بعمته 
فلا يفملوا » وإن فءلوا م جز هم ولكن يشترون به ما بجزي > أي وقبل : 
يجزي ٠‏ وهو قول مجيز إعطاء الكفارة بالقيمة » وقول من قال : ينفذ كل 


- 11م — 


وجوز جعلبا في وعاء أو مكان الأمر بذلك » ولوارث إمساك مسكين 
يعطيه كل يوم صاعاً حتى تنفذ كفارات مورثه » وله أو لخليفتها إعطاءه 
لأخذها في يومه » ولخليفة عن وصايا أن بعطي لواحد صاعاً من كل منبا 
في يوم إن ل يخلطبا اد e‏ 


ما أوصى به المىت مما لا يجزيه إذا ل يكن معصية . 
(وجوز جعليا في وعاء أو مكان الآمر بذلك) > وذلك أن بعطي مر دد 
أخذ الكفارة وعاء لمن ينف اها من وارث أو خليفة أو غيرهما أو لمن يعطي 
كفارة نفسه أو غيره » ويقول له : ضع لي فيه » أو بقول له : ضع لي فيوعائك 
هذا » أو يقول له : ضع لي في مكان كذا > وهذا قول من يقول : الوعاء 
لا يكون قبضاً إذا أمر صاحب الحق بالوضم فيه إذا عمنه » و كذا المكان إذا 
عيّنه وأمر بالوضع فيه (و) جوز (لوارث) ولخليفة ولغيرهما ولنفذ كفارة 
غيره كا لنفسه ( إمساك مسكين ) أو مسكينين أو ما فوقها ( يعطيه ) أو 
يعطيها أو يعطيبم ( كل يوم صاعا ) أو مين أو ثلاثة أو ما يجزي لكل 
مسكين على الأقوال المتقدمة » يعطي كل هكين ذلك كل يوم )ا في كفارات 
نفسه ( حتى تنفذ كفلرات مورثه ) أو كفارة أو عفارتان أو أقل » وكذا 
في الإطعام (و) جوز ( له أو لخليفتها ) أي خليفة الوصية > وكذا غيره من 
له الإنفاد ( إعطاءه لأخذها في بومه ) من كفارة أخرى » قال بءض : أو من 
تلك الكفارة ومحذر الغلط أو من كفارة إنسان آخر (و) جوز ( لخليفة عن 
وصايا أن يعطي لواحد صاع ) أو ما يعطي لمسكين ( من كل منها ) أي من 
الوصايا ( في يوم إن لم يخلطها ) » وإن خلطما أعطى المسكين في اليوم مرة 
واحدة » وإن أعطاه مايأخذ مسكئان أو أكثر فلا يجزيه وضن » وإن 
أذنوا له في الخلط فله أن يعطي على قول لواحد ما يعطي مسكينين . 
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وفي خلطه وصايا ناس بلا إذنهم » والمنع في المسائل أكثر » وضمن على 
هذا إن خلطبا بدونه » وجاز أخذها لقضاء دون لا لصنع معر وف 
ولأخذها ولو أبوه غنياً لا عكسه » ورخص فه ¢ وكذا زوحة غي 


(و) رخص ( في خلطه وصايا ناس باد إذنهم ) إن أذنوا جاز قطعا > 
( والمنع في الممسائل أكثر ) » يعني أن الأكثر منعوا جعلبا في مكان أو وعاء 
وإمساك مسكين حت تم الكفارات أو الكفارة أو الكفارتان وإعطاء لأخذها 
في يومه وخلط الوصابا بلا إذن (وضمن على هذا) هذا القول بالماع ( إن خلطها 
بدونه ) أي دون الإذن برد هم ما أنفق ولا يجزهم إنفاقه » فإن شاؤوا ردوا 
له وأنفق ولا يجزيه لنفسه ما أنفق » وقيل : يحزيه » ( وجاز أخنها ) أي 
أخذ الكفارات > و كذا كل ما هو للفقراء ( لقضاء دبون) ديون الخلوق وديون 
الخالق كالزكاة والكفارة والحج ( لا لصنع معروف ) وصلة رحم وجار إلا إن 
لزمه حت لرحم أو جار ول بوف به فهو كسائر الديون » وإِنما قال : جاز لآنه 
لا يجب الأخذ لذلك » قالوا في باب التفليس من «الديوان»: ولا يضبق عله أن 
بأخذ الحقوق لبقضي بها ها علبه منالديون»ويجوز له أن يأخذها إن أراد اه . 

(و) جاز أخذها (لأخنها ولو) كان ( أبوه غنياأ ) م يجزه عن نفسه إن ل 
تلزم أباه نفقته » وأجيز ولو لزمته ( لا عكسه ) أي لا يجوز عتكه وهو أن 
يأخذها الأب الذي ابنه غني لأن الأب يقوى على مال ابنه ولو كان غنيا على 
مامر » فكيف وهو فقير فكان مال ابنه انه" والبنت كالابن (ورخص فيه) 
بناء على أن كلا أحى ماله حت الوالد وولده » ( وكذا زوجة غني ) لا تأخذها 
ورخص أن تأخذها » ورخص أن يأخذها كل من يونه غني > وكذا الزكاة 
والحقوق »2 وإنما الخلاف إذا اتصل الذي ينفق بنفقته كاملة ولا دين عليه > وأما 


. كذافي الأصل‎ )١( 


م 


وان ارف مکیل أوموزون أن يجعل في وجه منبا أنفق بعبنه » ولا 
بحي غيره مع قيامه وحضوره » وقيل : يجزيه » ويمسكه الوارث لنفسه 
ولا يازمه إلا الكيل الذي أوصى به من حب معين إن حرثه وحصد 
منه كثيراً أو صرفه في حاجة » وجواز كل صالح لوصية الميت . 


زوجة أو غيرها ما لزمت نفقته غنباً وامتنع من انفاقه ولم يجد من ينصف له 
منه فإنه يأخذ الزكاة والكفارة إذا لم يكن له مال » وكذا إن كان لا يعطيه 
نفقته كلما أو يعطمه كلما ولا تحزيه فإن له أن يأخذ من الكفارات والزكاة 
ما كفي » و كذا من يمونه غني كزوجة وغيرها » ولكن عليه ديون الخالق 
أو الخلوق ولا يجد عنده وفائا فإن له أن يأخذ من ذلك حتى يقضببا لأن 
ديونهم لا تازم الذي تازمه نفةتهم وأنواع الكفارات كذلك كدينار الفراش » 
وكذا كل ما هو للفقراء (وإن أوصى بمكيل أو موزون أن يجمل في وجه منها) 
من الكفارات » و كذا غيرها ( أنفق بعينه » ولا يحزي غيره مع قيامه ) أي 
وجوده (وحضوره) ولو كان أجود منه » فإن أنفقوا غيره أعادوا وضمنوا » 
و كذا الخليفة » ( وقيل : يجزيه ) أي الموصي (و) على هذا ( يمسكه الوارث 
لنفسه ولا يازمه إلا الكيل الذي أوصى به من حب معين إن حرثه وحصد 
منه كثيرأ أو صرفه في حاجته ) وما عليه ما زاد بااغلاء أو ره في صرفه 
والزائد بالحرث يكون للوارث ( وجوز كل صالح لوصية الميت ) كطلب 
الرخص لكفاراته لأنه غائب ومال الغائب عله فما يصلح له » فلو أختروا 
شراء الحبوب لمجددوا وفاء للوصية بالرخص جاز » لكن إن ضاع موجودها 
ضمنوه والله أعل » انتبى كتاب الوصايا . 
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: في الوصية في الأجر وفي سبيل الله 

: في الوصية بالحج 

: في الوصية بالحج عنه الع 

فصل : هل تدفع من بيته أو من قبره أو من مصلاه 
فصل : ينغي لقائل أن لا يأخذ 'حجرة غبره 

في الوصمة بالعتى 

فصل : جاز ما أعتق في مرضه 

في اللدبير 

لعل : في ألفاظ التدبير 


15م 


باب 


باب : 


باب : 


باب : 


باپ 


: فما يككون ححة على الورثة في وصمة مورثهم 


: في الوصمة بالصلاة والزكاة والصوم 

ف الرخوع ف الوضية 

: في الشهادة على الوصية وغير ذلك 

: ي مان الوصمة 

: في الإيصاء بشيء يخرج من كذا أو متعدد من وصيته 
: في مان الموصى به وتضييعه 


فصل : إن باع الخليفة الموصى به وأخذ الثمن الخ 
فصل : ضمن إن مات الشهود وجحد الوارث الخ 


: في إنفاد الوصة 
ف الاستخلاف على الوصمة 


في نزوع الخليفة 

في الخ لافة أيضاً 

فصل : إن أوصى بشيء وقال لخليفته : قد وسعه الثلث الخ 

فصل: إن أوصىيكذا و كذا لها فجعل لكل صنف متها عدداً معلوماً 
في الخروج من الخلافة 

: بطل استخلافهم إن خرج خلمفة الآات 


باب ا ا أيضا وقمود | الام 


باب : 


خاتمة : في الكفارات 


